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شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


باب في الايلا نغ 

(الإيلاء: يمين مم مكلّف) الإيلاء لغة: الامتناع» ثم استعمل فيا كان الامتناع 
منه بيمين» وقال الباجي: هو في اللغة اليمين» وهو في الشرع على ما هو عليه في 
اللغة إلا أنه يعرف في الشرع بالحلف على اعتزال الزوجات وترك جماعهن حيث 
ذكر الله تعالل» وقد رسمه الشيخ با ذکر» فقوله: (يمین) كالجنس يشمل ما كان 
بشيء من أسماء الله أو صفاته أو بصدقة أو بمشي إلى بيت الله تعالى ونحو ذلك 
(مُللم) نعت لمحذوفء أي زوج مسلم» وأخرج به من آل في حال كفره ثم أسلم 
فإنه لا يلزمه إيلاء» (مكلّف) أخرج به الصبي والمجنون فإن إيلاءهما لا يصح. 
(يتَصَوْرُوشَاعَهُ) أخرج به الخصي والمجبوب والشيخ الفاني. (وإن مريضاً) أي أن 
حكم المريض في الإيلاء حكم الصحيح. (بمنع وطء روجته) متعلق بيمين أي: حلف 
الزوج بمنع الوطء» واحترز به ما إذا حلف على منع الكلام أو ليهجرنها ونحوه. 
واحترز بالزوجة من السرية وأم الولد فإنه لا يكون بالحلف على ترك وطتها مولياً. 
(وإن تعبيقا) يريد: كا إذا علق الوطء على دخول الدار أو على الخروج من البلد ونحو 
ذلك مما سيأتي» واحترز بقوله: (غَيرٍاللمرضعة) مما إذا كانت كذلك وحلف أن لا 
يطأها حتى تفطم ولدها فإنه لا يكون مولياً. (أكثَرَمِنَ أربعة أشهر) أي للحر؛ وههذا 
قال: (أوشَهريْن للْعبد) أي وأكثر من شهرين للعبدء وهذا هو المشهور. (ولاينتقل بعتقه 
بعده) أي وإذا فرعنا على أن أجل العبد شهران فإن عتق في أثناء الأجل فإنه لا ينتقل 
به إلى أجل ا حر. (كوالله لل أرأجعك) قال في [الموازية]”'': ومن طلق امرأته طلقة 


() في (ح١):‏ المدونة. والمثبت هو الصحيح» ونقله في النوادر عن الموازية» انظر: النوادر 
والزيادات: 4/0 1". 


باب في الإيلاء 


رجعية فسئل الرجعة فقال: والله لا أراجعها فهو مول فإن تأخرت عدتبا إلى 
أربعة أشهر وقف فإما ارتجع وإلا طلق عليه أخرى [وتبني] على عدتها الأولى. 
(أو لا طك حَنَى تَسأليني أَوْتَتيني) أي وكذا يكون مولياً إذا قاللما: والله لا 
أطؤك حتى تسأليني أو حتى تأتيني فيضرب له الأجل إن رفعته فإن سألته أو أتنه 
قبل مضي الأجل أمر بالفيئة فإن فاء انحل الإيلاء وإن لم يفئ حتى [انقضى]”"" 
الأجل طلقت عليه. 

(أو لا نتفي معهاء أو لا أغتّسل من جَنَابَة) هكذا قال في المدونة غير أنه قيد الأولى 
بأجل فقال: وإن حلف بالله أن لا ألتقي معها إلى سنة» فقال مالك: كل يمين تمنع 
ا لجاع فهو بها مول فإن كان هذا يمنع منه بيمينه فهو مول» وفيها أيضا: وإن حلف 
لا يتطهر من جنابة فهو مول”"» اللخمي: لأنه لا يقدر على الجاع إلا بكفارة. (أو 
لأَأَطَؤْك حتى أَخْرَجَ من الْبَلَد ذا تكلّقَه) نحوه في المدونة» ففيها: وإن قال هما: لا أطؤك 
في هذا المصر أو في هذا البلد فهو مول قال غيره: وكأنه قال: لا أطؤك حتى 
أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول» والضمير في 
تكلفه عائد على الخروج. (أوفي هذه الدَارِإذًا م یجسن خروجها نه)””' هو أيضاني 
المدونة» ففيها عن ابن القاسم: ولو قال لا أطؤك في هذه الدار وهو فيها ساكن 


9 

(۲) ني (ح١):‏ مضى. 

( انظر: المدونة: 5/7 ”ا وتبذيب المدونة: 7/ ."١۳‏ 

ORTE ITP‏ م 

(5) (أو في َو الدَّارِإِذَا َيحْسنْ خَرُوجهَا لَهُ) أي: باعتبار حاهم| معاً. [شفاء الغليل: 
65٠١/١‏ ]. 


شرج نهم لخر الجر اف شرن لضن 


فليس بمول ويأمره السلطان أن يخر جها ليطأها لآني أخاف أن يكون مضارا" 
اللخمي: ويحمل جوابه فيمن حلف عليه أن يمضي بأهله ثل ذلك لغير مسكنه» 
أما من لا يحسن ذلك منه فإنه يكون مولياء وأيضاً فإن على الزوجة معرة في 
خروجها معه لذلك. (أو إن لم أَطّأك فَأَنْت طَائقٌ) هكذا حكى ابن يونس عن مالك 
وابن القاسم أنه مول. 

(أوإن وطنتك وَنَوَى ببقية وطنه الرجعة وإن غَيْرَ مدْخول بها) أي وكذا إذا قال ها: 
ا ات طاو بويد واهدة أو اين کو ن ل ا وکو 
الوطء فإن فعل وقع عليه الطلاق بأول الملاقاة وينوي ببقية وطئه الرجعة, 
وساوت غير المدخول بها في ذلك المدخول بها؛ لأنها في أول الملاقاة صارت 
ولا بيا: 

(وفي تعجيل الطَّلاق إن حَلْف بِالثَّلاث, وَهُوَالاحْسَن, اوضرب الأجَل: قولآن)“ 
يريد: أنه اختلف إذا قال ها: إن وطئتنك فأنت طالق ثلاثأء هل يعجل عليه 
الطلاق - وهو الأحسن أو يضرب له أجل الإيلاء» والأول قول مالك وابن 
القاسم» واختاره سحنون. والثاني حكاه اللخمي وصاحب المقدمات” ''؛ وعلى 
الأول“ لا يمكن من التقاء الختانين لأن النزع يصير حراماء وهو قول عبد 


."١٠١/۲ انظر: المدونة: ۲/ ۳۳۹ وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) (قَوْلانِ فِيهَا) هو كقول ابن رشد في سماع عيسى: في كونه مولياً قولان» هما في 
N‏ 

انظر: المقدمات الممهدات: ۳۲۹/۱ قال فيه: (.. اليمين على ترك الوط فإنه 
ينقسم على ثلاثة أوجه...). 

(5) في (ح١):‏ هل. 


باب في الإيلاء 
املك أو حتى يأبى الفئةء وإن لم يأمها مكن من التقاء الختانين”'' فقط. (وفيها ولا 
يمن منه) يعني أنه نص في المدونة”" على أنه لا يمكن من الوطء وهو قول أكثر 
الرواة. (كالظهار) أي وكذلك لا يمكن من الوطء إذا قال لما: إن وطتتك فأنت 
علي كظهر أمي» قال في المدونة: وهو مول حين تكلم بذلك فإن وطئ سقط عنه 
الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها بعد ذلك حتى يكفر”". 

( كافروإن أسلم) أي: فإن الإيلاء لا يلزمه. وقد تقدم» قال صاحب 
الكاني: إذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به" وإليه أشار بقوله: (إلاأن 
يَتَحَاكَموا إِنَينَا). 

(ولاً لأَهْجَرَتَهَا, أو لا كَلْمَنّهَا) أي فإن حلف ليهجرنها فلا يكون مولي“ وقاله 
في المدونة» وفيها إن حلف /٠٠١[‏ أ] أن لا يكلمها وهو مع ذلك يمسها فليس 
E‏ 

(أو لا وطنتها ليلا أو هارا واجتهد)" أي وكذلك لا يكون مولياً إذا قال ها: لا 


)١(‏ قوله: لأن النزع يصير حراماًء وهو قول عبد الملك» أو حتى يأبى الفئة» وإن لم يأبها 
مكن من التقاء الختانين زيادة من (ح١).‏ 

() انظر: المدونة: 7/ ۳۳۷ وتهذيب المدونة:7/ ۳٠١‏ قال في المدونة: (الذي حلف 
بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطتها). 

(*) انظر: المدونة: ۳١١/١‏ وتهذيب المدونة: ؟/74. 

(5) انظر: الكافي» لابن عبد البر:١/‏ 7 55. 

(0) انظر: المدونة: ۲/ 7370377 مبذيب المدونة: 7/ ٠۴٠٠١‏ قال فيها: (قال مالك: وليس في 
المجران إيلاء). 

(6) انظر المدونة: ۲ ۷ وتبذيب المدونة: ۲ وهو من كلام ابن شهاب يانه 

(۷) (وَاجْتَهَدَ وطَلَقّ) مستأنف ومعطوف عليه منطبقان على المسائل الأربع بعدهماء 
ويجوز بناؤهما للنائب والفاعل» وهو الإمام. [شفاء الغليل: .]٠٤١ /١‏ 


وَطِتَتَا ليلا أو تجار يريد: ولا قيام ها لأنه يطؤها نهارا في حلفه على الليل وليلا 
في حلفه على النهار» وليس الوطء مقصورأ على زمن محصوص إلا أنه يجتهد أن لا 
يصيبها في الزمن الذي حلف على ترك الوطء فيه. 

(وطلق في : لأعزلن) أي: إذا حلف ليعزلن عن زوجته فإنها تطلق عليه وهو 
الأصح. (أوَلآَأبِيقَنَ)”" أي وكذلك يطلق عليه إذا حلف لا بات عندها لما 
يدركها من الوحشة وغالفة العادة وكون غيرها من النساء من جيرانها وغيرهن 
يأوي إليهن أزواجهن» وإن حلف لا بات [معها]''' في فراش وهو مع ذلك بيت 
معها في بيت أو دار لم تطلق عليه. (أودرك الوطء ضَررا وإن غَائِباً) أي وكذا تطلق إذا 
ترك الوطء ضررا وعرف منه ذلك» وسواء كان غائباً أو حاضراًء قال في المدونة: 
ومن ترك وطء زوجته لغير عذر ولا إيلاء لم يترك فإما وطئ أو طلق ". (أوسرمد 
العبادة) أي: وكذا يطلق على من سرمد العبادة» وقال في المدونة: ولم ينه عن 
ذلك لكن يقال: إما وطئت أو فارقت إن خاصمته» وكذلك إذا ترك الوطء 
ضرراً لغير علة إلا أن ترضى بالمقام معه على ذلك. 

(بلاآ أجل على الآصح) هو راجع إلى المسائل الأربع. 

(وَلا إن نَم رمه بيُمينه حكم : ككل ملوك أَملکه حر أو حص بلدا فَبْلَ ملكه منها) إن 
1 و لا أَبيتُ) هذاهو الصواب بلا نون توكيد؛ لأنه جواب قسم منفي. 

[شفاء الغليل: 5١/١‏ 0]. 
(۲) في (ح١):‏ عندها. 
(5) انظر: المدونة: »١191١/7‏ وتبذيب المدونة: ؟/ 23170 قال في المدونة: (أرى أنه لا يحال بين 

الرجل وبين ما أراد من العبادة) وانظر ما استدرك به ابن القاسم في ذلك. 


باب في الإيلاء 
[4' يلزمه بذلك حكم لأنه إن عمم فقال: إن وطتتها فكل ملوك أملكه حر 
كانت يمينه حرجاً ومشقة فلا يلزمه بذلك حکم» وإن خصص فقال: أملكه من 
بلد كذا قبل أن يملكه منها فهو الآن لم يملكه وهو لا يلزمه شيء قبل أن يملكه. 
أي فإن ملكه كان من ساعتئذ مولياً» ولمذا كان قوله: (قبل ملكه منْهًا) متعلقاً 
بمحذوفء أي لا يلزمه الإيلاء قبل ملكه من تلك البلد. (أولاًوطنتك في هذه 
السنّة, إِلأَمَرْتَينِ) هكذا قال ابن القاسم» يريد: لأن له ترك وطتها أربعة أشهر ثم 
يطأ ثم يترك أربعة أشهر ثم يطأ فلا يبقى من السنة إلا أربعة أشهر وهو دون أجل 
الإيلاء على المشهور. 

(أَومرةء حتى يَطَأوتَبُقَى الْمَدٌَ) أي وكذلك لا يلزم الإيلاء إذا حلف لا وطئها 
في هذه السنة إلا مرة إلا أن يطأها وقد بقي منها مقدار أجل الإيلاء فصاعداً وهو 
مراده بالمدة. (وَلاإن حلّف على أَربعَة أشهر) أي وكذا لا يلزمه الإيلاء» وهو المشهور. 
(أو إن وَطنْتّك فَعلَي صوم هذه الأزبعة) هو كقوله في المدونة: وإن قال ها: إن جامعتك 
فعلي صوم هذا الشهر فليس بمول إلا أنه إن جامعها فيه صام بقيته” ". 

ابن يونس: وإن لم يطأها فيه حتى انسلخ فلا شيء عليه قال: وكذا إذا قال: 
إن جامعتها في هذين الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة حتى يزيد على ذلك» واحترز 
هنا بقوله في: (هذه الأريعة) ما لولم يعين فإنه يكون مولياً. (والأجَل من اليمين إن 
كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتَمت مدةيمينه اقل أَوْحَل ف على حنث فمن 
الرفع وَالْحكم) أي: أن المولي تارة تكون يمينه صريحة في ترك الوطء مدة أجل 


ف بهاو ار لصوو توش امكنم 
الإيلاء كقوله: والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ونحوها فالأجل من اليمين» 
وتارة تكون محتملة لأقل من الأجل كقوله: والله لا أطؤك حتى يقدم زيد أو 
فأنت طالق» والأجل من يوم الرفع والحكم على المشهور. 

(وهل المظاهر إن فَدَرَعَنَى التكفير وامتنّع كالأول وعليه اختصرت أو كالتاني وهو 
الجخ أومن تَبين الضرر؛ ويه تُؤوِنَت؛ أشوال) إذا امتنع المظاهر القادر من 
التكفير لحقه الإيلاء» واختلف هل يكون أجله من يوم اليمين كما كمن كانت 
يمينه صريحة في ترك الوطء وهو مراده بالآأول» وعليه اختصر الراذعى وغيره 
المدونة'''» أو من يوم الرفع كمن احتملت مدة يمينه أقل وهو مراده بالثاني» ابن 

يونس: وهو أحسن» وهذا قال: على الأرجح» وقيل: من يوم تبين الضررء قيل: 

وهو مذهب المدونة» ولهذا قال: (وَعَليْه تَوولّت) فلو لم يكن المظاهر قادرا على 
(كَالْعبد لا يريد المَيْنَة [أويمنَع الصوم بوجه)”" أي وكذا لا يلحق العبد الإيلاء 

(۱) أو كَالئَّن وهُوَ الأَرْجَحُ) هذا كقوله في "التوضيح": قال ابن يونس القول الثاني أحسن» 
ولعلّه في نسخة المصنف منهء وإلا فلم يوجد. [شفاء الغليل: 5١ /١‏ 5]. 

(۳) (كَالْعَيْد لا يريد اميه أوْيُمْنَعُ الصَّوْمَ بوَجْهِ جَائزِ) أي: كالعبد المظاهر لا يريد الفيئة 
بالكفارة أو يمنعه سيّده الصوم لنقص العمل» وقد حصّل فيه ابن حارث أولاً 
ثلاثة أقوال: الأول: لا يدخل عليه الإيلاء» وهو قول مالك في "الموطأ". الثاني: أنه 
فليس بمولء وإن ل يرد الفيئة فهو مولٍ. انتهى. وعلى الأول درج ابن الحاجب 
وتوجيهه في "المنتقى" و"الاستذكار". وعلى الثاني مشى المصنف هنا ولا يصح حمل 


باب في الإيلاء 


إذا ظاهر من امرأته ولم يرد الفيئة]'' أو أرادها إلا أن سيده منعه من الصوم لكونه 
يضر به في عمله» وهو مراده بوجه جائز. 
عبده المعين أن لا يطأ زوجته ولم يذكر أجلأ أوذكر مدة تزيد على الأجل فإنه 
يلزمه الإيلاء» ثم إن أخرج ذلك العبد عن ملكه بوجه ما فإن الإيلاء ينحل عنه؛ 
لأنه إن امتنع الآن عن الوطء لم يكن امتناعه بسبب يمين إلا أن يعود العبد إلى 
ملك الحالف فإن الإيلاء يعود إن كانت يمينه غير مقيدة أو مقيدة وقد بقى من 
الأجل أكثر من أربعة أشهرء وسواء خرج عن ملكه [أولا]” '' باختياره أو بغيره 
كا إذا باعه السلطان في فلس ونحوه. 
(بعَيْرِإرك) أي فإن عاد إلى ملكه بالميراث لم يعد عليه الإيلاء. (كَالطَلاقَ 
القاصر)" أي ومثل مسألة العبد في ما تقدم: من حلف بالطلاق ألا يطأ زوجته 
الطلاق القاصر عن [الغاية]!''» وذلك بأن يكون له مثلا زوجتان» إحداهما عزة 
والأخرى زينب فيحلف بطلاق زينب ألا يطأ عزة ثم يطلق المحلوف بطلاقها 
كلامه على الأول, فإذا تقرر أنه مول فلا فرق بينه وبين الحر في جريان الأقوال 
الثلاثة في مبدأ ضرب الأجلء وفي كلام ابن عبد السلام تلويح بذلكء وإن كان لم 
يتنازل له بالذات» وقد ظهر من هذا أن التشبيه في قوله: (كالعبد) أفادنا فائدتين 
إحداهما: أنه مول واللأخرى جريان الأقوال الثلاثة في المبدأ وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغليل: 51١/١‏ 0]. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(0 (كَالطّلاقٍ الْقَاصِرِ عَن الَْيةفي الُخُوفٍ با لا تا) أي: لا عليها وهي المولى منها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
ينحل عنه ويتمادى على وطء عزة» ثم إن تزوج زينب قبل زوج أو بعده عاد إليه 
الإيلاء في عزة إن كانت يمينه غير مؤجلة أو مؤجلة وبقي من الأجل أكثر من 
أربعة أشهرء واحترز بالقاصر مما إذا بلغ الغاية بأن طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد 
زوج فإن الإيلاء لا يعود عليه؛ لأنها بالنسبة إلى ما بعد الغاية[5١٠/‏ ب] 
كالآجنبية» والأجنبية لا يلزمه فيها طلاق ولا ينعقد فيها يمين إلا بشرط النكاح» 
والفرض عدم هذا الشرطء ثم نبه بقوله: (في المحلوف بها لآ تها) على أن هذا 
التفصيل المذكور بين بلوغ الغاية وعدم بلوغها إنم| هو بالنسبة إلى المحلوف 
بطلاقهاء وأما المحلوف لما وهى عزة في الفرض المذكور فإن اليمين منعقدة 
غير قاصرء فإذا تزوجها بعد زوج عادت اليمين عليه. 

(وبتعجيل الحنْث)”'' هو ظاهر؛ لأن اليمين الذي دخل عليه الإيلاء بسببها قد 

(وَبِتَكْفِيرما يكَمَّر) أي: ومما ينحل به الإيلاء تكفير ما يكفر كاليمين بالله تعالى» 


(1) (وبتَعْجِيلٍ الْحَدْثِ) هو كقوله ني "المدونة" قال ابن القاسم وغيره: وإذا وقف المولي 
فعجل حنثه زال إيلاؤه» مثل أن يحلف أن لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى أو بعتق عبد 
افيه فإن طلق امهلو فنا أو أعتدق العبد أو حت فيا رال الأناامعنة: 
عياض: معناه طلاقاً باتاً أو آخر طلقة أي: بخلاف القاصر عن الغاية كا فوقه» وبه 
يظهر التداخل في كلام المصنف. ابن الحاجب: وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد 
الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء. وقال ابن رشد: ولا خلاف فيه إذ لا بقاء لليمين 
بعده. [شفاء الغليل: /١‏ 57 0]. 


باب في الإيلاء 


فإذا قال لها: [والله] لا أطؤك خسة أشهر ونحوها ثم كفر عن يمينه فإن الإيلاء 
يزول عنه» وسواء كان التكفير قبل الحنث أو بعده» وهو المشهور. (وإِلأَقنَهًا 
ولسيدها إن لم يمتنع وَطُوْهَا المطالبة بعد الأجل بِالْمَيْنّة) أي: وإنم يحصل انحلال 
الإيلاء بشيء من الوجوه كتعجيل الحنث أو التكفير ونحو ذلك فإن للمرأة حينكذ 
الخيار بين أن تقيم بلا وطء أو تطالبه بحقها من ذلك إن لم يكن بها شيء من 
الموانع التي يذكرهاء وليس لولي الصغيرة والمجنونة مطالبة إذا أرادت البقاء بلا 
وطءء وأما الأمة فلسيدها المطالبة وإن رضيت بترك الوطء لأن له حقا في الولد. 
ولا مطالبة لممتنع وطؤها [لرتق ]”" أو:مرض أو يضق أو تفاش ودا فال ان 
لم يمتنع وَطُؤْهَا). 

(وهي تيب الْحَشَفّة في انبل [أي والفيئة التي تطلب من اولي هي تغييب 
الحشفة في قبل]”" المولى منهاء واحترز بالقبل من الوطء في الدبر فإن الإيلاء لا 
بلحو به 

(واتضاض البكر) يعني أن الفيئة في الثيب مغيب الحشفة» وأما في البكر فزوال 
البكارة؛ لأنه الوطء المعتبر فيهاء واحترز بقوله: (إن حل) ما إذا وطئها حائضاً أو 
محرمة أو في نهار رمضان فإن الإيلاء لا ينحل به. (وَنَوْمُعَ جنون) أي: فلا تتوقف 
فيئة المولي على كونه عاقلاً بل ينحل الإيلاء ولو وطئ في حال جنونه. (ل بوطء بين 
فَخْدَينِ) أي: أن الفيئة لا تحصل بالوطء بين الفخذين» ولا ينحل به الإيلاء ونث 


(؟) في (ح١):‏ لرفق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


به إلا أن ينوي الوطء بالفرج. 

(وَطَقَ إن قَالَ: لا أا بل وم) أي: فإن طالبت المرأة أو سيد الأمة المولي بالفيئة 
فقال: لا أطأ - طلق عليه الحاكم ولا تلوم له. (وإلآً اختبر مرةومرة) أي: وإن لم 
يمتنع من الوطء بل وعد به اختبره الحاكم مرة ومرة بحسب اجتهاده بمقدار ما 
يتلوم له في ذلك. 

(وَصْدَقَإن ادعاه) أي: أن المولي إذا ادعى أنه وطئ المولى منها وأنكرت هي ذلك 
فإنه يصدقء قال في المدونة: مع يمينه”''» فإن نكل حلفت هي وطلق عليه إن 
شاءت» وسواء البكر والثيب. (وإِلاأمرَبِالطَاَق ولا طْلَقَ علَيه) أي وإن لم يعد بالفيئة أو 
وعد بها واختبر مرة ومرة فتبين كذبه أمره الحاكم بالطلاق» فإن امتنع طلق عليه. 

وة امرض وَاْمَحْبُوس بِمايَفْصَلُبه)' أي فلا يطلب منهم| الحل بالوطء 
لعدم قدرتب| على ذلك في تلك الحال» ويكفي في كل واحد منهم| تكفير يمينه. 
[وهو مراده ب) ينحل به. 

(وإن لم تكن يَمِينْه]' " مما تُكَمْرَهَبلَهكَطلاَقِ فيه رجعة فيها أوفي عَيْرِهَا وَصُوْم لم 
يَأت وعتق غير معينٍ فَالوَصَدَ) أي: وإن كانت اليمين مما لا يمكن فيها التكفير قبل 
الحنث فالفيئة حينئذ بالوعد» والوعد مثل أن يحلف بطلاق فيه رجعة فيها كقوله: 
إن وطتتك فأنت طالق» أو في غيرها كقوله: إن وطئت فلانة فأنت طالق» فلا 
فائدة في تعجيل الطلاق فيها أو في غيرها؛ لأنه إذا أوقع طلقة رجعية فاليمين 
منعقدة» وكذا لو حلف بصوم لم يأت أو مشي أو صدقة بشيء بغير عينه أو عتق 
(0) انظر: تبذيب المدونة: 737/7 7. / 


(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الإيلاء 


غير معين. (وَبْعثَ للقائب وإن بشهرين) هو كقوله في المدونة ويكتب إلى الغائب وإن 

كانت اا فر و ار ر وقيده الباجى ب) إذا عرف مکانه» والا 

فهو مفقود» والإيلاء مع الفقد ساقط وها أن تقوم بغير الإيلاء. 
(ولها العود إن رَضيت) أي إذا رضيت بإسقاط حقها من الفيئة ثم أرادت 

[الإبقاء]”” فلها ذلك» يريد: من غير استئناف أجل. (وتتم رَجَعَنُهُ إن انْحَلَ) يريد: 

أن الحاكم إذا طلق على المولي المرآة المدخول بها طلقة فإن الرجعة تتم لها بشرط 

انحلال اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث كعتق 

غير معين ونحوه» واختلف إذا ارتجع في العدة ولم يصب ورضيت الزوجة بذلك» 

فأجازه ابن القاسم ومنعه سحنول. 
(وإلالفت) أي: وإن لم تنحل اليمين في العدة لخت رجعته وصارت كالعدم. 
(وَإن أبَى الْمَينَةَ في إن وَطَنْتَ إِخداكُمَا فالأخرى طالق صلق السحاكم إخداهُمًا)” أي 

(۱) في (ح١):‏ مسافته. 

(۳) في (ح١):‏ الإنفاق. 

(5) (وَإن أَبَى الْمَيْتَهَ في: إن وَطِْتُ إِحْدَاى) قالأخرّى طَالِقٌ صلق ا اكم إِحْدَاهُمَا) تبع في 
هذا ابن شاس وابن الحاجب. قال ابن عرفة: وقوهم| مشكل إن أراد إيقاعه لامتناعه في 
مبهم» وإن أراد الحكم على الزوج به دون تعيين المطلّقة فكذلك» وإن أراد بعد تعيينه ها 
لا بالوطء فخلاف المشهور فيمن طلّق إحداهما غير ناو تعيينهاء وإن أراد بعد تعيينه لها 
بالوطء فخلاف الفرض لقوهم): وأبى الفيئة» والأظهر أنه مول منهما لامتناعه من وطء 
كل واحدة منههما بيمين طلاق كقول ابن عرز فيمن قال: والله لا أطأ إحداهماء على القول 
بأنه مول بنفس كلامه أنه مول منهما جميعاء ومن قامت منهم| كان لما أن توقفه؛ لأنه ترك 
وطأها خوف انعقاد الإيلاء عليه في الأخرى. انتهى. 

ونصٌ ابن حرز: "من قال لامرأتين له: والله لا أطأ إحداك| سنة» ولا نية له في واحدة منههم| 
بعينها فقد قيل: لا إيلاء عليه حتى يطأ إحداهماء فإذا وطئها كان من الأخرى مولياً» 


قود نوراق الصغيز لكو فو شر ان 


ويجيء على القول الآخر أنه مول منهما جميعا من الآن... ثم قال فيمن قامت.. إلى 
آخره. وقد سبق ابن عبد السلام لهذا الاستشكال فقال: فيها نظر؛ لأن القضاء 
يستدعي تعبين محل الحكم» إلا أن يريد ابن الحاجب أن القاضي يحبر الزوج هنا على 
طلاق أيتهها شاء» ولم يرد أن القاضي هو الذي يتولى إيقاع الطلاق فهذا صحيح؛ 
ولكنه بعيد من لفظه» ثم أورد بعد تسليم صحة المسألة: هل هو مولٍ من كل واحدة 
منهماأو بواحدة منههما لا بعينها؟ 
وأجاب: أن الظاهر أنه مولٍ من كل واحدة منهها أو أيتهما رفعته حكم ها بحكم الإيلاء؟ 
وإن رفعتاه جميعاً فكذلك قال: وقد ذكر بعض الشيوخ في نظيرة هذه المسألة قولين: 
هل يكون مولياً منهم| جميعاً؟ أو لا يكون مولياً إلا من إحداهما؟. انتهى. 
ومراده ببعض الشيوخ: ابن حرز» وفي "التوضيح": ينبغي أن يفهم على أن القاضي يجبره 
على طلاق واحدة أو يطلق واحدة بالقرعة» وإلا كان ترجيحاً بلا مرجّح. انتهى. 
فأما قول ابن عرفة: قوهم| مشكل. إن أرادا إيقاعه لامتناعه فمبهم فهو نفس استشكال ابن 
عبد السلام» وأما قوله: وإن أرادا الحكم على الزوج به دون تعيين المطلقة فكذلك 
وما بعده فهذا هو الذي قال فيه ابن عبد السلام: إنه صحيح» ولكنه بعيد من اللفظ. 
وأشار بقوله: (بخلاف المشهور) فيمن طلق إحداهما غير ناوء فتعيينها إلى الخلاف 
الذي بين المصريين والمدنيين فيهاء وأما قوله: (والأظهر أنه مول منها) فتأمل هل هو 
فؤافق لا اتفصل به ابن عبد السام عن الإيراة الشابق آم هو سلاف له؟؛ لآن ابن 
عبد السلام إنا قاله بعد تسليم جواب ابن الحاجب ومن معه تسليماً جدلياً من باب 
إرخاء العنان» وابن عرفة استظهره بعد أن أراد السبر والتقسيم على الجواب المذكورء 
واستشكله من کل وجه. 
وأما ما وقع في بعض الطرر أن هذه المسألة في "الكاني" لابن عبد البر فليس بصحيح» بل 
نص ما وقفت عليه من نسختين من "الكافي": (ولو حلف لكل واحدة منهما بطلاق 
الأخرى أن لا يطأها فهو بذلك مولٍ منهماء فإن رافعته واحدة منهم إلى الحاكم 
ضرب له فيها أجل الإيلاء من يوم رافعته» وإن رافعتاه جميعاً ضرب له فيه أجل 
الإيلاء من يوم رافعتاه» ثم وقف عند انقضاء الأجلء فإن فاء في واحدة منهما حنث 
في الأخرى» وإن لم يف في واحدة منه) طلقتا عليه جميعاً). انتهى. فمسألة "الكافي": 
حلف لكل واحدة منه| بطلاق الأخرى أن لا يطأهاء ومسألة المصنف قال لم: إن 


باب في الإيلاء 
أن من له زوجتان فقال: إن وطئت إحداك| فالأخرى طالق]”'' وأبى الفيئة أي: 
أبى أن يطأهما فإن الحاكم يطلق إحداهماء ولعله بالقرعة أو [يجبر]” الزوج على 
طلاق أيتهما شاء. 

(وفيهًا فيمن حلف لآ يَطَأ واستثنى: أنه مولٍ, وحمل علس ما إا روفع ولم تُصدفه, 
وأورد لَوكَمَر عَنها ولم نصدفه . وفْرق بشدة المال, وبأن الاستشنًاء يحتمل غَيْرَالْحل) قال 
في المدونة: ومن حلف بالله أن لا يطأ [واستثنى]”' فرآه مالك مولياً وله أن يطأ 
بلا كفارة» وقال أشهب: لا يكون موليا ”» اللخمي: وهو أبين لقوله اكثا: «من 
حلف بالله وقال إن شاء الله فقد استفثنى»” ' فرآه كافياً في الاستثناء ول يفرق» 


وطئت إحداىا فالأخرى طالق» فههما مفترقتان في الصورة. 

نعم مسألة المصنف أصلها للغزالي في (الوجيز) ونصّ ما وقفت عليه فيه: (ولو قال إن 
وطأت إحداك| فالأخرى طالق وأبى الفيئة فللقاضي أن يطلق إحداهما على الإهام؛ 
ثم على الزوج أن يبين أو يعين» وقيل: لا يصحٌ دعواهما مع الإبهام). انتهى. كآنه 
يعني أن يبين ما نوى أو يعين بالنية من الآنء وقيل: لا يصح دعوى التبيين والتعيين 
مع الإمهام» فإن أراد هذا فاستعمال الدعوى في التبيين حقيقة وفي التعيين مجاز. والله 
سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 47 0]. 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ يخير. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: المدونة: ۲/ ۳۳۷ وتهذيب المدونة: 7/ ٠٠١‏ وما لأشهب عبر في المدونة 
بقوله: (وقال غيره..). 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذورء باب الاسثناء في اليمين: ۲/ 2155 برقم 
(۳۲۹۱)» وأخرجه الترمذي» كتاب النذور والأيان» الاسثناء في اليمين: ٠١8/5‏ برقم 
(0 قال الترمذي عقبه: حديث ابن عمر حديث حسن» وقد رواه عبيد الله بن عمر 


شرح رار الصغيو (الكرن افو شرن الميختضن 


وحمل بعض الشيوخ قول مالك على ما إذا رفعته زوجته إلى الحاكم ولم تصدقه في 
أنه أراد بذلك /١١7[‏ أ] الاستثناء حل اليمين» ولعله أراد التبرك بذكر اسم الله 
تعالى» وامتناعه من الوطء يدل على أنه لم يقصد حل اليمين» وهذا معنى قوله: 
(وَجْهِلَت...) إلى آخره» وأورد على قول مالك أن من حلف أن لا يطأثم كر ول 
يطأ بعد الكمّارة ولم تصدقه الزوجة» بل قالت: لم تكمّر عن يمين الإيلاء» بل 
قفرت عن يمين أخرى = أن الإيلام يتحل غنهه فليزم أن يرقم عته التهمتة هنا 
كا رفعه هناك]7'' أو يتهمه هنا كا اتهمه هناك» ويكون حكم المسألتين واحداً 
وفرق بينهما بوجهين: الأول: أن إخراج المال شديد وفي معناه الصوم فلم يتهمه 
فيه بخلاف الاستثناء. وفيه ضعف؛ لأن احتمال غيرها باق» ولهذا قال أشهب: لا 
ينحل بالكفارة, والثاني: وهو الذي ذهب إليه عبد الحق وابن يونس أن المستثني 
يحتمل أن يكون قصد بذلك حل اليمين أو التبرك ونحو ذلك. والكفارة تحل 
اليمين بلا شك وإن كنا لا نعرف هل قصد بها حل هذه اليمين أو غيرها؟ فلا 
كانت الكفارة تسقط اليمين على كل حال كانت التهمة فيها أبعد. 


اد وا م 
232 23 


وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهكذا روى عن سالم عن ابن عم رظ موقوفاًء ولا 
نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا لا 
يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عه وغيرهم أن الاستثناء 
إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن 
أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. 

)١(‏ في (ح١):‏ هناك ک| رفعها هنا. 


باب فو النهاد 


باب [فيّ الظهار] 

(تشبية المسلم المكلف من تحل أو جُزأها بِظَهْرِمَحْرَم أو جنه : ظهَار) يريد: أن 
الظهار اصطلاحاً: تشبيه المسلم ا مكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه» 
فاحترز بالمسلم من الكافر فإنه لا يلزمه ذلك إن أسلم» وقاله في المدونة”2. 
واحترز بالمكلف من الصبي والمجنون فإن ظهارهما لا يلزم» وكذلك المراهق على 
المشهور» وشمل قوله: (منتحل) الزوجة والأمة» ولافرق في ذلك بين تشبيه 
مجموع المظاهر منها أو جزئها بمحرم كا إذا قال لزوجته أو أمته يدك أو رجلك أو 
وجهك أو رأسك علي كظهر أمي. 

(بِظَهَرٍمُحَرَمِ) شامل لمن تحريمها مؤبد كالأم أو غير مؤبد كالأجنبية» وبه 
احترز مما إذا شبهها [بمن تحل كقوله: أنت علي كظهر أمتي أو أم ولدي أو نحو 
ذلك ومراده بالمحرم» أي في الأصل؛ وإلا فإنه ينتقض بم إذا شبهها]!'' بمن 
يحرم وطؤها لحيض أو نفاس. فإذا قال لإحدى زوجتيه: أنت علي كظهر زوجتي 
الأخرى وهي حائض أو نفساء صدق عليه أنه شبهها بظهر محرم» فإذا حمل على ما 
ذكرناه استقام» وقوله: ظهار خبر عا قبله. (وَتَوَضَفإِن تعلق ب: كمشيتها) أي: أن 
من علق الظهار بمشيئة المظاهر منها فإنه يتوقف على مشيتتهاء فإذا قال ها: نت 
علّ كظهر أمي إن شئت. كان مظاهراً إن شاءت» وكذا إن اختارت أو رضيت 
(1) انظرة المدونة: ۳۹/١‏ ونبذيت الدونة 75:77 قال فيها: (أرآيت دما تظاهر 

من امرأته ثم أسلم؟ قال: قال مالك: كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاقة أو 


صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
وهمذا قال: (يكمشيتتها) قال في المدونة: وذلك لما مالم توقف”". 
'" وبمحقق تَنَجَرُوَبوَفْت تأبد) أي فإن علق ظهاره على أمر محقق الحصول 
كقوله: أنت علي كظهر أمي بعد سنة أو شهر ونحو ذلك فإن الظهار ينجز من 
ساعته» وإن وقته بمؤقت كقوله: أنت علي كظهر أمي في هذا العام أو في هذا 
الشهر ونحوه فإنه يتأبد عليه بحيث إن العام أو الشهر لو انقضيا لم يزل على حكم 
الظهار» وهو المشهور فيها. (أوبعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة) أي فإن علقه على 
عدم التزويج فقال: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فلا يلزمه ذلك إلا 
عند الإياس من الزواج أو العزيمة على تركه» واليأس يتحقق بموت المحلوف 
عليها إذا كانت معينة» وهل يتحقق [بهرمه وعلو سنه في غير ا معينة] أم لا؟ 
(ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل تزومه) أي: أن تقديم الكفارة في الظهار 
المعلق لا يصح كا إذا قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم كفر قبل 
الدخول لا يصح لأن الظهار لا يلزمه. (وصح من:رجعية) يريد: لأنها في حكم 
الزوجة. (وَمُدَبّوَة) أي: وكذا يصح الظهار من المدبرة» يريد: والأمة وأم الولد 
بخلاف المعتقة لأجل لأن وطأها لايحلء قاله في المدونة” ". (ومسعرمّة) هكذا قال 
في المدونة” “» قال: وكذلك الحائضء يريد: والنفساء؛ لأن وطأهن جائز في 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 23٠١‏ وجتهذيب المدونة: 55 
(0) في و(ك) و(ع) و(م): توقف. 
(5) انظر: المدونة:۲/ ۳٠۹ ۳٠۸‏ وتبذيب المدونة:709/7. 
(6) انظر: المدونة: 7/ "٠٠١‏ ومهذيب المدونة: YEY‏ 


باب في الظهار 
الأصل وإنا منع الآن لعارض يزول. 
(ومجوسي اسم ثم أسَمَتَ) يريد: أنه إذا ظاهر من زوجته بعد إسلامه وقبل 
إسلامها ثم أسلمت» وقاله في المدونة''". (ورتقاء) أي وكذا يصح الظهار من 
الرتقاء. (لآمكاتَبة) أي فلا يصح منها الظهار إلا أا إذا أدت لم يلزم ذلك فيها 
قولاً واحداً ولو تزوجها بعد ذلك» وإن عجزت قولان الأصح وهو قول 
سحنون» وروي عن ابن القاسم أن الظهار لا يلزمه فيها لأن عودها كابتداء 
(وفي صحته من ك: مجبوب تَأويلآن) مثل المجبوب الخصي والمعترض والشيخ 
الفاني» [والمعنى]”" أنه اختلف في صحة الظهار من هؤلاء وعدم صحته على 
تأويلين. بو الحسن الصغير: والقول بالصحة مذهب ابن القاسم والعراقيين» 
والقول بعدمه لأصبغ وسحنون. (وصريحه بظهر مؤّبد تَحْرِيعَهًا أوعضوها)”'" 
اللفظ الصادر في هذا الباب تارة يكون صريحاً وتارة يكون كناية» فالصريح ما 
ذكر معه ظهر مؤبد التحريم بنسب أو صهر أو رضاع كقوله: أنت علي كظهر 
أمى. أو أختى. أو عم أو أمك» أو ايتتك» أو نحو ذلك» ولا خلاف في هذاء 
(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ ٠١‏ وتهذيب المدونة: ۲/ 10. 
(۲) في (ح١):‏ والعنين. 
(۳) (أَوْ عِضْوْهَاء أو ظَهْرِ ذَكَرِ) لعل صوابه: لا عضوها أو كظهر ذكر بالنفي» فإن جعل 
كل عضو من المؤبد تحريمها في الصراحة كالظهر خلاف المشهور» ولا نعرف من 


ألحق ظهر الذكر بالصريح على القول بأنه ظهار. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
١/لاة‏ 6 ]. 


عضوها حلاف المشهور. (وْظَهَرِدَكَرِ) أي كقوله: أنت علي كظهر [ابني]”" أو 
غلامي» ومذهب ابن القاسم وأصبغ لزوم الظهار به. (وَلأَيَنْصَرِفَ للطلاق) أي أن 
الظهار الصريح وهو كقوله: أنت علي كظهر أمي ونحوه لا ينصرف للطلاق» 
أي: ولو قال أردت به ذلك ولم أرد به الظهار» وهو المشهور. 

(وَهَلْيُؤْحَدَبالطَلاق مَعَهُ إذانَوَاهُ مع قيام الْبَيْنَة: كانت حرام كَظَهْ رٍأمَي, أو كَأمَي؟ 
تَأْوبلانِ)”'' أي وهل يؤخذ بحكم الطلاق مع الظهار إذا نوى الطلاق إن حضرته 
البينة» أو إنا يؤخذ بأحدهما؟ تأويلان على المدونة» قال في المقدمات: لا يصدق 
إذا حضرته البينة ويؤخذ بالطلا ق /١٠١71‏ ب] في| أقر به» وبالظهار فيا تلفظ به. 
قال: وقيل إنه ظهار على كل حال وإن نوى الطلاق وأراده' "» وأشار بقوله: 
(كَأَنْت حرام كَظَهْرٍأمي.... إلى آخره) إلى قوله في المدونة: وإن قال لها أنت علي مشل 
أمي فهو مظاهر” ''» وهذا لا اختلاف فيه أبو الحسن الصغير: مفهومه لو كانت 
له نية في الطلاق لكان فيه اختلاف» وهو يشعر أن قول الغير خلاف» وقال غيره: 
لا حلاف في [عدم إلزامه]” ' الطلاق» والمشهور أنه يلزمه الظهار. 

(وَكنَايََه : ك أمي, أوأنت أمي, إلا لقصد الكرامةء أَوْعَظَهْرأَجِنْبِية) أي: والكناية 
كل لفظ سقط منه لفظ الظهر وذكر مؤبدة التحريم» كقوله: أنت علي كأمي أو 


)١(‏ في (ح۱): أبي. 

0 (كََنْتِ حَرَامٌ كَظَهْر أَمي أو كَأمّي) تشبيه لمسألة بأخرى لا تثيل للمسألة نفسها؛ 
ولذلك اغتفر فيه إدراج (كأمي)» وليس بصريح. [شفاء الغليل: .]٠٤١ /١‏ 

(") انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 777. 

(؟) انظر: المدونة: 7/ ۳٠۷‏ وتهذيب المدونة: ۲/ /701. 

(5) في (ح١):‏ إلزامه. 
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مثل أمي» وكذا أنت علي كظهر فلانة الأجنبية» وألحق ابن شاس بهذا إذا قال نت 
علي كفخذ أمي أو رأسها أو عضو منها" ". 
(إلا لقصد الْكَرَامَة) أي فيلزمه بقوله: أنت علي كأمي» أو أنت أمي - الظهارء 
إلا أن يقصد مثلها في الكرامة فلا شيء عليه. (وَتُوِي فيهًا في الطَّلاق) أي: وصدق 
في الكناية فيا ادعاه من نية الطلاق» أي: الطلاق الثلاث أو ما بقي من العصمة 
ولهذا قال: [(فَالْبَقَاتَ)!'2]”" يريد: ولا يصدق أنه نوى طلقة أو طلقتين. (ك: أت 
َفْلانَة الجِنَبِيّة) أي: وهكذا يلزمه البتات إذا شبهها بالأجنبية ول يذكر الظهر» بل 
قال: أنت علي كفلانة الأجنبية» أو أنت فلانة الأجنبية» وهو المشهور. (إلأأَنْيْنوبَه 
مستفت) هذا تقيبد للمشهور بلزوم الثلاث» يريد: أن [إلزامه]“ الثلاث مقيد بم) 
إذا لم يكن له نية» أو كانت له وقامت عليه بذلك بينة» وأما إن جاء مستفتياً فإنه 
يصدق إن ادعى أنه نوى الظهار. 
([أوكابني]. أوغلامي) هو تحريم ها على مذهب ابن القاسم» الشيخ: وهو 
يقتضي الثلاث» ولهذا حسن عطفه على ما قبله» أي: وكذا يلزمه البنات في قوله: 
أنت علي [کابني] أو أنت علي كغلامي. (وَكَكُل شَيء حَرَمَهُ الكتاب) أي: وكذا 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: 57/ .60١‏ 
(1) (فالبتات) جواب شرط مقدر مربوط بالفاء أي: فإن نوى الطلاق فهو البتات» ثم 
شه به مسائل اختار فيها القول بالبتات قائلاً: (كَأَنْتِ كَفْلانَةً...) إلى آخره. [شفاء 
الغليل: .]٠٤١ /١‏ 
(۳) في (ح١):‏ واتهامه. 
(5) في (ح١):‏ إلتزامه. 
(5) في (ح١):‏ وكأمي. 
(5) في (ع١)‏ + كامي. 


فز هرام الك الصو قى شر اکن 


يلزمه البتات في هذا لآن الكتاب حرم الميتة والخنزير والدم» فيكون كقوله لها: 
أنت كالميتة أو نحوه» وهو مذهب ابن القاسم وابن نافع. 

(وذَزْم بأيَكَلآمِنَوَاهُبه) هكذا قال في امدونة فإذا قال اسقني الماء ونحوه 
وقال أردت به الظهار لزمه. 

(لا بإن وَطنتك وطنت أمي, أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي. أو لا أرأجعك حَنّس أراجع 
أمي: فَلاَشَيء عليْه)”" أي فلا يلزمه في قوله لزوجته: إن وطتتك وطئت أمي شيء. 
ابن يونس: وإن قال لجاريته: لا أعود أمسك حتى أمس أمي فلا شيء عليه عند 
ابن القاسم» وقال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم قال: والله لا أراجعك حتى 
أراجع أمي» فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين. 

(وتعددت الكَفَارةٌ إن عاد ثم ظاهر) يريد: أن الكفارة تتعدد على من ظاهر ثم 
عاد ثم ظاهر مرة ثانية» ولو كان اللفظ الثاني بعينه هو نفس اللفظ الأول كقوله: 


)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ۲٦۲‏ قال فيها: (كل كلام تكلم به رجل ينوي به الظهار 
أو الإيلاء أو تمليكاً أو خياراً أيكون ذلك کا نوى؟ قال: نعم» إذا أراد أنك بها قلت 
مخيرة أو مظاهر منها أو مطلقة 

9 (لا يذ َك رطنت هي أذ ل مو عك ڪئی آم أني» أو لا رابك عى 
أرَاجع أمّي كلا ىء حََيْه) أما الأول فذكره ابن عبد السلام» وذكر ابن عرفة: أنه لم 
يجده لغيره. قال: وكونه ظهاراً أقرب من لغوه؛ لأنه إن كان معنى قوله: إن وطأتك 
وطأت أمي: لا أطأك حتى أطأ أمي فهو لغوء وإن كان معناه: وطئي إياك كوطئي 
أمي فهو ظهارء وهذا أقرب لقوله تعالى: قفاوا إن يشرق ققد سَرَقَأَحٌ لَه ن قَبَلُ* 
لوضف ان ما ارسق ع مرق اع لمق قبل و إلا .1 انكر علبي 
يوسف ا » بل معناه: سرقته كسرقة أخيه من قبل؛ ولذلك أنكر عليهم. 

وأما الثاني فهو في سباع يحبى قال ابن رشد: لأنه كمن قال: لا أمش أمي أبداً. وأما الثالث 
فذكره ابن يونس عن مالك. [شفاء الغليل: 58/1١‏ 0]. 
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إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت وعاد ثم ذكر ذلك اللفظ ثانياً. 

(أوقال لأربَعمَنْدَخَلَتَأوْكُل مَنْدَحَنَت, أَوأيمُكُنَ) أي وهكذا [تتعدد]”'' الكفارة 
إذا قال لزوجاته الأربع من دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي» فدخلت 
[اثنتان] “ أو أكثر فعليه لكل واحدة كفارة» قاله في المدونة”". قال: وكذلك إذا 
قال أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي, فإن كلم واحدة منهن لزمه كفارة» ول 
يلزمه فيمن لم يكلم منهن ظهارء ثم إن كلم أخرى لزمه كفارة ثانية» الباجي: وأما 
إن قال كل من دخلت الدار فهي علي كظهر أمي» فظاهر المذهب أنه بمنزلة من 
دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي. 


نسوةإن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي لايلزمه إلا كفارة واحدة إن 
تزوجهن” 2 وهو الأصح. 

(أؤكُلَ امرأة) وكذا لا تتعدد الكفارة عليه إذا قال كل امرأة أتزوجها عليك 
فهي علي كظهر أمي. (أوظاهرمن نسائه) [أي وظاهر من نسائه]” ' المتعددات 
بكلمة واحدة وهو المذهب. (أوكرره) أي كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة» فلا 
يلزمه سوى كفارة واحدة كقوله: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي. 
وسواء قصد التأكيد آم لاء أو قصد ظهارات مالم ينو كفارات» وكذا لا يلزمه غير 
)١(‏ في (ك) و(ع) و(م): تعددت. 
(۲) في (ح١):‏ الثلاث. 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ 7”517, وتهذيب المدونة: 77/7 7. 


(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شو جرال اوا هو ارو اکن 


كفارة واحدة إذا علقه بمتحد, [كقوله: إن دخلت دار فلان فأنت علي كظهر أمي 
إن دخلت دار فلان فأنت عل كظهر أميء وإليه أشار بقوله: (أو علق بمتحد)]!"' 
واحترز بذلك مما إذا علقه بمختلف فإن الكفارة تتعدد بحسب ذلك. 

(إلأَأنْيَنُوِي كَمَارَات َتَلرَمَهُ) أي فأما إن نوى تعدد الكفارة فيا تقدم فإن ذلك 
إخراج كفارة واحدة» وإليه ذهب القابسي وأبو عمران» وذهب أبو محمد إلى أنه لا 
يجوز له وطؤها حتى يكفر جميع الكفارات التي نواهاء وصوب ابن يونس الأول 
وإليه أشار بقوله: (علَى الأرجح). 

(وحرم قبلها الاستمتاع) أي: وحرم على المظاهر أن يستمتع بالمظاهر منها قبل 
إخراج الكفارة خيفة أن يتطرق إلى الوطء الممنوع. (وعليها مَنعَه, ووجب إن خافته 
رفعها لنحاكم) أي: ويجب عليها أن منعه من الوطء ومقدماته حتى يكفر» فإن 
خشيت على نفسها وجب عليها أن ترفعه للحاكم» ونحوه في المدونة وزاد: 
المدونة قال: وجائز أن يكون معها في بيت ويدخل عليها بلا إذن إذا [كان تؤمن 
ناحيته]' "» يريد: فإن لم يؤمن عليها لم جز له أن يكون /١٠١7[‏ أ] معها في بيت 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

يكفر» ويجب عليها أن تمنعه من نفسهاء فإن خشيت منه على نفسها رفعت ذلك إلى 
(۳) في (ح١):‏ كانت تؤمن من ناحيته. وانظر: المدونةء الموضع السابق. 


باب في الظهار 


(وسقط إن تعلق ولم يتنج بالطلق الشلث) يريد: أن الرجل إذا على ظهار 
زوجته على أمر لم يتنجز حتى طلقها ثلاثاً أو ما بقي من الثلاث فإن الظهار ب سقط 
لزوال العصمة التي تعلق الظهار بهاء مثاله أن يقول: إن دخلت الدار فأنت علي 
كظهر أمي فطلقها ثلاثاً فإذا عادت الزوجة إلى العصمة بعد زوج لم يلزمه ظهار 
لسقوطه» واحترز بالطلاق الثلاث مما إذا طلقها واحدة أو اثنتين» [قال في المدونة: 
وإن قال ها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها واحدة أو اثنتنين]7') 
فبانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخوهاء فإن تزوجها 
ودخلت وهي تحته عاد عليه الظهار'"» واحترز بقوله: ول يتنجز مما إذا تنجز 
الظهار بأن دخلت قبل الطلاق فإن الظهار حينئذ لا يسقط. 

(أوْتَأَخْرَ كانت طالقَ ثلآثاً. وأذْت علي كَظهرأمي, َقّوله لقیر مَدخول بها انت طَالق, 
ونت علي كَظَهِرٍأمي) أي: أن من قال لزوجته في غير تعليق أنت طالق ثلاثاً وأنت علي 
كظهر أمي فإن الظهار أيضاً يسقط عنه لأا قد بانت منه بالطلاق» فقوله بإثر ذلك: 
(وأنت علي كَظهِرِأمي) واقع في غير محله كمن ظاهر من أجنبية» ويتبين ذلك بم إذا 
قال لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أميء ولهذا ساقها الشيخ هنا 
كالدليل على الأول إذ الحكم فيهم| سواء والفقه فيهما واحد. 

(لا إن تَقَدم أَوْصَاحَبّه, ك إن وجك فَأَنت الق ثلآثاً. ونت علي كظهر أمي) أي: 
فإن الظهار حينعذ لا يسقطء وأشار إلى أن ذلك في مسألتين: الأولى: أن يتقدم 
الظهار على الطلاق؛ فإذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج فإنه 
لا يمسها إلا بعد الكفارة. الثانية: أن لا يتقدم إحداهما على الآخر بل يقعا معاً 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر أميء فإذا وجد 
ماوعا ها لاعفا لر تة إمااهة تة الط مالوا و ا قال اسه عدو 
وإما لقرينة التعليق كا قال اللخميء فإذا تزوجها طلقت ثلاثاً ثم إن تزوجها بعد 
زوج ل يقربها حتى يكمّر» وسواء قال: إن تروجتك فأنت طالق ثلاثاء وأنت علي 
كظهر أمي [أو أنت علي كظهر أمي] أو أنت طالق ثلاثاء قال: والذي تقدم 
الظهار في لفظه أبين. (وإن عرض عَلَيْه نكاح امرأةفقَال هي أمي قظهار) هكذا نقل عن 
مالك قال: وهذا إذا تزوجهاء أي فلا يكون مظاهرا قبل تزويجها. 

(وتجب بالعود)”" أي وتجب الكفارة بالعود. (وَتَتَحَثَّمَ بالْوّطء) أي الكفارة 
وإنما غاير بين الوجوب والتحتم إشارة إلى تأكيد الأمر بالوطء» وبيانه أن الكفارة 
تجب بالوطء» سواء بقيت المرأة في عصمته آم لاء قامت بحقها أم لاء وأمامع 
العود فلا يجب إلا مادامت المرأة في عصمته» وإن ماتت أو طلقها فلا[ تجب”". 
(وتجب بالعود ولا شجزئ قبلّه) إن كرر ذكر الوجوب ليرتب عليه قوله: (وَلأَشْجِزِئُ 
قبلَه) قال سحنون- في المظاهر يكفر بغير نية العود وهو يريد طلاقها ويقول: إن 
راجعتها حلت بغير ظهار- :لا يجزئه حتى ينوي العود» قال: وهو قول أكثر 
أ ميا دا انق رشك وهو لم 

(وهل هو الْعزْم على الوطء, أومع الإمساك؟ تأويلان) وخلاف أي: أنه اختلف في 
العود هل هو العزم على الوطء فقطء أو على الوطء والإمساك معا؟ وهما روايتان 
)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
0 (وَتَجِبُ بِالْعَووه ولا رئ قَبْلَهُ تحنم بالْوَطْءِ) كذا في النسخ التي وقفنا عليها بلا 

تكرار» ولا لبس. [شفاء الغليل: /١‏ 059]. 
(۳) في (ح١):‏ تجزئ . 
(5)انظر: المقدمات الممهدات ۲٣/١:‏ 


باب في الظهار 


عن مالك» واختلف فيم| تقتضيه المدونة من ذلك» ففهمها اللخمي على العزم على 
الوطءء» وفهمها ابن رشد وعياض على العزم على الوطء مع الإمساك وصرحا 
أنه الهو 

(وَسَقَطَت؛ إن لم يَطَأْ بطَلاَقهَا وموتها) تصوره ظاهر. (وَهَل شُجْزِئإِن أَتَمَهًا؛ 
تأويلأن) قال في المدونة: وإن طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يلزمه 
إتققامها”' '» وقال ابن نافع إن أتمها أجزأه إن أراد العود قبل الطلاق» واختلف هل 
هو خلاف وأنه لو أتم على مذهب المدونة ل يجزه» وهو رأي عبد الحق وابن رشد» 
أو وفاق وإليه ذهب اللخمي» والخلاف جار في الصيام وغيره. 

(وهي إِعْنَاقَ رقبة) أي الكفارة وهي هنا مرتبة» العتق ثم الصيام ثم الإطعام 
فلا يجزئ الصوم مع القدرة على الإعتاق» ولا الإطعام مع استطاعة الصوم. 
وفهم من قوله: (رقبة) أن ما دونها لا يجزئ. (لأَجِنِينِ) أي فلا جزئه فإنه لا يسمى 
رقبة]“ حين العتق» وعتق بعد وضعه أي [ويلزمه عتقه بعد وضعه لأنه ألزم 
نفسه ذلك» وهو إن كان إن التزمه على وجه العتق] ‏ عن الظهارء فالشرع 
متشوف للحرية. (ومنْقطع خَبره) أي: وكذا لا يجزه عتق العبد المتقطع الخبر عن 
ظهاره؛ لأن حياته غير معلومة» وعلى تقديرها فلا يعلم أهو سليم أو معيب. 
(مُؤْمنَة) أي: يشترط في تلك الرقبة أن تكون مؤمنة. 


ھەر 7# 


UA SNES‏ اب اللا 
ا ن گر تن ا(2 


قرخ هراون لصفيو الور فو شن ان 
المدونة: ويجزئ عتقه عن كفارة الظهار”''» وفي اختصار ابن أبي زيد [ويكفي]“ 
تق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن ل يسلم» والمعنى وهل قوله في 
المدونة: يجزئ محمول على عمومه وإن لم يسلم» أو حمول على ما إذا دخل في 
الإسلام. (وفي الوقف حَنَى يُسلم: قولآن) أي: وني وقف المظاهر عن وطء امرأته 
حتى يسلم الأعجمي وإن مات قبل الإسلام لم يجزه أو له الوطء» ولو مات قبل 
أن يسلم أجزأه لأنه على دين مشتريه قولان. (سَلِيمّة) أي: من شرط الرقبة أيضاً 
أن تكون سليمة من العيوب التي يذكرها الآن. 

(عن قطع أصبع) أي: سليمة عن قطع إصبع وهو المشهور. (وعمی) أي: فلا 
يجزئ عتقه عن ذلك. (ویگم) ظاهره إن كان معه صمم أم لاء أما إذا كان معه ذلك 
فلا إشكال أنه /٠٠۷[‏ ب] لا يجزئ» وإلا فينبغي أن يجري فيه ا لحلاف الذي في 
الأصم. (وَجُنُونِ وَِنْقَلَ) أي: إن كان مطبقاً في كل الأزمنة أو أكثرها منع الإجزاء 
وإن كان يأتي في أقل الأزمنة منع أيضاً عند مالك وابن القاسم. [وإليه شار 
بقوله: وإن قل]”". 

(ومَرَضٍ مشرف) أي: من شرط الرقبة أيضاً أن تكون سليمة من المرض» 
واحترز بقوله: مشرف من المرض الخفيف فإنه لا يمنع. (وَقَطع أدْنَينِ) أي: 
[أشرافها]”'' فإنه لا يجزئ. (وضمم) أي لا يجزئ وهو مذهب المدونة”'» والصمم 
)١(‏ انظر: المدونة: 779/57, وتبذيب المدونة: 7//ا١٠١.‏ 
(0) في (ح١):‏ ويجزئ. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ك) و(ع) و(م): إشراقها. 


(5) انظر: مهذيب المدونة: ۲۷۸/١‏ قال فيها: (ولا يجزئ في الظهار أو غيره من 
الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة» ولا يجزئ أقطع اليد الواحدة أو أصبعين أو أصبع 


باب في الظهار 
عبارة عن ذهاب السمع. (وهرمء وعرج شديدين) أي: فلا يمنع الخفيف منهم| 
الإجزاء. (وجدام وبرص وَقلِ) هكذا نص في المدونة”'' على أن كلا من هذه الثلاثة 
يمنع الإجزاء [وقيد]" '' المفلوج بأن يكون يابس الشق. (بلاشوب عوض) أي: مما 
يشترط أيضاً في الرقبة أن تكون خالية من شوائب العوضء فلا يجزئ عتق عبد 
عن ظهاره على دينار في ذمة ا 
في يد العبد فاستثناه السيد أجزأ عنه إذ له انتزاعه. (لأمُشْتَرَى للعشق) يريد: 
اشترى الرقبة يشترط أن يعتقها عن ظهاره فإنه لا يجرئه. (وسحررة لَه لمن يعتق 
عليه) أي: ويشترط أن تكون الرقبة محررة الظهارء فلو اشترى من يعتق عليه لم 
لومي لي ,را د الكواي 

(وفي إن اشترں ریته [قهو]” “عن ظهاري شَأْوِيلانِ) قال في المدونة: وإن قال إن 
اشتريته فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره لم يزه“ [وني الموازية] عن ابن 
القاسم الإجزاء إن قال: فهو حر عن ظهاري. وتردد الأشياخ هل هو وفاق 


أو الإبهام أو الإبهامين أو الأذنين» أو أشل أو أجذم» أو أبرص أو أصم. أو مجنون 
وإن فاق أحياناً» ولا أخرس ولا أعمى» ولا مفلوج يابس الشق» وأجاز غيره 
مقطوع الأصبع الواحدة أو من به برص خفيف ولم يكن مرضاً). 

)١(‏ انظر نص التهذيب السابق. 

(۲) في (ح١):‏ وقيل. 

(۳) انظر المصدر السابق» قال فيه أيضا: (ولا رقبة اشتراها بشرط العتق). 

)٤(‏ في (ح١):‏ فهو حر. 

(5) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ۲۷۸. 

(5) في (ح١):‏ وفي المدونة. والمثبت هو الصواب» انظر: النوادر والزيادات: »۲٤ /٤‏ قال 
فيه: (ومن كتاب ابن المواز: وإن قال إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني أو عن 
طهارق أجزآه إن اشتزاه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


للمدونة أو حلاف [ومال]”'' الباجي إلى أنه وفاق» وعن أبي عمران لا يجزئه إذا 
رل 

[(إن اشترد َه فهُو حْرْعَنَ ظهاري) إذ لا يستقر ملكه عليه ويعتق بنفس الشراء 
أو يجزته لأنه لم يتقدم بعقده عتق إلا الظهار ويجزته' "إن لم يكن ظاهرء وكأنه 
قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهار إن وقع مني ونويت العودة» وإن لم ينو 
العودة لم يجزته]” ". 

(ولا عثق؛ لأ مكَاتب, ومدبر وتجوهما) قد سبق أنه يشترط في الرقبة كونها 
خالية من شوائب العوضء وهو معنى قوله: بلا شوب عوضء وهذا الكلام 
معطوف عليه» أي خالية من شوائب العوض والعتق» فلو أعتق مكاتبا أو مدبرا 
أو أم ولد أو معتقا إلى أجل لم يجزه. 

(أوأء عتق نصفاًفَكُملَ) أي وكذا لا يجزئه إن أعتق نصف رقبة وأعتق قق عليه 
الحاكم النصف الباقي أو أعتقه هو بعد ذلك وهذا هو المشهور. 

(أوأعتق ثلاث عن أربع) يشير به إلى أن من ظاهر من نسائه الأربع بحيث يجب 
عليه أربع كفارات عن كل واحدة كفارة فأعتق ثلاث رقاب لم يجزه شيء من ذلك 
لأنه نوى أن يكون لكل واحدة ثلاثة أرباع رقبة. (ويجزئ: أعور) أي عتق الأعور 
في الظهار. (ومفصوب) لأنه إخراج من الرق إلى الحرية» وسواء قدر على تخليصه من 


(1) في (ح١):‏ وقال. 

(؟) قلت: هذا الحذف يدل عليه كلام التوضيح على ما ذكر شراح المختصر أن أبا عمران 
جعل محل التأويلين حيث وقع منه التعليق المذكور بعدما ظاهر. 

(9) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(:)(ولاعتق) كذا هو بلا النافية وتنكير ( عتق) و جره عطفاً على قوله : (بلا شوب عوض). 


اب فو اهار 


يد الغاصب أو لاء لأن عدم قدرته على التصرف فيه لا يزيل ملكه عنه. (ومرشون, 
وجانء إن افتديا) أي: لأن كل واحد منهم| باق على ملكه» وإنما تعلق با حق لغيره 
يمنع من نفوذ العتق حتى ينفكا من الرهن والجناية» فإذا خلصا أجزأ عتقههما عن 
الظهار» وكذا إذا أسقط المرهون أو المجنى عليه حقه. 
ومقطوع أنملة سواء كان من الإبهام أو غيرها. (وَجَدعٍ”'' في أُذْن) هكذا في 
الأمهات أن الجدع في الأذن لا يمنع. 

(وعتق الغير) أي: من أعتق عبده عن رجل لظهاره أجزأه إن بلغه ذلك 
ورضيه ولو كان بغير إذنه» وقاله في المدونة' ". عبد الحق: ومعنى قوله في المدونة: 
أجزأه: إن ذلك إذا كان الرجل قد وطئ فوجب عليه الكفارة أو كان قد أراد 
العودة» فأما إن أعتق تق عنه قبل أن يطأ أو قبل إرادة العودة فلا يجزئ ذلك عنه بلا 
خلاف» وإليه أشار بقوله: (إن عاة)» واحترز بقوله: (ورضيه) ما إذا بلغه ذلك فلم 
برض به فإنه لا جزئع عنه قولاً واحداً. 

(وكره الخصي) اهر . (وندب أن يصلي ويصوم) أي: ويستحب أن يكون 
DS oS‏ 

والأذن والسَّغةٍ واليد ونحوها). 3 ا 0 

والجدع في الأذن وقطع الأنملة وطرف الأصبع وما أشبهه. فأرجو أن يجزئ في 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۲۹ وتبذيب المدونة: ۲/ 2758٠١‏ قال فيها: (ومن أعتق عبده عن 

رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه ذلك فرضي به أجزأه). 
)٤(‏ انظر: المدونة: TYV/۲‏ وتبذيب المدونة: ۷4۹/۲« قال فيها: (ولا يعجبنى المخصى 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المعتق في الظهار ممن [يصلي ويصوم أي من] ‏ عقل الصلاة والصيام. 

(ثم لمفسرِعَنْه وَفْتَالآَدَاء) أي: على المعتق. واختلف في زمن ذلك الشرطء 
ففي المدونة: أن المعتبر في ذلك وقت الأداء كا قال» ولابن القاسم يوم العود وهو 
يوم الوجوب. 

(لأَهَادِرٍ) أي على [العتق لوجود]”'' الرقبة عنده. (وإن بملك محتاج إلبيه) أي: 
أن من ظاهر من امرأته وهو يملك ثمن رقبة أو ما يساوي ذلك من دار أو فرس 
أو غيرهما وهو محتاج إلى ذلك لمرض أو منصب أو غيرهما فلا ينتقل إلى الصو 
وكذلك لو ملك رقبة وهو محتاج إليهاء وني المدونة: ومن ظاهر من أمته وليس له 
غيرها لم يجزه الصوم وأجزأه عتقها عن ظهاره' "» وهو مراده بقوله: (أوبملك رقبة 
فقَط ظَاهر منها). 

(صوم شَهريْنِ بالهلا) [أي: ثم لمعسر صوم شهرين بہلال] ۴ يريد: إذا ابد 
بالصوم من أول يوم من الشهرء وسواء كان الشهران ثلاثين أو تسعة وعشرين» 
فإن صام بغير ذلك فالحكم ما يذكره الآن. (مَنْوِي التَتَابْع والْكفارة) أي: ولا بد من 
أن ينوي بذلك الصوم التشابع والكفارة عن الظهار. (وَتمُم الأول إن الُكَسَرَمِنَ 
الثالث) [أي: فإن ابتدأ الصوم في أثناء الشهر فإنه يصوم بقيته» ويصوم الشهر 
الثاني بالحلال ثم يتمم ما بقي من الأول المنكسر من الثالث]» فلو صام مثلاً من 

في الكفارات). 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۲) ني (ك) و(م) و(ع): المعتق لوجوب. 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الظهار 


المحرم عشرين يوماء وصام صفر بالهلال كمّل من ربيع الأول ما بقي من المحرم 
عشرة أيام, وسواء كان صفر كاملا أو ناقصاً. 

(وللسيد الْمَنع؛ إن أضر بخدمته ولم يؤد خَرَاجَهُ) أي: ولسيد العبد المظاهر منعه 
من الصوم إن أضر بسيده في الخدمة ولم يؤد خراجه» فان كان يؤدي خراجه م 
A‏ 

(وتَعينَ لذي الرق) أي: وتعين الصوم في حق الرقيق إذا ظاهر من امرأته؛ لأن 
العتق لا يصح منه إذ لا ولاء له» ونبّه بذي الرق على أن من فيه شائبة كالمدبر 
والمكاتب والمعتق بعضه أو إلى أجل يساوي القن في ذلك /١٠١8[‏ أ]. 

(وَلمن طولب بالقيئة)1أي: وكذلك يتعين الصوم في حق من طولب 
بالفيئة]”''» وهي المسألة الواقعة في كتاب ابن سحنون عن أبيه قال: ومن قال كل 
ملوك أملكه إلى عشر سنين حر ثم لزمه الظهار وهو موسرء فإن صبرت امرأته 
على هذه العشر سنين فلا يصوم وإن لم تصبر وقامت به ففرضه الصيام' "» ولمهذا 
قال هنا: ١وَلمَنَ‏ طولب بالفيئة). (وإن ايسر فيه شَمَادَى) أي: وإن أيسر في أثناء 
الصوم تمادى على صومه. ولا يلزمه إبطاله والرجوع إلى الرقبة. 

(إلآ أنيفسده) أي: فيلزمه الرجوع إلى العتق ولا يجزئه الصوم ابن القاسم: 


)١(‏ قال في النوادر والزيادات: ه/ ٠٠١‏ عن الموازية: (.. العبد إنما عليه أن يكفر 
بالصوم» فإن منعه السيد وكان يضر به ذلك بقي على ظهاره حتى يجد سبيلا إلى 
الصيام فيتركه... ومن كتاب ابن سحنون: قال مالك: فإن كان عبد حارج يؤدي 
خراجه فلا یمنعه» وإذا قوي فلا يمنعه). 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: 37/6 .7١‏ 


ولو م يبق من صومه إلا يوم واحد. 

(وندب العتق في كاليومين) أي: أن ما قدمه من أنه إذا أيسر في أثناء الصوم 
مشروط بن يكون قد صام ما له بال كالربع والثلث» فإن كان إنم) صام اليومين 
والثلاثة فإنه يستحب له الرجوع إلى العتق. (ولوتكلفه المغسرجاز) أي: ولو 
تكلف المعسر العتق بأن تداين واشترى رقبة فأعتقها جازء أي: وأجراً. 

(وَانْقَطع تَتَابعَهُ بوطء الْمَظَاهَرٍ منْهًا أوواحدة ممن فيهن كَمَارَةوانَ نَيلاًنَاسياً) لا 
خلاف أن تتابع الصوم ينقطع بوطء المرأة المظاهر منهاء وسواء وطتها ليلاً أو 
نباراء عالماً أو جاهلاً» ناسياً أو متعمداً أو غلطاًء واحترز بوطء المظاهر منها ما إذا 
وطئ غيرها ليلا فإنه لا ينقطع تتابع صومه» ومعنى قوله: (أوواحدة ممن فيهن 
كفارة) أن من ظاهر من ثلاث نسوة أو أربع بكلمة واحدة وقلنا بإجزاء كفارة 
واحدة فإنه إذا وطئ واحدة منهن ينقطع تتابعه. 

(كبطن الإطهام) أي أن المظاهر إذا وطئ المظاهر منها في أثناء الإطعام فإن 
إطعامه يبطل» ولو بقي مسكين واحد وهو ال مشهور. (وبفطر السفر) أي: وكذا 
ينقطع تتابع صومه إذا سافر قبل تمامه فأفطر فيه ويستآنف» لأن فطر السفر 
اختياري. 

(أوبمرض هاجهء لا إن لم يهجه) أي: وكذا ينقطع تتابعه بمرض أهاجه السفر 
لتسببه فيه» فإن لم مهجه لم ينقطع» وهذا هو المشهور. (كعيض) هو راجع إلى قوله: 
(لإن تم يهجه) لأن الحيض من الأمور التي لا تقطع التتابع؛ لأنه لا خيرة لكلف 
فيه» ومراده بهذا التتابع من حيث يجب على المرأة في كفارة القتل» وإلا فكفارة 
الظهار لا تجب على النساء. 


باب في الظهار 

ان لي ينف O O‏ 

(ونقاس» وإكراه. وظّن غروب' '.وفيها ونسيان) '' أي: أن من أكره على الفطر في 
الصوم المتتابع أو ظن غروب الشمس فافطر فيه أو اكل ناسيا - فإن تتابعه لا ينقطع 
وقاله في المدونة' "» ولمالك في الموازية: إنه ينقطع بالنسيان» قال في البيان: وهو 
المشهور” '' وعليه فيتقطع بالفطر خطأء قاله اللخمي وغيره. (وبالعيد إن تعمدة) أي 
وينقطع التتابع أيضا بفطر العيد إن تعمد ذلك (لآ) إن (جهله). 

(وهل إن صام العيد ويام التشريق والا استأئف, أو يفطرهن ويّبنسي؟ شََأُويلان) أي : 
وهل معنى ما في المدونة” ' أنه صام [أيام النحر]”'' وأيام التشريق فيقضيها ويبني» 
وأما لو أفطرها فإنه يستأنف الصيام من أوله» وإليه ذهب ابن الكاتب» أو 


)١(‏ (وظَنٌ غُرُوبِ) فظن استصحاب الليل أحرى» وقد صرّح به في "المدونة". [شفاء 
الغليل: 59/١‏ 0]. 

() (وفِيهًا ونِسْيَانِ) إنها خصص النسيان بالعزو ل "المدونة" دون غيره ما ذكر معه مع 
أنه في "المدونة" أيضاً؛ لأن ابن رشد شهر في النسيان خلاف ما في "المدونة"؛ ولذلك 
قال بعد: (وشهر أيضاً القطع بالنسيان) وآخره ليركب عليه ما بعده حيث قال: (فإن 
لم يدر...) إلى آخره» فكان هذا أحسن من أن لو قال: وفي القطع بالنسيان خلاف. 
[شفاء الغليل: 00/1[. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۲١‏ وتبذيب المدونة: 7/ .۲۷١‏ 

)٤(‏ نص ما وقفت عليه لابن رشد في البيان والتحصيل: :۱۹١ /١‏ (التتابع في كفارة 
القتل والظهار فرض التنزيل» فلا يعذر أحد في تفريقه) بالنسيان على المشهور في 
المذهب). 

)٥(‏ يعني قوله في التهذيب: 1١5‏ (ومن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو 
قتل نفس خطأ لم يجزه. قال مالك: إلا من فعله بجهالة وظن أن ذلك يجزيه. 
فعسى أن يجزيه). 

(5) في (ح١):‏ يوم الفطر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
يفطرهن ويبني وهو تأويل ابن أبي زيد. (وجهل رمضان كالعيد علس الأرجج) قال في 
لمدونة- فيمن صام شعبان ورمضان عن ظهاره ونوى أن يقضي رمضان في أيام 
خيرم يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره'''» وقال ابن حبيب: إن صام شعبان 
عن ظهاره ورمضان لفرضه وأكمل بصيام شوال فإن ذلك يجزئه» ابن يونس: 
فيحتمل أن يكون ذلك وفاقاً لقول مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار 
عليه جاهلا فعسى أن جزئه» وقال بعض شيوخنا أن ذلك لا جزئه؛ لأنه تفريق 
كثير» ابن يونس: والأول أولى لأن الجهالة عذر. (وبقصل الْقَضاء) أي: وينقطع 
التتابع بعدم اتصال أيام قضاء فطره بصيامه الذي مضى من كفارته» وفي المدونة: 
إذا أكل ناسيا قضى ذلك اليوم ووصله بصومه فإن لم يصله ابتداً”". 

(وَشْهَرَيضاً افطع بالنسيان) القطع بالنسيان هو قول مالك» وشهره صاحب 
البيان» وشهر ابن الحاجب عدم القطع به. (فَإن لم يدربعد صوم أربعة عن ظهارين 
مضع ومين اهما وقضى رين َم يدر اماما صَائهمَوَقَضَى الأربعة) هذا 
تفريع على أن القول بأن النسيان يقطع التتابع» وإلا فإنه يصوم يومين يصلها بم 
بقي عليه من صومه» ومعنى كلامه أن من عليه كفارات ظهار وصام عنها أربعة 
أشهرء إلا أنه نسي فأفطر في خلال ذلك يومين فتارة يشك في موضعههماء يريد: مع 
العلم باجتاعهماء وتارة يشك هل مفترقان أو مجتمعان» وما ذكره في الصورتين 
هو مذهب ابن القاسم» ففي الأولى يصوم [يومين] " ويقضي شهرين» لاحتال 
(1) انظرة المدونة ٣١/۴:‏ وغهذيت المدونة: 78037/7. 


(۲) انظر: المدونة: ۲/ °(« ١ء‏ وتهذيب المدونة: ۲/ TAY‏ 
9ا ن مغكو فتن ساقط من (1). 


باب في الظهار 
كون اليومين من الأولى أو من الثانية أو أحدهما من هذه» والآخر من الأخرىء 
فأمر بها لاحتهال كونهم| من الثانية» ولا يتتقل عنهما مع القدرة على إتقامهاء 
ويقضي شهرين لاحتمال كوخا من الأولى أو مفترقين» وقال سحنون: يصوم يوماً 
واحداً وشهرينء فإن لم يدر اجتماع اليومين صامه) لاحتمال اجتماعهما من الثانية» 
فلا ينتقل عنها حتى يكملها ثم يصوم الأشهر الأربعة أيضاً لاحتمال افتراق 
اليومين» وقال سحنون: إنم| يصوم الأربعة أشهر فقط. 

(ثم ليك سين مسنكينا أخرارا مين لكل مد وفشان برا هذا هو النوع 
الثالث من أنواع كفارة الظهار وهو إطعام ستين مسكيناً لكل واحد منهم مد 
وثلثان بمده اكلا على المشهور» ومن شرط صحة هذا النوع العجز عن الصوم 
لقوله تعاى: '#هَمَن لَمْيسَتَطِعٌ فإِطَعَامُ سين مِسَكيئًا [المجادلة: ]٤‏ وقال تمليك ولم 
يقل إطعام تبعا لابن شاس"» ولا خلاف عندنا أن العدد المذكور معتبر فلا 
يجزئ ما دونه ولو دفع إليهم مقدار طعام ستين مسكيناً» واشترط فيهم الحرية 


)١(‏ المسألة في العتبية» وكتاب ابن سحنون» قال في العتبية: (وسئل عن رجل صام عن 
ظهارين كانا عليه أربعة أشهر فلا کان قبل فراغه ذكر آنه ناس ليومين» لا يدري أهي 
من الكفارة التي هو فيها أو من الأولى؟ فزعموا أنه يصوم يومين ويأتي بشهرين. وقال 
ابن سحنون: (وقال ابن سحنون عن أبيه في ذكره ليومين متتابعين أنه يصوم يوما 
وشهرين يصل ذلك بصيامه لاحتمال أن يكون يوم من آخر هذه ويوم من أول هذه) 
انظر: البيان والتحصيل: 5/ ۹۳ء والنوادر والزيادات: 7/6 05". 

(1) فم َلك سنن مشكييناً) عدل عن الإطعام إلى التمليك؛ لثلا يفهم من الإطعام جم 
لابد أن يأكلوه. [شفاء الغليل: .]56٠ /١‏ 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 577.» قال فيه: (وأما ا لجنس» فهو جنس زكاة الفطرء 
ويجب فيه التمليك). 


قرو هرا اعدو رو فى کو 


احترازا من العبيد فإنهم أغنياء بساداتهم» (لكُل مد وفشان) أي: لكل مسكين مد 
وثلثان. (بَا) هو [تميبز جنس]7" المخرج من غيره» وقد أحذ في بيان بقية الأجناس 
المخرجة فقال: (وإن افْنَاتُوا تمرا أومخرجا في الفطر فعدله) أي: فإن اقتاتوا تمراًبأن 
كانت مؤنتهم التمر أو شيئا من الأجناس المخرجة في زكاة الفطر فإنه يخرج منه عدل 
الحنطة» أي يقال إذا أشبع الرجل /٠٠۸[‏ ب] مد حنطة كم يشبعه من غيرها فيخرج 
ذلك القدر ويراعى الشبع ولو زاد على مد هشام. 

(ولا أحب الْقدَاءوَالْعَشَاء كَفدِيّة ادى ) يشير إلى قوله في المدونة: ولا أحب أن 
يغدي أو يعشي ني الظهار لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مدا با هاشمي» ولا 
ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضا. 

(وهل اينةل إلا إن أيس من فدرّته علس الصيام أو إن شَك؟ قولاآن فيها) 
أي: أنه اختلف هل من شرط الانتقال عن الصيام أن يكون المظاهر قد أيس 
عنه كما إذا كان حين العود مريضاً وغلب على ظنه أنه لا يبرأ ولا يقدر على 
الصيام في المستقبل» أو يكتفى في ذلك بالشك؟ والقولان في المدونة ففيها: 
إن المظاهر إذا أغمي عليه بعد أن صام شهراً لم يكن له أن يطعم وينتظر 
إفاقته» فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوى صاحبه على 
الصوم بعده فيصير حينئذ من أهل الإطعام» وفيها وكل مرض يطول 


)١(‏ في (ح١):‏ تتميم لجنس. 

(1) (كَفِديَة الأَنَى) يجب أن يرجع لقوله: (ولا أَحِبُ الْعَدَاءَ ولا الْعَشَاءً) كما في "المدونة" 
ولا يصح أن يكون أعمٌ فيرجع لقدر المخرج مع عدم الاقتصار على الغداء والعشاء؛ 
لقوله في الحج: (لكل مدّان). [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 


باب في الظهار 


بصاحبه ولا يدري أيبرأ منه أم لا فليطعم» ويجزته ذلك إن صح لأن مرضه 
كان إياسا" فظاهر الأولى أن ظن القدرة في المستقبل أو التردد في ذلك 
يمنع من الإطعام» وظاهر الثانية أن التردد لا يمنع منه» واختلف هل ذلك 
اختلاف وإليه ذهب ابن شبلون, أو ترد إحدى المسألتين إلى الأخرى وإليه 
ذهب جماعة من القرويين؟ قالوا: ومعنى ذلك أن المكفر في المسألة الأولى 
[دخل]”'' ني الصوم وتشبث به» وني الثانية لم يدخل؛ وإلى هذا أشار بقوله: 
(وَتُؤُونَت أيضاً على أن الأول قد دحل في الكفارة). (وإن أَطعم مائّة وعشرين 
قكاليمين) مراده أن من عليه كفارة ظهار فلا يجزئه أن يطعم طعام الستين لمائة 
وعشرين؛ لأن [العدد] '' معتبر» وقد تقدم في كفارة اليمين أنه لو أطعم طعام 
العشرة مساكين لعشرين لم يجزه إلا أن يكمل لعشرة منهم مداً مداه وكذلك 
[هنا] إذا كمل لستين أجزأه» وقد نبه عليه بقوله كاليمين. (وللعبد إخراجه إن 
ان سَيده) أي: إخراج الطعام. 

(وفيها أَحَب إلَي أن يَصُوم, وإن أن لَه في الإطعام, وَهلَ هُوَ وهم لأَنّهُ الؤاجب, أو 
حب للوجُوب, أو أحب للسَيّد عَدَمْ الْمَنْعِا”'. أو لمع السيد لَه الصوم“. 


)١(‏ انظر: المدونة: ۳۳۲١/١‏ وعبذيب المدوئة؛ 849/9 ؟. 

(؟) في (ح١):‏ أخذ في الصوم. 

(9) في (ح١):‏ العود. 

(5) في (ح١):‏ هذا. 

() (َوْأَحَبٌ سي عَم الْنْع) هذا هو الذي نسب في "التوضيح" لإسماعيل القاضي. 

0) (أو نع السّيّد لَهُ الصَّوْمَ) نسبه في "التوضيح" لعياض» ولابن عرفة في عزو تأويلات 
المسألة تحرير وبحث. فعليك به. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 


تو باهرا افر زا و فن ال 


يصوم وإن أذن له سيده في الإطعام'» واختلف الأشياخ هل ذلك وهم منه؛ 
لأن الواجب عليه هو الصيام لا الإطعام وهو ظاهر كلام ابن القاسم» وعليه نص 
في "المبسوط" فقال: لا أدري ما هذاء ولا أرى جواب مالك فيها إلا وهم 
ونحوه لسحنون» وذهب الأكثرون إلى تأويل قول الإمام؛ إلا أنهم اختلفواء 
فذهب أبو عمران وغيره إلى أن (أحب)"“ للوجوب» وذهب القاضي عياض إلى 
أنها على بابها من ترجيح أحد الأمرين» قال: وكلامه محمول على ما إذا منعه السيد 
من الصوم؛ لأنه يضرٌ به في خدمته والعبد قادر عليه قال: وهو قول محمد فإنه 
قال: إذا أذن له سيده في الإطعام ومنعه من الصوم أجزأه. والصواب أن يأتي 
بالصيام» وذهب إسماعيل [القاضي]”" إلى أن (أحب) ترجع للسيد أي: إذن 
السيد للعبد في الصيام أحب إِلّ من إذنه في الإطعام» ومال إليه الأكثرون» وذهب 
الأمبري إلى أن قوله: (الصوم أحب إِيّ) حمول على ما إذا كان عاجزاً في الحال 
قادرا على الصوم في الاستقبال فأذن له السيد في الإطعام فأحب إلي أن يصوم 
حتى يكفر بالصيام. 
(وفيهًا إن أذن نه أن يطعم [في اليمين أجرَأه وضي قلبي منه شيء)“ أي : وني 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۲١‏ وتبذيب المدونة: ۲/ 759. 
(۲) كلمة أحب في قول مالك كذآلثه: (الصوم أحب إلي). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) (وَفِيهَا: إن أَذِنَ لَه أن يُطْعِمَ في الْيَِينٍ أَجْرَأَه وني قَلبِي مِنْهُ نَيْءٌ) ذكرها بإثر التي 
قبلها تبعاً للمدونة» وكذا فعل ابن الحاجب كالمستدل بها على صحة تأويل من حمل 


الأولى على ما إذا منعه من الصيام؛ لأنه لا يشك أن الشيء الذي في قلب الإمام من 
جهة الإطعام إن| هو عدم صحة ملك العبد أو الشك في ذلك. قاله ابن عبد السلام» 


باب في الظهار 


المدونة: إذا أذن السيد لعبده أن يطعم]”'' في كفارة اليمين بالله تعالى أج زأه. قال: 
وني قلبي منه شيء» والصوم عندي ل (وَلاَيَجْزِي تشريك كفارتَين في مسكين) 
آي: أن من عليه كفاراتان من ظهارين لا يجزئه أن يطعم فيهما كل مسكين طعام 
مسكينين. (ولاً ركيب صْفَينِ) أي: وكذلك لا يجزئ أن يركب كفارة واحدة من 
صنفين كا لو أعتق نصف رقبة لا يملك غيرها وصام ثلاثين يوماً أو صام ثلاثين 
يوما وأطعم ثلاثين مسكيناً. 

(وَنَوْنَوى لكل عَدداً, أوعن الجميع كمل)" لعله يريد بذلك ما إذا صام ستة أشهر 
وعليه أربع كفارات ولم يعين لكل واحدة منهن كفارة إلا أنه نوى لكل واحدة 
عدداً فإن الأولى والثانية [والثالثة]“ تبطل لعدم التتابع ويكمل الرابعة» لكن 
ليس هذا من التركيب الذي أراده والله أعلم. 

(وَسَقَطَ حَظمَنْمَانَّ) أي: فإن أطعم عن الأربعة مثلاً مائة وثمانين مسكيناً ثم 
ماتت واحدة منهن فإن حظّها من ذلك وهو خمسة وأربعون يسقطء لأنه أخرج 
عن الأربع لكل واحدة ربع ذلك» وليس له أن يطأ واحدة من الثلاث حتى 


وزاد: قال محمد بن دينار: ليس على العبد المظاهر عتق ولا إطعام» ولو كان يجد ما 
يعتق ويطعم» ولكن يصوم. [شفاء الغليل: ١/١‏ ده ]. 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ 2772١‏ قال فيها: (قال مالك: وأما إن أذن له أن يطعم في 
اليمين بالله أجزأه). 

() (وَلَوْتوَى لکل عَدَداء أو عَن ا ويع كَمّلَ وسَقَط حط مَنْمَاتَ) هذا استئناف 
مشتمل على صورتين خاصتين بالإطعام» وتصورهما ظاهر. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: .]٠١١ /١‏ 


(8) ساون ممكرفين زيادة مو رع 


يكمل كفارتها وهو خمسة عشرء فلو كان أولا [لا نوى]7'' عن الثلاث كل واحدة 
خمسين أو أقل أو أكثر وعن الميتة ثلاثين أو أكثر أو أقل سقط حظها. 

(وَنوْتقَثلؤثا م ثلاث من بيطأ وَاحدة حت يُخرج الرأبعة وان مات واحدة 
منهن أو طْلقت) أي: أن من ظاهر من أربع زوجات فلزمه أربع كفارات فأعتق 
ثلاث رقاب عن ثلاث منهن أو اثنتان [ولم ينو]“ لكل واحدة شيا فليس له 
وطء واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة» ولا فرق بين أن تموت واحدة منهن أو 
أكثر أو يطلقهن أولا لاحتمال أن تكون الباقية هي التي لم يكفر عنها. 


ءاد 0 7 
e 3‏ وت 


(1) في 29) و(غ) و(م): ينوي. 


باب في اللعاق 


باب في اللفان 

(ِنَما لاعن وَج اللعان لغة: البعدء لعنه الله أي: أبعده؛ وني الاصطلاح ما 
سيذكره» واحترز بالزوج من السيد فإنه لا لعان بينه وبين أمته أو أم ولده 
ونخوها ذا زناه الزن 

(وإن فسد نكاحه) أي: لأنه يلحق فيه الولد كا في الصحيح فاحتيج إلى اللعان 
لنفيه» قاله في كتاب محمد والنوادر» قال في المقدمات: وكذا إن كان حراماً لا 
قران عليه" وكذا في "العتبية" عن ابن القاسم فيمن تزوج أمه أو أخته 
/٠[‏ ا1 أو نحوهما وم يعلم ثم علم وقد حملتء وأنكر الولد أنه يلاعنان. (أو 
فسَمَاأَورَهًا.لأكَمَرَا) أي: أن اللعان يصح وإن كان الزوجان فاسقين أو رقيقين أو 
أحدهماء لا الكافرين. ابن شاس: غير أن الذمية تلاعن لدفع العار عنها'". 
وتلحق بها المجوسية يسلم زوجها دونبا. (لاكفرا)» أي: إذا لم يترافعا إلينا وإلا 
تلاعناء قاله أبو عمران» وهو ظاهر المدونة”"» وضمير التثنية في الأماكن 
الثلاثة عائد على الزوجين. (إن قَذَقّها بِوِنًا) يريد: أو غيره من الأمور التي 
[يذكرها]”''» وقيّده بعضهم بالطوع» احترازا ما إذا رماها بزنا مكرهة, فإنها لا 
تلاعن إذا ثبت الإكراه [أو]' ' صدقته عليه» نعم يلاعن هو لنفي الولد, ولا 
انظ المقدمات ادات 0217١‏ 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ٠٥٦١‏ . 
0 انظر: تبذيب المدونة: 7/7 ٠۳۳١‏ قال فيها: (واللعان بين كل زوجين» كانا حرين 

أو تملوكين أو أحدهماء أو محدودين أو كتابية تحت مسلم. إلا الكافرين فلا 

لعان بينهما). 
(5) في (ح١):‏ ينكرها. 
() في (ح۱): (و). 


خلاف أنه يلاعن إذا رماها بصريح الزناء وهل كذلك في التعريض أو لا؟ قولان 
في المدونة وغيرها”". 

(ضي نكاحه) احترازاً ما إذا رماها بالزنا قبل نكاحه» فإنه يحدٌ به الباجي: ولا 
خلاف في ذلك في المذهب. (تَيَقَنَهُ أعُمى وراه غَيْرَهُ) أي: فلا يعتمد الملاعن في 
القذف بالزنا إلا على أمر يقوى عنده» فإن كان أعمى اعتمد على يقينه» وإن كان 
بصيراً اعتمد على رؤيته. 

(وَانْتَمَى به ما ولد لستة أَشهِرٍ) أي: وانتفى بسبب لعانه [بالرؤية ونحوها]!" ما 
ولدته الملاعنة لستة أشهرء أي : فصاعداً. (والا نحق به) أي: وإن ل تأت به لستة بل 
لما دون ذلك فإنه يلحق به؛ لأن لعانه إنما كان لرؤية الزنا لا لنفي الولده ثم نبّه 
بقوله: (إلأأَنِيْدّعي الاستبراء) على أن ذلك مقيّد با إذا لم يدع الاستبراء وأما إذا 
ادعاه فإن الولد لا يلحق به» ولو ولدته لدون ستة أشهر من يوم الرؤية» ابن رشد: 
بإجماع” . (وبتفي حَمل) معطوف على قوله: (بزناً)» أي: وكذا يلاعن بسبب نفي 
الولد. (وإن مات) أي: الولد أو الحمل» قال في المدونة: وإن ولدت ولداً ميتا أو 
مات بعد الولادة ولم يعلم بها الزوج لغيبة أو غيرها ثم نفاه إن علم به فإنه يلاعن؛ 
لأنه قاذف” . (أو تعدد الوَضع) أي: فإن ذلك المتعدد ينتفي بلعان واحد كم إذا 
ولدت ولداً بعد واحد والزوج غائب ثم قدم فنفى الجميع. 


.77 1/7 انظر: تبذيب المدونة‎ )١( 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 79”. قال فيه: (فإذا ادعى الاستبراء بعد أن ولدته وقال 
ليس الولد منى وقد كنت استبرأت كان ذلك له في الوجوه كلها باتفاق). 

(5) انظر: المدونة: ٠٠١۸ /١‏ وتهذيب المدونة: 7/ .٠٠٠‏ 


(أوالوأم) أي : وهكذا حكم التوأمين ينتفي [الشاني] منهما بلعان أوله| 
خروجاً. 

(بلعان مُعجّلِ)”'' متعلق بقوله: (بِنَفْي حمل)» أي: إذا نفى حمل امرأته عجل 
لعانه ولا يؤخر للوضع وهو المشهور. (كَالرَنَا والْولّد) أي فإنه يكفي فيهم| لعان 
واحد لأن قوله: ما هذا الحمل مني وقد زنت قبل الحمل أو بعده بمنزلة مالو 
قذفها بالزنا مرات. 

(إن لم يَطَأْهَا بعد وضع) أولمدة لايلحق الولد فيها لقلة أولكشرة أو اشتر شتراها بحيضة أي: 
أنه لا بد مع نفي الحمل من الاعتماد على أحد أمور ثلاثة: إما أنه لم يطأها بعد أن 
وضعت ال حمل الذي قبل هذا الولد أو الحمل المنفي» أي وقد طال ما بين الوضعين 
بحيث لا يكون الثاني من بقية الحمل الأول» وإما أنه أصابها من مدة لا يلحق فيها 
الولدء إما لقلة مثل أن يكون بين وضع هذا الحمل والإصابة خسة أشهر ونحوهاء أو 
لكثرة مثل أن يكون بينهم| أكثر من خمس سنين» وإما أن يعتمد على الاستبراء يريد: 
مع رؤية الزنا وهو المشهور وعليه فيكفي حيضة واحدة. 

(وَنوتَصَادَقَا على نَفييه)”' أي: صدقت المرأة الرجل على أن الولد ليس منه 
فلا يفيده ذلك في نفيه ولا بد من لعانه. (الا أن تأتي به لدون ستة أَشْهرِ) أي: فإنه 
حينئذ ينتفي بلا لعان لأن الشرع نفاه عنه» بل ولا يمكن استلحاقه لكونها آتت 
(1) في (ح١):‏ إثنان. 
(1) (بلعَانِ مُعَجَّل) متعلق بمحذوفء أي: فينتفي الحمل بلعان معجّل: يدل عليه قوله: 


(بتَي عَمْلٍ) وبه ب يصح المعنى. [شفاء الغليل: 00/١‏ ]. 
(۳) (ولَوْ تَصَادَكًا عل نَفِيه) يريد: فلا بد من لعان الزوج وحده دون الزوجة. كذا قال ابن 


يونس وغيره. [شفاء الغليل: .[oo/1‏ 


بالولد لأقل من ستة أشهر من العقدء ومثل ذلك ما إذا كان الزوج صغيراً [حين 
الحمل]" '' أو مجبوباًء وإليه أشار بقوله: (أووهوصبي حينَ الحمل أومجبوب). وأشار 
بقوله: (أو ادعقه مَفْرِبِيَة عى مشرقي) أي: أن الرجل إذا كان حين العقد على المرأة 
في المشرق وهي يومئذ با مغرب وتولى عقد نكاحها أبوها وهي بكر أو وليها وهي 
ثيب» وعلم بقاء كل واحد من الزوجين ببلده إلى حين ظهور الحمل» ونفاه الزوج 
فإنه ينتفى بدون لعان. (وفي حده بمُجَرِد الْقَذْفء أولعانه خلآف) أي: أنه اختلف في 
الزوج إذا قذف زوجتهء [أي قال ها: يا زانية]!''» قذفاً مجرداً عن التقييد برؤية 
زنى أو نفي حمل» فقيل: جذ ولا يلاعن» وهو قول ابن القاسم والمخزومي وابن 
دينار وأكثر الرواة» قال ف المقدمات: وهو الأصح”" وقال ابن نافع - وهو 
قول ابن القاسم أيضًا-: أنه يلاعن» واختاره [بعض]”' كبار المتأخرين 
وشهره في الإرشاد. والقولان في المدونة” “. (وإن لآعن لرؤيّة وادعى الوطء 


ery م‎ 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: 7/١‏ ۳۳۷. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(0) انظر: المدونة: ۲/ ۳٦۲ 73*09 ۰۳۰٦‏ وتبذيب المدونة: ۲/ ۳۲۹ ۳۳٣‏ ۳۳۷ قال 
فيها: (والوجه الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حملء فأكثر الرواة 
يقولون: إنه يحد ولا يلاعنء قاله ابن القاسم مرة» وقاله المخزومي وابن دينار» وقالا: إن 
نفى حملاً ولم يدع استبراء جلد الحدّ ولحق به الولدء وقال ابن القاسم مرة أخرى: إنه إن 
قذف أو نفى حملا لاعن» ولم يكشف عن شيء» وقاله ابن نافع). 

(5) (قَلَالِكِ في إِلرَامِهِ به وعَدَمِهِ ويه أَقْوَالُ) أي: فلمالك في إلزام الزوج بالولد وعدم 
إلزامه ونفي الولد ثلاثة أقوال» فهو كقول ابن الحاجب: "فآلزمه مرة» ولم يلزمه 


باب في اللعاق 
الزوج إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا وذكر أنه وطئها قبل الرؤية وأنه لم 
يستبرئها ثم أتت بولد» فاختلف قول مالك في ذلك. فألزمه الولد مرة ولم 
ينفه باللعان الأول» وسواء ولدته لستة أشهر أو أكثر» نعم إن نفاه بلعان ثان 
انتفى» وإن استلحقه لحق به ونفاه مرة» وأبقى الأمر موقوفاً مرةفلمينفه 
ولا ألزمه به. وهو معنى قوله: (وعدمه)., أي عدم إلزامه به» وقد وقعت 
هذه المسألة منصوصة لمالك في المدونة. 


(ابن القاسم: ويلحق [إن ظَهِرَيُومها) أي أن الزوج إذا لاعن للرؤية وكان حملها 
يوم الرؤية ظاهراً ل شك فيه أن الولد يلحق به]" '' ولو تعدد. (وَلا يعمد فيه على 
عَزْلِ) أي: أن الملاعن إذا نفى حمل امرأته فلا يعتمد في ذلك على أنه كان يعزل 
عنها لأنه قد يسبقه شيء لم يشعر به فينشاً عنه الولد. (وَلا مُشَابَهَة لقَيرِه) أي بأن 
يقول لولد تت به زوجته شبيها بغيره دونه ليس هو مني معتمداً على عدم 


مه 


مشابهته له لأن الشرع لم يلتفت في هذا الباب إلى المشامبة' '". (ولاوَطْءِ بَيِنَ الْمَحْدَينِ 


مرة» وقال بنفيه مرة". وعلى ترتيبه. [شفاء الغليل: /١‏ 007]. 

.۳٣٣ /۲ وتبذيب المدونة:‎ .7”01/ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (وإن بِسَوَادِ) هذا لقوله :"لعل عرقاً نزعه" ابن عبد السلام ففهم الأئمة من هذا 
الحديث أن الأشباه لا يعتمد عليها في اللعان» وها لا تصلح مظنة ني ذلك ولاعلة» 
وأراد اللّخْمِيَ أن يسلك بذلك مسلك التعليل؛ وزاد فألزم عكس العلّة فقال: ولو كان 
الأبوان أسودين قَدِما من الحبشة فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك؛ لأنه لا يظن أنه 
كان في آبائه أبيض» يعني أنه لا يمكن أن يقال ها هنا: "لعلّه نزعه عرق". 

ابن عرفة: لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال» وهو مدلول قوله عَيكه: "لعله نزعه 
عرق" وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللَحَوِيّ: المعنى لا يمكن أن يقال هنا: لعله 
نزعه عرق. واضح بطلانه ضرورة إمكانه. [شفاء الغليل: 60/١‏ ]. 


شوو تالكر راان فو شن الین 


إن أنزل)"“ أي: وهكذا ليس له أن يعتمد في نفى الولد على أن وطأه كان بين 
الفخذين إن أنزل لاحتمال أن يكون سبق من مائه شيء إلى فرج المرأة. (ولا وطءِ 
َي رِإِنْرَالٍ إن أَنْرَلَ قبله ولّم يَبل)”" أي: وكذا لا يعتمد في نفي الحمل على أنه وطئ 
ولم ينزل إذا كان قد تقدم منه إنزال قبله ولم يبل بين الإنزال والوطء لاحتمال أن 
يكون قد بقي شيء في قناة الذكر من مائه من الإنزال خرج في هذا الوطء ولم يعلم 
به» فأما إذا بال بينهم| فلا لأن ما كان في قناة الذكر قد زال بالبول» وحينئذ يصح له 
نفي الولد اعتماداً على عدم الإنزال. (وَلأَعَنَ في نَفْي الحمل مطلقاً) أي: سواء كانت 
المرأة في عصمته أو طلقها وخرجت /٠١9[‏ ب] من العدة آم لم تخرج» أي: مالم 

(وفي الرؤيّة في العدة وإن من بَائنِ) أي : ن من طلق زوجته ثم ادعى في العدة 
أنه رآها تزني فإن له أن يلاعن» ولا يمنع من ذلك الطلاق؛ لأنه إن كان رجعياً 


أي: أما إذا رماها بالزنا بعد خروجها من العدة فإنه يحدٌ ولا يلاعن. (كاستلحاق 


)١(‏ قال ابن غازي: قوله: (ولا وط بَئْنَ المَخَذَيْنِ إن أَنْرَلَ) في "النوادر" عن "الْوَّازِيّة'": 
من أنكر حمل امرأته لكل وطء يمكن وصول المني منه للفرج لم ينفعه. وكذا في 
الدبر» فقد يخرج منه للفرج. ابن عرفة: ونحوه مفهوم قوله في كتاب: الاستبراء من 
"المدونة": إن قال البائع: كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني. لم يلزمه. 
اللْخْمِيّ: إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولدء ولا يلاعن ولا يحد؛ لأن نفيه 
لظنّه إلا أن يكون عن وطئه حملٌ. 

الباجي إثر ذكره ما في "الموَاِيّة'": يتعذر وجود الولد من الوطء في غير الفرج» ولو صح 
ما حت امرأة بحملهاء ولا زوج ها لجواز كونه من وطء في غير الفرج انتهى. ابن 
عبد السلام: وكلام الباجي صحيح. [شفاء الغليل: .]٠١٤ /١‏ 

(1) (وَلا وَطْءِ بعَيْرِ إِْرَالٍ إن أَنرَلَ قبْلَهُ وآ يبّل) كذا في "النوادر" عن "الوازية". 


باب في اللعان 


الونّد) أي: إذا استلحقه بعد أن نفاه فإنه يحد لأنه قد أقر على نفسه بالكذب فيا 
رماها به. 

(إلا أن تَْنِي بعد اللَّانِ) أي: فلا يحد كمن قذف عفيفاً فلم يحد له حتى زنى 
اللقذوفء فإن الحد على مذهب المدونة يسقط عن القاذف”'» وكذا هنا. (وتسمية 
الراني بها) أي: وكذا يحدٌ إذا رماها بالزنا بشخص سه لماء ولا يبرئه من ذلك 
اللعان وهو المشهور. (وأعلم بحده) أي: وإذا قلنا بحده بمن رماها به معينا فلا بد 
من إعلامه» وهذا مبني على أن الحد للقذف حق لآدمي. 


( إن كَرَرَفَذْقَهَا به)”" أي با رماها به» ولعله يشير إلى قوله في [الموازية]”", 


)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ٠۳۳۷‏ قال فيها: (ومن نفى ولداً بلعان» ثم زنت المرأة بعد 
ذلك» ثم أقر بالولد لحق به وم يحد» إذ صارت زانية). 

(0) (لا إن كَرّرَ قَذْقََا بِ) أي: لا إن كرر قذفها به أي لا إن كرر قذفها بعد اللعان ب) 
لاعنها به احترازاً ما إذا قذفها بأمر آخر وبا هو أعبّء وأبين منه قول ابن الحاجب: 
"ولو لاعنها ثم قذفها به لم جحد على اللآصح"» واقتصر هنا على قول ابن المواز» قال في 
"النوادر": من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها وقذفهاء قال محمد: لا 
يحدٌ؛ لأنه إنا لاعن لقذفه إياهاء وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئاًء وني 
"المدونة" لربيعة جحد ومثله في "الموازية" لابن شهاب. ابن عرفة: ويحتمل أن يكون 
قول محمد فيمن قذفها ب| لاعنها به» وقول ابن شهاب وربيعة إذا لم يقيد قذفه با 
لاعنها به» وقول ابن الحاجب ثم قذفها به لم يحذ على الأصحً, لا أعرف مقابل 
الأصحٌ لغير ربيعة وابن شهابء واختيار التونسي» ولم يعزه اللّخْمِيَ لغير ابن 
شهاب. انتهى وقال في "التوضيح": "نقله عياض عن ابن نافع". انتهى. 

قلت: إن| وجدته في "التنبيهات" منسوبا لربيعة وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ونافع 
لا ابن نافع. فانظره. [شفاء الغليل: /١‏ 050]. 

(۳) في (ح١):‏ الموازية. 


شو رار اکور ف فو ان 


وإذا لاعن ثم قال والله ما كذبت عليها أو قذفها به فإنه لايد لأنه إنم| 
لاعن لقذفه”". 


(وورث الْمستلحق المَيْتَِنْكَانَنَهُ ولد حُرَمُسلم)”" أي: وورث الملاعن الولد 


.5 57 /٥ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) (ووَرتٌ امسْتَلْحِقٌ اليتَ إِنْ گان لَه وَلَدٌ حر مُسْلِمٌ أو لَيَكُنْ وقَلّ الْالُ) الكلام عليه 
من وجوه الأول؛ قال: إن كان له ولك ول يقتل: إن كان له اشن قحا لقوله في 
"المدونة"» ومن نفى ولداً بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فإن كان 
لولده ولد ضرب الحدّ ولحق به» وإن لم يترك ولداً لم يقبل قوله؛ لأنه يتهم في ميراثه» 
وبح ولا يرثه» وقد قال ابن عرفة: ظاهره ولو كان الولد بنتاء وذكر بعض المغاربة 
عن أحمد بن خالد أنه قال: إن كان بنتاً م يرث معهاء بخلاف إقرار المريض لصديق 
ملاطف إن ترك بنتاً صح إقراره؛ لأنه ينقص قدر إرثها. 

الثاني: قيّد ولد المستلحق بأن يكون حراً مسلياً بحيث يزاحم الملاعن المستلحق في الميراث 
فتبعد التهمة» احترازاً من أن يكون عبداً أو كافراء بحيث لا يزاحم المستلحق في 
الميراث فتقوى التهمة» على أني لم أقف على هذا القيد لغيره ممن يقتدى به» وهو 
خلاف ما نقل في "توضيحه" تبعاً لابن عبد السلام من قول أشهب» ولو كان الولد 
عبداً أو نصرانياً صُدّق ولحق به» وقول أبي إسحاق: لم يتهمه إذا كان له ولد وإن كان 
يرث معه السدس فكذلك العبد والنصراني وإن كانا لا يرثان» وهو أيضا خلاف ما 
في " النوادر "من قول أصبغ» وإذا ترك ولداً أو ولد ولد وإن كان نصرانياً صَدّق» 
ولحق به» وحُدَّء وإن لم يترك ولداً لم يلحق به» وحُدَّء ولم يعرج ابن عرفة هنا على 
شيء من هذا بنفي ولا إثبات. 

الثالث: قوله: (أو لم يكن وقل المال) ذكره أبو إبراهيم الأعرج الفاسي عن فضلء ومن يد 
أبي إبراهيم أخذه ابن عرفة. 

الرابع: فهم من تفصيله في الإرث دون الاستلحاق أن الولد لاحق به على كلل حال بناءً 
على أن استلحاق النسب ينفي كل تهمة» وكذا في "التقييد" وهي طريقة الفاسيين» 
وهم نسبها ابن عرفة فقال: قال ابن حارث: اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات 


المستحلق الميت الذي نفاه أولا بلعانه إذا كان لذلك الميت ولد حر مسلم, قال في 
المدونة: ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فإن كان لولده 
ولد ضرب الحد ولحق به» ون لم يكن له ولد لم يقبل قوله لأنه يتهم في مبراثه ويحد 
ولا يرثه» وقيد فضل عدم الميراث إذا لم يكن للميت ولد ب إذا كان المال كثيراً 
وأما إذا كان يسيراً فإنه يرث وإليه أشار بقوله: (أولّم يكن وَقَلَّالْمَالُ). 

(وإن وطن أو خر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر: امتَنّع) أي: أن من شر ط اللعان 
في نفي الولد أن لا يطأ امرأته بعد علمه بوضعها أو حملهاء لأن وطأه بعد علمه 
دليل على الرضا بالبقاء معها. (أوَأَخْر) أي ومن شرطه أيضا أن لا يؤخر رفعها 
بعد العلم بالوضع أو الحمل فإن أخره قال في المدونة: يوما أو يومين' '» يريد: أو 


الولد عن مال وولد فأقرٌ الملاعن به: أنه يلحقه ويحدٌ وأنّه إن لم يترك ولداً لم يلحقه. 
واختلفوا في الميراث: فقول ابن القاسم في "المدونة"يدل على وجوب الميراث وهو 
قوله: إن لم يترك ولداً لم يقبل قوله؛ لتهمته في الإرث» وإن ترك ولداً قبل قوله؛ لأنه 
وروى البرقى عن أشهب: أن الميراث قد ترك لمن ترك فلا يجب له ميراث» وإن ترك ولدا 
ثم قال» وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات 
مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ» وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين: إنم| 
يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقط» وأما نسبه فثابت باعترافه. 
الخامس: قد قدمنا نص "المدونة" في حد من لاعن ثم استلحق الولد كما ذكره المصنف 
قبل إذ قال: (كاستلحاق الولد) يعني حياً وميتء قال ابن عرفة: ظاهر "المدونة" مع 
غيرها أنه جحد باستلحاقه مطلقاً. وني "النوادر" عن محمد: إن كان للرؤية فقط أو ها 
ولنفي الولد لم جذ وإن كان لإنكار الولد حذء ونقله الباجي ولم يتعقبه بشيء» وهو 
عندي خلاف ظاهر "المدونة". [شفاء الغليل: /١‏ 005]. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/57 65". 


شرع بف مالكير الك مو شرن ان 


أكثر لم [ينفعه ]"'' نفيه ولحق به وتبقى له زوجة مسلمة كانت أو كتابية ويحد للحرة 
المسلمة دون الأمة والكتابية» وإنما قال: بلا عذر لأن عبد الوهاب قيده به. 

(وشهد بالله أربعا ينها تَرْنِي) هذه صفة اللعانء وهو تارة يكون لرؤية الزنا 
وتارة لنفي الحمل» فإن كان لرؤية قال أربع مرات: أشهد بالله لرأيتها تزني» وهذا 
على القول الذي اقتصر عليه الشيخ لأنه يعتمد على الرؤية المجردة» وأما على 
القول إنه لا يعتمد إلا على الوصف كالشهود فإنه يقول: لرأيتها تزني يلج فرج 
الرجل في فرجها كالمرود في المكحلة. (أوما ها السحمل مني) أي: فإن كان لعانه 
لنفي الحمل قال أربع مرات [أشهد بالله] '' ماهذا الحمل مني. (ووصل خامسة 
عة الله عليه إن كان من الكاذبين أوإن كنت كدّبتها) أي: ويصل الرجل المرة 
الخامسة با قبلها من الشهادات ويقول فيها: لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. 
(أَوِنَكُنْت كَدَبْتهَا) أي: يقول بدل قوله: (إنْكَانَ من الكَاذبينَ). 

(وأشارالاًخرس أَوكتب) أي: أن اللفظ المذكور في اللعان لا يطلب من غير القادر بل 
إن كان عاجزاً عن ذلك كالأخرس لاعن با يفهم عنه من إشارة أو كتابة. 


(وشهدت ما رآني أزني أوما زَنَيت) أي: وتقول المرأة بعد ذلك أربع مرات أشهد 


)١(‏ في (ح١):‏ يمنعه. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (أَوْ إِنْ كُنْتُ كَدَبَْهَا) أشار به لقول ابن محرز عن أصبغ: إن جَعل مكان: #إن گان مِنَّ 
آلْكَدِيينَ4 [النور:۷] إن كنت كذّبتهاء أو جعلت بدل #إإن كان يِنَ آلصَّدِقِينَ 
[النور:9] إنه لمن الكاذبين» أجزأء زاد الباجي عنه: وأحب إلينا لفظ القرآن. فأشار 
إلى أن لفظ اللعان غير متعينء إلا أن لفظ القرآن أفضلء وظاهر قول ابن وهب 
تعيّنه بلفظ القرآن. كذا اختصره ابن عرفة. [شفاء الغليل: .]٠١۸/١‏ 


باب في اللعاة 


بالله ما رآني أزني أو تقول أشهد بالله ما زنيت إذا قال لزنيت. 

(أولَقَدكَدبَ) أي: وتقول المرأة في الرد على الزوج أشهد بالله لقد كذب. 
(فيهما) أي في قوله: لرأيتها تزنيء وفي قوله: لزنت ويجحتمل في الرؤية 
ونفي الحمل. 

(وفي الْخَامسّة عَضَبْ اللّه عليه إن كان من الصادقين) أصبغ: وإن قالت مكان إن 
كان من الصادقين - إنه لمن الكاذبين أجزأهاء وأحب إلينا لفظ القرآن. (ووجب 
أَقْهد) أي: ووجب أن يقول كل من الزوجين في يمينه أشهد بالله وهو المشهورء 
فلا يجرئ أحلف أو أقسم ونحوه. (والعنَوالقَضب) أي: ووجب ذكر اللعن في 
خامسة الرجل والغضب في خامسة المرأة ونحوه لعبد الوهاب. (وبأشرف البلد) 
ا سف 
(ويحُضور جَمَاعة اقلا أَربَعَةُ) أي: وكذلك يجب أن يكون ذلك بحضرة جماعة من 
الناس أقلهم أربعة لاحتمال أن يحصل من المرأة نكول أو إقرار» وذلك لا يتم إلا 
بأربعة شهداء على أحد القولين عندنا. (وندب إثرصلاة) أي: ويستحب أن يكون 
اللعان إثر صلاة من الصلوات. 

(وتخويفهماء وخصوصا عند الخامسة, وَالقَولْبِأَنَهَا موجبة العدّاب) أي: وكذا 
يستحب أن يخوفه| في كل مرة» وخصوصاً عند الخامسة» وأن يقال لمما: إن هذه 
الخامسة هي الموجبة عليك| العذاب» وقد ورد نحو ذلك في الصحيح” ”. (وفي 
)١(‏ في (ك) و(ع) و(م): يستحب. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة النور: ٤‏ برقم (۰ (EV‏ 


وفيه: (. ال e‏ کک 


شرح رار اأصكين اتر فور شرع اتون 
إعادتها إن بدأت خلآف) قد علمت أن المبدأ بالأييان في اللعان وهو الرجلء فلو 
أخطاً الإمام أو من نصبه لذلك فبدأ بالمرأة وثنى بالرجلء فقال ابن القاسم: لا 
إعادة» وقال أشهب: تجب الإعادة» ابن راشد: ومنشأ الخلاف هل تقديم الرجل 
أو أو وات ابن عبد السلام: والصحيح قول أشهب» وقال القاضي عبد 
الوهاب: هو المذهب» واختاره ابن الكاتب واللخمي» وهذا قال: خلاف. وهذا 
إذا حلفت المرأة أولا كا يحلف الرجل أشهد بالله ني لمن الصادقين ما زنيت وأن 
حملي هذا منه» وني الخامسة: غضب الله علي إن كنت من الكاذبين» وهنا قال ابن 
القاسم يقول الرجل حينئذ أشهد بالله أا لمن الكاذبين لزنت وماحملها هذا 
مني وفي الخامسة لعنة الله علي إن كانت من الصادقين» وأما إن قالت المرأة 
أولاً أشهد بالله /١١١[‏ أ] إنه لمن الكاذيين» وني الخامسة غضب الله علي إن كان 
من الصادقين» فقال ابن رشد: لا اختلاف بين ابن القاسم وأشهب في إعادة المرأة 
لأمبا حلفت على تكذيب الزوج وهو ل يتقدم له يمين. (ولأعَلّت الذمية بكنيستها) 
يريد: لآنه المكان الذي تعظمه. 


(ولم تجبر, وإن بت أدبت )7 5 فإن ن امتنعت الذمية من اللعان لم تجبر عليه؛ 


ظتتا أا تزجع نم اث لآ فص قَوْوِى سَائرَ ايوم فَمَضَتٍْ قال ال لثه: 
«أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ به أَكْحَلّ الْعَبْنَئنِ ساي الأليتئن ل السَّائَيْنِ فَهُوَ 
ِشَرِيكِ بن سَحْمَاء». فَجَاءَتْ به كَدَلِكَ فقا الي عله : «لَوْلا مَا مَصَى مِنْ 
تاب الله لَكَانَ لي وَهَا سَأنُ). 

(1) انار اليان اليل 2 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ 770. 

(۳) (وإِن أَبَتْ أَحبَتْ ورد لِلَّيهَا) أي: لحكام آهل ملّتهاء وهو كقول ابن شاس: وإن 
أبت فهما على الزوجية» وترد إلى أهل دينها بعد العقوبة» لأجل خيانة زوجها لي 


لأها لو أقرت بالزنا لم تح مطرّف: وتؤدب لأذيتها لزوجهاء ابن شاس: وترد 
إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل [خيانتها]””'' لزوجها في فراشه'"'. (كْقَولِه : 
وَجَدتُها مع رَجُلِ في لحاف) هكذا قال في المدونة: إذا قال وجدتها مع رجل في 
حاف أو قد تجردت له أو ضاجعته أنه يؤدب إلا أن يدعي رؤية الفرج في 
الفرج فيلاعنها” ". 

(وََاَعَنَا إن رماها بقصب أَووَطء شبهة) يعني أن الزوج إذا رمى زوجته بزنا هي 
فيه مغتصبة أو قال: إنها وطئت بشبهة وأنكرت هي ذلك فإنهما يتلاعنان» وكذلك 
إذا صدقته ولم يثبت الاغتصاب ولم يظهر لأحد' ". (وتقول: ما زَّنِيت, ولَمَد غلبت) 
هكذا قال ابن عبد الحكم, وابن المواز: أن المرأة في هذه المسألة تقول في لعانها 
هكذاء وقال ابن القاسم: تقول أشهد بالله أني لمن الصادقين ما زنيت ولا أطعته. 


فراشه» وإدخاها الالتباس في نسبه. انتهى. والعامل في قوله: لأجل خيانة زوجها 
هو العقوبة» وكذا روى مطرّف عن مالك: أنها ترد في التكول في هذا إلى أهل دينهاء 
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ نقله في "النوادر" عن "الواضحة". قال عبد الحق في 
"النكت": "ذكر في الكتاب أن الكتابية تلاعن في كنيستهاء وهي لو أقرّت أو نكلت 
عن اللعان لم تحدّء والصغيرة قال لا تلاعن؛ إذ لو أقرّت أو نكلت لم تحدّء فلعل 
الفرق بينهه| أن النصرانية قد يتعلّق عليها بإقرارها أو نكوها حدّ عند أهل ملتها؛ 
لأنها مردودة إليهم» والصغيرة لا يتعلّقى عليها شيء البتة فافترقتا لهذا ". انتهى 
بنصه. [شفاء الغليل: .]٠١۸ /١‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ جنايتها. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 056. 

(۳) انظر التهذيب في اختصار المدونة: ۲/ ۳۳۷. 

(5) (أَوْ صَدَّقَنَهُ و1 يَنْيْتْ» وآ يَظْهَرْ) عبّر ابن شاس وغيره بالثبوت» وعبّر ابن الحاجب 
بالظهور وكأنه أعمٌ وقد جمع المصنف بينهم|. [شفاء الغليل: ١‏ ]. 


شو هار لضفيو رالو هو شرن لكين 


وفي الخامسة غضب الله عليها إن كانت من الكاذيين. (وَإلاَ التَعنَ ققَط) أي: فإذا 
ثبت الاغتصاب أو ظهر التعن الزوج فقط دونها. 

(كصغيرة توطا) أي: فإن الزوج - يرميها - يلتعن وحده دونها فإن جاء حمل 
فلا يلتحق به» سحنون: وتبقى زوجة» واحترز بقوله: (توطا) مما إذالم تطق 
الوطء فإن الزوج لا حد عليه ولا لعان؛ لآن قذفه إياها لم يلحق به معرة. 

(وإن شَهد مع ئة التَعنَ, ثم الْتَعَذَتْ. وحد القَّلآتْهُ) يعني أن المرأة إذا شهد عليها 
بالزنا أربعة أحدهم زوجهاء فإن الزوج يلاعن ثم تلاعن هي أيضا ويحد الثلاثة 
الآخرونء ابن أبي زمنين: فإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد وسقط عن 
الثلاثة لأنه قد حق عليها ما شهدوا به. وهذا معنى قوله: (لآإن نَكلَت) أي فلا حد 
على واحد من الثلاثة. 

(أو لم يعم بزوجيته حتى رَجمَت) أي: ولا حد على الثلاثة أيضاً وقاله ابن 
المواز وزاد: ويلاعن الزوج فإن نكل حد وورثهاء قال: إلا أن يعلم أنه تعمد 
الزور ليقتلها إن أقر بذلك فلا يرثها' ". 

(وإن اشترى رُوجَتَهُ ثم ونَدَتَ لستة فَكَانامَة ولأَهَل فكادزوجة) أي: فإذا نفاه على 
الأول انتفى بغير لعان وعلى الثاني فلا بد من لعانه. 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .٠٠١‏ 


باب في اللعان 


[ضايثرتن غلم اللغارن ] 

(وحكمه : رفع الْحَدأَوالآَدَبِ في الأمَة والذمية) أي: وحكم اللعان من الرجل إذا 
وقع في محله رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة» أو الآدب إن كانت أمة 
أو ذمية. 

(وإيجَابهُ على المرأة إن َم تلام نْوقَطعَْسَبِه) أي: ومن حكم لعان الرجل 
أيضاً إيجاب ال حد على المرأة التي لم تلاعن» وقطع النسب بينه وبين ولد الملاعنة. 

(وبلعانها تأبيذ حرمتها) هذا من ثمرات لعانهاء وهو تحريمها على الملاعن أبداً 
وهو المعروف. (وإن ملكت أو اقش حَملهَا) يريد: آنا تحرم على الزوج أبداً ولو كانت 


رم هام سا سا ه 


كَانْمَرة'''[يريد أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل ويُمكّن من 


(1) (ولَوْ عاد إِليِْ بل كَائَرأَةِ عل الأَظْهَرِ) تصوره ظاهر: فأما المرأة ففيها القولان بين 
القرويين» ويأتي توجيههماء وأما الرجل ففيه لمن بعدهم ثلاث طرق: 

الأولى: أنه مختلف فيه كالمرأة» وهو الذي أخذه ابن عرفة من كلام ابن يونس. 

الثانية: أن رجوعه متفق على قبوله» وبه قطع ابن شاس وابن الحاجب والمصنف هناء 
ووجّهه في "التوضيح" بآن الزوج مدعي والزوجة مدع عليها فإذا نكل الزوج 
فكأنه صفح عنهاء وأيضاً فإنه ما انحصر أمره بل له أن يقيم البينة» وأما هي فإنها 
مدعي عليها فإذا نكلت فقد صدتته» وأيضاً فقد انحصر أمرها فيه. 

الثالثة: أن رجوعه غير مقبول في ظاهر المذهب مع التردد في جريان الخلاف فيه» وهو 
مقتضى كلام ابن رشد في "المقدمات" فإنه بعدما حكى الخلاف في رجوع المرأة 
وصحح القبول كا لوّح له المصنف بالأظهر قال ما نضّه: "وانظر هل يدخل هذا 
الاختلاف في الزوج إذا نكل عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه؟ فقد قيل: إنه يدخل 
في ذلك» والصحيح أنه لا يدخل فيه» والفرق بين المرأة والرجل في ذلك أن نكول 


شر ورا ار وار في شرح او 
اللعان» وكذلك المرأة]”'"» يريد: أنها أيضا تقبل إذا عادت إلى اللعان بعد نكوهاء 


وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن» وقال سحنون» وأبو عمران: لا تقبل لأن حق 
المرأة عن اللعان كالإقرار منها على نفسها بالزناء وها أن ترجع عن الإقرار به 
ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار منه على نفسه بالقذف» وليس له أن يرجع عن 
الإقرار به". انتهى. 

ومنه يظهر لك أن ما حكي عنه في " التوضيح "من تصحيح القول بقبول رجوع الرجل 
وهمء كا أن نقل كلام ابن رشد هذا بواسطة الْتيْطي ىا فعل ابن عرفة والمصنف في 
"التوضيح" قصورء ولو أراد المصنف أن يسلك طريقة ابن رشد في الزوجين معا 
لكان يقول مثلاً: ولو عاد إليه لم يقبل لا المرأة على الأظهر فيه|. 

تكميل: قال ابن عرفة: وفي "تهذيب" عبد الح ما حاصله: لو نكلت المرأة عن اللعان 
فقال أبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو علي بن خلدون بقبول رجوعها إليه. محتجين 
بالقياس على قبول رجوعها عن إقرارها بالزنى» وقال ابن الكاتب وأبو عمران بعدم 
قبول رجوعهاء محتجّين بالقياس على عدم قبول رجوع من سلم أعذار بينة بحق 
عليه؛ لأن لعان الزوج كبينة عليهاء ولعانها قدح فيهاء وبالقياس على عدم قبول 
رجوع من نكل عن يمين إلى الحلف بها ورد قياس أبي بكر الأول بالفرق بأن الح في 
الزنا لله فقط» واللعان فيه حق للزوج» وهو بقاء عصمته إن كانت أمة أو غير 
محصنة» وبأن الإقرار بالزنا إقرار با لم يثبت إلا به وباللعان إقرار با ثبت بزائدٍ عليه 
وهو يان الزوج» هذا حاصل استدلاله في نحو سبعة أوراق. 

وقال الباجي: عندي أن في "الموَّازِيّة'" عن ابن القاسم مثل قول أبي بكر» ولسحنون في 
"العتّبيّة" مثل قول ابن الكاتب» وعزا عبد الحميد الصائغ قول أبي بكر لأبي محمد 
اللوبي وغيره قال: وما قاله ابن الكاتب له وجه لتعلّق حق الزوج» لكن لعلّه أراد 
أنها لا ترجع إلى اللعان» بمعنى أنها تبقى زوجة على القول أنها تقع الفرقة بلعانب| 
معاً إذ يتعلّق بنكوها ورجوعها حق لله تعالى وحقٌ للزوج» كا لو أقرٌ بسرقة مال 
رجل يجب به قطعه ثم رجع» فيسقط حق الله تعالى في قطعه لا حق الآدمي في المال. 
[شفاء الغليل: .]009/١‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 


باب في اللعان 


الزوج قد تعلق بنكوهاء قال في المقدمات: والأول هو الصحيح”'"» ولممذا قال: 
(عَلَى الأظهّر). (وإن استلحقَأَحَدَ التَومَيْنِ: نحقَا) يريد: لأا في حكم الولد الواحد 
وهو المشهور. (وإن كان بَيْنَهمَا سنّةٌ قْبَطْنَانِ)” " يريد: أن ماذكره من أحد التوأمين 


.70/١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

0 (وَإنْ گان بها سن قطان إلا نه قا ِن أقَرّ بالٿاني» وقَالَ 1 أَطَأْبَعْدَ الأول شْْلَ 
النَسَاءُ فن فلن إِنَّهُ قَدْيََأَحَرُ هَكَذَا آّ مَدّ) كذا جاء ابن الحاجب بهذا الاستثناء» على 
سبيل الاستشكال» ونص "المدونة" على اختصار أبي سعيد: فإن وضعت الثاني لستة 
أشهر فأكثر فهما بطنان» فإن أقرٌ بالأول ونفى الثاني» فقال:لم أطأها بعد ولادتها 
الأول لاعن ونفى الثاني؛ إذ هما بطنان» فسكت ابن الحاجب والمصنف عن هذا 
الفرع لجريانه على أصل كوهه| بطنين» ثم جاء في "المدونة" بالفرع المستشكل فقال: 
"و إن قال لم أجامعها بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه؛ لأن الولد 
للفراش ويسأل النساءء فإن قلن: إن الحمل يتأخر هكذا لم يحدٌ وكان بطناً واحداء 
وإن قلن لا يتأخر حدٌ ولحق به» بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم يبن بها حتى أتت 
بولد لستة أشهر من يوم تزوجت» فأقرٌ به الزوج وقال: ل أطأها منذ تزوجتهاء هذا 
يحد ويلحق به الولد. 

وقد أشار في " التقييد " هذا الاستشكال ثم انفصل عنه أحسن الانفصال فقال: جزم أولاً 
بجعلهم| بطنين ثم قال: يسأل النساءء وما ذاك إلا لأجل حد الزوج حدٌ القذف؛ لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات» ثم قال: واختصرها اللّحْوِيَ وإن أقر بهم جميعاً وقال:لم 
أجامعها بعدما ولدت سثل النساء, فالنزاع إنم| هو في الثاني يدل عليه النظير إذ كأنه 
نفاه وأثبته. انتهى. 

وإليه يرجع ما عند ابن عرفة فإنه قال: إن لم يحد إذا قال النساء يتأخر لعدم نفيه إياه بقوله: 
لم أطأها بعد وضع الأول؛ لجواز كونه بالوطء الذي كان عنه الأول عملا بقولهن 
يتأخر وحدٌّ إذا قلن لا يتأخر لنفيه إياه بقوله: لم أطأها بعد وضع الأول منضاً 
لقولمن لا يتأخر» فامتنع كونه عن الوطء الذي كان عنه الأول مع قوله: لم أطأ بعد 
وإقراره به مع ذلك فال آمره لنفيه وإقراره به» فوجب لوقه به وحده. انتهى. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


وأما ابن عبد السلام فحمله على أنه إنما أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه» وقرر 
الاستشكال بأنه إذا كان يتأخر كان ى] لو ولدا في وقتٍ واحد أو كان بينههما أقل من 
ستة أشهر» وقد قال في هاتين الصورتين: إن أقرٌ بأحدهما ونفى الآخر حدّ ولحقا به 
فكذا يجب الحكم في) شاركها في المعنى» فقبله في "التوضيح"» وعبّر عن 
الاستشكال بأن النساء إذا قلن: يتأخر هكذاء كان حكم الجميع حكم الحمل 
الواحد» فكان ينبغى أن يحدٌ لتكذيبه نفسه في نفى الأول» وكأنه إن أسقط الحدٌ؛ لأن 
قول النساء لا يحصل به القطع فكان ذلك شبهة تسقط الحد ويرد على هذا أنه لو 
كان كذلك لزم أيضاً سقوط الحدّ إذا قلن إنه لا يتأخر؛ لأن قوهن لا يُحصّل القطع. 
وقد نص في "المدونة" على وجوب الحد في ذلك» ولم يقبله ابن عرفة» واعترضه ب| 
"المدونة"بنقيض ما هي عليه مع وضوحها وشهرتها. 

قال: وقد يكون موجب ما قاله ابن عبد السلام اعتقاده أن لا موجب لما زعمه من 
استشكال ابن الحاجب غير ما ذكره» وليس كذلك لإمكان تقرير استشكاله بأن 
يقال: قوله في "المدونة"في وضعها الثاني لستة أشهر هما بطنان إن أقرٌ بالأول ونفى 
الثاني وقال: لم أطأها بعد وضع الأول لاعن للثاني» ولم يقل يسأل النساء منافٍ لقوله 
في الثانية: يُسألن؛ لأن وضع الثاني للستة إن لم يستقل في دلالته مع قوله: لم أطأها بعد 
وضع الأول على قطعه عن الأول دون سؤالهن كما في الأولى لزم في الثانية فيح 
وإلا سملن في الأولى» فإن قلن يتأخر خد كما لو وضعتها لأقل من ستة أشهر»ء 
ويجاب باستقلاله حيث لا يعارض أصلاء ولا يستقل حيث يعارضه. وهو في الثانية 
يعارض أصل درء الحدود بالشبهات بخلاف الأولى). انتهى. 

وهو راجع لاستشكال صاحب "التقييد" وانفصاله» وقوله: على قطعه متعلّق بدلالته» ثم 
قال: وقوله في "المدونة": بخلاف الذي يتزوج المرأة فلم يبن بها... إلى آخره معناه 
أنه في هذه يح من غير سؤال النساء عن التأخر» ووجهه واضح إذا لم يتقدم للزوج 
فيها وطء» بحيث يحتمل كون الولد الذي أقرٌ به منه» فاتضح منه في الولد نفيه 
وإقراره به» ومسألة الولدين تقدّم فيها من الزوج وطء هو الذي كان عنه الأول 
فعرض احتمال كون الولد الثاني منه إن صح تأخر الوضع ستة أشهر فلم يكن قوله: 
ما وطأتها. بعد وضع الأول نفيا له» فيح بإقراره به» فوجه المخالفة بين الفرعين بيّن» 
خلافاً لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: 1/۱[ 


باب في اللعان 
يلحق باستلحاق الآخر محصوص با إذا لم يكن بينهما ستة أشهر فأما إن كان بينهم| 
ذلك فهما بطنان. (إلأَأنَهُ قال إن أَهَربالنّاني) (وَفَالَ نّم أَطَأ بَعْدالآول: سنل النّساءْ 
إن فلن نه َدِيَتَاَحْرُهكَدَا نم يْحَد) يريد: أن مالكا قال في المدونة: إن أقر بالثاني» أي 
بعد أن نفى الأول ولاعن فيه» وقال لم أطأ بعد الأول أن النساء يسألن فإن قلن إنه 
يتأخر هكذا فلا حد» وإن قلن إنه لا يتأخر هكذا كان حكم الجميع حكم الحمل 


الاخ 


جلد واد وچاد 
دز ليزي AST‏ 


(۱) انظر: المدونة: 037 ”, وتبذيب المدونة: رن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


باب في الغدة) 

(تعتّد حرَوَان كتَابِيّةً) العدة: اسم للأمد الذي لا تحل المطلقة أو التو عنها 
قبله» وهو مأخوذ من العَدَ بفتح العين. وأنواعها: الأقراء والأشهرء والحمل» 
فالحرة وإن كتابية بثلاثة قروء - ى| سيذكره هنا-» واحترز بقوله: (أَطّاقّت الوطء) 
من الصغيرة التي لا تطيقه إذ لا عدة عليها. 

(بخَلوة بَالغ) أي: بخلوة يمكن معها الجماع» وأما لو خلا بها لحظة تقصر عن 
زمن الوطء فلاء واحترز بالبالغ من الصغير الذي لا يولد لثله» وإن قوي على 
ا لجاع فإن وطأه لا يوجب عدة. 

(عَيْرِمُجْبُوبِ) أي: فلا عدة على امرأة المجبوب» وهو المقطوع ذكره وأنثياه. 
بخلاف الخصي القائم الذكرء فإن العدة تجب على زوجته» حكاه اللخمي وغيره. 
وهو ظاهر المذهب. 

(أمكن شَفْلهًا منه وان تَفَيَاه) أي: تجب على المرأة بخلوة أمكن شغلها من الزوج 
فيها وإن تصادقا على نفي الوطء لحق الله تعالى في العدة» واحترز بقوله: (أمكن 
شَفْلهًا منْهُ). ما إذا خلا خلوة لا يمكن معها الوطء فإن العدة لا تجب كما تقدم 
وم اذ باتخلؤة هنا الكاتة بعل الد خرل وهو إرخاء الست وسو اء لو الامتداء 
أو الزيارة في ذلك. 

(وأخدًا يإقرارهما) "أي فإن لم يعلم دخول ولا خلوة أخذ كل واحدمن 
الزوجين بإقراره» فإن أقرت المرأة بالدخول وجبت العدة عليها فإن أقر هو بذلك 
)١(‏ (وأَحدًا ِإفْرَارِم) تفريع على ما إذانفيا الوطء في الخلوة الحاصلة فيسقط حقّها من النفقة 

والسكنى وتكميل الصداق لإقرارها بنفي الوطء. ويسقط حقه من الرجعة لذلك. 


لزمه تكميل الصداق والكسوة والنفقة. (لأبِقيْرِهَاء إلا أن ثقربه) أي لا بغير 
خلوة إلا أن تقر هي بالوطء ك) تقدم. (أَويَظْهَّرَ حمل. ونم ينفه) أي: فإن العدة 
تجب أيضا فيه لأنه يصير كالدخول» فإن نفى الولد[ /١١١‏ ب] فلا ينتفي إلا 
بلعان. (بتَلاثة أَهْرَاء) هو خبر عن قوله: (تعتّد حرَة). (أَطْهارٍ) هو مذهبنا ومذهب 
الشافعي”"» وقال أبو حنيفة: الأقراء هي الحيض . 

(وذي الرة شُرَْانِ) لا حلاف في ذلك عندناء وشمل قوله: (ذي الرق) الأمة القن 
والمدبرة والمكاتبة والمعتق بعضها أو إلى أجل» كان الزوج في جميعهن حراً أو عبداً. 

(والجميع للاستبراء, لا الأول فقَط) واختلف: هل الأقراء الثلاثة للاستبراء وهو 
قول الأبهري» أو الأول منها لاستبراء الرحم والقرءان الآخران للتعبد؟ وهو 
قول القاضي أب بكر بن يونس» وقول الأبهري أبين» وإليه أشار بقوله: (على 
الأرجح). 

(ولّواعتادثه في كَالسنّة) أي: فإن كان من عادتها أا تحيض في السنة مرة أو 
في كل عشرة أشهر ونحوها مرة فإنها لا تخرج بذلك عن كونها من أهل الأقراءء. 
فتنتظر الأقراء الثلاثة» ابن رشد: وهو الصحيح. (أوأرضعت) ابن المواز: لم يختلشف 
قول مالك وأصحابه أن المرضع لا تعتذ بالسنة وعليها أن تنتظر الأقراء الثلاثة ما 
دامت ترضع حتى تفطم ولدها أو ينقطع رضاعها فتأتنف ثلاث حيض. (أو 
استُحيضت وَمَيْرَت) أي: وكذلك المستحاضة إذا كانت ممن تميز بين الدمين. فإنها 
(1) (إلا أَنْ تقر به) ليس بمكرر مع قوله: (وأَخِدًا بإقرارهما)؛ لأن هذا في غير الخلوة 

وذلك ف الخلوة '[كفاء الغليل5347/1]: 
(۲) انظر: الحاوي: .١155/١1١‏ 
(۳) انظر: المبسوطه للسرخسي: 5/ ۲۲. 


كوو به رار الغو اروف ا 


تعتد بالأقراء الثلاثة لا بالسنة وهو المشهورء فإن لم تميز بين الدمين اعتدت بالسنة 
بالاتفاق. (وللرّوج انْترَاع ولد المرضع فرارا من أن ره أو يدروج أَحْتَهًا أو رابعة, إذَا ثم 
يَصْرَبالْوك) أي: وللزوج أن ينتزع ولده من أمه خشية أن يموت وهي في العدة 
فترثه» وإذا كان له انتزاع الولد خوف الميراث فلأن يكون له ذلك إذا أراد تعجيل 
حيضها لأجل تزويج أختها أو لأن يتزوج رابعة من باب أولى» لكن يشترط عدم 
الإضرار بالولدء كا إذا لم يقبل غير أمه» وهذا مقيّد بكون الطلاق رجعياً احترازاً 
من البائن فإنه لا يحتاج معه إلى انتزاع» لأنها لا ترثه فيه ولا يمنع فيه من تزويج 
أختها أو رابعة. 


مف فلت وو فى 2ك د م م ا “كي شك ني كعة کک 
(وإن لم تميز أوتاخر بلا سبب, أومرضت تربصت تسعة أشهرٍ نم اعتدت بثلانة) | 


وإن لم تكن المستحاضة مميزة بين الدمين تربصت تسعة أشهر استبراءً» ثم ثلاثة 
أشهر عدة» ومثل ذلك ما إذا ارتفع حيض المرأة بغير سبب من الأسباب فإنها 
تمكث تسعة ثم ثلاثة» وسواء كانت حرة أو أمة» واختلف في المريضة هل حكمها 
كذلك؟ وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ» وروي مثله عن مالك 
وقال أشهب: هي كالمرضع. وارد ادن الوا 

(كعدة من لم تَرَالْحَيْض واليانسّة) يعني: أن الثلاثة الأشهر التي تمكثها غير 
المميزة ومن معها بعد التسعة الأشهر هي كعدة الصغيرة التي لم تر الحيض 
واليائسة التي قعدت عن الحيضء فلا حلاف أن عدة هاتين ثلاثة أشهر» وسواء 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 5» وتهذيب المدونة: 7/ ٠١‏ 5» قال في المدونة: (قال مالك: 
والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة قال ابن القاسم: كان في ذلك 
يطؤها أو لا يطؤها وله عليها الرجعة حتى تنقضى السنة فإذا انقضت السنة فقد 
حلت للأزواج). / 


كانت ندزة أو ا وذ قا (وتوفرة وو ان 

(وَتُمُم من الرابع في الككسر) [لا إشكال]”'' أن ذات الأشهر إذا ابتدأت العدة 
من أول الشهر آنا تعمل على الأهلة» وأما إن وقع طلاقها ني أثناء الشهر» وهو 
الذي أشار إليه هنا فإنها تعمل على الأهلة أيضاً في الشهر الثاني والثالث وتكمل 
الشهر الذي وقع الطلاق فيه من الشهر الرابع» وهذا مذهب ابن القاسم» وشهره 
بعض الأشياخ. (ولَقَى يوم الطلآقٍ) أي: فلا يحتسب به من جملة الأيام» وإليه رجع 
مالك وكان يقول أولا يحتسب به إلى مثله من آخر يوم من اعتدادها. 

(وإن حاضت في السنّة انْتَظَرَت الثَّانِيَة وَالثاليّة) قد سبق أن من تأخر حيضها 
بلا سبب تتربص سنة» أي: فإذا جاءها ا لحيض ولو في آخر يوم من السنة فإنها 
تصير من ذوات الأقراء فتنتقل إليها؛ لأن الأشهر بدل عنهاء فإذا رأت الدم قبل 
مضي السنة حصل لا قرء واحد فتنتظر القرء الثاني» أو مضي عام كما فعلت في 
الأول» فإن رأت الدم ولو آخر السنة اعتدت بقرأين وطلبت القرء الثالث» أو 
مضي عام فإن ل تر الدم في السنة حلت» وهذا معنى قوله: (انْتَظَرَت النَّانيَة) 
والثالثة» يريد: أو مضي عام» وما ذكره من انتظار الثانية والثالثة هو المشهور. 

(شم إن احْتَاجت [لعدة. فَالثّلاثة) أي: ثم إن احتاجت]" هذه المرأة لعدة 
أخرى بان تكون قد تزوجت غير زوجها ودخل بها ثم طلقهاء أوارتجعها زوجها 
ثم طلقها فإن عدتها ثلاثة أشهر لا غير وإليه أشار بقوله: (فَالقَآَثَةُ) ورواه محمد 
عق مالك و اهاه ومتواء كانت نكرة أو امف وک ارد الا جب فرلا ا 


فز مهراد الك الصو فى شر اکن 


تنتظر سنة ولا تكتفي بالثلاثة الأشهر'"". (وَوجب إن وطلّت زا أوشبهة ليطا 
الرّوج, ولأَيَعْقد اوعاب عَاصب أوسَاب أومشترٍ ولا يرجع لهاقدرها) فاعل (وَجَب) 
هو قوله في آخر كلامه (قدرها)ء والضمير المؤنث راجع إلى الأقراء الثلاثةء أي: 
ووجب على من وطئت بزنا أو اشتباه أن قكث ثلاثة أقراء. إلا أنه يوهم أن لا 
تمكث الأمة قرأين وليس كذلكء ويحتمل أن يرجع الضمير المؤنث إلى الأمور 
السابقة» والمعنى أن المرأة إذا زنت أو وطأت باشتباه وجب عليها إن كانت ممن 
تحيض أن مكث ثلاثة أقراء أو قرأين إن كانت أمة» أو ثلاثة أشهر إن كانت 
صغيرة أو آيسة» أو سنة إن تأخر حيضها بلا سبب أو مستحاضة ل تميز أو مريضة 
على ما سبق» وهذا هو المشهور من أن ال حرة تستبرأ بثلاثة حيض ولا يطأ الزوج في 
زمن الاستبراء من الزنا والاشتباه» وكذا لا يجوز العقد عليهاء وكذلك يجب على 


)١(‏ انظر: الجامع بين الأمهات» ص: »57١‏ قال فيه: (فإن حاضت في السنة ولو آخرها 
انتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة فإن احتاجت إلى عدة أخرى قبل الحيض ففي 
الاكتفاء بثلاثة أشهر قولان). 

(9) (ووَجب إن وُطِفَّثْ يزناً أو هة ولا طا اروخ ولا يعفد أَوْغَابَ غَاصِبٌ أو 
سَابٍ أو مُشْئَرِ ولا يُرْجَعٌ ها قَدْرْهَا) أي: ووجب قدر العدة على اختلاف أنواعها 
على الحرة إن وطئت بزنىّ» فالضمير في وطئت للحرة المتقدمة في قوله: (تعتدٌ حرة)» 
فهو في قوة قول ابن الحاجب: ويجب على الحرة عدة المطلّقة... إلى آخره. وأما الأمة 
فتأتي في فصل الاستبراء. 

ويندرج في الشبهة الغلط والنكاح الفاسد, ويندرج في قوله: لا يعقد العقد على الأجنبية 
والعقد على الزوجة التي فسخ نكاحه إياهاء إذا استعمل لفظ الزوج في حقيقته 
ومجازه» ويندرج في قوله: (أو مشتر)» مشتري الحرة جهلاً وفسقاًء والضمير في (ها) 
يعود على المرأة إن كان مفرداً» وإن كان مثنى فعلى المرأة والذي غاب عليها. [شفاء 


.]056 /١ الغليل:‎ 


باب في العدة 


المرأة أيضا أن تمكث للاستبراء /١١1[‏ أ] على ما تقدم إذا غصبت وغاب عليها 
الغاصبء أو سبيت وغاب عليها السابي» أو بيعت وغاب عليها المشتري. (ولا 
يرجع تها) أي: ولا يرجع إلى قول المرأة لم يصبني أحد من هؤلاء لحق الله تعالى» 
وكذا لا يصدق واحد من هؤلاء أيضا إذا قال: لم أصبها. (وفي إمضاء اولي وفُسخه 
ردد“ يريد: أن النكاح إذا عقد بغير إذن الولي ثم خير بعد العشور على ذلك في 
الفسخ والإمضاء فأمضاه. لم يطأ الزوج تلك المرأة إن كان دخل بها إلا بعد ثلاث 
حيضء وني بعض الروايات أن قوله إذا م يدخل بها من كلام سحنون» وقيل من 
كلام ابن القاسو''"» وعليه فقال أبو عمران: هو خالف لما ذكره ابن حبيب عن 
مالك أن كل نكاح للولي إمضاؤه فله أن يتزوجها في عدته منه» وفي الموازية": أن 
المملكة إذا وطئت قبل أن تعلم بالتمليك أن عليها الاستبراء» وإلى هذا كله أشار 
بالتردد» ولو قال: وني إيجابه» أي الاستبراء بعد إمضاء الولي في النكاح الموقوف 
على إجازته وفسخه لكان أحسن. (وَاعَتَدْتَ بطر الطَلاَق» [وإن نَحْظَة قحل اول 
الْحَيْضَة الثالشة أو الرابعة, إن طُلَقَت لكَحَيْض) لا حلاف في اعتدادها بطهر 
الطلاق]“ كما ذكرء وإن لحظة, فإذا رأت الدم في الحيضة الثالشة حلت مكاهاء 


(1) (وفي إِمْضَاءٍ الْوَيّ أو فَسْخِهِ تَرَذدُ) أي إن التردد في إيجاب الاستبراء سواءً اختار الولي 
الإمضاء أو الفسخ» وبهذا شرح في "التوضيح" قول ابن الحاجب: وني يجاب ذلك 
في إمضاء الولي وفسخه قولان, وإن كان في "المدونة" إنها فرّع ذلك على الفسخ 
فقط» وعبارة المصنف في غاية الحسن. [شفاء الغليل: /١‏ 076]. 

(۲) انظر: المدونة: »١1١9/7‏ قال فيها: (قلت: أرأيت الأمة إذا تزوجت بغر إذن مولاها؟ 
قال: قال مالك: لا يترك هذا النکاح على حال دخل بها و لم يدخل مها). 

(9) في (ح١):‏ المدونة. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 


فإن طلقت في الحيض أو النفاس حلت بالدخول في الحيضة الرابعة» والأمة 
لا تعجل برَؤْيّته؛ تَأُويلآنِ) اختلف في قول أشهب في المدونة» وينبغي ها أن لا تعجل 
بالتزويج لاحتمال أن ينقطع قبل [استمراره حيضا]”'' فلا يعتد بها »هل هو 
وفاق لقول ابن القاسم قبله وعليه الأكثرء أو هو خلاف وهو مذهب سحنون 
وابن المواز وابن حبيب» وإليه ذهب غير واحد. 

(وَرْجعَ في در يض هنا هل هيوم أوبعضة؟ وقي أنَّ المقطوع هئيه يود 
له تعد وجنه . أو ل وما تَرَاهُالآيسة, هل هُوَحَيْضُلللَسَاء). (لللّسَاء) متعلق ب (رُجعَ) 
وهو مبني للمفعول. (وفي أن المقطوع ذَكره وما تراه الْيَائسة) معطوف على قوله: 
في قدر الحيضء وتقدير كلامه: ورجع للنساء في قدر الحيض هل هو يوم أو بعض 
يوم؟ وفي المقطوع ذكره أو أنثياه هل يولد لمثله فتعتد زوجته. أو لا؟ وفيها تراه 
اليائسة هل هو حيض أم لا. 

(بخلآف الصغيرة إن أمَكنَ حيضهاء وَانْتََاتَ للأشرَاءِ) أي: فإنه لا يرجع فيا تراه إلى 
النساء بل يكون حيضاًء فإذا رأته قبل تمام الشهر انتقلت إلى الأقراء وألغت ما 
تقدم ولو بقي [يوم واحد, واحترز بقوله: (إن امك حيضها) من الصغيرة التي لا 
تحيض مثلها فإن الذي تراه لا عبرة]” ‏ به إذ هو دم علة وفساد كبنت ست سنين 


بخلاف الطهر إذ مقداره فيهما واحد. 


WERE 
.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )۳( 


باب في العدة 


(وإن يفده بود دون أخص أمد نحم تحق به إلًأذينفية بلقان) أي: وإن 
أتت بعد انقضاء العدة بولد ولم يبلغ نهاية ا لحمل على ما يذكره بعد هذاء فإنه 
يلحق به إلا أن ينفيه بلعان ولا يضر ها إقرارها بأن عدتبا قد انقضت؛ لأن 
الحامل تحيض. 

(وتربصت إن ارتابت به. وهل مسا أواريعاً؛ خلاق) الضمير المجرور بالباء عائد 
على الحملء والمراد أنه اختلف في تربص المرأة إذا ارتابت بحس بطنء قيل: هو 
خسن سوق وهو ملعت المذوثة ی كناب العدة” ١‏ ابن فاس :وه الشهور 
أو حتى يمضي ها أربع سنين وهو قوله في العتق الأول من المدونة» عبد الوهاب: 
وهي الرواية المشهورة" ". 

ابن الجلاب: وهو الصحيح” "2 وعن أشهب أن أقصاه سبع سنين» وعنه [لا 
تحل]7”' أبدا حتى يتبين براءتها من الحمل. (وفيها لَوتَرْوجِتَ قبل الْحَمس بِأربعَة أشهر 
فَولَدَت لخمسة نم يلحق بواحد منهمًا. وحدت واستشكلت) أي: وني المدونة: ولو 
تزوجت المرتابة بحس البطن قبل الخمس سنين بأربعة أشهر فولدت لخمسة 
أشهر من عقد الثاني» لم يلحق بالأول للزيادة على أقصى أمد الحمل وهو خمسة 
)١(‏ انظر: المدونة:7/ 5 ”» وتهذيب المدونة: ۲/ 576. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ .٥۸١‏ ونص ما وقفت عليه هو: (والعدة قد تكون 

حمس سنين). 
() انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب: 1۲۸/١‏ . 
() انظر: التفريع: ۲/ »٦۷‏ قال فيه: (وعدة الحامل أن تضع حملها فإن تأخر وضعها انتظرت 

أبدَا حتى تضع حملها وإن طالت مدتها وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر 


)٥(‏ في (ح۱): لاتحد. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 


الثاني لكونه تزوج حاملا”''» وعن أبي الحسن أنه كان يستعظم أن تحد المرأة 
جين ]"" رادت غم ان :مين كدير قال کان امن سق قرفن مي الله 
عز وجل ورسوله. وتبعه اللخمي على ذلك» وهو مراده بالاستشكال الذي 
ذكره . (وعدةٌ الحامل في طلاق أووفَاة وضع حَملهًا كله ) لقوله تعالى : لوأو تَآلأحمَالٍ 
أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَحَتَلَهُنَّ4 [الطلاق:٤]‏ فإذا كان في بطنها أكثر من ولد فولدت 
واحداً وبقي في بطنها بعض ال حمل ل تحل إلا بوضعه كله كما قال في المدونة: إن 
2 5 590 < زد 
لزوجها أن يرتجعها مالم تضع الآخر' ". 
و موقال 
القاسم لأشهب وما لأشهب لابن القاسم» ولعل لكل واحد منههما قولينء وإذا 
كان الدم المجتمع دليلا على براءة الرحم فأحرى المضغة والعلقة. 
(وإلا فكالمطلقة إِنَفْسَدَ) لا قال: وعدة الحامل من وفاة وضع الحملء نه على 
هذاء أي: وإن لم يكن المتوفى عنها حاملاً وكان النكاح فاسداً فحكمها في ذلك 
حكم المطلقة فتستبراً بثلاث حيض إن دخل بها وكانت حرة» وبحيضتين إن 


)١(‏ انظر: المدونة:77/7. 

() في (ح١):‏ متى. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۳۳. 

(5) انظر: المدونة: ۲/ ۲۳۷ وتهذيب المدونة: 7/ ۳۷۹ قال في المدونة: (ما أتت به 
النساء من مضغة أو علقة أو شىء يستيقن أنه ولد فإنه تنقضى به العدة وتكون به 
الآمة أم ولد). ۰ ٠‏ 


باب في العدة 


كانت أمة» وإن لم يدخل بها فلا شيء عليها؛ لأن الحكم يوجب فسخه» وهذاإذا 
كان مجمعًا على فساده وهو المشهورء وأما إن كان مختلفا فيه فإن دخل بها فهل تعتد 
بالأشهر أو بالأقراء؟ خلافء وإن لم يدخل اعتدت عند من ورثها لا عند غيره» 
وأشازيقولة (كَالدمَيّة تَحْتَذِمَي) إلى أنها تعتد بالأقراء ولو كانت متوف عنها إذا 
دخل بها [وكانت حرة]”'' وإلا حلت مكانهاء واحترز بقوله: تحت ذمي مما إذا 
كانت تحت مسلم فإنها تجبر في الوفاة على أربعة أشهر وعشر وهذاهوالمشهور. 
(وإلا عة أشْهَرِوَعَشْرَ) [أي وإن كان النكاح صحيحا والمسألة بحالهماء أي: المرأة 
شون عنها غير حامل فإنه قكتك أرب أشهر :وهف را]''" كبيرة كانت او رة 
مدخولاً بها أم لاء كان الزوج صغيراً أو كبيراً[1١١/‏ ب]. 

(وإن رَجْعِيَة) أي: لأا تنتقل لعدة الوفاة حين الموت قبل انقضاء عدتها؛ لأنها 
كانت قبل ذلك في حكم الزوجية» وقال سحنون: عليها أقصى الأجلين, والأول 
هو المشهور. 

(إن تمت قبل رمن حيضتهاء وَفَالَ النْسَاء لا ريبَة بهاء ولا انْتَظَرَتْها) يريد: أن كون 
المتوفى عنها تحل بمضي أربعة أشهر وعشر مقيد بم إذا كانت تلك المدة قد تمت قبل 
أن تنقضي عادتها التي من شأنها أن ترى الحيض فيهاء لأا حينئذ لا استرابة 
عندهاء فإذا كان من شأنها أن ترى الحيض في كل ستة أشهر فتوفي عنها زوجها 
بإثر طهرها نظر النساء إليها فإن قلن لا ريبة مها حلت» وإن كان من شأنها أن ترى 
الحيض في أقل من مقدار أمد العدة فلم تر في الأربعة أشهر والعشر شيئًا انتظرت 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


الحيضة» يريد: أو تسعة أشهرء وهذا هو المشهور. 

(إن دخل بها) احترازا مما إذا مات عنها قبل الدخول فإنها لا تنتظر الحيضة بل 
تحل بمضي الأربعة أشهر وعشر. (وَتَنَصْفَتبِالرَقَ) أي: فتمكث الأمة ادو عنها 
شهرين وخمس ليال» وسواء القن ومن فيها شائبة رق» والمدخول بها وغيرها. 
(وإن لم تحض) أي: فإن لم تحض الأمة في تلك المدة مكثت ثلاثة أشهر إلا أن 
يحصل ها ريبة فتمكث تسعة أشهر. 

ول وت روجا ووْتْوجَتَ) تقدم في باب اج اتر" أن لكل واحد 
من الزوجين تغسيل الآخرء وأنه يقضى له بذلك على الأولياء» وزاد هنا أن ذلك 
ثابت للمرأة ولو خرجت من العدة بوضع حملها بل ولو تزوجت غيره» عبد 
الملك: وإن ماتت الزوجة فله أن يغسلها وإن تزوج بأختها. (وَلأَيَنْمَلَ العنّقَ لعدة 
السهرة) يريد: أن الأمة إذا أعتقت قبل انقضاء عدتها فإنها تتّادى على عدة أمة ولا 
ينقلها العتق إلى عدة الحرة» لأن الناقل عندنا هو ما أوجب عدة أخرى فإن لم 
يوجبها كالعتق فلا ينقل شيئاء ولهذا كانت المطلقة الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة 
إذا مات عنها قبل انقضائها وينهدم ما تقدم من الأولى مطلقاً حرة كانت أو أمة. 
(ولاً موت روع ذمية أَسلَمَت) إن) لم تنتقل إذا أسلمت لأها في حكم البائن بإسلامها 
وإنما كان أملك بها إذا أسلم تأليفاً على الإسلام لا لكونها رجعية. 

(وإن أَهَر َلاَق متَقدَم استَائقَت العدة من إشراره) أي: ولا يصدق في التاريخ؛ لأنه 
يتهم على إسقاط حق الله تعالى في العدة. (ولم يَرِنْهًا إن اْقَضْت على دعواه) لأا 
أجنبية» وكذا لو كان الطلاق رجعياً وأراد مراجعتها قبل انقضاء العدة لم يكن له 


(۱) انظر: ص:9 7١‏ . 


ذلك على دعواه. 

(وورشته فيها) أي: إن مات في العدة التي استأنفتهاء يريد: إلا أن تصدقه في 
دعواه فلا ميراث هاء کا إذا شهدت بينة بصدور الطلاق منه في الزمن الذي ذكره 
فإنها لا ترثه» ولا تستأنف عدة» وإليه أشار بقوله: (إلأأن تشهد بين لَه ). (وَلايَرْجِعْ 
ما أَنْفَقَت الْمَطََقَهُ ويرم ما تسلقت) أي: فإن أنفقت من ماله على نفسها في زمن 
طلاقه قبل علمها بطلاقه فإنه لا يرجع عليها بذلك» قال في المدونة: لأنه فرط 
واختلف هل يغرم ها ما تسلفت عليه وهو قول مالك» أولا وهو قول سحنون 
عن ابن نافع. (بخلاف الْمُتَوقّى عَنْها) أي: فإنها إذا أنفقت من ماله قبل علمها بوفاته 
فإن الورثة يرجعون عليها با أنفقت وقاله في المدونة» لأن المال صار للورثة فليس 
ها أن تختص بشيء دونهم» وكذا حكم الوارث إذا أنفق قبل علمه بموت مورثه. 
وإليه أشار بقوله: (والوارث) أي: والوارث كذلك. 

(وإن اشتريت مُعتَدَةٌ طَلاَقٍ فرتعت حيضتها [حلت إن مَضَدَسَنَةُ للطّلاق وثلآثة 
للشراء) هذا كقوله في المدونة: وإن اشترى معتدة من طلاق وهي ممن تحيض 
فارتفعت حيضتها]" فإن مضت سنة من يوم الطلاق وليوم الشراء ثلاثة أشهر 
فأكثر حلت" وفيها أيضا: وإن اشترى أمة معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل 
تمام شهرين ومس ليال لم يطأها حتى تتم عدتهاء فإن تهت عدتها ولم تحض بعد 
البيع اتتظرت الحيضة“» وإلى هذا أشار بقوله: (أومعتدة من وفاة, قأقصى الأَجَلِينِ) 
)١(‏ انظر: المدونة:7/ ١١ء‏ وتهذيب المدونة: 7/ 516. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(۳) انظر: المدونة: ؟/ ١‏ » وتهذيب المدونة: 1/7 . 


فون ا و کو شو و ن 
أي: وإن اشتريت معتدة من وفاة فعليها أقصى الأجلينء قال في المدونة: وإن 
ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر وأحست من نفسها انتظرت تمام تسعة 
أشهر من يوم الشراءء» فإن زالت الريبة حلت وإن ارتابت بعدها بحس بطن م 
توطأ حتى تذهب الريبة”. 

(وتركت المتوفى عَلْهًا قَقَط. وإن صغرت ولو كتابية وَمَفْقُّودا روجها) أي: أن 
المتوفى عنها فقط يجب عليها الإحداد بأن تترك التزين بالمصبوغ» قال في 
المدونة: ولا إحداد على مطلقة بتات أو واحدة وإليه أشار بقوله: فقطء ولا 
فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة والحرة والآمة» ولمذا قال: وإن صغرت»› 
ومذهب المدونة وجوب الإحداد على امرأة المفقود» والكتابية إذا توفي عنها 
زوجها المسلم”". 

(وَلَوآَدكنَء إنوجد عَيره) هكذا في المدونة» أبو الحسن الصغير: والأدكن لون 
فوق الحمرة دون السواد. (إلاّالأسوة) فلها أن تلبسه. (وَالتَّحَلَي) أي: وكذلك تترك 
التحلي» قال في المدونة: ولا تلبس حلياً ولا قرطاً ولاخاتماً ولاخلخالآولا 

(Um 0 


سواراً ولا [قرص]”' ذهب أو فضة 


. ٤1۸ /۲ انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: ٤١١/۲‏ . 

(۳) لم أقف عليه في المدونة» وقال في العتبية: (.. سئل عن امرأة المفقود إذا خرجت من 
الأربع سنين وضرب ها أجل أربعة أشهر. أترى عليها إحداداً؟ قال: نعم» أرى 
عليها الإحداد). انظر: البيان والتحصيل: 0/ 7707. 

(؟) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ٤١۷‏ . 

(5) في (ح١):‏ خرص. 

اشر الو ااه و 


(وَالتَطَيْب, وَعَمَلَهُ وَاشََجْرَفِيه) أي: وكذلك تترك التطيب وتترك عمله 
والتجارة فيه. ابن المواز عن مالك: ولم يكن لها كسب غيره. 

(وَالَّرَينَ فلا تَمْتَشط بحَاءِأوكنّم بخلاف نَحَوالرَِتَوَالسَدر)”" إنم) كرر لفظ 
التزين ليرتب عليه ما بعده» ولا كان الامتشاط بالحناء ونحوه داخملا في الزينة 
أدخل عليه الفاء المقتضية للسببية» وما ذكره نص عليه في المدونة» فقال: ولا 
تمتشط بدهن مربب ولا حناء ولا كتم ولا ما تختمر في رأسها وتمتشط بالسدر 
وشبهه' '. ومربب بباءين من تحت» هو الدهن المطيب» مثشل الزيت والشيرج 
ونحوهما من الأدهان غير المطيبة /١١7[‏ أ] لا تمنع منها. 

(واستحدادها) أي: وبخلاف استحدادها فإنه يجوز ها. 

(ولا تَدْحْلَ الْحَمَام ولا تَطلي جَسّدَهَا) هكذا حكاه اللخمي وغيره عن أشهب 
أنها لا تدخل الام ولا تطلي جسدها بالنورة ونحوها. 

(ولا تكتّحل, إل لضرورة وإن بطيب. وتمسحه تَهَاراً) هكذا قال في المدونة إلا قوله: 
(وتمسحه نهارا) فإن محمداً نقله عن مالك في غير المدونة» وفي المختصر الصغير 
نحوه» وروي عن ابن عبد الحكم المنع من ذلك ولو مع الضرورة. 


(1) (والدّهْنَ) كذا في النسخ التي وقفنا عليها الدهن. لا التزين؛ فلا تكرار. [شفاء 
الغليل: .]0577/1١‏ 


(۲) انظر: المدونة: ۲ ». وتبذيب المدونة: ۷/۲. 


فصل (فم أحكام الففقود ] 

المراد بالمفقود هنا من عدم في بلاد الإسلام ولم يعلم له حبر احترازاً ممن فقدفي 
بلاد العدو كالأسير ونحوه نما سيأتي» ولا كان الرفع والكشف عن حال المفقود 
من حق الزوجة» قال: (وَلرْوْجَة الْمَفْقّود: الرفع) أي: ولما أن لا ترفع إن شاءت من 
غير حجر عليهاء واختلف فيمن يتولى ضرب الأجل للمفقود. فالمعروف أنه 
الخليفة والقاضي والوالي» قال مالك: ووالي المياه'''» والمراد بولاة المياه السعاة 
وهم جباة الزكاة؛ لأنهم يبعثون عند حصول المياه» فإن لم تجد المرأة أحدا من ذكرنا 
ببلدها ضربت ها جماعة المسلمين الأجل. 

التونسي وأبو عمران: ترفع أمرها إلى صا حي جيرانها فيكشفوا خبر زوجها 
ويضربوا ها الأجل. (قَيوَجل الحر اربع سين إن دات تمتها وميد نصْفَهَا) أي: فإن 
رفعت أمرها وكتب القاضي إلى النواحي وأمعن في الكشف عنه فلم يظهر خبره 
ضرب له أجل أربع سنين من يومئذ إن كان حراً وسنتين إن كان عبدأء وهذا إذا 
كان للمفقود مال ينفق منه على المرأة في المدة المذكورة» وإليه أشار بقوله: (إن دمت 
نفَمَنَها). أي: فإن لم يكن له مال تنفق منه صارت كزوجة المعسر بالنفقة» والمشهور 
أن أجل العبد على النصف من أجل الحر. 

(من العجز عن خبره) أي: إذا ضرب الأجل لا يكون إلا بعد العجز عن خبر 
المفقود وهو المشهور. (ثُم اعتدت كَالْوْفَاة) هو مذهب المدونة وغيرها وسواء دخل 


DOE I TEA E OSE EE 
المياه وصاحب الشرطة الأجل للعنين والمعترض والمفقود).‎ 


فصل في أحكام المفقوب 
بها أم ل”"". 

(وسقطت بها اللَفَقَهُ) أي: وسقطت النفقة بالعدة» أي: فيها إذ لا نفقة للمتوى 
عنها. (ول تجتاج فيها لإذْن) أي: أن المرأة لا تحتاج بعد انقضاء الأجل إلى إذن 
الإمام في العدة» وكذا لا تحتاج بعد العدة إلى إذنه في التزويج. (وليس لَهَاالبِقَاء 
بعدها) وهكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن: لأا إنن) أمرت بالعدة للفراق فتجري 
على ذلك حتى تظهر حياته. 

(وَشدَرَطََقيتَحمَق دول الثاني فتحل للأوَل إن طلَمَها اشمََيْنْ) يعني أنه لا بد 
من تقدير طلاق يفيتها على الأول خشية أن يكون حياء وذلك الطلاق إن| ينتحقق 
بدخول الزوج الثاني» ولهذا لو كان الأول طلقها قبل فقده اثتتين ثم دخل بها 
الثاني وطلقها فإنها تحل للأولء ولا تحتاج إلى زوج ثان؛ لأن الطلقة الثالئة قدر 
وقوعها قبل دخول الثاني» وهو قول مالك وأشهب» وقال أصبغ: لا تحل. (قإن 
جَاء اوْتَبِيَأَنَهُ حي أَوْمَاتَفَكَالْولِيَيْنِ) أي: فإن ظهر الأمر على خلاف ما بنى عليه 
حال المفقود بأن يأتي أو تثبت حياته أو أنه قد مات بعد العقد وقبل الدخول فإن 
حكمها حينئذ يصير حكم ذات الوليين يزوجها كل منههم| بزوج» فإذا دخل الثاني 
بها ولم يعلم فهي له وإلا[فهي]”" للأول» وكذلك هنا الموت توسط بين العقد 
والدخولء احترازاً مما إذا تقدم عليهم| فإنه ينظر إلى عقد الثاني هل وقع بعد العدة 
فيحكم بصحته» أو فيها فيكون كالناكح في العدة؟ ولا خلاف أنه إذا جاء قبل 
)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ٤۲۹‏ قال فيها: (فإذا يئس من علم خبره ضرب من يومئدذ 

للحر أربع سنين وللعبد حولين» ثم تعتد هي بعد ذلك دون أمر الإمام كعدة الوفاة» 

كان قد بنى بها آم لاء وعليها الإحداد). 
(؟) في (ح١):‏ قضى. 


خروجها من العدة أنها زوجة للأول» وكذلك إذا خرجت منها ولم يعقد 
عليها الثاني» واختلف إن عقد ولم يدخل بها فقال مالك مرة: تفوت على 
الأول» ثم رجع وقال: لا يفيتها إلا الدخول وبالأول قال ابن كنانة وابن 
دينار والمغيرة» وبالثاني قال ابن القاسم وأشهبء ولم يختلف قول مالك أنها 
تفوت اهرون 
بالزوجية ورثته مثل أن يموت قبل خروجها من عدته التي أمرت بهاء فلا 
خلاف أنها ترثه هنا لأنه لو قدم كان أحق بها اتفاقاًء وإن مات بعد انقضاء 
العدة ورثته على قول مالك المرجوع إليه لا على القول المرجوع عنه. وإن مات 
بعد دخول الثاني لم ترثه. 

(ولو تزوجها الثاني في عدةوفاة فكغيره) أي: فإن ثبت أنه تزوجها في عدة 
المفقود فإن نكاحه يفسخ ولا تحرم عليه إن لم يدخل بهاء ويخطبها إن شاء وتحرم 
عليه للأبد إن وطتها فيهاء وإنا قال (فكقيره) ليشمل جميع ما تقدم في حكم الناكح 
في العدة. 

(وآمَا إن عي ها آؤقال: رة طَالقٌ مدَعَيا عَانبة فطق عليه كم آثبتهء ود كلآث 
e SA aE e RR SS e E‏ 
وكل وكيلين, والمطلقة لعدم النففة , نم ظهر إسقاطها.ودات المفقود تتزوج في عدتها 
يسع ودروت بدعواها امأو بشهادة غر عدن فيض فم يأل كان عى 
(۱) انظر: المدونة: 4/۲« ۰( وتهذيب المدونة: ۲/ E‏ قال فيها: (قد كان مالك 

يقول مرة: إذا تزوجتا ولم يدخل بها زوجاهما فلا سبيل إليهاء ثم إن مالكا وقف 

قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها فقال مالك: زوجها الأول 

أحق ہا). 


فصل في أحكام المفقوب 
الصحة, فلا تفوت بذخول) لا ذكر أن زوجة المفقود تفوت بالدخول ذكر هذه المسائل 
الخمس لمخالفتها لما تقدم» وهو أنه لا تفوت بدخول الثاني: فالأولى: من نعي لها 
زوجها الغائب فاعتمدت على ذلك الإخبار وتزوجت ودخل الثاني ثم أتى 
زوجها الأول فإها ترد إليه وهو المشهور. الثانية: من له زوجة اسمها عمرة ولم 
يعرف له زوجة غيرهاء فقال: عمرة طالق» وادعى أنه لم يرد التي عنده» وقال: إنم| 
قصدت امرأة لي غائبة اسمها عمرة غائبة فطلقت عليه وتزوجت» ثم أقام بيّنة أن 
له زوجة أخرى تسمى عمرة أيضاً- فإن امرأته ترد إليه ولو دخ ل بها الثاني» 
والضمير في (أَنْبتَهُ) عائد على النكاح؛ أي: ثم أثبت نكاح المرأة التي ادعى 
نكاحهاء (غَائِيَة) هو صفة لموصوف محذوفء أي: امرأة غائبة. الثالفة: من وكل 
وكيلين فزوجه كل منهما بامرأة وله ثلاث زوجات فدخل بالآخرة» فإن نكاحها 
يفسخ لأنها خامسة وثبت على نكاح الأولى لأنها رابعة. الرابعة: المطلقة لعدم 
النفقة[؟١١/‏ ب] ثم يظهر إسقاطها. الخامسة: المرأة تتزوج في عدة زوجها 
المفقود فيفسخ نكاحها ثم يتبين أن عدتها منه كانت قد انقضت بموت المفقود قبل 
ذلك فإنها ترد إلى الثاني. 

(ثم يظهر أنه كان على الصحة). ا النكاح الذي فسخ وهو خاص هذه وما 
بعده» وهو ما إذا تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين. (قَلاَ تفوت 
بدخُول) هو حبر عن ججيع المسائل المذكورة. (وَالضَرْبُ لواحدة, صرب لبقيتهن وإن 
أبين) أي: إذا كان للمفقود زوجات فرفعت إحداهن أمرها فضرب لما الحاكم 
الأجل فإن ذلك يكون ضرباً لجميعهن وإن أبَيْنَّه وهو قول ابن القاسم. (وبقيت 
أم وده ومَانَهُ, ورَوْجَهُ الأسيرٍوَمَفُْود أرض الشرك لتّميرٍ) أي: أن أم ولد المغق ود إذا 
طلبت ضرب الأجل ل تكن من ذلك وتبقى إلى انقضاء تعميره فتعتق عليه 


کو قرام او اکر فو شر كتين 


وكذلك لا يقسم ماله حتى يأتي عليه حد التعمير» قال في المدونة: أو يصح موته 
[فترثه ورثته]”'' يوم صح موته» وإنما لم يضرب لزوجة الأسير أجل وتبقىء لأن 
الإمام لا يصل إلى كشف [حاله]”'' كم يفعل بالمفقود. وقاله في المدونة قال: 
وسواء علمنا موضعه أم لا لأنه معلوم أنه قد أسر"» ولا خلاف أنه متى عرف 
مكانه وثبتت حياته أن امرأته لا تتزوج حتى يموت. ذكره ابن حارث» وحكم 
مفقود أرض الشرك حكم الأسير. (وهوسبعون واختارالشيخَان ثْمَانِينَ) أي: وحد 
التعمير سبعون سنة» وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب» عبد الوهاب: وهو 
الصحيح» وقال مالك وابن القاسم أيضا ثانون» وقاله مطرف واختاره الشيخان 
اوو وا 

(وحكم بحَمْس وسبعين) هكذا قال ابن العطار أن الحكم به عندهم وبه كان 
يحكم ابن زرب. 

(وإن احتف الشهُودُ في سنه فَالآلَ) أي: قال بعضهم فقد في سنة كذاء وقال 
بعضهم بل كذا لأقل أو أكثر» فإنه يعمل بقول من شهد بالأقل؛ لأنه أحوطء إذ لو 
عمل بقول من شهد بالأكثر احتمل أن لا يكون قد بلغ حد التعمير فنكون قد 
قسمنا ماله على الشكء ولا كذلك إذا عملنا بقول من شهد بالأقل. (وَتَجُورُ 


(۱) في (ح١):‏ فيرثه وترثه. 

(۲) في (ح١):‏ ماله. 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ٤١۳‏ . 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 6/ ٤٥٤/١١۰٠٠٠١‏ وانظر: النوادر والزيادات: 
01 , وقد قال ابن رشد الخلاف فيه من: السبعين إلى مائة وعشرين. انظر البيان 
والتحصيل: .٥٤٥ /١5‏ 


فصل في أحكام المفقوب 
شَهَادَتُهُم على التقدير) أي: فلا يشترط فيها التحقيق بمقدار سنه بل تجوز 
على ما يغلب على الظن مما يقرب من ذلك» لكن لا بد مع ذلك من يمين 
الوارث على وفق ما ذكر الشهود» وهمذا قال: (وحلّف الوارث حيدّئذ) أي: إذا 
كان ممن يظن به علم ذلك. (وإن تَفَصرَ أسيرٌ فم الطوع) هذا هو المشهور 
وهو مذهب المدونة'» أي: فيفرق بينه وبين زوجته ويوقف ماله» فإن مات 
مرتذا فهو للمسلمين وإن أسلم فهو له. وإنا حمل على الطوع مع الجهل 
بحاله؛ لأنه الأصل فيا يصدر من العقلاء في الآفعال والأقوال» وعن مالك 
أنه حمول على الإكراه لأنه الغالب من حال المسلم» أما إذا علم طوعه أو 
إكراهه عمل على ذلك بلا إشكالء وقاله في المدونة. 

(وَاعَتَدتَ في مَفْمُود الْمعترَك بين الْمُسَلمِينَبَعْدَ انْفصّالٍ الصفَين) أي: واعتدت 
زوجة مفقود المعترك بين المسلمين من حين ينفصل الصفان وقاله مالك» ولابن 
القاسم مثله» وعنه أيضا تتربص سنة ثم تعتد وعنه أيضا أن العدة [داخلة] في 
السنة» وفي العتبية: يتلوم ها الإمام فيها قرب باجتهاده بقدر انصراف من انصرف 
واغبزام من انهزم ثم تعتد وف بعد تنتظر سنة" ". وقال أصبغ: يضرب لامرأته 
بقدر ما يستقصى أمره ويستبرأ خبره وليس لذلك حد معلوم» وإلى الاختلاف 


)١‏ انظر: #بذيب المدونة: 7/ 577» قال فيها: (والأسير يعلم تنصره فلا يدري أطوعاً أو 
كرهاً فلتعتد زوجته ويوقف ماله وسريته» فإن أسلم عاد ذلك إليه إلا الزوجة» وإن 
كان حكم فيه بحكم المرتد» فإن ثبت إكراهه ببينة لم تطلق عليه» وكان كحال المسلم 
في نسائه وماله»ويرث ويورث). 

(۲) ني (ح١):‏ دخلت. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: 8/ .5١١‏ 


أشار بقوله: (وَهَلَ توم ويجتَهد تَفْسيرَانِ)”'' فأطاق التلوم على الاستقصاء 
والاجتهاد على الاستبراء الواردين في كلام أصبغ» واختلف هل قوله حالف 
لقول مالك الأول» أو تفسير وهو الأقرب. 

(وَورِثَ ماله حينّئذ) أي: حين انفصال الصفين اللخمي وغيره: وحمل أمر 
من فقد في زمن الطاعون أو في بلد توجه إليه وفيه طاعون على الموت» وإليه أشار 
بقوله: (كَالْمَنْتَجع لبد الطاعون, أوفي زَمنه). 

(وفي الْفَقَد بين المسلمين والكفاربعد سَنَة بعد النَظَرِ)”" [أي: فإن فقد في المعترك 
الكائن بين المسلمين والكفار فإن الزوجة تعتد سنة بعد النظر] في أمره» وذكر في 
المقدمات فيها أربعة أقوال' "» روى ابن القاسم عن مالك أن حكمه حكم الأسيرء 
وروى أشهب عنه أن حكمه حكم [المقتول] ' بعد أن يتلوم له سنة من يوم 


)١(‏ (وهل يُتلَوّمُ ويْمَهَدُ؟ تَفْسِيرَانِ) لما ذكر ابن الحاجب أن زوجة المفقود في المعترك بين 
المسلمين تعتد بعد انفصال الصفيّن» قال: وروي بعد التلوم والاجتهاد. قال في 
"التوضيح": جعله ابن الحاجب خلافا للأول» وجعله غيره تفسيراً له ومثله لابن 
عبد السلامء إلا أنه استقرب التفسيرء فإلى هذين القولين أشار هنا. [شفاء الغليل: 
۱ /0۷[. 

(9) (وني الْمَقِْبيِنَ المملِمِينَ والْكُمار بَعْدَ سَنَةِبَعْدَ التَظَر) هكذا هو في كشير من النسخ 
بظرفين مضافين لما بعدهما وهو الصواب. فالظرف الأول متعلق بمحذوف. والثاني 
في موضع الصفة لسنة» والتقدير: تعتد بعد سنة كائنة بعد النظرء أشار به لقول 
التيْطِي فيمن فقد في حرب العدوء وروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه يضرب 
لامرأته أجل سنة من وقت النظر لهاء ثم يورث عند انقضائهاء وتنكح زوجته بعد 
العدة. [شفاء الغليل: .]05717/١‏ 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ ۲۸۲. 

(5) في (ح١):‏ المفقود. 


فطل فم اتام اديت 
رفع أمره للسلطان ثم تعتد» وقيل: حكمه حكم المفقود في جميع أحواله. وحكاه 
محمد وعابه» وقال أحمد بن خالد: حكمه حكم [المقتول] في الزوجة فتعتد بعد 
التلوم وتتزوج» وحكم المفقود في المال فلا يقسم حتى يعلم موته أو يأي عليه من 
الزمان ما لا يحيا إلى مثله. 

(وللمعتدة المطلقة أوالمحبوسة بسببه [في حَيّاته : السكتى) أي: أن السك 
واجبة للمطلقة يريد الرجعية أو البائن لأنها محبوسة]”'' بسببه وقاله في المدونة”", 
وهذا كان قوله: (أَوَالْمَحَبُوسَة بِسَببه) من باب عطف العام على ا لخاص» وذكره 
ليشمل من فسخ نكاحها لفساده لأا محبوسة بسببه في الاستبراء» وكذلك 
الملاعنة على المشهور واحترز بقوله: (في حياته) ما إذا لم يعثر على فساد النكاح 
إلا بعد موت الزوج» فإن المرأة حينئذ لا يكون لما في مدة الاستبراء سكنى. 
(وللمتوفى عنها إن دخل بهاء والمسكن له أونقد كراءه) أي: وللمتوفى عنها أيضا 
السكنى إن كانت مدخولاً مها وكان المسكن للمتوقّ أو نقد كراءه» وهذاهو 
الهو ر وهو مدهت ادو ونا اى امتقو كرا بالك تة مك مه 
المنفعة المقصودة من الملك وهو السكنى غالبا وقيّد ذلك أبو عمران بأن تكون قد 
انتقلت إليه وإلا فلا شىء ها. (لآ بلا تقد) أي: فلا سكنى لماء وقاله في المدونة 
وزاد: ولو كان الزوج موسرا وتؤدي ذلك من مالا ولا تحرج إلا أن يخرجها رب 
)١(‏ ني (ح١):‏ المفقود. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
( انظر: المدونة: 5/8/7» وتهذيب المدونة: 7 قال فيها: (وكل مطلقة ها 


السكنى» وكل بائنة بطلاق أو بتات أو خلع أو مبارآة أو لعان ومحوه). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲ ٠.‏ وتهذيب المدونة: ۲/ ° 


الدار ويطلب من الكراء ما يشبه» وظاهره كان الكراء وجيبة أي: مدة معينة أو 
مشاهرة وعليه حملها الباجي وغيره: وحملها بعض القرويين على المشاهرة قال: 
وأما الوجيبة فهي أحق سواء نقد الكراء أم لاء وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: 
(وهل مقا أوإلاً انوجيبة؟ تَأُويلان). /١١[‏ أ]. (ولا إن نم يدخل إلا أنيسكتها) 
أي: وكذا لا سكنى ها إن لم يكن الزوج قد دخل بها إلا أن يكون قد أسكنها قبل 
موته» بعض الأشياخ: وهو صحيح إن كان أسكنها معه لأنها كالمدخول بهاء 
وتردد فيه| إذا أسكنها في موضع له غير محل سكناه ابن يونس عن أب بكر بن عبد 
الرحمن: وإن كانت إنا أخذها ليكفها ثم مات فلا سكنى لماء وإليه أشار بقوله: 
(إلأنِيكُفَهَا)”' أي: فلا سكنى لما. 
كانت مطلقة أو متوفى عنهاء ولهذا كانت الأمة التي لم تبوأ بيتآ تعتد في بيت سيدها 
ولا يجب على [زوجها]” '' إسكانها في طلاق ولاغيره. 

(ورجعت لَه إن اء وَانّهِم وكات َيه وإن بشرط في إجارة رَضَاعٍوَاْمَسَعَتَ) 
أي: فإن نقلها إلى غير منزل سكناها ثم طلقها واتهم على إسقاط حت الله تعالى 
من السكنى فإنها ترد إلى المنزل الأول ولم يكتفوا هنا باليمين منه» وأشار بقوله: 
(أَوكَانَتَ بغيره) إلى ما ذكره التونسى أا إذا كانت إقامتها في غير منزها لحق 
(1) (لا لِيَكْمْلَهَا) كذا هو ني أصل ابن يونس من باب الكفالة التي هي الحضانة والتربية» 

وكذا عبّر عنه ابن عرفة فقال: "ففي كون الصغيرة المضمومة أحق» ثالثها إن ضمها 

لاالمجرد كفالتهاء وني بعض النسخ: (لا ليكفها) من الكفٌ الذي هو المنعء 


والصواب ما قدمنا. 
() في (ح١):‏ سيدها. 


فصل في أحكام المفقوب 
آدمي مثل أن تكون استؤجرت لرضاع بشرط أن تكون في دار أبوي الولد 
فهات الزوج أو طلق فإنها ترجع إلى بيتها وتفسخ الإجارة» قال بخلاف حق 
الله تعالى في العكوف والإحرام. 

(وَمْعَ ثضّة إن بقي شَيء من العدة, إن حرجت صرورة فمات. أو صقا في كَالئَّلاشة 
الأَيام) أي: أن المرأة إذا خرجت مع زوجها إلى حجة الفريضة» وهو معنى قوله: 
إن خرجت صرورة فطلقها أو مات عنها فإنها ترجع إلى منزها لتتم فيه العدة إن 
بقي منها شيء» وظاهر المدونة كا هنا أا ترجع ولو أدركت من العدة يوماً 
واحد”''» وقيّدها اللخمي ب إذا كانت تدرك ما له قدرء وإلا اعتدت مكانها إن 
كان مستعتباً وإلا انتقلت إلى أقرب مستعتب إليه. 

(مع ثقة) أي: محرماً كان أو نساء لا بأس بهم قاله اللخميء وأشار بقوله: (في 
كَالثاآثة الآيّام) إلى أن المرأة إن ترجع إذا كان مسيرها عن موضع سسكناها الأول 
مقدارثلاثة أيام ونحوها. (وفي التَطَوع أوغَيْره إن خرچ ل: كَربَاط لآلمقامٍ, وإن 
وصلت. لوقام خوالسًة طهر وَالمُغَْارْخلاق) أي: وترجع في حجة 
التطوع والخروج إلى الرباط ونحوه وإن وصلت إلى المكان المقصود وقاله في 
المدونة » وهذا إذا كان سفره لغير مقام كا قال» واختلف إذا أقامت بها الأشهر 
أو السنة» فذكر التونسي وغيره قولين: أحدهما: وهو ظاهر المدونة أنها ترجع؛ 
والآخر أنها لا ترجع وهو قول مالك في الموازية. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ ۷٤ء‏ وتهذيب المدونة: 7/ ٤١۷‏ قال فيها: (وإذا مات زوجها في 

خروجها إلى الحج وقد سارت اليومين والثلاثة وما قرب» وهي تجد ثقة ترجع معهم 


شرع ابهزاقالصفيور الك فو شن الاختهة 


السنّة أهر) واستحسن اللخمي القول بأها لا ترجع وإليه أشار بقوله]": 
(والمختارخلافه). 

(وفي الانتقال تعتد بأَفرَبهما أو آبعدهما أو بمكانها) أي: فإن كان سفره للانتقال 
فطلقها أو مات عنها قبل الوصول؛ فإها مخيرة إن شاءت اعتدت في أقرب 
اعتدت في مكان الموت أو الطلاق» يريد: إن أمكن وقاله في المدونة” ". (وَعليه 
الكراء راجعاً) يريد: لأنها إن رجعت لأجله وحبست له؛ فذلك بمنزلة ما يجب ها 
من السكنى عليه قاله أبو عمران. 

(ومضت المجرمة) أي: فإن حرج بها إلى الحج فأحرمت به ثم مات أو طلقها 
فإنها قضى على إحرامهاء قال في المدونة: وسواء إن قربت أو بعدت”". (أو 
المفتكفة) أي: فإنها تمضى إذا دخلت في اعتكافها قبل موت زوجها أو طلاقه ثم 
طلقها أو مات عنها كا يمضي إذا أحرمت» أبو الحسن الصغير: بعد أن حكى 
مسألة المدونة أن المحرمة تمضيء قال: وظاهرها أنها خرجت قبل موت الزوج» 
ولا إشكال أا تمضي وهي غير عاصية ولو أحرمت بعد موت الزوج [نفذت)]“ 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: المدونة: 47//7: وتبذيب المدونة: 7/ ۷١۳٤ء‏ قال فيها: (وإن مات في الطريق 

وهي أقرب إلى الموضع الأول أو الثاني فلها المسير إلى أا شاءت إن كان قريباًء وإن 
(") انظر: المدونة: ۲/ ٤۷‏ وتهذيب المدونة: ۲/ ٤١۷‏ قال فيها: (فلترجع إلى بيتها تعتد 

فيه بعدت أو قربت أو قد وصلت» ولا ترجع إذا بعدت إلا مع ثقة وإلا قعدت حتى 
)٤(‏ في (ح١):‏ تمادت. 


فصل في أحكام المفقوب 


وكانت عاصية» وإليه أشار بقوله: (أو حرمت وَعَصت). (وَلَآسكْنَى لآمَة نم تُبَوأ) أي : 
إن لم تبوأ مع الزوج بيتاء وأما إن بوتت فلها السكنى وقد تقدم. (ولها حينئذ 
الانْتقَال مع سَادَتهًا) أي: فإذا لم يكن لها سكنى لكونها لم تبوأمع زوجهابيتا فلها 
حينئذ أن تنتقل مع ساداتها في عدتي الطلاق والوفاة'''» وقاله في المدونة: وما وقع 
في الموازية من أنها لا يجوز بيعها إلا من لا يخرجها في العدة» فمحمول عند أي 
عمران على ما إذا بوئت بيتاء وجعله حمديس مخالفا لما في المدونة. 

(كبدوية ارْتَحَلَأَهلهًا ققَط) هك ذا شبه في المدونة مسألة الأمة بمسألة 
البدوية” '» والمراد بالبدوية ساكنة العمود. قاله الباجي وغيره» بعض الأشياخ: 
وهذا إذا ارتحل أهلها إلى المكان البعيد لانقطاعها عنهم» وأما ما قرب من ذلك 
بحيث لا تنقطع عنهم وترجع عند تمام عدتها إليهم فإنها تقيم مع آهل زوجهاء 
واحترز بقوله: أهلها فقط من آهل زوجها ونحوهم فإنها لا تتتقل معهم» وهذا 
إذا كان معها أهلها أو عشيرتهاء وإلا فإنها تعتد مع أهل زوجها وترحل معهم 
حيث ارتحلوا. 

(أولعذرلاً يمكن المقام معه بمسكنها: كسقوطه أو خوف جارسوء) أي: وكذا يجوز 
للمعتدة أن تنتقل إذا حصل لها عذر لا يمكنها المقام معه في منزل الموت أو 
الطلاق كما إذا خافت سقوط المنزل أو لصوصا به اللخمي: أو خوف جار سوء 


)١(‏ انظر: المدونة: »01١/7‏ وتهذيب المدونة: 7/ 5٠‏ 4» قال فيها: (فإن كانت بوئت مع 
زوجها بيتاً فلها السكنى عليه ما دامت في عدتهاء وإن لم تبوأ معه بيناً فلتعتد عند 
سيدهاء وإن أخرجها سيدها فسكنت في موضع آخر فلا شيء لها على الزوج إذا م 
تكن تبيت عنده» ويجبر سيدها على ردّها حتى تنقضى عدتها). 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ ١٤ء‏ وعبذيب المدونة: 870/9 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


على نفسهاء فإذا انتقلت لشيء من ذلك صار المنزل الثاني في لزوم السكنى لها 
كالأول» فإن حصل مانع في الثاني فكالأول ثم تلزم الثالث» وإليه أشار بقوله: 
(وَنَزْمَت الثاني والثّالت) يعني وكذلك الرابع والخامس [إلى غير ذلك]”" إذا 
حصل فيه المانع المذكور. 

(وَاخروج في حوائجها طَرَفْي النَّهارٍ)”2[١1١/‏ ب] أي: وها الخروج في 
حوائجها طرفي النهار» وهو كقوله في المدونة: وها التصرف بارا والخروج سحرا 
قرب الفجر وترجع إلى بيتها ما بينهم| وبين العشاء الآخرة' ". 

(لا لضررٍجوارٍلحاضرة, ورقعت للحاكم) نحوه في المدونة» ففيها: وإذا كانت في 
مدينة فلا تتتقل لضرر الجوار ولترفع ذلك إلى الإمام' '"» فلم يجعل الضرر المذكور 
في هذه الصورة عذراً؛ لأنها قادرة أن ترفع الأمر إلى الإمام فيزيل ما بها من 
الضررء فإذا لم تفعل فقد رضيت بذلك» وإذا رفعت إلى الإمام لشر وقع بينها وبين 
جيرانها ومن سكن معهاء فإن كان منها أخرجت عنهم» أو من غيرها أخرجوا 
عنهاء وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج وإليه أشار بقوله: (وأقرع لمن 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) (وَاخرُوحٌ في حَوَائِجِهًا ري النَّهَارِ) كأنه أطلق طرفي النهار على الطرفين المكتنفين له 
من الليل فهو وفاق للمدونة» ويبعد مله على ما اختار اللْخمِيّ من أن تؤخر 
الخروج إلى طلوع الشمس وترجع لغروبها. قال: وهذا في بعض الأوقات وعند 
الحاجة» وليس ها أن تتخذه عادة» وقد لوح هذا بقوله: (في حَوَائِحِهًا). [شفاء 
الغليل: 7/١‏ 558]. 

انظ انمره 119 OCT‏ ا 

(5) انظر: المدونة: 8/7 وتهذيب المدونة: ۲/ 575» قال فيها: (فإن كان في مدينة فلا 
تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى الإمام). 


فصل في أحكام المفقوب 


يَخْرَج إن أشكل). 

(وهل لأ سكْنَى لمن سكنت روجها ثم طَلْقَهَا؛ فولآنِ) يعني أنه اختلف في المرأة إذا 
أطاعت لزوجها بالسكنى معها في دارها دون كراء ثم طلقها فطلبت منه الكراء 
أمد العدة» هل يلزمه ذلك وإليه ذهب ابن عتاب وابن زرب واللخمي؛ لأن 
المكارمة قد زالت بالطلاق» وبه أفتى المازري» أو لا يلزمه وبه أفتى ابن المكويٌ 
وابن القطان والأصيلي. 

(وَسَقَطَت إن أَقَامَت بقيرِه)”'' أي: وسقطت نفقة المعتدة إن أقامت بغير المنزل 
الذي لزمها أن تعتد فيه [لأمها تركت ما كان واجبا فلا يلزم عن ذلك عوض» قال 
في المدونة: ويردها الإمام إن انتقلت]”'' لغير عذر إلى منزهها حتى تتم عدتها 
فيه . (كَنَفَقَة ند هَرَبتَ به)“ هكذا قال غيره» وأقاموه من مسألة المدونة» وقيده 
غيره بأن تكون هربت بالولد إلى موضع لا يعلمه الزوج» أي: وإن كان عالما فلا؛ 
لأنه رضي بالإنفاق على ولدها كذلك» وينبغي [له أن يقيد]” ' أيضا مع علم 


(1) (وسَقَطَتْ إن أَقَامَتْ بَِبْرهِ) أي وسقطت أجرة السكنى. [شفاء الغليل: /١‏ 518]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ٤١٤١‏ قال فيها: (وإذا انتقلت لغير عذر ردها الإمام 
بالقضاء إلى بيتها حتى نتم عدتها فيه). 

(4) (كَتْمَقَةِ وَل هَرَبَتْ به) كذا أقام أبو محمد صالح من التي قبلهاء وقد قيّد في تضمين 
الصناع وجوب النفقة على أبي اللقيط بط إذا تعمّد طرحه» ولابن عات عن الاستغناء 
قال المشاور: إذا خاف الأب أن تخرج به الحاضنة بغير إذنه» وشرط عليها إن نقلته 
بغير إذنه فنفقته وكسوته عليها لزمها ذلك» ونحوه لغيره من المفتين. [شفاء الغليل: 
5/١‏ 6 )]. 

)٥(‏ في (ح١):‏ أيضا أن تعتد. 


وميم زات امغر( الور ادو ارو لعن 


الزوج با إذا كان قادراً على ردها. 

(وَلَفرمَاء بَيْعْ الدار) أي: بشرط أن يستثنوا سكنى المعتدة في المدة التي تعتد 
فيها. (قإن ارْتَابَتَ: قهِي أَحَقْ) أي: فإن وقع البيع على الوجه المذكورء ثم ارتابت 
المرأة بحس بطن أو تأخير حيض؛ فإخها تكون أحق بالمقام. 

(وَبِلْمَشْتَرِي الخيار) هكذا قال مالك» وقال ابن القاسم: لا خيار 
له”". (وللسزؤج في الأشهر) أي: وللزوج بيع الدار في ذات الأشهر 
كالصغيرة واليائسة» ويصير ذلك بمنزلة من باع داره واستثنى سكناها مدة 
رتم حيفنها كيت قلات عكر وش ار ا عون نامعل اعبار لفان 
والطوارئ؟. (وَتَوْبَاعَ إن رَانَت الريبة قَسَدَ) أي: دخل البائعان على أن المرأة ل 
يحصل ها ريبة أو حصلت وزالت في زمن العدة فالبيع ماض وإن استمرت 
بها؛ فالبيع مردود -كان فاسداً ويفسخ إن وقع. (وأبدلت في: المنهدم» والمعار, 
وَالْمُسْتَأَجِرِ الْمَنْقَضي المدة) يعني: أن المطلقة إذا كانت معتدة في بيت مملوك 
للمطلق فانهدم قبل انقضاء العدة؛ فإنه يلزمه أن يبدها بيتاً غيره تتم فيه 
العدة» وكذا إن لم تكن معتدة في ملكه» بل كانت في مكان معار أو مستأجر 
فاتشتفيكهندة الإعازة أو الا ار ةة فا دعسي عليه أن اها مت لا 
غير ذلك. 

(وإن اخْتَلَهَا في مُكَانَينِ : أجيبت)" أي: وإن طلبت المطلقة الاعتداد في مكان 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7/7 5. 
(۲) (وإِنٍ اخَلَمًا في مَكَانَينٍ أَجيَِتْ) أي: عند الإبدال في المنهدم ونحوه كا في "المدونة". 


فصل في أحكام المفقوب 
وطلب المطلق غيره أجيبت المرأة» يريد: مالم يكن على المطلق بسبب ذلك ضرر؛ 
لكثرة كراء أو سكنى فتمنع. 

(وامراة الأمير وجوه لا يخر جهًا القادم وإن ارتابت) يعني: أن الأمير إذا طلق 
امرأته وهي في دار الإمارة ثم عزل أو مات عنها؛ فإن الأمير القادم لا يخرجها 
حتى تنقضى عدتهاء وكذلك القاضى إذا كان ساكنا في بيت القضاءء وهو مراده 
بنحو الأمير» ابن المواز: ولا يخرجها وإن ارتابت حتى تنقضي الريبة ولو إلى 
خمس سنين لأن العدة من أسباب الميت» وكذلك من حبست عليه دار وعلى 
آخر بعده فهلك الأول وترك زوجته؛ فلا يخرجها من صارت إليه الدار حتى 
تتم عدتهاء وإليه أشار بقوله: (كَالْحْبْس حَيَاتَهُ) وسواء كانت العدة من طلاق 
أو وفاة. (بخلآف حبس مسجد بيده) أي: فإن للإمام الجديد أن يخرجهاء وفرق 
[ابن رشد]”" بأن امرأة الأمير ها حق في بيت الال ودار الإمارة من بيت المال 
بحلا فت الجا ابن ورقوة: وعدا ]ذا كانت الدار باطقا عل 
المسجد, وأما إن حبست على أئمة المسجد فهي كدار الإمارة. (وَلأم ولد يموت 
عَنْهَا: السكْنّى) أي: في مدة الحيضة. 

(وزيد مع العتق: نَقَقَهُ السعمل) أي: فإن أعتقها سيدها فلها السكنى والنفقة إن 
كانت حاملا”''» وقال ابن القاسم وأصبغ وأشهب: لا نفقة لما في الموت لأن 
الحمل وارث» وحمل بعضهم على المدونة القولين. (كالمردةوالمشتبهة إن حَملَتَ) 
أي: فإن لكل منهم السكنى ونفقة الحمل» والمشتبهة كمن نكح محرما ولم يعلم بها 
وبنى بها فحملت منه؛ فإن ها السكنى ونفقة الحمل إن كان. 


(0) انظر: المدونة: 61/7. 


(وهل نََقَة دات الرّوج إن لم تحمل عَلَيهًا أوعَلّى الواطن؟ شُولآنِ)”'' يعني: أن من 


(1) (وهّل فة دَاتِ الرّوْج إن 1 تمل عَلَيْهَا أو على الْوَاطِي؟ قَوْلانِ). لشراح ابن 
الحاجب في صفة هذين القولين ثلاث عبارات: 

الأولى: هل النفقة في العدة عليها نفسها أو على واطئها؟ كما هناء وهي التي في 
"التوضيح". وفيا وقفنا عليه من نسخ ابن عبد السلام» ولم أرها لغيرهما ممن قبلهماء 
ويبعدها أن الخلاف لو كان كذلك لم تختص بذات الزوج. الثانية: هل النفقة على 
الثالثة: هل النفقة على زوجها أو عليها؟ وهو الذي عند ابن عرفة اعتماداً على نقل 
ابن يونس في كتاب النكاح الثاني في مسألة الأخوين» إذا أدخلت على كل واحد 
منهما زوجة أخيه» ونصّه: "ذكر عن أبي عمران أنه قال: لا نفقة لكل واحدة في 
الاستبراء على زوجها؛ لأنه لم يدخل بها ولا على الواطى؛ لأنها غير زوجته» إلا أن 
يظهر حمل فترجع عليه با أنفقت". 

فأما من وطئ زوجة رجل في ليل يظنّ آنا زوجته ولم تحمل : فنفقتها في استبرائها على 
زوجهاء قا لو مرفت فإند يق عايها قال وسواءً كان للتي أدخلت على غير 
زوجها مال أم لاء لا نفقة للها على واحد منهماء وذكر في بعض التعاليق: أن نفقة كل 
واحدة منهما على زوجها الحقيقي» والأول أصوب". انتهىء وقبله في "التقييد". 
وكتب عليه شيخ شيوخنا الفقيه أبو القاسم التازغدري قول أي عمران: وأمامن 
وطئ زوجة رجل. معناه: إن كانت مدخولاً بهاء وإلا فهي كالأولى. 

تنبيهات: الأول: إذا تأملت ما تقدّم علمت أنه كان الصواب أن يقول المصنف: ونفقة 
ذات الزوج إن لم تحمل ولم يبن بها عليها لا على زوجها على الأرجح» وسنزيده بياناً. 

الثاني: فهم من قوله: (إن لم تحمل) أا إن حملت من الواطئ تعينت نفقتها عليه» وكذا 
السكنى قال ابن عبد السلام: ولا أعلم في هذا خلافاً في المذهب» وإنا الخلاف إذا ل 
تحمل وكانت زوجاً لآخر؟. قال ابن عرفة: "لا يتم ما نقله ابن عبد السلام إلا في 
الغالط» إلا أن يآتي الزوج با ينفي عنه ذلك الحمل حسب) تقدم في اللعان والنكاح في 
العدة". فتأمله. انتهى. 


فصل في أحكام المفقوب 
غلط بأجنبية ذات زوج يظنها زوجته أو أمته فوطئها فوجب عليها الاستبراء 
بسبب ذلك» فهل نفقتها في مدة الاستبراء إن لم تحمل على نفسها أو على الواطئ؟ 
قولان» واحترز بقوله: (إن لم تحمل عليها)ء ما إذا حملت فإن نفقتها على الواطئ 
بللا خلاف. 


وله جاه 4اد 
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وقد يقال: إن ابن عبد السلام لوّح هذا التحرير» حيث فرض أن الحمل من الغالطء ولا 

يتصور شرعاً أن ينسب حمل ذات الزوج المدخول بها لغير زوجها إلا أن ينفيه بلعان. 
الغالك: قال ابن عرقة: سك المغلوط ا قبل بنناء زوجها با عل الخالط؛ لقولة في 
"اللذولة": كل مو س لف ماغدا 0 ٠‏ 


فصل في احكام 
أقسام الاستبراث] 
(يجب الاستبراء بحصولٍ الملك. إن لم وشن البراءةولم يكن وَطْوْهَا مباحاء ولّم 
تَحرم في المستقبل) الأصل فيه قوله ال في سبايا أوطاس: «ألا توطأ حامل حتى 
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تضع ولا حائل حتى تحیض» ' وهو واجب كما قال؛ لثلا يؤدي تركه إلى 
الاختلاط في الأنساب واسترقاق الأحرار في الإماء الموطوءات لساداتهن إن 
أخرجن عن ملكهم. 
(بحصول الملك)” '' يعني: على أي وجه كان» ابن شاس: وجميع أسباب الملك 
في ذلك سواء» [51١١/أ]الإرث‏ والهبة والصدقة والوصية والبيع والفسخ 
[والعنيمة]”" والإقالة”©»:وأشار إل أن أنيات ذلك أريعة: الأول زوآك الك 
الثاني: أن لا توقن براءة الرحم» فإن تيقنت فكالمودعة عنده تحيض ثم يشتريهاء 
والثالث: أن لا يكون وطؤها مباحا في الحال» الرابع: أن لا يكون وطؤها حراما 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 4/ 5 ١٠ء‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه» 
كتاب الطلاق» باب عدة الأمة تباع: 2773/1 برقم (1743). 

(0) (بحْصُولٍ الملْكِ) ولم يقل بنقل الملك ليشمل ما أخذ بالغنيمة من أيدي الكفار مما 
أخذوه من أموال المسلمين بالقهر, فإنهم إن هم فيه شبهة الملك على المذهب» 
وبهذا وجه هذه العبارة في "التوضيح" إذ نقش له ابن عبد السلام فكتب ولهذا 
جاء بقوله بعد: (أَوْ غُيِمَتْ) منخرطاً في سلك الإغياء» وبهذا يتضح لك الفرق 
ون فونه فلن قولف :أن ت سس عفد كن فز اة 
الغليل: .]017١ /١‏ 

(۳) في (ح١):‏ والقسمة. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ .٥۸۷‏ 


فصل في أحكام أقسام الإستبراء 
في المستقبل» احتراز مما إذا اشترى ذات زوج. (وإن صفيرة أَطافَت الوطء, أوكبيرة: لا 
تَحملآنٍ عادة) أي: الاستبراء واجب بالشروط المذكورة» ولو كانت الأمة صغيرة ل 
تحض إذا أطاقت الوطء أو كبيرة يئست من المحيض. (أووخشاء أوبكراً) أي: وكذا 
الأمة الوخش والبكر وهو المشهور. 

(أورَجَعَت من قصب أوسّبي) أي: الاستبراء واجب على الأمة إذا غصبت أو 
سبيت ثم رجعت لسيدها لأن الغاصب والسابي قد حازها على سبيل الملكية 
واستباحة الوطء هذا إذا غاب عليها غيبة يمكن معها الوطء ولا تصدق الأمة في 
عدم الوطء. 

(أوغنمت) للحديث الوارد في سبي أوطاس. (أواشتريت وَلَومِتَروجَة وطلَقّت 
قبل البناء) إن) ذكر المشتراة وإن كان الأمر فيها ظاهرا ثم تقدم ليترتب عليه قوله: 
(ولومتَرًوجة) ومعنى ذلك أن من اشترى أمة متزوجة لم يبن مها زوجها ثم طلقها 
بعد انعقاد البيع من غير بناء فإن المشتري لا يطؤها حتى يستبرتها. (كالموطوءة إن 
بيعت)”'' أي: كالأمة الموطوءة» فإن سيدها إذا باعها يجب استبراؤها. (أورُوجَتَ) 
أي: أن سيد الموطوءة إذا أراد تزويجها يجب عليه استبراؤها. (وَفُبِلَ قول سيدها) 
أي في استبراتها لأنه لا يعلم إلا من جهته. 
يزعم أنه استبرأها قبل بيعها فإنه يجوز له أن يزوجها من غير استبراء مستأنف 
وهو المشهور. 
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(١)(كالموطوءة‏ إن بيعت أو زُوّجَتْ) يعني: أن من وطئ أمته فلا يبيعها ولا يزوجها 
حتى يستبرئها. [شفاء الغليل: .]٥١١ /١‏ 


(وَاتَمَاقَالْبَانِع والمشتري على واحد) أي: وكذا يجوز أن يتفق البائع والمشتري 
على استبراء واحد. (وكالموطوءة باشتباه) معطوف على قوله: كالموطوءة إن 
بيعت» أي: وكذا يجب استبراء الأمة إذا وطئت بشبهة وهو واضح لأنه إذا وجب 
في الحرة فكذلك يجب في الأمةء ولا حلاف في ذلك. (أَوْسَاءَ الظَنْكَمَنْ عشْدَهُ 
شَخْرْجُ) أي: وكذا يجب الاستبراء على المبتاع» إذا كانت الأمة ما يساء الظن بها 
کمن كانت عنده تخرج وتدخل ثم يشتريها؛ لأنه يخاف أن تكون قد حملت بنغصب 
أو زناء وهذا مذهب ابن القاسم ويسمى عنده استبراء سوء الظن» وقال أشهب: 
كي و لأنه لو وجب فيها لوجب في أمته التي تخرج وتدخل» وأجيب 
بأن ذلك يشق في الأمة لتكرره بخلاف المشتراة. 

(أولكَقَائب, أو مُجَبوب أومكاتبة عجزت) هذا أيضا من باب استبراء سوء الظن 
وهو أيضا مذهب ابن القاسم» ومثل الغائب في [مثل]”'' وجوب استبراء الأمة 
المشتراة منه الصبي والمرأة والمحرم» والمشهور ما ذكره في أمة المجبوب من وجوب 
الاستبراء» ابن شاس: وأثبت ابن القاسم وجوب استبراء المكاتبة إذا كانت 
تتصرف ثم عجزت فرجعت لسيدها” ". 

(أوأبضع فيها وَأَرسَها مع غيره) يعني: أن من دفع لشخص ثمناً ليشتري له به 
أمة فاشتراها وأرسلها مع غيره إلى را فحاضت معه في الطريق؛ فإنه لا يقربها 
حتى يستيرئها. 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ ۸۸٥؛‏ ونص كلامه: (وكاستبراء الأمة خوفاً أن تكون 

زنت وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن. وفيه قولان.والنفي لأشهب). 


(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ /258 ٥۸4‏ . 


فصل في أحكام أقسام الإستبراء 


(وبموت سيد, وإن اسَتَبرِنَت أَوانْمَضْتَ عدثها) أي: وكذا يجب استبراء [الأمة] 
بموت سيدهاء ولو كانت قبل موته قد استبرئت أو انقضت حيضتها. 

(وسالعتق) أي: وكذا يجب الاستبراء] على المعتقة بسبب العتق الكائن فيهاء 
يريد: إذا م يكن السيد قد استبرأها قبل العتق فأما إن كان استبرأها قبل ذلك 
فإنه لا يحتاح إلى استبراء ثان» قال في المدونة: ومن مات عن أمة أو باعها أو 
أعتقها فاستبراؤها حيضة» وإن كانت مستبرأة قبل إلا المعتقة المستبرأة فذلك 
يجرتها وتنكح”". 
الولد) هو فاعل استأنفت» ومراده أن أم الولد لا تكتفي بذلك الاستبراء السابق 
وتستأنفه بعد عتقها؛ لأن الحيضة ها كالعدة للحرة لما فيها من شائبة الحرية» 
فصارت بمنزلة الحرة يستبرئها زوجها بثلاث حيض ثم يطلقهاء فإنها لا بد ها من 
العدة أيضا. (أوغَاب) [أي: الا (غَيبةَ عدم أنه نم يَقَدْم) أي: ولا يمكنه 
الإتيان إليها خفية» وفي معنى الغيبة ما إذا كان مسجوناء واحترز بقوله: (فقَط) من 
الآمة القن ونحوها على ما تقدم. 

(بحيضة) هكذا في المدونة” ". 


)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 57/7 5؛ قال فيه: (ومن مات عن أمة أو باعها أو أعتقها 
فاستبراؤها حيضة» وإن كانت مستيرأة قبل ذلك إلا المعتقة المستبرأة فذلك يجيزها 
وتنكح وتحل للزوج مكاهاء ىا لو زوجها السيد وهي في ملكه حل للزوج وطؤها 
مكانه ويجزيه استبراء السيد. ولا يجوز للسيد أن يزوجها حتى يستيرتها). 

() انظر: المدونة: 7/ 27/0 7. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(وإن تَأَحَرَتَ, أَوأرضعت, أومرضت. أواستحيضت ولم تمي فثلائة أشهر كالصغيرة. 
واليانسة) هذا عام في أم الولد وغيرهاء ومعنى كلامه أن المستبرأة بتأخير حيضتها 
تمكث ثلاثة أشهر. وكذلك المرضع والمريضة والمستحاضة [غير المميزة» وما ذكره 
في المرتابة بتأخير الحيض هو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك» وإنما قيد 
المستحاضة]”'' بكونها غير ميزة لأن المميزة تكتفي بحيضة ما قيزه» وما ذكره فيها 
هو المشهورء والمراد بالصغيرة هنا المطيقة للوطء إذ لا استبراء على من لا تطيقه بلا 
خلاف”'"» قال في البيان: وإنما اختلف فيمن تطيقه ويؤمن حملهاء فذهب مالك 


وعامة أصحابه إلى وجوب استبرائهاء والمواضعة إن كانت من ذوات الأثان 


(وَنَظَرَالفْسَا) أي: ونظر النساء من تأخر حيضهاء وكذا نص عليه ابن 
القاسم» وكذا هو المنصوص في المرضع والمريضة أن تمكث ثلاثة أشهر وينظرها 
النساء (قإن ارتبن؛ قتسعة) وكذا في المستحاضة تمكث ثلاثة أشهر فإن شكت 
تربصت تسعة أشهر. 

(وبالوضع كالعدة)“ أي: ويجب استبراء الحامل بوضع حملها وهو مراده 
بالتشبيه. (وَحَرْمَ /١١4[‏ ب] في رَمَنه : الاسْتمَتَا) أي: في زمن الاستبراء فلا 
يطؤها ولا يقبل ولا يباشر وسواء كانت حاملا من زنا أو غيره مسبية كانت أم لا 
(1) ماني مفكوفون ساقط مخ (لع ). 
(۲)انظر: المدونة: ۲/ ۳۷۲. 


)۳( انظر: البيان والتحصيل: ۸/ VY‏ 
(5) (وبالْوَضع كَالْعِدّة) أحال بالتشبيه على قوله في العدة: (وَضعٌ عَمْلِهًا كُلّه ون دماً 
اجِتَمَعَ). 


فصل في أحكام أقسام الاستبراء 


وهو المعروف. 

(ولا استبراء؛ إن لم طق الْوطء) هذا مما لا حلاف فيه قاله في البيان وغيره”. 

(أو حاضت تحت يده كمودعة) أي: وكذا لا يجب استبراء الأمة إذا كانت مودعة 
عنده فحاضت تحت يده ثم اشتراهاء وقيدها في المدونة ب إذا كانت لا تخرج» 
قال: ولو كانت تخرج إلى السوق لم تجزه تلك الحيضة ولا بد من استبرائها'". 
وعلى هذا فقوله فيا يأي: (ولم تَخْرج) هو قيد في هذه والتي بعدها وهي الأمة 
المبيعة بالخيار» أي: قبضها المشتري فحاضت عنده ولم تخرج ولم يدخل إليها 
ينها وإليه أشار قول :عة بانشهان: وتم شرح وم تنخ َه سید 
أي: فإن خرجت أو كان سيدها يدخل عليها لم تكتف بتلك الحيضة واستأنفت 
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غبرها. (أوأعتق وتَرَوج) أي: وكذا لا يجب استبراء الأمة إذا أعتقها واطئها وأراد 
تزويجها لآن الماء ماؤه وهو ماء صحيح» ونقل بعض الشيوخ قولا بوجوب 
الاستبراء الشيخ: ولم أره وهو أظهر ليفرق بين ولده من وطء الملك فإنه ينتفي 
بلا لعان وبين ولده من وطء النكاح فإنه لا ينتفي إلا بلعان. (أواشتری روجته. وإن 


مه م 


بعد الْبنَاءٍ)” '' أما إنه لا يجب عليه استبراؤها قبل البناء: فواضح» وأما بعد البناء: 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ؟ لاك ا 


(۲) انظر: المدونة: 7/ ۳۷۳. 
(۳) (و1 خُر ويلح عَلَيَْا سَيدُهَا) هذان القيدان راجعان لمن حاضت تحت يده من مودعة 


ومبيعة بالخيار ومرهونة؛ ولذلك ل يثن الضمائر. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 
(5) (أو اشْتَرَى رَوْجََهُ وإن بَعْدَ الْنَاِ) قال في "المدونة": "ومن اشترى زوجته قبل البناء 
أريكن Ea ١‏ قال أبن كلانه فقون شرن ہا: يستبريها. قال ابن 
القاسم: لا تكون اليوم حلالاً وغداً حراماً لم يزدها اشتراؤه إلا خيراً قال أبو الحسن 
الصغير: وجه قول ابن كنانة أنها كانت من غير استبراء حلالا بالنكاح الذي هو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فالماء ماؤه وهو ماء صحيح» قال في المدونة: ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها 
نفلاك يفيولا استدر لوعي 
(فَإن باع المشتراة وقد دخل» أوأعتّق, أومات, أو عجر المكاتب قبل وطء الملك, لم 
تحل لسيد ولا روج إلا بقرآین) أي: فإن كان الذي اشترى زوجته قد باعها وقد دحل 
مها أو أعتقها أو مات عنها أو كان مكاتبا اشترى زوجته فعجز قبل أن يطأها 
فرجعت إلى سيده لم تحل واحدة منهن لسيد ولا لزوج إن زوجت إلا بعد قرأين 
عدة فسخ النكاح الذي نشا عن شراء الزوج لزوجته التي دخل اء إذ عدة فسخ 
النكاح تجري مجرى عدة الطلاق. 
(وبعده بحيضة) أي: بعد الو طء : ته بحيضة؟ لأن وطأه هادم لفسخ النكاح 
الناشئ عن الشراء وإنم| قال هنا بحيضة وفيا تقدم بقرءين؛ لأن فسخ النكاح 
عنده عدة» فالمناسب فيها ذكر الأقراء التى هى الأطهارء والمقصود هنا الاستيراء 
وهو لا يكو نإلا بالحيض لا بالأقراء على المشهور. (كحصوله بعد حيضة أو 
أوسع من الملك؛ لأنها تكون مصدقة والملك أضيق لأا لا تصدّق في الحيض. 
قال ابن عرفة: مفهوم قول ابن كنانة: أنه لا يستبرئ المدخول بها. انتهى. وعلى هذا فلا 
يحسن قول المصتف: (وإن بعد البناء) بصيغة الإغياء» وإنما بحسن على ما استظهره في 
التوضيح من أن الاستبراء بعد البناء أحرى عند ابن كنانة» وإنا به بالأخفٌ على 
الأشدّ محنجّاً بأن فائدته أن يظهر كون الولد من وطء املك فتكون به أم ولد اتفاقاً 
أو من وطيء النكاح» فتكون به أم ولد على اختلاف» ولا شك أن هذا التعليل 
حكاه ابن عبد السلام عن بعضهم» فأشار ابن عرفة إلى أنه خلاف نقل عياض عن 
ابن كنانة. [شفاء الغليل: .]91/١ /١‏ 
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حيضتين) [أي: وكذا تكتفي بحيضة إذا حصل الانتقال بأحد الوجوه السابقة بعد 
حيضة أو حيضتين]7'' لأنه إن حصل بعد حيضة كانت الحيضة المطلوبة منها 
مكملة لعدتها فتحل بها وتكون نائبة عن الاستبراء» وإن حصل بعد حيضتين كان 
استبيراء لا غير. 

(أو حصلَّت في أول ايض )”" أي: وكذا لا يجب الاستيراء إذا حصل 
انتقال الأمة في أول الحيض وهو المشهورء ومثله قوله في المدونة: ومن 
ابتاع أمة في أول دمها أجزأه من الاستبراء» وقال أشهب: لا بد من 
حيضة أخرى واختاره ابن شعبان» وإذا قلنا بمذهب المدونة فهل ذلك 
مشروط بأن لا يمضي من دمها مقدار حيضة استبراء وهو تفسير ابن 
الموازء أو بشرط ألا يمضي معظم الحيضةء وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلِ إلا 
أن مضي حيضة استبراء أو أكشرها؟ تأويلان)“ واختلف الأشياخ في أكثر 


)أو حَصّل في أَوَّلٍ الحَيْضٍ) أي: أو حصل ال ملك المتقدم في قوله: (بحصول الملك)» 
وني كثير من النسخ: (حصلت) أي: الأمة» أي وموجبات الاستبراء من الملك. وما 
عطف عليه. [شفاء الغليل: /١‏ 7/ا0]. 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: ۲ ؛ قال فيه: (ومن ابتاع أمة في أول الدم أجزأه من 
الاستيراء). 

(5) (وهَل إلا أَنْ مضيَ حَيْضَةً ا جِبْرَاءِ أو أَكْتَرَهَا؟ تَأوِيلانِ) أما الأول: فقال في 
"التوضيح' 
وملكها بعد أربعة أيام صدق عليها أنها في أول الدم؛ مع أنه ا لا تستغني ببقية 
هذا عن الاستبراء» لكن إنا يأتي هذا على رأي أبي بكر بن عبد ال رحمن الذي 
يراعي أكثر الأيام. 

وأما الثاني: فأشار به لما غص في "التوضيح" من نقل ابن عبد السلام عن أبي حفص 


"به فشر محمد المسألة فإنه إذا كانت غادتها اثنى عشر يوما أو نحوها 


شن هزاف لخر رار هو شرن اتن 


الحيضة» فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: تراعى أكثر الأيام» وعن ابن شاس اليومان 
الأولان لأن الدم يندفع فيهما أكثر من باقي الحيضة وإن كثرت الأيام والدم 
القوي هو الدافع لما في الرحم. 

(أَوَاستَبرا أب جارية ابنه ثم وطنَها) أشار هذا إلى قول ابن القاسم في المدونة 
ومن وطئ جارية ابنه فقومت عليه فليستبرئها» أي: ثم يطأها إن شاء ثم قال: 


العطار عن أبي موسى بن مناس: "أن معظم الحيضة اليوم الأول والثاني؛ لأن 
الدم فيهما يكون أكثر اندفاعاً من باقي الحيضة وإن كثرت الأيام والدم القوي هو 
الذي يدفع ما في الرحم لا الرقيق". انتهى. فالضمير في قوله: (أكثرها) يعود 
على الحيضة التي اعتادتها الأمة» من باب عندي درهم ونصفه والمراد: أكثرها دما 
وأقواها اندفاعا. 

فإن قلت: لم حملته على هذاء ولم تحمله على أكثر الأيام ولا على ما هو أعمٌ؟؛ حتى يبقى 
الأكثر قابلاً لقول أبي بكر وأبي موسى. 

قلت: لو لم يكن الداعي إلى هذا المحمل إلا مطابقة المختصر للتوضيح لكان كافياً. وقال 
ابن عرفة: قال محمد: إن تأخر عن البيع ما يستقل حيضاً كفى مالم يتقدم أكثر منه. 
قال: ولا نص إن تساوياء ومفهوما "المدونة" فيه متعارضان» والأظهر لغوه» ونقل 
أبو حفص العطار عن "المدونة" لفظ أول الحيضة وعظمها قال: واعتبر المعظم أبو 
موسى بن مناس بكثرة اندفاع الدم وهو دم اليومين أولأ لاما بعدهماء وإن كثرت 
أيامهاء واعتبره أبو بكر بن عبد الرحمن بكثرة الأيام» وليس بصواب. 

ابن عرفة: هو ظاهر "المدونة"مع "الموَازِيّة'" ففي "المدونة" قال مالك: ومن ابتاع أمة في 
أول الدم أجزأه من الاستبراء» وأما في آخره وقد بقي منه يوم أو يومان فلاء وفي 
"المْوَازِيّة'" على رواية "النوادر" إن لم يبق من حيضتها إلا يومان لم يجزه. وإن بقي 
أيام قدر ما يعرف أنها حيضة أجزأه. وليس في "المدونة" لفظ عظمهاء والأصوب 
اعتبار الأيام ما لم يقل دمها. [شفاء الغليل: .]٠٥١١ /١‏ 

.67 5 /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
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إن لم يكن [الأب قد]”'' عزلها عنده واستبرأهاء [وقال غيره: لا بد من 
استبرائها لفساد وطئها وإن كانت مستبرأة عند الأب ففهم أكثر الشيوخ قول 
ابن القاسم على أن الأب لو كان استبرأها قبل وطء لم يحتج إلى استبراء 
آخر» وصححه ابن رشد» وفهم ابن اللباد قوله: فليستبرئهاء إن لم يكن 
عزها غنده واسترآها] ‏ عل أن المراد [قبل]”؟ وطفه وإن كان ذلك 
[بعد]” ' وطئه فلا يحتاج إلى استبراء» أي: لأن الاستبراء لا يحتاج إلى قصد 
ونية» وصححه ابن زرب واختاره عياض» وكلام الغير يشعر بأن الاستبراء 
واجب على الأب لفساد وطئه وهو رأي الأقلينء وإليه أشار بقوله: (وتُؤُوِنَتَ 
عَلَى وَجُوبه وَعَلَيْه الآلَ). 

(ويستحسن إن غاب يها مشتر بخيارته) أي: ويستحسن استبراء 
الأمة المباعة بخيار إذا غاب عليها مشتريهاء يريد: ثم ردت للبائع فلا يطؤها على 
الأول إلا بعد استبرائها لاحتمال أن يكون [قد وطئت]”” في غيبتهاء وهو مراده 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) انظر: المدونة: 759/7. 

(') ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ بعد. 

)٥(‏ في (ح١):‏ قبل. 

E E‏ : (وعليه الأقل). 

(۷) (ويُسْتَحْسَنُ إا عاب عَلَيّهَا مُشَْرِ بخيار لَه ونُؤُولَتْ عَلَ الْوجُوبٍ أيْضا) أشار به لقوله 
في "المدونة": وإن أحب البائع أن يستبرئ الذي غاب المشتري عليها وكان الخيار له 
خاصة فذلك أحسن. إذ لو وطئها المبتاع لكان بذلك مختارا وإن كان منهيا عن ذلك كا 
استحب استبراء التي غاب عليها الغاصب. [شفاء الغليل: /١‏ 91/5]. 

(8) في (ح١):‏ وطتها. 


بقوله في المدونة: وذلك أحسن. ولم حك ابن شاس فيها إلا الاستحباب» 
وقال أبو الفرج”'': القياس إذا غاب عليها المشتري وجوب الاستبراء 
واستحسنه اللخميء ؤالشنة اكجائقوله: (وَتُؤُونَت على الوجوب أيضاً) 
الشيخ: وهو الأقرب. 

(وتتواضع العليةء أووخش أَقَر الْبائع بوطنها) المواضعة جعل الأمة المباعة 
عند أمين أو أمينة في زمن الاستبراء» والعلية واحده العلي بفتح العين وكسر اللام 
المخففة وتشديد الياء ويقال بتشديد اللام أيضا والأول أشهرء والعلي هو 


(۱) هو: أبو الفرج» عمر» وقيل: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي» البغخدادي» القاضي» 
المتوفي سنة ۳۳۰ھ وقيل: ١۳۳ه‏ نشأته ببغداد» صحب القاضى إساعيل» وتفقه 
معه» ولي قضاء طرسوس» وصنف "ال حاوي في مذهب مالك" و"اللمع" روى عنه 
أبو بكر الأمبري. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 0/ 257 والديباج» لابن 
فرحون: ۲/ 1۲۷» وشجرة النور» لمخلوف» ص: 4/. 

(1) (وتَتَوَاضَعْ الْعَلِيّة أو وخش أََرَ الْبَائِمُ بِوَطْيِهَا) قال عياض في كتاب العيوب من 
التشيهات: الخازية الزافعة الفيدة التى فراد كلفيراش لآ للحدمة وكذلك عل 
الجواري بسكون اللام» وقيل بكسرها وتشديدهاء والأول أشهرء والوخش: 
بسكون الخاء: خسيسة» وأصله الحقير من كل شىء أيضاًء وقال الجوهري: فلان من 
علية الناس» وهو جمع رجل علّ أي شريف أو رفيع مثل صبي وصبية» وفي ختصر 
العين أيضاً: فلان من علية الناس» ولا شك أن فعلة بكر القاء وإسكان العين 
مسموع في الجموع كا قال ابن مالك: 

وفعلة جمعابنقل يدرى 

وهو كا قال المرادي محفوظ في ستة أوزان منها: فعيل كهذاء ويجمع الأمثلة الستة للحفظ 

هذا البيت: 


فصبية وشيخة وفتية وغلمسةوغزلة وثتية 
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الشريف من الجنسء وني العتبية والواضحة أرى أن يحمل الناس على 
المواضعة”''» ابن حبيب: وذلك في الرائعة وفيا وطئه البائع من الوخشء أي: لما 
[يتقى]”" من ا حمل فيها. (عِنّد من يَؤْمَن والشَأنَ النْسَاءٌ) قال في المدونة: ومن 
اشترى جارية من أعلى الرقيق فأحب إلي أن تكون مواضعتها على يد النساء وهو 
الشأن» وإن واضعها على يد رجل له هل ينظرون إليها [أجزأه ذلك» أبو الحسن 
الصغير: والمواضعة على ثلاثة أوجه. على أيدي النساء مستحب» وعلى يد الرجل 
له أهل ينظرون إليها] ‏ يجزئ وليس بمستحب» وعلى يد المبتاع مكروه؛ وقيد 
اللخمي قوله في المدونة: على يد رجل له أهل بكونه مأموناء وقال: أما غير المأمون 
فلا يجوز كان له أهل أم لا . (وَإذَا رَضيًا بقَيرِهمًا قيس لأحدهمًا الانتقال) أي: إذا 
رضي التبايعان أن يضعا الجارية على يد أجنبي فليس لأحدهما أن ينقلها عنه. قال 
في الموازية: إلا أن يرى /١١5[‏ أ] لذلك وجه. وينبغي أن يقيد كلامه هنا بمثشل 
ذلك المازري: وإن وضعاها عند أحدهما فمن أراد الانتقال أجيب إليه. (وَتُهِيَا عن 
أحدهما) يعني وني البائع والمشتري أن يضعا الأمة عند أحدهماء قال في المدونة: 
يكره أن توضع على يد المشتري وغيره أحب إلي وإن فعلا أجزأهما. 


() اظ الان والعخصيل 11/4 

(۲) في (ح١):‏ تبقى. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٤(‏ انظر: المخصال: ص: ١١5 ٠‏ وقال فيه: (فإن وضعها على يد رجل له نساء ينظرن إليها: 
جاز ذلك وليس على المشتري إن وضع على يد رجل» وإنا يدفع الثمن إذا وجبت له 
الجارية» وهو قول مالك وقيل: إن على المشتري أن يضعه على يد عدلء إذا طلب 
البائع ذلك). 


(وهل يكْتَمَى بواحدة) اللخمي: والمشهور الاكتفاء بهاء وقيل: لا يكتفى إلا 
بقول امرأتين» فقوله: وهل يكتفى بواحدة» أي: أو لا بد من امرأتين» وقال 
المازري: الخلاف في ذلك مخرج على الخنلاف في الترجمان والقائف» وإليه أشار 
بقوله: (َالَيحَرَج على التَرْجُمَانِ) والخلاف في ذلك أيضا مبني على أن ذلك من 
باب الخبر أو من باب الشهادة. 

(ولاً مواضعة في: مَتَرَوْجَة. وحَامل, ومعتّدة. ورَانِيّة) هذا هو المشهور, قاله 
المازري» وقال غيره: اختلف في المعتدة والزانية ولم يختلف في الحامل؛ لأن الحمل 
متحقق ولا ني ذات الزوج لدخول المشتري على أن الزوجة مرسل عليهاء وقال 
ابن يونس: لا مواضعة في الزانية والمعتدة إذا كان الزاني والزوج معروفين. 

(كالمردودة بعيب. أوقساد. أَوَإشَانَة. إن لم يغب المشتري) يريد: لأن أصل 
مشروعية المواضعة ما [يتقى]!'' من الحمل في الأمة وخشية اختلاط الأنساب» 
والأمة لم تخرج عن ملكه ولو حرجت لم يغب المشتري عليهاء واحترز بذلك مما 
إذا غاب عليهاء أي: غيبة يمكن فيها الوطء. 

(وفَسَدَإِن نََدَبشَرْط لا تَطَوصاً) أي: فإن اشترى الأمة التي يتواضع مثلها فنقد 
ثمنها بشرط فإن البيع يفسد إذ يصير ذلك تارة سلفا وتارة ثمناء ويجوز النقد 
تطوعا لبعد التهمة» ومثل هذه المسألة النقد في بيع الخيار وفي عهدة الثلاث وبيع 
الثبىء الغائب على الصفة. 

(ومصيبثه من فضي نه بها وفي الجبر علس إيقاف الم شَولآن)''' يعني: أن 
)١(‏ في (ح١):‏ ينتفى. 
(0) (ومُْصِيبنه يمن ضِيَ لَه به) الضميران في مصيبته وبه عائدان على الثمن» والضمير في 

(له) عائد على من الموصولة أي: ومصيبة الثمن إذا هلك من كان يقضى له به لو 
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الثمن إذا تلف في زمن المواضعة فمصيبته من يقضى له بالأمة» قاله مالك» وعنه 
أيضا هو من المبتاع» ابن رشد: وعلى هذا إن خرجت صحيحة لزمه ثم آخر”". 
وقيل: [يفسخ البيع إن لم يرد ثمنا آخر أو خرجت معيبة» وقيل: يأخذها بالثمن 
التالف» أى: إن خرجت مغيية» وقيل: يمن آمره :فيل :]!" إن عند العيب 
قبل [التلف]'" أخذها به. وإن حدث بعده فبثمن آخرء واختلف هل يجبر البائع 
على إيقاف الثمن أم لا؟ على قولين» قال في البيان: عن مالك: يحكم على البائع 
بوضع الثمن على يد عدل” '"» ونقل المازري عن سحنون: أن إيقافه جائز فإن 
امتنع المشتري» قيل: يجبر لأنه من البائع» وقيل: لا لأن البيع لم يتعين [للنقل]» 
قال: وفي إيقافه على يد البائع محتوما عليه قولان. 


عاد عاد وام 
N AS 1‏ 


سلم» ولا يصح تأنيث الضمير المجرور بالباء» وعوده على الأمة. [شفاء الغليل: 
/١‏ هلاه ]. 

.٠١۸/٤ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح١):‏ العتق. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .٠١۸/٤‏ 

(5) في (ح١):‏ لنقد. 


قز هراد الك الصو هي شر اجن 


فصل فف بيان أحكام 
تداخل الفدد والاسنبراء 

(إن طَرَامُوجِبٌ قبل مام عدة أو اسّتبْراء انْهَدَم الأول وَالْتَنَفَتَ) أي: أن المرأة إذا 
كانت معتدة أو مستبرأة ثم طرأ عليها موجب آخر من عدة أو استبراء قبل تام ما 
هي فيه فإن الأول ينهدم وتأتنف الثاني ويستغنى به وسواء كان من نوع الأول أو 
لاء يريد: إذا اتحد الرجل أم لا [بفعل]”'' سائغ أم لاء وقد شرع في أمثلة ذلك 
بقوله: (كَمتَرَوج بَائَتَهُ, ثم يُطَلَقَ, بعد الْبنَاءِأَوْيَمُوتَ مُطَلقَا) أي: كمن تزوج امرأة 
كان قد طلقها طلاقاً بائناًء ثم بعد زواجه طلقها بعد البناء أيضا فإنها تأتنف العدة 
من يوم الطلاق الثاني لأن وطأه هدم العدة الأولى» واحترز بقوله بعد البناء مالو 
طلقها قبله فإنها تبني على الأولى لأن البائن كالأجنبيةء وهذا بخلاف ما إذا أبانها 
ثم تزوجها ثم مات عنها فإنها تأتنف العدة» وسواء دخل بها بعد التزويج أم له 
وهو مراده بالإطلاق. 

(وكمستبرآة من فاسد ثم يُطَلَقَ)”" أي: كمن وطأة وطأ فاسدا وهي في عصمة 
شخص فقبل تمام الاستبراء من ذلك الماء الفاسد طلقها الزوج» فإنها تستغني 
بثلاثة أقراء من يوم الطلاق إن كانت من ذوات الأقراء» أو بثلاثة أشهر إن كانت 
من ذوات الأشهرء أو غير ذلك. 

(وكمرتجع. وإن لم يَمس, طَلّقَأَوْمَاتَ) [أي: من ارتجع امرأة من طلاق رجعي 
)١(‏ ني (ح١):‏ بقصد. 


(1) (وَكْمُسْتَيرَةٍ مِنْ فاسل ثم يُطَلْق) هذا خاص بالطلاق» وأما في الوفاة فأقصى الأجلين كما 
قال بعد (كَمُسْتَرَأَةِ من وَطْءٍ فاسد مَاتَ رَوْجهَا). [شفاء الغليل: /١‏ 01/0]. 


فصل في أحكام أقسام الإستبراء 
إلى عصمته ثم طلقها أومات]”''عنها قبل تمام العدة فإنها تستأنف العدة من 
يوم الطلاق أو الموت» وسواء مسها أم لا لآن الرجعة تهدم العدة» إذ الزوجية 
تنافي العدة» ابن القصار: إلا أن يريد برجعته التطويل عليها فإنها تبني على 
عدتها الأولى» وإليه أشار بقوله: (إِلأأَنَيْفْهُمَ ضرربالتطويل فتبني المَطَلقَةُ؛ إن لم 
تم آى فان مها فلا يذ من الاسعناق لأخبال أن بكرن حضل امن 
الوطء حمل. 

(وكمعتدة وطنَها الْمَطلق أو يره قاسداً بكاشتباه) هذا هو الظاهر وهو مروي 
عن مالك» ومثل الاشتباه في هذا ما إذا وطئها المطلق ولم ينو رجعة على المشهور 
من اشتراط النية في ذلك أو تزوجت في العدة تزويجا فاسداً. (إلأَمن وَقَاة فَأَقْصَى 
الأجلين) [إلا أن تكون المرأة معتدة من وفاة فتوطأ وطئا فاسدا بزنا أو اشتباه 
ونحوهماء فإنها تحكث أقصى الأجلين]7' وهو إما أربعة أشهر وعشرا أو ثلاثة 
أقراء فإن اتتهت ها ثلاثة أقراء ول تنه عدة الوفاة مكثت إلى انقضائهاء وإن 
انقضت ولم يحصل ها ثلاثة أقراء مكثت إلى آخر الأقراء. (كمستبراة من قاسد مات 
روجها) أي: فإن عليها أقصى الأجلين من الاستبراء وعدة الوفاة. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) (إلا أيهم ضر بالتطويل قتبنِي ْلَه إن لَامسّ) تبع في هذا كغيره نقل ابن 
شاس قال ابن عرفة: وقول ابن شاس عن ابن القصار: إلا أن يريد برجعته تطويل 
عدتها فلاء وقبوله هو والقراني» وجعله ابن الحاجب المذهب» وقبوله ابن عبد 
السلام وابن هارون لا أعرفه» بل نم نص "الموطأ" السنة هدمهاء وقد ظلم نفسه إن 
كان ارتجعها ولا حاجة له اء وقبله شراحه. [شفاء الغليل: /١‏ 5/ا0]. 

() ما بين معكوفتين ساقطة من (ح١).‏ 


شوخ رار اکور فی فو ان 


(وكمشتراةمفتدة)" أي: وكذلك من ابتاع أمة معتدة فإن عليها أقصى 
الأجلين من عدة الطلاق والاستبراء لأجل انتقال الملك. (وهدم وضع حمل ألحق 
بنكاح صحيح غيره) يعني: أن المعتدة إذا تزوجت بغير مطلقها أو غصبت أو وطئت 
باشتباه أو زنا ثم أتت بولد فإنه إن ألحق بالأولء أي: الزوج في التكاح الأول 
وهو مراده بالنكاح الصحيح فإن ذلك الوضع هدم غيره» أي: الاستبراء من 
الأمور المذكورة؛ لأن الاستبراء إن يكون لخوف الحمل وهو هنا مأمون. 

(وبفَاسد أَتْرَهُ وَأَشْرَالضَّلآقٍ) أي: فإن ألحق الحمل المذكور بنكاح فاسد كإلحاقه 
من الفرض السابق بالناكح في العدة فإن ذلك الحمل يبرئها /١١5[‏ ب ]من 
الاستبراء» وهو مراده بآثره» أي: أثر الفاسد. وكذلك هدم أثر الطلاق» وهو 
معنى قوله في المدونة: وأما الحامل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعاء فظاهره 
ولو كان من الآخرء وهو قول ابن القاسم'". (الوقاة)" أي: فإن وضع 
)١(‏ (وكَمُشْترَاةٍ مُعْتَدَةِ) هذا تكرار للتنظير؛ لأنه قذمه بأشبع من هذا حيث قال في باب 


رەم و 


a ا‎ 

(۲) انظر: المدونة e EE‏ 41 قال فيها: (وأما في الحمل فإن 
مالكا قال: إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا). 

(۳) (لا الْوَقَاةِ) هذا كقول ابن الحاجب: ولا بهدم في العدة للوفاة اتفاقاًء فعليها أقصى 
الأجلين. فقال ابن عبد السلام: إن أقصى الأجلين فيها غير تمكن, وخرّجه ابن 
عرفة على قوله في "المدونة"» والمنعي لها زوجها إذا اعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها 
الأول ردت إليه» وإن ولدت من الثاني» إذ لا حجة ها باجتهاد إمام أو تيقن طلاق» 
ولا يقرا القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث حيضء أو ثلاثة آشهر» أو وضع 
حمل إن كانت حاملاً فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة» ولا تحل 
بالوضع دون تمامهاء ولا بتمامها دون الوضع. ابن عرفة: "فإذا علم أن وفاة الأول 


فصل في أحكام أقسام الإستبراء 


الحمل الملحق بالناكح إذا كان التكاح نكاحا فاسدا لا هدم عدة الوفاة» ابن 
اجب باتقاق: 

(وَعَلَى كل الأقْصى مع الالتباس) أي: أن من كان له امرأتان أحدهما بنكاح 
صحيح والأخر بنكاح فاسد, أو إحداهما مطلقة طلاقا بائنا والأخرى في العصمة 
ثم مات الزوج ول يعلم المنكوحة بالنكاح الصحيح من غيرها ولا المطلقة من 
غ رها ان عب عل كل أنصى اللخليق فصل كل واحدة بأربعة اهر وهر 
وثلاثة قروء» إذ لا يتحقق جأيتها للأزواج إلا بذلك. (وَكَمَسَتَونَدَة متَرَوجَةمَاتَ 
السيد والرّوج ولَم يعم السابق) أي: بأن يكونا ماتا في غيبة ونحوهاء ثم أشار إلى 
الحكم في ذلك بقوله: (فَإِن كان بين موتهما رمن عدة الأمة أو جهل؛ فَصدةٌ خرة, وما 
تستبرأ به الآمَُ) أي: فإن علم أن السيد والزوج ماتا واحدا بعد واحد ول يعلم 
السابق» فإن كان بين موتا أكثر من شهرين وخمس ليال» وهو مراده بعدة الأمة 
أو جهل مقدار ذلك فعليها أن تتربص أربعة أشهر وعشراً من موت الثاني 
لاحتمال أن [يموت]”'' هو السيد, فإن ل تر الدم تربصت تسعة أشهرء فإن لم ترها 
ول تحس بريبة حلت. (وفي الأقّل: عدّةٌ حرة) أي: فإن كان بينهما أقل من عدة الأمة 


كانت وهي في خامس شهر من شهور حملها من الثاني أمكن تأخر انقضاء عدة 
الوفاة ها عن وضع حمل الثاني". انتهى. 
وعلى هذا يحوم جوابه في "التوضيح" وحوله يدندن. [شفاء الغليل: .]9175/1١‏ 

)١(‏ (وكَمُسْتَوْلَدَةٍ مُتَرَوّجَةِ). معطوف على قوله: (كَامْرَأَتَْن)» وفيه قلق؛ لأنه لا يصدق 
عليه قوله: (وعَل كُلّ) إلا إذا حمل على أن معناه على كل من يذكرء وفيه بعد. [شفاء 
الغليل: /١‏ /الا0]. 

(۲) في (ح١):‏ يكون. 


قر عراف الصكيو الكو هع شرن لمحتن 


وهو شهران فا دونها فعليها عدة حرة وهو أربعة أشهر وعشر لاحتال موت 
السيد أولاً(وَهَل قدرها كاقل أَوأكثَّرَةِ قولآن) أي: وهل إذا كان بين موتيهها قدر 
عدة الآمة يكون حكمها حكم ما إذا كان بين موتها أقل فيكتفى بعدة حرة» وإليه 
ذهب ابن شبلون» أو حكم ما إذا كان بينههما أكثر من ذلك فتمكث قدر عدة حرة 


وحيضة. وبه فسر ابن يونس المدونة. 


عه عاد مك 
2 23 2 


باب في أحكام الرضاع 


باب في احكام الرضاغ 

(حصول لبن امرأة) يريد: أن حصول لبن المرأة في جوف الرضيع بِوَجورِ أو 
سَعوط أو نحوهما ينشر الحرمة بين الرضيع وغيره كما ينشرها النسب لقوله تعالى: 
#وَأمهشُكُعْ الى أَرَصعتكم) [النساء: ١۲]ء‏ وقوله لية: يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»"''» واحترز باللبن من غيره» قال سحنون: فلو حلب منها ماء أصفر 
فشربه الصبي لم حرم» واحترز بقوله: (امرأة) من البهيمة فإن لبنها لا ينشر الحرمة 
بين شاربيه بلا خلاف» ومثله لبن الذكر على المشهور. (وَإِن مُيقَةُ) أي: أنه لا فرق 
في انتشار الحرمة بالرضاع بين الميتة وغيرها فلو دب الصغير وشرب من لبنها 
وهي ميتة وعلم أن فيها لبنا نشر الحرمة» وكذلك لو حلب منها بعد موتها فوجر 
به الصبي فإنه ينشر الحرمة على المشهور. 

(وصغيرة) لا حلاف أن التحريم يقع بلبنها إذا كانت في سن من تحيضء قاله 
ا 

(بوجور أوسعوط أَوْحْقْنَة) الوجور بفتح الواو ما يدخل من وسط الفم» وقيل: 
ما صب من وسط الحلق» والسعوط بالفتح أيضاهو ما صب في الآنف» ومعنى 
كلامه أنه لا فرق [في انتشار الحرمة] بين الرضاع وبين أحد هذه الأمور الثلاثة» 
ولا إشكال في الوجور أنه ينشر الحرمة سواء كان قليلا أو كثيرا كالرضاعء وأما 
)١(‏ متفق عليه بنحوه: أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب 

والرضاع المستفيض والموت القديم: ۲ برقم (50507). ومسلم» كتاب 


الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: ۱۹۲ برقم .)١1555(‏ 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شنو هرام الجر والصرو هو شر كيين 


السعوط فمذهب المدونة أنه يحرم إن وصل إلى الجوف”"» وأطلق ابن حبيب 
التحريم بالحقنة» وعلق ابن القاسم الجواب فيها بوصول اللبن إلى [الجوف”" 
حتى يكون غذاؤه» وقول ابن القاسم أصح. وإلى قول ابن القاسم في الحقنة وما 
قبلها أشار بقوله: (تَكُونَ غْدَاء)" وني الحقنة قولان آخران بالتحريم وعدمه. 

(أؤخلط. لآعُلب)”' أي: أنه لا فرق في التحريم بين كون اللبن صرفا أو 
مخلوطاء اللهم إلا أن يكون مغلوبا فلا يحرم قاله ابن القاسم. (ولً كماء أصفَرء 
وبهيمة) وهو واضح كا تقدم. (واكتحال به) أي: باللبن وهذا مذهب ابن القاسم 
لأنه لا يكون منه غذاء» وقد دخل في غير مدخل الطعام والشراب فلا ينشر 
الحرمة حتى يكون منه غذاء. 


.691١ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) في (ح1): الحلق. 

(۳) (تَكُونَ غِذَاءً) الظاهر أنه راجع للحقنة فقط كقوله في "المدونة": وإن حقن بلبن 
فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء حرم» وإلا لم يحرم. وقال ابن عبد السلام: 
شرط في "المدونة" في الحقنة مع كونها واصلة إلى جوفه أن تكون غذاءً له. وإلالم 
تحرّم. [شفاء الغليل: .]018/١‏ 

(5) (لا غْلِبء ولاكَءِ أَصْمَرٌ وبِيمَةِ واكْتَحَالٍ به) معاطيف يفرق متبوعاتها ذهن 
السامع» ف (غلب) معطوف على (خلط)» و(لا كاء أصفر) معطوف على (لبن)» 
و(ميمة) معطوف على (امرأة)» و(اكتحال به) معطوف على (وجور)» والكاف في 
(كاء أصفر) مسلّطة على المعطوفين بعده» فتقدر مع بهيمة» واكتحال ففي معنى الماء 
الأصفر كل ما ليس بلبن وإن خرج من الثدي» وفي معنى البهيمة: الرجل إذا أدرّ 
ثديه» وسلم أن ذلك يكون» وني معنى الاكتحال: ما يدخل من الآذن» ومن مسام 
الرأس... ونحو ذلك. [شفاء الغليل: .]٥۷١۸ /١‏ 


باب في أحكام الرضاع 

(إن حَصلَ في الحونينء أو بزيادة الشهِرين) يعني: أن الرضاع المحرم شرطه أن 
يكون قد حصل في الحولين أو ما قرب منهم| بكالشهر والشهرين وهو مستمر 
الرضاع أو بعد يومين من فصاله. وهذا هو المشهور وبه قال في المدونة. 

(إلا أن يُسْتَفني, ولَوفِيهمَا) أي: فلا [ينشر]”'" الحرمة بعد ذلك مارضع» ولا 
شكال فة ذا فل بعد الول وعدن وفنا إن نتفي فق الحو لن يمد 
بعيدة» وإن كانت مدة قريبة فالمشهور وهو مذهب المدونة أنه لا جرم وقال 
مطرّف وعبد الملك وأصبغ: يحرم إلى تمام الحولين» وإلى المشهور أشار بقوله: (ولَو 
فيهمًا). (ما حَرمَهُ النَسَبْ) أي: أن الرضاع يحرم به ما حرمه النسب لقوله اكتلة: 
«ليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» فى| يحرم 
بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخوة 
والأخوات» كذلك يحرم بالرضاع» لكن استثنى العلماء من عموم قوله اظفلة: 
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» ست مسائل أشار إليها بقوله: (إلأَأمأخيك 
وأختتك)”' لأا إما أمك نسباً أو زوجة أبيكء وكلاهما حرام عليكء [ولو 
أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك. (وأَموَنَدِوَنَدِكَ) أي: لأا أم أمك 


(۱) انظر: المدونة: 4۷/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ «EV‏ قال في المدونة: (ولكن لو 
أرضعته امرأة في الحولين والشهر والشهرين لحرم بذلك كا لو أرضعته أمه). 

(۲) في (ح١):‏ يشترط. 

(5) (إلا آم جيك وأمَّ أَختِكَ... إلى آخره). تبع في هذا تقي الدين بن دقيق العيد» وقد نكر 
ذلك عليه ابن عرفة؛ فإنها لم تدخل في عموم الحديث فلا يحتاج إلى إخراج» واستوفينا 
نقله في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد"» وقد يستأنس في الجواب عن كلام المصنف 
بأن الاستثناء منقطع و(إلا) بمعنى لكن. [شفاء الغليل: .]٥۷۸ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
نسباً أو زوجة أبيك أمك نس“ أو زوجة أبيك وكلاهما حرام عليك]”” ولو 
أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك. 

(وجدةوتدك) لأنها إما أمك نسباً أو أم زوجتك وكلاهما حرام عليك نسبا 
وفي الرضاع قد لا يكونا أمَّا ولا أم زوجة كم إذا أرضعت أجنبية ولدك. (وأخت 
ونَدك) يريد: لأا إما بنتك نسباً وإما ربييتك وكلاهما حرام عليك /١١7[‏ أ] 
نسباًء ولو أرضعت أجنبية ولدك فبتتها أت ولدك وهي لا تحرم عليك. (وأم 
عمك وعمتك) يريد: لأنما إِمَاأَم جدتك نسباً أو زوجة جدك وكلاهما حرام 
عليك» ومن الرضاع لا يحرمان عليك. (وأم حال ك وحَالتك) هي التي قبلها. (فقد لإ 
يحرم من الرضاع)" واضح ما تقدم. 

(وفدرالطفل حَاصة ونّداً لصاحبة اللبن. ولصاحبه من وطنه) يعني أن الطفل 
وحده دون أحد من قرابته يكون ولداً لتلك المرأة التي أرضعته حرة أو أمة ذات 
زوج أو سرية وسيدهاء أو زوجها يكون أباً له؛ لأنه صاحب اللبن. 

(من وطنه) إشارة إلى أن ما حصل قبل الوطء لا عبرة به» فلو عقد على البكر 
وكانت ذات لبن وأرضعت صبياً قبل البناء فإن ذلك الرضاع لا ينشر الحرمة بين 
الرضيع والزوج» ابن راشد: باتفاق» ولا عبرة بالملاعبة والمباشرة والقبلة ونحوها 
ولا بالوطء الذي لا إنزال فيه. 

(لانقطاعه) أي: [ولبن]“ المرأة يكون لذلك الزوج الواطئ من ابتداء اللبن 


)١(‏ لعل الصواب. والله أعلم: (لأنبا إما ابنتك نسباً أو زوجة ابنك نسباً). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (قَقَدَ لا يخرّمْنَ) وقع في بعض الطرر أن (قد) هنا بمعنى قط وهو تكلف لغير حاجة. 
() في (ح١1):‏ ولد. 


باب في أحكام الرضاع 


إلى انقطاعه ولو بعد سنين» وفي المدونة: ولو طلقها وتزوجت غيره و حملت من 
NEE‏ وله متا ريق لدم 
(واشترك مع القديم) أي: يكون الرضيع ولداً هما معا فينشر الحرمة بين الرضيع 
وبين كل واحد كا لو كان منفرداً. 

(وتوبحرام لايلحق به الولّد)" أي: أن الحرمة تقع بين الرضيع وصاحب اللبن 
ولو كان وطء حرام يلحق فيه الولد كمن تزوج خامسة جاهلاً أو أخته من 
الرضاع وما أشبه ذلك» واختل ف إذا كان بحرام لا يلحق فيه الولد كالزنا 
والغصب ونحوهماء فقال ابن حبيب تقع به الحرمة» وقال مالك: لا تقعبه 
الحرمة» وسواء وجب على الواطئ فيه حد أم لا 

(وَحَرْمُت عليه إن أرضعت من كان روجا ها لأنها رَوْجَةَابْنه) أي: أن المرأة إذا 
تزوجت طفلا بولاية أبيه مثلآ ثم طلقها منه فتزوجت رجلا ودخل بهاثم 
أرضعت ذلك الطفل الذي كان زوجا ها فإنها تحرم على صاحب اللبن لأنها 
زوجة ابنه لأن حليلة الابن تحرم على الأب» ولا يشترط دوام كونها حليلة بلا 
خلاف. (كَمَرْضعَة [مبَاتقه)"]“ أي: وكذا تحرم عليه المرأة إذا أرضعت صبية 
NED)‏ ا 
() (وَكَوْ بِحَرَام إلا أن لا يَلْحَقّ الْوَلَد به) صوابه: ولو بحرام لا يلحق به الولد بإسقاط 


ل وبه قم الكل وري نم هرر عل فاق "توضيحه". [شفاء 
الغليل: /١‏ 01/4]. 

(۳) (كُمْرْضِعَة مباتته) هكذا هو الصواب بإسقاط التنوين للإضافة» وبنون مفتوحة بعد 
الآلف ثم تاء باثنتين من فوق مخفوضة. ثم هاء الضمير المكسورة العائدة على 
الزوج» وهو اسم مفعول من أبان الرباعي. [شفاء الغليل: /١‏ 51/4]. 

(5) في (ح١):‏ مباينة. 


شر تهرام التقيو راك فو شرع كتين 


كان قد تزوجها بولاية أبيها ثم طلقها لأا أم زوجته من الرضاعة» و[مباتده]”") 
صفة لمحذوف أي مطلقة [مبانة]!'". (أو مرتّضع منها) أي: وكذا يحرم عليه من 
ارتضع من مطلقته التي دخل بها لآنها بنت زوجته. 

(وإن أرضعت روجتيه اخْثَارَ وإن الأخيرة) هذا هو المشهور وهو مذهب 
المدونة» قال فيها: ومن تزوج صغيرة بعد صغيرة فأرضعتها أجنبية فليختر واحدة 
ويفارق الأخرى, ثم قال فيها: ولا يفسد نكاحههم| كما فسد عقد من تزوج 
الأختين في عقده لفساد العقد فيهما وصحته في هاتين” '» وقال ابن بُكير“ الحكم 
متساو فلا يختار شيئا بل يفارقهم| معاً فلو كانت المرضع مع ذلك زوجته حرمت 
أيضا إلا أنه إن كان قد بنى بها حرمن الجميع عليه» وههذا قال: (وإن کان قد بْنَى بها 
حرم الجميع). (وأدبت المتعمدة للإفساد) أي: أن المرضعة إن كانت متعمدة لذلك 


(۲۰۱) في (ح١):‏ مباينة. 

(۳) (وإنْ أَرْضَعَتْ رَوْجَمَيْهِ امار وإن الأَخِيرَة) أي: الأخيرة في الرضاع. قال في 
"المدونة": فله أن يختار أولاهن رضاعاً أو آخرهن أو ما شاء» ويفارق البواقي. 

(؟) انظر: المدونة:7/ ١7”51ء‏ وتهبذيب المدونة: 7/ 569. 

(5) هو: أبو زكرياء بجيى بن عبد الله بن بكير القرشيء المخزومي» مولاهم» المتوفى سنة 
١‏ هه سمع مالكاً والليث وخلقاً كثيرء وصنف التصانيف وسمع من مالك 
الموطأ سبع عشرة مرة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ”/ 2779 والديباج» لابن 
فرحون: 709/7 والتاريخ الكبير» للبخاري: 8/ 585» والجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم: ٠٦١ /٩‏ والثقات لابن حبان: /٩‏ 27577 والضعفاء والمتروكين» لابن 
الجوزي: 7/ ۹۸ء وتهذيب الكمال» للمزي: »5٠١/7١‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي: /1١‏ 510-517 

0) (وأَمبّتٍ لْتحَمدَة لِلآَفسَادِ). يحتمل تعلّق المجرور بأدبت وبالمتعمدة» والأول هو 
المناسب لا في 'توضيحه". [شفاء الغليل: .]08٠١ /١‏ 


باب في أحكام الرضاع 
أدبت لإفسادها العصمة على الزوج» وهو بيّن إن كانت عالمة بالحكم» فإن لم تكن 
متعمدة فلا أدب عليها كانت زوجة أو أجنبية» ولا غرامة عل المتعمدة لأن 
الرجل لم يغرم بسبب ذلك شيئاً. 

(وفسح نكاح المتصادقين عليه , كقيامبَينة على إقرارأحدهما قب العقد) هو 
واضح وقاله في المدونة. 

(وَنَهَا الْمُسَمَّى بالدخُول) ظاهره كان الفسخ لإقرارهما معاً أو لإقرار أحدهماء 
أما إن كان المقر هو الزوج وقد دخل بالزوجة كان ها الصداق اعترف قبل العقد 
أو بعده» قبل الدخول أو بعده» وإن لم يدخل وكان اعترافه قبل العقد لم يكن عليه 
صداق» وإن كان بعد العقد فعليه نصف الصداق إلا أن تصدقه الزوجة فلا شيء 
هاء وإن كان المقر بذلك هو المرأة لم يكن ها شيء» وإن دخل بهاء وسواء أقرت به 
قبل العقد أو بعده؛ لأنها غرّت الزوج [وأتلفت]" بضعها إلا أن يعترف الزوج 
أنه كان عالماً فيكون ها الصداق إن دخل. 

ابن يونس: وقال ابن القاسم: إذا صدقها وكان قد دخل يجب عليه أن يرجع 
عليها بجميع الصداق إلا ربع دينار [كالتي غرت من نفسها وتزوجت في العدة» 
هذا معنى قوله: (لآأن َعم ققَط) أي: المرأة دون الزوج. 


(قكالغارة) أي: فيترك لها ربع دينار]' "إن دخلء وإنلم يدخل فارق 


)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: 7/ 59 5» قال فيها: (وإذا أقر أحد الزوجين أن الآخر أخوه من 
الرضاعة قبل أن يتناكحاء فسخ نكاحه| إذا شهد على إقرارهما بذلك بينة). 

(۲) في (ح١):‏ وانتقل. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


فر يورا اضر الجر افو شرن البختضن 


ولا شيء عليه. 

(وإن ادعاه فأَذْكَرَتَ أَخدَ بإشراره وها النصف) أي: وإن ادعى الزوج أن 
[الزوجة]”'' أخته من الرضاع وأنكرت هي ذلك وجبت الفرقة؛ لإقراره 
بعدم حلّيتها له» وها نصف الصداقء يريد: إن لم يدخلء وإلا فلها 
الصداق كاملاً. 

(وإن ادعقه انكر تم يندفع) أي: وإن ادعت المرأة وحدها أن الزوج أخوها من 
الرضاع وأنكر هو ذلك فإن النكاح يبقى بينهما على ما كان ولا ينفسخ لاتبامها 
على ذلك» وهو المراد بعدم الاندفاع. 

(وَلاَ تَقْدرَعَنَى صلب المهر قبلّه) أي: قبل الدخول وهو بين لأا لا تستحق 
المهر قبل الدخول لإقرارها بفساد العقد. 

(وَإشْرَارَالأبَوينِ مقْبولَ قبل النكاح لأَبَعدَهُ) أي: أبوي الزوجين إذا أقرا قبل نكاح 
الولدين أن الزوجين أخوان من الرضاعة فإن قوههم| مقبول ويفسخ النكاح» وإن 
أقرا بذلك بعد النكاح لم يقبل قوهم| ولو كانا عدلين. 

(كَقَوْلٍ أبي أحدهما وَلأَيُقْبَلَ منه أنه أراد الاعتداربخلاف أم أحدهما قَالتَئَرُه) 
[١١/ب]‏ آي: يفرق بينها إذا أقر الأب بذلك بخلاف إقرار الأم فإنه 
[يستحب]”' التنزه بقوطماء قال في المدونة: وإذا قال الأب رضع فلان أو فلانة مع 
ابني الصغير أو مع ابنتي ثم قال أردت الاعتذار م يقبل منه وإن تناكحا فرق 
السلطان بينهماء وفيها أيضا: وإن قالت الأم لرجل أرضعتك مع ابنتي ثم قالت 
(1) في (ح١):‏ المرأة. 
(0) في (ح١):‏ يفسخ. 


باب في أحكام الرضاع 


كنت كاذبة أو معتذرة لم يقبل قوها الثاني ولا أحب له تزويجها”". 

أبو محمد: ولو تزوجها فلا يفرق القاضي بينهماء ففرق بين إقرار الأب 
وإقرار الأم. 

(ويثبت برجل وامرأة؛ وبامرأتَين إن فشا قبل العقد) أي: ويثبت الرضاع 
بشهادة رجل وامرأة» ويثبت أيضا بشهادة امرأتين على المذهب» وعليه فلا بد 
أن يكون ذلك فاشياً من قول المرأة والرجل ومن قول المرأتين قبل العقد: فإن 
لم يكن فاشياً من قوهم فالمشهور وهو مذهب المدونة أنه لا يثبت” » فقوله: 
(إن فشا) قيد في المسألتين. 

(وَهََ تُتْتَرَطُ الْعدَانَةُ مع الفُهُوَ؛ تّردهُ) أي: فإذا قلنا أن ذلك يثبت في المسألتين 
إذا كان فاشيا فهل يشترط مع ذلك أمر آخر» وهو ثبوت عدالة الرجل والمرأة 
وعدالة المرأتين» تردد الأشياخ في ذلك ومقتضى ما نقله اللخمي الاشتراط» ابن 
عبد السلام: وهو ظاهر إطلاقاتهم» وقال في البيان: لا يشترط العدالة إلا مع عدم 
الفشو وأما مع الفشو فلا" ". 

(وپرجلین) نقل غير واحد أنه لا حلاف من ثبوته بشهادتب). (لا پامراق ولو 
فشا) هذا هو المشهور. 

(وَنُدب التََرْهُمُطلقا) أي: في كل شهادة لا توجب الفراق كالمرأة الواحدة أو 
الرجل الواحد أو المرأتين إن لم يفش من قوهما قبل العقد. (وَرَضَاعٌ الْكفْرِ: معتَبرٌ) 
)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 2559/57 ٤٥١‏ . 


(۲) انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 
(۳) انظر: البيان والتحصيل:5/ 56٠‏ 7”503/7/0. 


شرج نهوم لخر الجر فاخن 


أي: فلا يرتفع حكمه بالإسلام كما لا يرتفع حكم النسب به. (والغيَة وطء 
المرضع) الغِيلّة: بكسر الغين اسم من الغيل» وهو إرضاع المرأة ولدها وزجها 
يطأهاء وأصله من الضررء وقيل: الغيلة إرضاع الحامل وهما في المدونة وإنما 
كان الأول هو الظاهر لأن المشاهدة تدل على أن إرضاع الحامل مضرء وهو اكا 
قد نهى عن الغيلة”"» [ولمذا قال هنا: (وتجوز) أي الغيلة]”" التى هى وطء 
المرضع [لا إرضاع]” '' الحامل فإنه مضر. 


عد ماد مام 
53 


. ٤٤۷ /۲ انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۷ وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(؟) الذي وقفت عليه في هذا قوله عَكه: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن 
الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل 
امرأته وهي ترضع. أخرجه مالك في الموطآً:۲/ ٦٠۷‏ برقم »)١179(‏ وأخرجه 
مسلم: ٠١57/7‏ برقم .)١557(‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ لأن رضاع. 


0 


باب في النفقة 


باب في النففة بالتكاح 
والملك والقرابة 

(يَجبلممكئَة مطيقة للوطء على الْبالغ, وكيس أَحَدَهُمًا مُشرِفاً) أي: أن نفقة 
الزوجة وكسوتها وأجرة مسكنها يجب على الزوج بشروط أربعة: الأول: أن مَكنهُ 
من الدخول بهاء فلو منعت من ذلك فلا شيء ها. الثاني: أن تكون مُطِيقةٌ للوطء 
فلا شيء للصغيرة من ذلك إذا لم تطق الوطء. الثالث: أن يكون الزوج بالغاًء فلا 
نفقة على الصغير ولو كان مطيقاً على المشهور. والرابع: ألا يكون أحدهما مريضاً 
مرضاً أشرف معه على الموت» فلا يكفي في الإسقاط مجرد المرضء والمشهور أن 
النفقة لا تجب بمجرد العقد. 

(فوت وإدام وكسوة) هو فاعل (يُجِب). واحترز بقوله: (بالقادة) ما إذا طلبت 
أزيد من عادة أمثاهاء أو طلب هو أنقص مما جرت به عادة أمثالماء فلا يلتفت 
إليهما في ذلك وَيرَدَانٍ إلى العادة» ولابد مع ذلك أن ينظر إلى حال الزوجين. 

(والبلد والسعر) أي: فلا بد مع ما تقدم من اعتبار مكايا وزمانه؛ إذ ليس 
المعسر كالموسرء ولا بلد الخرب كبلد ا لخصب» ولا زمن الغلاء كزمن الرخاء. 

(وإن أكولة) أي: أن الزوجة تجب نفقتها بالشروط المذكورة» ولو وجدت 
أكولة» بخلاف المستأجر يوجد أكولاً فله فسخ الإجارة؛ لأنه كعيب وجده 
إلا أن يرضى الأجير بطعام مثله. (وَشُرَاد المرضع ما تَقَوى به) يريد: لشدة 
احتياجها لذلك. 

(إلاَ المريضة وقليلة الأكل. فَاَيَلرَمَهُ إلاما تَأكلَ على الأصوب) أي: أن المريضة إذا 
موظدت فل أكلها أو كانت فلل الأكل طت فرتا كاملا فلا يكون ا إلا 


مقدار أكلها. المتيطيّ: وهو الصواب عندي. 

(وَلأَيْئرمُالْحَرِيرُء وحمل على الإطلاق, وعلَى المدّنية لقَنَاعتها) نص مالك على 
أن الزوج لا يلزمه الحرير وإن كان متسع الحال» فأجراه ابن القاسم على 
ظاهره» وتأوله ابن القصار على أن ذلك بالمدينة لقناعة أهلهاء وألزمه ذلك في 
غيرها إذا كانت العادة» نقله ابن شاس”"» وتأويل ابن القصار هو الصواب عند 
جماعة الشيوخ. 

(فَيَفْرَضُ المَاء, وَالرَّدْتْ, وَالْحَطب, والملح, واللّحم المرة بعد المرة) يريد: لأن 
ذلك داخل في القوت أو مصلح له» فيفرض الماء لشريها ووضوئها وغسلها 
وغسل ثيابهاء ويفرض لها اللحم المرة بعد المرة والمتوسط الحال في كل جمعة يوماً 
قالوا: ولا يفرض في كل يوم إلا أن تكون لهم عادة بذلك. 

ابن حبيب: ولايفرض ها فاكهة» لا خضراء ولا يابسة ولا جبن ولاعسل 
ولا تمر ولا حلوى. 

(وحصيرء وسرير) ابن حبيب: والحصير من حلفا أو بردي تكون تحت الفرش. 
ابن القاسم: ويلزمه السرير في الوقت الذي يحتاج إليه لحخوف عقارب ونحوها. 
ابن حبيب: أو براغيث أو فأر» وإليه أشار بقوله (احتيج لَه). 

ابن القاسم: وعليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار 
ومقنعة ووسادة [ووطاء]”'" وإزار وشبهه مما لاغنى عنه. (وأجرةقَابلّة) 


.099/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
. 0٥۹٩ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )۲( 


هذا هو الصحيح. 


وزد تَسْتَصْربِتَركهًا)!'' ككحل ودهن معتادين وحناء ومشطالباجي: بعدأن 
حكى عن ابن القاسم أنه لا يلزمه نضوح ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة-ابن 
وهب: ولا طيب ولا زعفران ولا خضاب ليديها أورجليها إلا أن يشاء- قال: 
ومعنى ذلك عندي أنه ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركه كالكحل الذي 
يضر تركه بصر معتادته» والمشط بالحناء والدهن لمن اعتادت ذلك؛ لأن تركه ها 
يفسد شعرها ويمزقه» والذي نفاه ابن القاسم إنما هو المكحلة لانفي الكحل 
نفسه» فتضمن القولان أن الكحل يلزمه دون المكحلة» وعلى هذا يلزمه ما شط 
به من [الدهن] والحناء» دون الآلة التي تمتشط بها. انتهى. وقال ابن حبيب: 
وعليه المشط. 


/١7‏ أ] (وإخدام أهله)”" أي: وكذا يجب عليه إخدام الزوجة إن كان 


)١(‏ (وَحتاءِ) أي: لرأسها لا لخضابها » يدل عليه قوله: (تستضر بتركها). 
(وَمِشْطِ) . إن أراد به ما تمتشط به من دهن وحناء فهذا متفق عليه » وعطفه حينئذ 
على عكس : فما قَكهة وَل ومان [الرحمن:18] وإن أراد آلة المشط فقد فرّق 
بينها وبين آلة الكحل ؛ فإنه قال بعد: (لا مكحلة وقد اختلف فيهم|) فقال اللَّحْمِيٌ 
عن محمد يفرض ها ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة » وفهم الباجي أن الكحل 
يلزمه لا المكحلة قال: وعليه يلزمه ما تمشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط . 
وقال ابن رشد في سماع عيسى: اضطرب قول ابن القاسم في المشط. فقال ابن عرفة: 
ما تقذم للباجي ينفي اضطرابه . [شفاء الغليل: .]٠٥۸١ /١‏ 

(0) (وإِخْدَامُ أَهْلِه) الضمير في أهله لا يعود على الزوج بل على الإخدام؛ فكأنه قال: 
وإخدام آهل الإخدام» وهذا كلام موجه يحتمل إضافة المصدر لفاعله ولمفعوله. 
فكأنه بحسب شدة الاختصار أشار لاشتراط كون الزوج أهلاً للإخدام لسعته مثا 
وكون الزوجة أهلاً للإخدام لشرفهاء وأقرب من هذا أن يكون لاحظ أن شرط 


أهلاً للخدمة. 
يريد: وكانت المرأة أيضاً أهلاً لذلك» وسواء في ذلك كانت الخادمة مملوكة له 
أو اكتراها من غيره؛ لأن الإخدام حاصل على كل تقدير وإليه أشار بقوله: (وإن 
الباجي: وينفق على خادمها أو يخدمها هو بنفسه. (ولوبأكثرمن واحدة) هو 
قول مالك وابن القاسم» وهو الأظهر. (وقضي لها بِخَادمهًا إن أحبت, إلا لريبة) أي: 
فإن أحبت أن يكون خادمها عندها وينفق الزوج عليها -قضي لها بذلك» وقاله 
e E De ER ê 5 1‏ 5 
مالك وابن القاسم. ابن شاس: إلا أن يظهر ريبة .أي: فلا تجاب المرأة إلى ما 
أحبت. قيل: ولا يكون القول قوله في حصول الريبة بمجرد دعواه إلا أن يأتي 
ببينة عليه أو يعرفه جيرانه. 
(وِأفَْهااشخدمَة لبان منْعَجْن وكنْسِوَشرْشي) أي: وإن لم يكن واحا 
منه| أهلا للإخدام والرجل فقير فعليها العجن والكنس والفرش ونحو ذلك من 
خدمة بيتهاء» وكذلك الطبخ واستقاء الماء إن كان معها 5 الدار أو كانت عادة 
النساء ببلدها الاستقاءء وقاله ابن شاس”". ابن بشير: إلا أن يكون الزوج من 
الأشراف الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام وإن لم تكن 
الأهلية في أحدهما يتضمن ذلك في الآخرء فلا يكون أهلاً لإخدامها إلا إذا استحقته 
(1) (وإِنْ بِكِرَاءِ) ابن عرفة: ومنهن من في إخدامها بكراءء غضاضة عليهاء ولا سيا إن 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 098. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 091/7 قال فيه: (وعليها الخدمة الباطنة من عجن» 
وطبخ وكنس وفرش واستسقاء ماء إذا كان الماء معهاء وعمل البيت كله). 


زوجته من ذوات الأقدارء يريد: إذا كان قادرا على ذلك وإلا فلا. (بخلاف النسج 
وَالْقَْ) أي: فلا يلزمها ذلك» وكذلك الخياطة ونحوها ما هو من أنواع التكسب 
إذ لا يلزمها التكسب. 

(لأمكْحَنَةٌ ودواءُ وَحجَامَةٌ. وَشيَاب المُغرج) أي: فان ذلك لا يلزم الزوج» وأكثر 
نصوصهم: أنه لايلزمه الدواء والحجامة» وأماثِيَابٌ المَخْرَّجٍ أي: التي من 
عادتها أن تخرج فيهاء فقال اللخمي: ظاهر المذهب أن لاشيء لها من ذلك. (وَلَهُ 
التّمتعبشَورَتها ولايرّمه بَدلهَا) أي: وللزوج أن يستمتع مع زوجته بِسَوْرَتهَاء ولا 
يلزمه إذا طال أمرها أن يخلفها خلافا لابن الماجشون» وقال أصبغ وابن حبيب: 
يفرض الوسط لمن لا شورة هها. 

(وَلَُ منْعها من أَكْل : كَالقُوم) أي: إن للزوج أن يمنع زوجته من أكل الثوم وما في 
معناه من البضل والكراث وتحوها ماله راتحة كرية نقله ابن راشدوقال: 
وكذاله متها الخزل ونيحوه: 

(لاأبُويهَا ووَنَدهَا من غيره أن يدخلوا لها) أي: فليس له منعهم من ذلك ولا 
خلاف فيه. (وحُنْتَإِنَ حلف) أي: إن حلف على منعهم من الدخول إليها حنث. 
وظاهره أن الحنث بمجرد الحلف وهو قول مالك» وقال ابن حبيب: لايحنث 
حتى يحلف لا يدخلون إليها ولا تخرج هي لهم. 

(كحلفه أن لا تزوروالديهاء إن كات مَأمونَة) أي: وكذا يحنث إذا حلف عليها أن 
لا تزور بوا بشرط أن تكون مأمونة» مالك: وأرى أن يقضى عليه بزيارتها 
بالأمر الذي فيه الصلاح والصلة فإن لم تكن مأمونة فليس ا الخروج اتفاقاإن 
كانت شابة» وأما المتجالة فيجوز خروجها باتفاق. 


شن بها الفكير اشر فو شود الكو 


(وتوشَايّةً) هذا هو الظاهر أي: إن كانت مأمونةء وقال ابن حبيب: لا يحنث 
حتى يمنعها من الخروج إليهم ويمنعهم من الدخول إليها. (لإن حف لأ تخرج) 
أي: فلا يحنث لأنه حلف على أمر جائز. 

(وَقضي للصغار كل يوم وللكبَارِكُلَ جُمعة) أي: أن أولاد المرأة إن كانوا صغارا 
قضي هم بالدخول عليها في كل يوم مرة لاحتياجها إلى تفقد حاهم» وإن كانوا 
كبارا ففي كل جمعة مرة لقلة حاجتهم إليهاء ابن المشاور: وإذا اتمم الأبوان على 
إفسادها على زوجها [زاراها]”'' في كل جمعة مرة بأمينة تحضرهماء وإليه أشار 
بقوله: (كَالْوَالدَيْن, ومع آمِينَة إن انَّهمَهُمَا) . 

(وَلَهَا الامتناعٌ من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة) هك ذا وقع لابن الماجشون 
الفرق بين ذوات القدر فلها الامتناع وبين الوضيعة فلا امتناع لماء ابن رشد”": 
وليس بخلاف لقول مالك. (كولّد صغبر لأحدهما إن كَانَ لَه حاضن. إلا أن يني وهو 
معه)" أي: أن لكل واحد من الزوجين أن يمتنع من سُكنى ولد الآخر الصغير 


(۱) في (ح١):‏ زارها. 

() انظر: البيان والتحصيل: /٤‏ ۳۳۷ ونص كلامه:(فأما ذات القدر واليسار فلا بدله أن 
يعزها وإن حلف ألا يعزها حمل على الحق أبره ذلك أو أحنثه» وليس قول ابن الماجشون 
عندي بخلاف لمذهب مالك). 

() قال ابن غازي: قوله: (وَكَدٍ صخر لأَحَدِهِماء إِنْ گان لَه حَاضِنٌ إلا أن يَبْنِيَ وهُوَ 

تَعهُ) أصل هذا لابخ زرب:ونضه عل التعصار ابن فرق "امن تروچ مراد وله ونه 

صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء» وأبت ذلك فإن كان له من يدفعه إليه من 

أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه» وإلا أجبرت على إبقائه» ولو بنى بها 

والصبي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك وكذا الزوجة إن كان لها ولد صغير 

مع الزوج حرفا بحرف. [شفاء الغليل: .]0١ /١‏ 


عنده» إذا كان له من يحضنه؟ إلا أن يبني وهو معه فلا امتناع له. (وَشُدَرَتَ بحَاله من: 
يوم أو جمعةء أَوشَهِرٍ, أوسنّة) أي: وقدرت النفقة بحال الزوج فقدتكون باليوم 
لكون رزقه مياومة”") كالصناع والأجراء فيفرض به» وقد تكون بالجمعة كأرباب 
الصنائع بقرى مصرء وبالشهر كأرباب المدارس والمساجد ونحوهاء وقد تكون 
بالسنة كأرباب الرزق وجند الخليفة فيفرض عليهم بالسنة» وهو قول ابن 
القاسم» ومنعه سحنون لحوالة الأسواق» وإن لم يقدر إلا على خبز السوق فرض 
عليه كذلك. (والكسوةٌ بالشتاء والصيف) أي: أا تفرض في السنة مرتين مرة في 
الشتاء ومرة في الصيف نقله اللخمي» قال: وتكون بالأشهر والأيام وكذلك 
الغا والوطاء: 

(وضمدّت بِالْقَبْضٍ مطلقاً) أي: إذا قيضت نفقة نفسها لمدة مستقبلة ثم ادعت 
ضياعها؛ فإنها تضمنها كان الضياع بسببها أم لاء وسواء علم صلقها [بقيام 
اليينة] أم لاء وهذا هو المعروف. (كَنَفَقَّة الْولّد) أي: قتضمنها. (إلألبينَة على 
الضيّاع) أي: فيضمنها حينئل. 

(ويَجُوْإِعْطَاء الثَمَنِ عا لَزمه) يريد: أن الزوج يجوز له أن يُعطِي زوجته عن 
جنيع ما لزمه من نفقة وكسوة ثمناًء وظاهره: أن الذي يُقَى به عليه في الأصل هو 
فرض ها لا ثمنه. 

(والمقاصة بدينه) أي: وللرجل أن يحاسب امرأته بدينه الذي له عليها من 
نفقتها. 


. ١57 /۷ المياومة: كل ما تمكن من استيفاء منفعة وما لزمه آجرته» انظر: التوضيح:‎ )١( 
.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )( 


(إلاَضَررٍ) أي: كا إذا كانت فقيرة؛ فإذا قاصها با له عليها من دينه ضر بحالها 
لعدم النفقة. 

(وَسَقَطَت إن أكلت معه) أي: وسقطت نفقة المرأة عن زوجها إذا أكلت معه. أي: 
كانت مؤنتهم| سواء» أي: وليس لما أن تطلبه بغير ذلك. 

(ونَهَا الامُقنَاءٌ) أي: من الأكل معه وطلب الفرض» قال في الجلاب”'': فإن 
رفعت أمرها إلى الحاكم ولم ترض بنفقته عليها فرض ا عليه نفقتها على قدر حاله 
وحالماء (أومنعت الوطء) أي: وكذا تسقط نفقتها /١١1/[‏ أ] إذا منعت زوجهامن 
الوطء» قال في الجواهر' '': وهي الرواية المشهورة» وقيل: لا تسقط. (أوالاستمتاع) 
أي: وكذا تسقط نفقتها [إذا منعته من الاستمتاع. 

(أو حرجت بِلاإِذْن) أي: وكذا تسقط نفقتها]'" إذا خرجت من منزله بغير إذنه» 
واستحسن أبو عمران أن يقال لها: إما أن ترجعي وإلا فلا نفقة لك. واحترز 
بقوله: (وكم يَفْدرْعَليْهًا) من القادر عليهاء فإن النفقة لازمة له. وها أن تطلبه بها 
لقدرته على الاستمتاع مها وجميع منافعهاء وله أن يؤدمها على الخروج بغير إذنه هو 
أو الحاكم. 

(إن نّم تحمل) يعني: أن ما ذكره من السقوط مقيدٌ بها عدا الحامل» فأما الحامل 
فلا تسقط نفقتها عنه لقوله تعالى: #وإن اوك تحنل الآية. [الطلاق: 7] وحيث 
وجبت النفقة وجبت الكسوة. 


(۱) انظر: التفريع» لابن الحلاب: ا 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة٠ .٤ ٤١/۲‏ 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(أوبانت) أي: وكذا تسقط نفقة الزوجة إن بانت من زوجها إما بالطلاق 
الثلاث أو الخلع. (وَنَهَا نَفَقَهُ الحمل وَالْكسُوَةٌ في أوله)''' أي: أن الزوج إذا بانت 
زوجته ثم ادعت آنا حامل فإنها لا تعطى شيئا من نفقة ولا كسوة حتى يظهر 
حملهاء ابن ا لحلاب" : فإذا ظهر أعطيت حيئئذ نفقة الحمل من أوله إلى آخره. 
(والكسوة)”" أي: كذلك. 

(وفي الأشهر قيمة ملَابِهَا) أي: وا في الأشهر قيمة ما ينوا يعني من 
الكسوة» وهو معنى قول ابن القاسم: وإذا طلبت المبتوتة الحامل الكسوة» 
فإن كانت في أول الحمل فذلك هاء وإن لم يبق من آخر الحمل إلا ثلاثة 
أشهر ونحوها قوم ما كان يصير لتلك الشهور من الكسوة لو كسيت في 
أول الحمل ثم أعطيت تلك القيمة دراهم'” ". (وَاسْتَمَرَ؛ إن مات لا إن 


050( ننقة سكل )إن ا خر تفقة اليل لات و راا ادد انی 
فإنها ذكره بعد هذا حيث قال: (ولا فة دعْوَاماء پل بظْهُورٍ الحَمْلٍ وحَرَكيه فَتَجِبُ 
مِنْأوَّله). ۰ 

() انظر: التفريع لابن الجلاب: ٦١/۲‏ . 

(۳) (والْكِسْوَةٌ في أَوَلِهِء وني الأشْهْرِ قِبِمَة مَنَايَا) هذا التفصيل خاص بالكسوة» والضمير 
في (مناا) للأشهر وتصوّر كلامه ظاهر. [شفاء الغليل: /١‏ 0/87]. 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 254/6 ؛ ونص كلامه: (فإن طلبتها في أول الحمل فذلك هاء 
وإن كان في آخره وقد بقي منه شهران أو ثلاثة» قفوم ها ما تصير فيه تلك الأشهر من الكسوة 
لو اکتست أول الحمل» فتعطى دراهم). 

(0) (واسْتَمَرٌ إن مَاتَ) هكذا في كثير من النسخ (استمرٌ) من غير ألف التثنية» ولا بأس 
به على أن يكون الفاعل باستمر ضميراً مفرداً يعود على المسكن المتقدم في قوله أول 
الباب: (قوت وإدام وكسوة ومسكن). فإن قلت: وأي قرينة تعين اختصاص 
الضمير بالمسكن دون ما عطف عليه» وتنفي المتبادر من رجوع الضمير لأقرب 


ماقت) أي: واستمرت النفقة والسّكنى» يريد: والمسألة بحالها من كونها حاملاء 
ومعنى ذلك أن: من طلق امرأته طلاقاً بائناًء ثم مات عنها وهي حامل؛ فإن 
نفقتها وسكناها يستمران عليه بعد المات» وهو ظاهر بالنسبة إلى السكنى» وأما 
بالنسبة إلى النفقة فلا إذ لا نفقة لحمل المنوفى عنهاء وقد اختلف: إذا طلق غير 
الحامل طلاقاً بائناً فوجب ها بسببه السكنى ثم مات المطلق وهو في العدة» هل 
تستمر ىا كانت في حياته؟ وهو المشهور لأنه دين في ذمته. 

(وردت اللََّقَهُ كَانْفشَاش الحمل)”" لا الكسوة بعد الأشهريشير به إلى قوله في 
المدونة' ": ومن دفع إلى امرأته نفقة سنة أو كسوتها ثم مات أحدهما بعد يوم أو 
يومين أو شهر أو شهرين فلترد بقية النفقة بقدر ما بقي من السنة» واستحسن في 
الكسوة ألا ترد إذا مات أحدهما بعد شهرء فلا تتبع المرأة فيها بشيء» قال ابن 
القاسم: وأما إن مات بعد عشرة أيام فهذا قريب" وأما قوله: كانفشاش الحمل 


مذكور من نفقة وكسوة؟ قلت: القرينة الدالة على ذلك قوله بعده: (وردت النفقة لا 
الكسوة بعد أشهر) فقطع برد النفقة وفصّل في الكسوة» فدل على أن المستمر هذه 
البائن الحامل أو الحامل عند موت زوجها إنها هو الإسكان لا النفقة والكسوة» 
وهذا هو المساعد للمدونة السالم من مخالفة النصوصء ولا ينكر اعتاد المصنف في 
الاختصار على هذا المقدار. وبالله تعالى التوفيق. 

(۱) (لا إن مَانَتْ) أي: فلا حقٌّ لورثتها في السكنى. [شفاء الغليل: /١‏ 587]. 

(0) (وَردتٍ التَمَقَهُ). ردت مبني للنائب فيتناول موته وموتهاء والبائن الحامل والتي في 
الم والرجمية غل أن ا زلا الال لكام ينتيل ا ب واک 
في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عام كما في "المدونة" وغيرها. [شفاء الغليل: 
08/١‏ ]. 

(*") انظر: المدونة: ۲/ .١18٠١‏ 

(؟) انظر: مبذيب المدونة: ۳/ ٤۷۷‏ . 


فإنه يعني به أن الرجل إذا أنفق على المرأة لظهور حمل» ثم تبين أن لا حمل 
بانفشاشه أنها ترد النفقةء وظاهره سواء حكم به حاكم أم لاء وقاله مالك وعبد 
الملك واختاره محمد وغيره؛ ولمالك أيضا: آنا لا ترد مطلقاء وعنه أيضاً: إن حكم 
بها حاكم ردت وإلا فلاء ولابن الماجشون عكسه ورواه عن مالك ابن المواز 
وأخبرني ابن الماجشون عن مالك فيها أظن أنه إن أنفق بحكم لم يرجع إلا أن تقر 
المرأة أن الحمل قد انفش لأنه حكم باطل» وإن قالت أسقطت لم ترجع لأنه حكم 
مضى لا ينتقض إلا بحقيقة» وكذا إذا أنفق بغير حكم. 
ولده في المستقبل لمدة ثم مات الولد قبل انقضائها فإنه يرجع بكسوته]”'' ولو 
كانت خلقة. 

(وإن كانت مرضعة فَهَانَفَقَهُ الرضاع أَيْضاً) أي: فإذا كانت الحامل مع ذلك 
مرضعة: فإن لها مع نفقة الحمل نفقة الرضاع أيضاً. (وَلأَنَفَمَهَ بدعواها بل بظهور 
العمل وحركته)” '' أي: أن المرأة إذا ادعت أنها حامل وطلبت نفقة حملهاء فإنه لا 
يدفع ها بدعواها بل بظهوره أو حركته. (فتجب من أوله) أي: فتستحق نفقة الحمل 


من أوله إذا ثبت. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) (بل بِظَّهُورِ الْحَمْل وحَركته) ا مقري في آخر النكاح من (قواعده) الولد يتحرك لمثل ما 
يتخلّق له» ويوضع لمثلي ما يتحرك فيه» وهو يتخلّق في العادة تارة لشهر فيتحرك 
لشهرين ويوضع لستة» وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع 
لسبعة» وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة» ويوضع لتسعة؛ فلذلك لا يعيش ابن 
تانق وا فض مل عق س اشفا الغليل 98/1 


قز عراف الك الصو هي شر اکن 


(ولا فة لحمل ملآعنة) أي : لان غير اجى نهو يرسك وا السا 
حبوسة بسبب. 

(وأة) أي: وكذا لا نفقة لحمل أمة سواء كان الزوج حرأ أو عبداً؛ لأن ولدها 
رقيق لسيدهاء ولا يلزم الشخص أن ينفق على ملك غيره. (وَلا على عبد) أي: 
سواء كانت مطلقته حرة أو أمة حاملا أو لاء وإنما لم تجب عليه نفقة الحمل وإن 
كان ولده لأن ذلك إتلاف لال سيده في لا يعود عليه بسببه نفع» فإن عتق العبد 
بل الوضع والزويج ره أنفي عن e‏ اويعق متي ايا 
قاله في المدونة”'". (إلاّالرجعية) أي: إلا أن يكون العبد إنها طلق امرأته طلاقا 
ردنا فزق فا او علي اسقط وك ةلاق الآمة ]ذا طا وهنا عزنا 
رجعيا فإن نفقتها]”'' لا تسقط عنه لأن الرجعية في حكم الزوجة. 

(وسقطت بالعسر) أي: وسقطت نفقة الزوجة عن الزوج بعسره عنها ولو 
دخل لقوله تعالى: ومن فُدِرَعَلَهِ ررق ليما انهه الآية [الطلاق: ۷]» 
وهذا إذا لم يؤته الله شيئا فلا يكلف بشيء» ولا ترجع هي عليه بم أنفقت على 
نفسها في مدة إعساره. 

(لآ إن حبست, أو حبسته)" أي: فإها إن حبست في حق عليها لا تسقط نفقتها 
لآن المنع ليس من جهتهاء وكذا إذا حبس هو أيضاء وسواء كانت هي التي 
حبسته أو غيرها. 

(أَو حجت الفَرض) أي: وكذا لا تسقط نفقتها إذا خرجت لحجة الفريضة» سواء 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠١‏ 
o TS‏ 


£ 


(9) (أو حب حَبسَتَهُ) فأحرى إذا حبسه غيرها . [شفاء الغليل: 1/١‏ . 


أذن ها آم لا ويكون ها نفقة حضرء فإن كانت متطوعة فلا نفقة لماء إلا أن يأذن 
فيكون لها نفقة حضر. (وإن رتقاء) يريد: إذا دخل على ذلك؛ لأنه رضي 
بالاستمتاع فيه| عدا الفرج. 

(وإن أَعْسَرَبْعدَ سر فَانْمَاضي في ذمُقه) أي: فلها أن تطالبه بالنفقة زمان عسره؛ 
لأنها ترتبت في ذمته» إلا نها إن قامت في زمن اليسر أخذتهاء وإلا أخرتها إلى يسره 
كسائر الديون”'". [۱۱۸/ أ] (وإن نَم يَفْرِضْهُ حاكم) أي: فلا فرق بين أن يكون 
الذي تقرر في جهته أم لا لبيان موجب الحكم. (ورجعت بِماأَنْفَقَتَ عليه غير سرف) 
أي: أن المرأة إذا أنفقت على الزوج نفقة؛ فإنها ترجع عليه بالمعتاد من ذلك فلا 
ترجع بها هو سرف» ك: دجاج وخراف؛ لأنها قصدت بذلك التوسعة والعطية 
ولم تقصد الرجوع به إلا أن تكون التوسعة في المواسم والأعياد فإنها ترجع. 

(ون مسرا كق على أَجنّبسي) أي: إنها ترجع ولو كان زمن الإنفاق معس را ك 
ترجع بذلك على الأجنبيء إلا أن تكون إن| أنفقت على الزوج أو الأجنبي على 
وجه الصلة والبر فما فلا ترجع» وإليه أشار بقوله: (إلألصلّة). 

(وَعَلَى الطفير إن كان لَه مال علمه المنفق وحَل ف أنه أنْفَقَ ليرجع) نحوه في المدونة 
ففيها: ومن أنفق على صغير لم يرجع بشيء إلا أن يكون للصبي مال حين أنفق”". 
ابن يونس: والمنفق عالم فيرجع با أنفق عليه في ماله. وزاد بعض الأشياخ: على 
اشتراط العلم أن يحلف أنه إنما أنفق ليرجع» ويرجع بالمعتاد لا با هو سرف. (ولها 
الفح إن عجر عن نَقَقََ حاضرة) أي: إن عجز عن الإنفاق عليها في الحال؛ فتخير 
حينئذ بين أن تقيم معه أو تفارقه لقوة الضرر الذي يلحقها من عدم الإنفاق. (لا 
)١(‏ في (ح١):‏ زيادة هنا: وسواء كان الذي تقرر. 
() انظر: تبذيب المدونة: /١‏ 7375. 


ماضية) أي: لا نفقة ماضية فلا يثبت ها بها فسخ كسائر الديون» وهذا متفق عليه 
ولا فرق بين أن يكون الزوجان حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والآخر عبد 
وهذا قال: (وإن عَبْديْن). (لا إن عَلمَت قر أله من السؤال) أي: فإن علمت أنه فقير 
أو أنه من يسأل فلا فسخ ها بالعسر لدخوها عليه كمن علمت بعيب زوجها 
ودخلت عليه. 

(إلاأنيتركه) أي: يترك السؤالء أي: فإن ها أن تقوم بالفسخ. قاله القابسي 
ونحوه لِلّخْمِيّ قال: وهكذا إن كان لا يسأل وكان مقصوداً مشهوراً بالعطاء ثم 
تعذر ذلك؛ فإن ها أن تقوم بالطلاق» وإليه أشار بقوله: (أويشتهر بالعطًاء وينقطع) 
وينبغي أن يكون معذوراً في هذاء بخلاف ما إذا ترك السؤال. 

(فَيَأمْرهُ الحاكم إن لم يبت عسره بِالنَفَقَة والكسوة أو الطّلاق) أي: إذا رفعت المرأة 
أمرها للحاكم بسبب عدم النفقة والكسوة أمره الحاكم بذلك أو بالطلاق» إن م 
يثبت عسره عن ذلك» فأما إن ثبت إعساره فلا يؤمر بها هو عاجز عنه. (وأَتُوم 
بالاجتهاد) أي: وإن أبى الزوج من ذلك ومن الطلاق تلوم لما الحاكم وهو 
المشهور ويختلف التلوم فيمن يرجى له ومن لا يرجىء وهو مراده هنا 
بالاجتهاد» أي: باجتهاد الحاكم. 

(وَزِيد إن مرض أوسجن) أي: زيد ني أجل التلوم إن مرض الزوج أو سجن ني 
خلال ذلك بقدر ما يراه أو یری شيئاً. (شّم [طدق])”''”' عليه الحاكم [بعد]“ 
انقضاء التلوم وعدم الوجدان لا ينفق أو يكسوء وهذا هو الصحيح» وقيل: يبيح 
)١(‏ في (ح١)و:‏ أطلق. 


الحاكم للمرأة إيقاع الطلاق. 

(وإن غائبا) أي: إن لم يكن له مال حاضر وهو المشهورء وللقابسي: لا يطلق 
على غائب لأنه لم يستوف حجته. وعلى الأول فلابد من إثبات الزوجية وأنه دخل 
أو دعي لذلك, والغيبة بحيث إنه لا يعلم موضعه أو يعلم» لكن يتعذر الإعذار 
إليه وتشهد البينة أنه لم يترك لها في علمهم نفقة ولاكسوة ولااشيئاً [يعذر فيه 
بشيء من مؤنتهاء ولا أنه بعث شيئاً وصل إليها في علمهم إلى الحين ثم يضرب ها 
الأجل بعد ذلك بالاجتهاد» [وذلك التلوم يوم ونحوه جما لاايضر بها المجوع» وفي 
الواضحة: الثلاثة الأيام ونحوهاء محمد: والذي عليه أصحاب مالك: والشهر 
والشهران» ولأصبغ: إن لم يطمع له بمال فالشهر» ولا يبلغ فيها الشهرين» إلا إذا 
كان لها مال تنفق منه]”'' ثم يحلفها على ما شهدت به البينة هاء وحينئذ إن دعت 
إلى الطلاق طلقها أو أباح ها التطليق. 
حاله عن القوت. إلا أنه يقدر على شيء يسد به الرمق ويحفظ به الحياة خاصة لا 
أزيد من ذلك. فإنه يطلق عليه إن شاءت امرأته؛ لأن وجدان هذا القدر وحده 
ضرر شديدء لا سيم إذا لم يرج تغير حاله لما هو أوسع من ذلك إلا بعد طول» 
بعلم الین 

(لاَإن قدرعلى القوت, ومايواري العورةء وإن غنية) أي: فإن كان قادراً على القوت 
خاصة وعلى ما يواري العورة فلا قيام للمرأة؛ لأن المعتبر فيا يوجب الفراق العجز 
عن النفقة والكسوة جملةء وإن كانت ذا قدر وغناء قاله مالك . (وَلَهُ الرجعةء إن 


(۲) انظر: المدونة: ؟/ .٥١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
وجد في العدة يسار يشوم بواجب مقلها) إن) كان له الرجعة لأن الطلقة التى أوقعها 
جهو 7 ت 0 ا لخي اي اي 7 8 
عليه الحاكم رجعية» فاوقعت عليه دفعا للضرر والفقر فإذازال موجبهاوهو 
الفقر مكن من الارتجاع» واحترز بقوله: (يقوم بواجب مثْلهًا) مما إذا وجد يساراً 
مقصودها. 
(ولَها اللَفَقَهُ فيهًا) أي: ولأجل أن الطلاق هنا رجعي كان ا النفقة إذا أيسرء 
سواء ارتجع أم لا وهو مذهب ادو 
مه عند سر بنفقة سوقم افيا عطف عل 
قوله: (وَلَها الْفَسع), أي: وها طالب الزوج بنفقتها أو نفقة ولدها في المستقبل 
/١[‏ ب] إذا قصد السفر؛ ليدفع لها مقدار ما تنفقه في غيبته أو يقيم من يدفع ها 
ذلك» كما كان هو يدفعها من مياومة أو مشاهرة أو غير*ما وهو مذهب المدونة”". 
(وفرض في مال الغائب) أي: وفرض الحاكم لما [النفقة في مال الزوج الغائب إن 
كان لمال 
(ووديعتهء ودينه) هكذا قال في المدونة]“ ونصه: وإن كان له ودائع درن 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ .۱۸١‏ 
(۲) انظر: المدونة: / ٠ملءآاىا.‏ 
(") انظر: المدونة: 7/ 218١‏ قال فيها: (لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولكني أرى أن ينظر إلى سفره 
الذي يريد فيفرض ها على قدر ذلك. قلت: ويؤخذ منه في هذا حميل أو لا؟ قال: يدفع 
النفقة إليها ويآتيها بحميل يجريها ها. قلت: فإن كان الزوج حاضرا ففرض عليه السلطان 
نفقتها شهرا فشهرا فأرادت منه حميلا؟ قال: لا يكون لا أن تأخذ منه حميلا. قلت: ل؟ قال: 
لأنه حاضر يقول ما وجب لك على فأنا أعطيك ولا أعطيك حميلا). 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في النفقة 
فرض للزوجة فيها نفقتها في ذلك وهذا هو المشهورء وعن [ابن لبابة]”' أن 
الوديعة لا يقضى منها دين ولا غيره» أي: من النفقات» أبو عمران: وهو القياس 
إذ لو حضر الغائب وأنكرها لم يكن للغرماء إليها سبيل» ولأنه قد يقول ليست 
الوديعة لي ولا للمقر وهي لغيرنا. 

(وَِشَامَةُ البِيئَة على المذكر)” '" يريد: أن للمرأة إقامة البينة على المنكرء أي: على 
من جحد من الغرماء أن لزوجها عليهم دينا ويقضى عليهم بنفقتها. 

(بعد حلفها) أي: أن الحاكم لا يفرض لا النفقة على الغائب في مال ولا غيره 
من الديون والودائع إلا بعد حلفها أنها تستحق النفقة عليه قال في المدونة: ولا 
م 00008 5 E ee‏ 0 8 2 
يؤخذ منها بها تأخذ كفيلا والزوج على حجته إذا قدم' '» وإليه أشار بقوله: (ولا 
يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم). 

(وبيعت دار بعد تُبوت ملكه) يعنى: أن دار الغائب لا باع حتى يثبت ملكيته هاء 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ ۸۳ء وتهذيب المدونة: ۲/ ۲٠۸‏ قال في المدونة: (أرأيت إن كان 
للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا؟ قال: قال 
مالك: نعم» يفرض ها نفقتها في ذلك ول أسمعه من مالك ولكنه رأبي). 

(۲) في (ح١):‏ ابن كنانة. 

(۳) (وأَقَامَتِ الْبَيْنَه) في بعض النسخ هكذا بالفعل الماضي المتصل بعلامة التأنيث, 
ونصب البينة على المفعولية» وهي خير من النسخ التي فيها: (وإقامة البينة) بالمصدر 
المضاف المعطوف؛ لما فيه من الفصل بين المعمول وهو بعد (حلفها) وعامله وهو 
فرض بأجنبى. [شفاء الغليل: /١‏ 585]. 

)٤(‏ انظر: المدونة: ۲ *18ء وتهذيب المدونة: 518/7» قال في المدونة: (أيفرض على 
الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال حاضر يعدى فيه ولا يؤخذ منها با تأخذ 
كفيلا والزوج على حجته إذا قدم). 


شن ارا افر زا شو فن ال 
وتشهد الشهود أا تخرج عن ملكه في علمهم. (ثُم بَيْنَةُ بالجيارة) أي: 


() (ثُمَ بيه ِالجيَارَةِ اة هَذَا الَّذِي حُرْنَاهُ هي التي سهد بِِلْكِهًا لِلْعَائِب)» أي: ثم 
لابد بعد بينة ثبوت الملك واستمراره من بينة بالحيازة. إمّا البينة الأولى وَإِمّا 
غيرها تقول للعدلين الموجهين للحوز: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدنا 
بملكها للغائب عند القاضي فلان» هذا إن كانت بينة الحوز هي بينة الملك» وإن 
كانت غيرها فإنها تقول: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البينة الأولى 
بملكها.. إلى آخره. 

ويقع في بعض النسخ: شهدنا وهو قاصر على الوجه الأول وني بعضها شهد مبني ا 
للمفعول» وهو أولى لشموله للوجهين. فإن قلت: إذا كانت الثانية هي الأولى 
فكيف عطفها عليهاء وهل هذا إلا عطف الشىء على نفسه؟ قلت: لما اختلف 
المشهود به فكانت اد ذلا عل اتلك وا وشهادهم ثانياً غلل 
الحوز حصلت المغايرة» فجاز العطف وإن اتحدت البينة» فإذا حملنا كلامه على 
شمول الوجهين كان أبين في حصول المغايرة ورصافة العطف» ولا يصح أن 
يكون أطلق البينة هنا على العدلين الموجهين؛ لأنب) لا يقولان لأحدٍ شيئا بل 
هما يقال» وأيضاً فإن) نائبان عن القاضي» ففي أقضية "المتيطية": إذا ثبشت 
اا عق اى عا امن النضوين رر اهدر ارق 
NEE‏ 

واختلف هل يعذر إليه في مثل هذه الحيازة أم لا؟ وبترك الإعذار فيها جرى 
العمل؛ لأن حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه إنما وجهه أن يكون عند 
القاضي نفسه حسبا يلزم في كل شيء يعينه الشهود من الحيوان والعروض 
كلها إن يكون ذلك عند القاضى» فلا تعذر حضوره حيازة الأملاك لشغله 
ارک ا ت كا نا غ 
ليعين ذلك لما حسبما كان يعين له» وإن اجتزاً بواحد أجزأه. والاثنان أفضل 
والواحد والاثنان يقومان مقامه»ء فترك الإعذار فيههما أولى كا لا يعذر في 
نفسه» وجاء قول المصنف: (هي التي) مطابقاً للخبر دون المفسر. وذلك 


ولا بد مع الشهادة المذكورة أن [يبعث]”'' الحاكم شاهدين يشهدان بالحيازة» ولم 
يشترط ذلك بعض الموثقين. 

ابن بي زمنين: والذي رأيت وأدركت عليه فقهاءنا اشتراطه» قال: وصفة 
ذلك أن تطوف البينة بالدار داخلاً وخارجاً وتقول هذه الدار التي حزناها هي 
التي شهدنا بملكها للغائب» ابن العطار: ولا تعمل شيئاً حتى تقول الشهود 
بحضرة الحائزين عليهم هذا الذي حزناه هو الذي شهدنا به عند فلان قاضي 
موضع كذا فإن لم يقولوا ذلك لم تتم الشهادة والحيازة» وإليه أشار بقوله: (قَائئَةٌ 
هذا الذي حَْنَاه هي التي شهد بملكها للقائب). (وإن تَنَارَمَا في عسره في غيبته أعقبر 
حال شُدومه) أي: أن الزوج إذا قدم من سفره فطلبته امرأته بالنفقة فادعى أنه كان 
معسراً في غيبته» وقالت: بل كنت موسراًء فإنه ينظر إلى حال قدومه» فإن قدم 
معسراً؛ فالقول قوله» وإلا فقوهاء وهو قول ابن القاسم' ". (وفي إرسالهاء فَالقَول 
قران رقت میود بحام أشنو وجیان وقوه کاسحاضروحف تشد 
قبضتها ل بعثتها) أي: فإن تنازع الزوجان في إرسال النفقة؛ فقال الزوج عندما 
قدم: أرسلتها إليك» وقالت هي: لم ترسل إل شيئاًء وطلبت منه نفقتها؛ فإن القولّ 
في ذلك قوهًا إن رفعت أمرها إلى الحاكم» وإلا فالقول قولّه مع يمينه. مالك في 
الموازية: وليس له أن يحلف أنه بعث بذلك إليها وإنا يحلف أنها قبضته ووصل 
إليها ويبرأء وما ذكره من نها لا ترفع أمرها إلى جيران ولا لعدول هو المشهور وبه 


جائز» ففي التنزيل العزيز: لما رَءَا آَلشْمْسَ يَازِعَةٌ قَالَ هَنذَا رى [الأنعام: ۷۸] 
وفيه: #فَذدَانِكٌ بُرْهَانَانٍ مِنْ رَبك [القصص:””]. [شفاء الغليل: /١‏ 585]. 

() في (ح١):‏ يشهد. 

(؟) انظر: المدونة: ؟7/ ١18ء‏ وتهذيب المدونة: 5٠/8‏ . 


الفتوى والعمل» وروي عن مالك أنهم في ذلك كالحاكم» واختاره اللخمي. 
(كاحاضر) يشير به إلى أن الحاضر إذا تنازع مع زوجته في الإنفاق وعدمه فإن 
القول قوله» قال في البيان: ولا خلاف في ذلك؛ لآن العرف يشهد بصحة قوله 
ولآيد لمن ن 

(وفيمًا فرضه, فَقَولَه إن أشبه, إلا فَقولهاء إن أشبه وإلاّابتداً المَرض) أي: وإن 
تنازعا في فرضه الحاكم فقالت الزوجة: فرض لي كذا في كل يوم» وقال الزوج: 
بل كذا لأقل من ذلك؛ فإن القول قوله إن أشبه. وإلا فإن ادعى ما لا يشبه فالقول 
قول الزوجة إن أشبه وإن لم يشبه قول واحد منه) ابتدأ الحاكم الفرض. (وفي 
حلف مدعي الأشبّه : تَأَويلان) أي: على المدونة» قال في التنبيهات: روي أن مذهب 
ابن القاسم: لا يمين على من أشبه قوله منهماء إذ لا يحلف على حكم حاكم مع 
شهادة» وذهب بعضهم إلى أنه يحلف وهو الظاهر. 


2 
23 2 وت 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ٥‏ / 7 . 


باب فو النفقة 


فصل (فيف نفقة الرقيف والدواب 
والقريب وخادفة والحضانة] 

(إنْمَا جب تَفَقَهُ رقيقه ودابته. إن لم يكن مَرْعَى) [انظر ماذا أراد بالحصر هنا هل 
يعود على قوله: إن لم يكن مرعى]”'' أي: فإن كان مرعى فلا يكلف غير ذلك. 
ويكون في كلامه على هذا حذف وتقديم وتأخير» والمعنى إنها يجب عليه علف 
دوابه. إذا لم يكن مرعى ويجب عليه نفقة رقيقه أو يكون أراد حصر أسباب 
النفقات الثلاثة» وذلك أنه لما ذكر أنها تجب بسبب النكاح» أشار إلى آنا لا جب 
بعد ذلك إلا بسبب ملك أو قرابة» ويكون رقيق [الأبوين]" داخلا بطريق 
التبعية» ابن شاس: ويجب عليه نفقة رقيقه بقدر الكفاية على ما جرت به العادة 
ثم قال: فإن لم ينفق عليه بيع ويجب عليه علف دوابه أو رعيها إذا كان في رعيها ما 
يقوم بهاء فإن أجدبت الأرض تعين عليه علفهاء فإن لم يعلف أمر بأن يبيعها أو 
يذبحها إن كانت مأكولة اللحم [ولا تترك ويعذبها]”'' بالجوع وغیره انتهى. 
فإن تبين إضراره بعبده وتجويعه وتكليفه من العمل ما لا يطيق وتكرر منه ذلك 
بیع عليه» وإليه أشار بقوله: (وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق). (ويجوزمن لَبَنهًا 
مال يضر بتتاجها) أي: ويجوزلمالك الدواب أن يأخذ من لبنها ما لا يضر بولدهاء 
وقاله ابن شاس”''» فإن ضر ذلك /١١9[‏ أ] بولدها فلا يؤخذ منه شيء. 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ح١):‏ الأمور. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ .1١١‏ 
(5) في (ح۱): ولا يتركها وتعذيبها. 
(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 5317. 
0) انظر: عقد الجواهرالثمينة: 7/ .٦١١‏ ونص قوله: (ولا يجوز أن ينزف لبنها 


(وبِالْقَرَابَة على الموسر: تَفَمَهُ الوالدين المعسرين) أي: أن النفقة تجب بالملك 
وبالقرابة» واحترز بالموسر من المعسر فإنه لا تجب عليه نفقة غيره من القرابات» 
اموسر ضفة لمحذوفن» أئ: الولن الوس وسواء كان صغيرا او كرا ذكرا أو 
أنثى» أحب ذلك زوجها أم كره» واشترط في الأبوين الإعسارء وإلالم يجب 
نفقتهما على الولد» وسواء كانا صحيحين أو رَّمِنَيْنِء مسلمين أو كافرين وهو 
المشهورء وعن مالك لا نفقة لما إذا كانا كافرين. 

(وأشبتا العدم) أي: إذا نازعه) الولد في وجوده» ابن لبابة: ويحلفان على فقرهما 
استبراءً للحكم» وقال غيره: لا يحلفان لأنه من العقوق وبه الحكم» وإليه أشار 
بقوله: (لآبيمين). 

(وهل الاين ذا طولب بِالنَمَقَة مَحْمُولٌ على الملآء أوالغدم. فَولانِ) يعني: إذا طلب 
الأب النفقة من الابن فادعى الابن أنه عديم» وقال الأب: بل أنت مليء» فذهب 
ابن العطار وابن أبي زمنين إلى أنه حمول على الملاء حتى يثبت خلافه وعليه أن 
يثبت العدم» وذهب ابن الفخار إلى أن على الأب إثبات ملاء الابن» فهو محمول 
عنده على العدم» قال: ولو كان له ولد آخر وجب على الابن المدعي العدم إثبات 
عدمه؛ لأن أخاه يطالبه بالنفقة معه. 

(وخادمهما وخادم روجة الآب) أي: ويجب على الولد الموسر نفقة خادم الأبوين 
وخادم زوجة أبيه» وقاله في المدونة وعلله في خادم الأب لأا تخدم أباه وهو 
ا 


النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه في قول مالك؟ قال: 


(وإعفّافه بزوجة واحدة) أي: ويجب عليه إعفاف والده بزوجة واحدة» وهو 
قول أشهبء واختاره ابن ال هندي» قيل: وهو المشهورء قال في المدونة: وينفق على 
امرأة واحدة لأبيه لا أكثر وإن لم تكن أمه''"» وإليه أشار بقوله: (وَلا تَتَعَدَهُ إنْكآنت 
إِحْدَاهمَا أمَهُ) اللخمي: وسواء كان محتاجا إليهاء أي: الواحدة في الإصابة أم لا لأنه 
وإن أسن يحتاج إلى رفق من يقوم به ولأن عليه معرة في فراق زوجته لعدم النفقة» 
قال: فإن كان له زوجتان فأكثر كان عليه أن ينفق على واحدة [إن لم تكن]" 
إحداهما أمه» فلو كانت إحداهما أمه وهي فقيرة» هل تلزمه نفقته| معا أو إنم]| 
تلزمه نفقة أمه فقط؟ ابن يونس: وهو أشبه بظاهر الكتاب إذ ليس عليه أن 
ينفق إلا على امرأة واحدة» وإليه أشار بقوله: (على ظاهرها) أي: ظاهر المدونة 
ومعنى ولا تتعدد» أي: النفقة لا الإعفاف. (لأَرَوج أمه) أي: فلا يلزمه الإنفاق 
على زوج أمه الفقير. (وَجَ وود ايْنِ) أي: وكذا لا تجب نفقة الجد على ولد ولا 
نفقة ابن الابن على الحد. (ولا يسقطهًا تزويجها بفقير) أي: ولا تسقط نفقة الام 
على الابن تزويجها بفقير» وكذا لو كان مليا وافتقر» ولو كان يقدر على بعض 
نفقتها تمم الابن باقيها. 

(ووَزْعَت على الأونّاد) أي: ووزعت نفقة الأبوين على عدد الأولاد. 

(وهل على الرؤوس أو الإرث أو الْيْسَاره أهْوالَ) أي: وهل تكون النفقة على عدد 
رؤوس الأولاد بالسوية سواء الذكر والأنثى في ذلك استويا في اليسار أم لاء وهو 


يلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسراء لذلك 
فأرى خادم امرأته أيضا يلزم الولد نفقته؛ لأن خادم امرأة أبيه يمخدم الأب). 

.7946 /۲ انظر: المدونة: 7/ 777,ء وتهذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ إذا كانت. 


قول عبد الملك وأصبغ» أو على [الوارثة]“ فيكون ما على الذكر مثل ماعلى 
الأنثى مرتين» وهو قول ابن حبيب ومطرفء أو على قدر اليسار» وهو قول محمد. 
(وَتَمَقَهُ الود الذَّكَر حَنَى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب, والْأنتّى حت يدخل رُوجْها) أي : 
وكذا يجب عليه نفقة الولد إلى آخره» ونحوه قاله اللخمي» فإن بلغ الصبي 
صحيحاً قادراً على الكسب سقطت نفقته» يريد: صحيح العقل والبدنء وإليه 
أشار بقوله: (حتى يغ عاقلا قادرا على الْكَسْب) وإذا بلغ زمنا أو أعمى أو مقعدالم 
تسقط نفقته عن الأب» وإن طرأ بعد البلوغ لم تعد وقاله ابن القاسم”» وفهم 
من قوله: (في الأَنْنّى حَنَى يدخل روجها) أنه لو عقد ولم يدخل لم تسقطء وينبغي أن 
يقيد بيا إذا لم يدع إلى الدخول أو هو غير بالغ أو هي تمن لا تطيق الوطء» [وإلا 
فمتى دعي إلى الدخول بالغاً وهي مطيقة للوطء]”' فنا تسقط عن الأب 
لوجوبها حينئذ على الزوج. 

(وَتَسْقْطُ عَنِ الموسر بمضي الزَّمَنِ) يريد: لأن النفقة هنا إن| شرعت لسد الخلة 
لمحتاج» فإذا تحيل في النفقة مدة ثم قام يطلبها بعد مضي زمنها فلا شيء على 
الماضي لسقوطه بذهاب وقته» وهذا بخلاف نفقة الزوجة لأنها بمعنى المعاوضة 

(إلا لقضية أوينفق عير متبرع) أي: إلا تكون نفقة القريب قد وجبت بقضية 
قاض فإنها لا تسقط ويرجع بها المنفق على نفسه. وكذا إذا تعذر إنفاق الأب أو 
الولد على نفسه فأنفق عليه شخص ليرجع على من وجبت النفقة» فإنه يرجع 
(1) في (ك) و(ع) و(م): الموراثة. 
(۲) انظر: المدونة: 51/7 7ء وتهذيب المدونة: 7/ .٤٠١‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في النفقة 


بخلاف ما إذا أنفق متبرعاً فإنه لا يرجع. 

(وَاستَمَرَ تن دحل رَمنَةَ ثم طَلقَّلاآ إن عادت بَالفَةَ أوعادت الزَمَانَُ) أي: أن نفقة 
الأنئى تستمر على الأب إذا دخل بها زوجها [زمنة ثم طلقها كذلك, لا إن عادت 
بالغةء أي: طلقت بعد البلوغ» وكذا إذا بلغت صحيحة قادرة على التكسب 
ودخل بها زوجها]”'' كذلك ثم عادت الزمانة ها فإن نفقتها لا تعود. وكذلك إذا 
بلغ الابن زمناً وقلنا [باستمرار]" نفقته على الأب ثم صح وحكمنا بسقوطها ثم 
عادت له الزمانة فإن نفقته لا تعود على الأب. 

(وَعلَى المكاتبَة : تَمَقَهُ ونَدهَاء إن لم يكن الأب في الكتابّة وليس عجره مها عجرا 
عن الكتَابّة) يعني أن من كانت أمته لها أولاد أو حدثوا بعد الكتابة وقد كاتبت 
نفسها وعلى أولادها الموجودين كتابة واحدة فإن نفقة ولدها عليها وإن كان لهم 
أب إلا أن يكون /١١9[‏ ب] الأب معهم في الكتابة فإن نفقة الجميع عليه» وليس 
عجزه عن النفقة عجزا له عن الكتابة لأن الكتابة منوطة برقبته بخلاف النفقة 
فإنها مواساة بشرط اليسار. 

(وَعَلَى الأم المتَروجة أو الرجعية رضاع وَلَدهَا بلا أجر إل لعلوقدر كَالْبائن) يعني أن 
الأم يجب عليها أن ترضع ولدها من زوجها الذي هي في عصمته بغير أجر؛ لأن 
عرف الناس جار بذلك إلا ما استثناه» والرجعية في ذلك كالتي في العصمة لأن 
أحكام الزوجية منسحبة عليهاء فإن كانت الأم لا ترضع لعلو قدرها فليس ذلك 
عليها إلا أن لا يقبل الصبي غيرهاء ونحو ذلك نما سيذكره» وكذلك المطلقة 


(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


قز هراد الك الصو فى شر اکن 


البائن لا يلزمها إرضاع ولدها من مطلقها وعليه أن يستأجر له من ترضعه كا في 
ذات القدر. 

(إلأَأن لا يقبل غَيرَها أويغدم الآبأوَيَمُوتَوَلامَالَ للصّبي) يريد: أن ما ذكره من 
أن الشريفة ذات القدر لا يجب أن ترضع ولدها مشروط بأن يقبل غيرها ويكون 
الأب موسراً أو ميتا وللولد مال» فأما إن لم يقبل الولد غيرها فإن ذلك يلزمهاء 
وستواء كان الات اما “ أوعدياًء وكذا إن قبل غيرها إلا أن الأب عديم أو 
ميت» نص عليه اللخمي وغيره» وقيد با إذا كان الولد عدياً أيضاء وأما إن كان 
له مال فقال في البيان' : يستأجر له من يرضعه من ماله. 

(وَاستَأْجَرَتإن نم يكن لها لبان) أي: أن الأم إذا وجب عليها رضاع ولدها 
وليس ها لبان؛ فإنها تستأجر للولد من يرضعه. 

(ولهَا إن قبل عَيرَها أجرةٌ المثل ولَووجَد من ترضعه عندها مجَانا)' ' يريد: أن الأم 
إذا قبل الولد غيرها فإنه ترضعه بأجرة المثل إن شاءت أو تتركه لغيرها ترضعه 
بذلك, فإن وجد الأب من يرضع الولد بأقل من أجرة المثل» فإن كان ذلك عند 


)١(‏ في (ح١):‏ مليا. 

(۲) انظر: الببان والتحضيل 2/0 .١‏ 

030 بل جر ال جوز يعة من ليغ EEE‏ 
كذا في ب ا ل Ia‏ 
يونس ونصه قول مالك: "الأم أحق به بها يرضعه غيرها" يريد بأجر مثلهاء وقاله 
بعض القرويين: وإليه رجع ابن الكاتب» وهو الصواب» وسواء وجد من يرضعه 
عند الأم آم لا؛ لأنها وإن كانت عند الأم فهي التي تباشره بالرضاع والمبيت» وذلك 
تفرقة بينه وبين أمه؛ فلذلك كانت الام أحق به بأجر مثلهاء وهذا أبين. [شفاء 


.]087 7/1١ الغليل:‎ 


باب في النفقة 


الأم فلا مقال للأم بلا خلافء فإما أن ترضعه بذلك أو تسلمه للظئر» ولي س لها 
طلب أجرة المثل» وأما إن كانت الظئر لا ترضعه عند أمه فهل هو )| أرضعته 
عندها آم لا؟ ويكون القول قوها في أجرة المثل قولان, وهما مالك في الموازية 
غير مقيدين» واختلف في فهمهماء فقال بعضهم: عله إذا كانت الظئر ترضعه 
عند غير الأم» ومنهم من جمع بينهما فحمل [الرواية]”'' بخيار الأب على ما إذا 
كانت ترضعه عند الأم» [والرواية الأخرى على ما إذا كانت لا ترضعه عند 
الأم]”''؛ ومنهم من أبقى القولين على إطلاقهم| سواء كانت ترضعه عند الأم 
أم لاء وفهم ابن يونس وغيره المدونة على أن القول قول الأم في أجرة المثل» 
وإن وجد الأب من ترضعه عندها بأقل من أجرة ا ثل" وهو الذي أراد بقوله: 
(عَلَى الأرْجَح في التَأُوِيل). 


() في (ح1): المدونة. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 5 0. 


فون يقرا الخ رالو غه هرد ای 


فصل (فه حضاتة الذكر والآنثهى] 

(وحضائَة الذَكَرِ للبدوغ والأثئى كالنفقة للأم) الم شهور أن الحضانة في 
[الذكور]" للاحتلام» وهو مذهب المدونة"» ولابن شعبان حتى يحتلم الغلام 
صحيح العقل والبدن» وفي الإناث حتى يتزوجن ويدخلن وقاله في المدونة» وهو 
معنى قوله: (كَالنَفَقّة) واللام في قوله: (للأم) متعلقة بحضانة» وفي البلوغ متعلقة 
بمحذوف» والتقدير وحضانة الذكر للآم مستمرة إلى البلوغ وللآنثى حتى يدخل 
بها الزوج. (وَلوآَمَةَ عتقَونَّدهَا)” '' يعني: أن الحضانة ثابتة للأم ولو كانت أمة ولو 
عتق الولد» قال في المدونة: ولأم الولد [المعتق ما للحرة]” ' من الحضانة» وهذا 
هو الأصح. وإليه أشار بقوله: (أَوأمولّد). 


(1) (وعَصَائة الذكر لوغ الاي كَالتمقةللأم) للبلوغ متعلى بحفانة ولتلام هنو 
الخبرء ولا يصح العكس لا يلزم عليه من الإخبار عن الموصول قبل كمال صلته» 
وأحال هنا حضانة الأنثى على نفقتها بخلاف الذكر فإنه قال قبل في نفقته: (حتى 
يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب)» وقال هنا في حضانته: (للبلوغ) ومثله في 
"التوضيح" اتباعاً لا حرره ابن عبد السلام إذ قال: المشهور في غاية أمد النفقة أنها 
البلوغ في الذكر بشرط السلامة المذكورة» والمشهور في غاية أمد الحضانة البلوغ في 
الذكر من غير شرط. [شفاء الغليل: .]٥۸۷ /١‏ 

(۲) في (ح١):‏ الولد. 

(۳) انظر: المدونة: ٤٤ /١‏ وعهذيب المدونة: 7/ ”* 5» قال فيها: (وتلزمه نفقة ولده 
الذكور حتى يحتلمواء والإناث حتى يدخل مهن أزواجهن). 

65 انل aE rada‏ قنها» (وإذا E‏ ول الأمة وزوسيا سد 
فطلقها فهي أحق بحضانة ولدها إلا أن تباع فتظعن إلى غير بلد الأب» فالأب 
أحق به). 

(5) في (ح١):‏ يعتق ما للمرأة. 


فصل في الحضانة 
عندها" يريد: وكذلك غيرها من الأولياء الذين ينظرون في أمر الصبى. (ثُم 
أمها) يريد: أن الحضانة تنتقل عن الأم إذا ماتت أو سقطت حضانتها لمانع إلى أمها 
لأن شفقتها وحنانها على ولد ابتتها تقرب من شفقة الأم وحناءها عليه. (ثُمَ جدة 
الأم) أي: فإن لم يكن جدة أو كانت ومنع من حضانتها مانع انتقلت الحضانة إلى 
جدة الام. 

(إن ارت بالسكنى عن أم سَقَطْت حضائتها) هو قيد في أم الأم وجدةالأمى 
والمعنى أن كل واحدة منهه| لا تستحق الحضانة إلا بشرط أن تنفرد بالطفل في 
والأخت ونحوهما كذلك. 

(شم الْخَالَة) أي: ثم تنتقل الحضانة بعد جدة الأم لخالة الطفل وهي أخحت 
الأم» يريد: الشقيقة [ثم التي للأّب]'". (ثم خَالَتهَا) أي: خالة الخالة وهي أخحت 

O E 5 1 1‏ 0 2 3 2 
جدة الطفل لامه. (تم جدة الآب ثم الآب) ‏ مذهب ابن القاسم أن الجدة تلي خالة 
الخالة في الاستحقاق في الحضانة» فإن م تكن جدة الأب انتقل الحق للأب وهو 
المشهورء وبه قال في المدونة“. 

(ثم الأخت ثم العمة) أي: فإن لم يكن للطفل أب انتقل الحق بعد من ذكر إلى 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ «o۸‏ وتهذيب المدونة: 4/۲ . 
(۳) (نُمَّ جِدَّةِ الأب ّم الأب) مراده بجدة الأب جدة المحضون من قبل أبيه» فهو أعب» 


وفي بعض النسخ ثم أم الآب. [شفاء الغليل: /١‏ /0/1]. 
(5) انظر: المدونة: 2509/57 .735٠١‏ 


توق هر ان او راو قنع تفرع ا 


أخته ثم إلى عمته. (ثم هل نت الأخ أوالأخت أو الآكمَاً منهنَ"' وهوالأظهر؟ أشوال) أي: 
فإن لم يكن للطفل حاضن ممن ذكرنا أو كان إلا أنه يسقط لمانع وله بنت أخ أو 
بنت أخت؛ فقد اختلف هل تكون بنت الأخ أحق أو بنت الأخت أو الأكفأ منهها 
أحق؟ وهو الأظهر عند ابن رشدء قال في المقدمات: تقدم بنت الأخ على بنت 
الأخت مراعاة للخلاف» وهما في القياس سواء في المنزلة ينظر الإمام في ذلك 
فيقضي به لأحرزهما وأكفئهم” '"» وعند ابن يونس أن بنت الأخت تقدم على بنت 
57 نم ابنه ثم العم ا آي إن یکن أحد من ذكرنا فالاخ: 
فإن لم يكن فابنه» ثم العم» ثم ابنه كذلك جد لأم) أي : فإنه لا حق لهفي 
الحضانة, اللخمي: ول أر له نصا في الحضانة» وأرى له فيها حقاً؛ لأن له حناناً 
وعطفاً[١١٠/‏ أ] ولهذا قال: (واختار خلاقّه). (ثُم الْمَولّى الأعلى, ثم الأسفّل) أي: 
ثم ينتقل بعد ذلك للمعتق» وهو المراد با مولى الأعلى فإن لم يكن فللمولى الأسفل 
وهو العتيقء قاله في المدونة“ وهو المشهور. 
(وفدم الشقيق. ثم للأم. ثم للآب في الجميع)””' نص عبد الوهاب واللخمي 
150 اكه )5 كرو عل :مافسظة الخص روزلا نقد تون وبق ا لالت 
(أل) طبقٌّ. [شفاء الغليل: /١‏ /041]. 
(0 انظر: المقدمات الممهدات: .٠١ /١‏ 
(۳) ئ الخ 3 ننه) يريد وبينها ا لحد للأب كذا في "الموازية". قال في "المقدمات" فيحتمل أن 
يريد الجد وإن علا ويحتمل أن يريد ا لحد الأدنى. فقف على تمامه في محله. 
(0) (وَهُدَمَ الشَّقِيقُ» نَم للام ثم لآب في الجميع) إنما ذكره عبد الومّاب وابن رشد في 


قصل في الحضانة 
وابن رشد”'' على أن الأخت الشقيقة تقدم على التي للأم» والتي للأم تقدم على 
التي للأب» ولا كان هذا جاريا في كل من يستحق الحضانة قال: في المجوميع. (وفي 
الْمَتَسَاوِبِيْنِ بِالصيّائّة وَالشَفَقَة) أي: فإن استويا رتبة قدم من له صيانة وشفقة على 
من ليس كذلك. (وَشَرْطُ الحاضن العقل) أي: فلا حق في ذلك للمجنون ولو كان 
غير مطبق» وكذا إذا كان يجن أحيانا دون أحيان» وكذا من به طيش. (وَالْكفَايَةُ) 
أي: فلا حق في ذلك لزمن ولا لمريض أو كبير بالغ إلى حال لا يمكنه معه 
التصرف؛ ولهذا قال: (لأَكَمْسنَّة) ونص في الموازية على أن المسنة لا حق لماء ابن 
القاسم: ويلزم عليه العمى والصمم والخرس. (وحررالمكان في البنت ياف 
عليها) أي: ويشترط أيضا في حق الحاضن أن يكون منزله محرزاً بالنسبة إلى البنت 
التي يخاف عليها الفسادء واحترز بذلك من الصبي والبنت التي لا يخاف عليها 
فإنه لا يشترط في حقهما ذلك. (وَالأَمَانَهُ) أي: في نفسه ودينه لكلا يدخل على 
المحضون الفسادء فإن عدمت صفة من هذه الصفات من الأقرب وهي في الأبعد 
انتقل الحق إليه. 

(وَالآمَانَهُ وأثبتها) أي: وأثبت الحاضن الأمانة إن نسب إلى خلافهاء هكذا 
ذكر ابن العطار وابن ا هندي وغيرهما من الموثقين» وقال المتيطي: فيا قالوه 
عندي نظرء والواجب أن يحمل على الأمانة ولا يكلف بينة حتى يثبت عليه 
خلاف ذلك. 


الأحت» زاد اللَّخْمِيّ: الأ كما ذكرنا في: "تكميل التقييد". [شفاء الغليل: 
4/١‏ ]. 
(1)انظرة الان والتحضصيل” 6/ 4416215 وانظر أينضاً: المقندمات الممهذات: 
۱. 


فون يقرا الخ رالو ف شرو ای 


(وَعَدَمْكَجُدَام مُضر) أي : وممايشترط في الحاضن عدم الجذام والبرص 
ونحوهما ما يكون مضراء واحترز بذلك من الخفيف فإنه لا يمنع. 

(ورشد) عطف على قوله: وشرطء [أي: وما يشترط أيضا في الحاضن 
الرشد] فلا حق لسفيه» اللخمي: وهذا إذا كان سفيها في عقله ذا طيش أو 
سفيها في المال» وأما إن كان سفيها مولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا يسقط 
حقه من الحضانة. 

(لاَإسَلام, وضمت إن خيف لمسلمينَ وإن مجوسيّة اسم روجها) يريد: أن الحاضنة 
ليس من شر طها أن تكون مسلمة بل يجوز أن تكون ذمية وغيرهاء قال في المدونة: 


(1) (ورشد) قد عرفت كلام اللّخْوِيَ فيه وقال التيْطِي: اختلف في السفيهة؟ قيل: لها 
الحضانة. وقيل: لا حضانة لها. 

ابن عرفة: نزلت ببلد "باجة" فكتب قاضيها لقاضي الجاعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد 
السلام» فكتب إليه بأن لا حضانة اء فرفع المحكوم عليه الأمر إلى سلطانها الأمير 
أبي يحبي ابن الأمير أبي زكرياء فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا 
في ذلك» فاجتمعوا في القصبة؛ وكان من جملتهم ابن هارون والأَجمّيء قاضي 
الأنكحة حينئذ بتونس» فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأن لا حضانة هاء 
وأفتى ابن هارون وبعض آهل المجلس بأن ها الحضانة» ورفع ذلك إلى السلطان 
المذكور» فخرج الأمر بالعمل بفتوى ابن هارون» وأمر قاضي الجماعة بأن 
يكتب بذلك إلى قاضي باجة» ففعل» وهو الصواب» وهو ظاهر عموم الروايات في 
المدوّنة وغيرها. 

تكميل: قال ابن عات: "قال المشاور: وحضانة أولاد السؤّال والفقراء ومن لا قرابة له 
ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط هم وما يراه صلاحاً من أحد الأبوين". 
انتهى والمشاور هو ابن الفخار. [شفاء الغليل: .]٥۸۸ /١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


فل فو الحا 
والذمية إذا طّلقتء أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الإسلام فيفرق بينهما ها 
من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز وتمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير» وإن 
خيف أن [تفعل بم" ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا ينزعون منها إلا 
أن تبلغ الجارية ويكون عندها في غير حرز' '' انتهى» وهذا هو المشهور. 

(وَللذَكَرِمَنْيَحْضْنْ) أي: وما يشترط في الحاضن الذكر أن يكون عنده من 
يحضن الطفل» اللخمي: من زوجة أو سرية» يريد: فإن ل يكن له ذلك فلا حق له. 
(وللأنتى الْحْلومَنْ زوج دَحَلَ) أي: ومن شرط الحاضن الأنثى أن تكون خالية من 

(إلا انيعم وسكت العام) أي: فإن علم ول المحضون أن الحاضنة قد تزوجت 
ودخل بها زوجها وسكت مع ذلك عاماً فصاعداً» فلا قيام له لأن سكوته مع 
العلم في هذه المدة دليل على أنه قد أسقط حقه من ذلك. 

(أويكونَ محرما ون لا حضائّة له كَالَالِ) أي: وكذا لا يسقط حق الحضانة كونها 
متزوجة بمن هو حرم للولد إذا ل يكن له حضانةء ك: ا لخال» والجد للأم, أو وليا 
للولد ك: العم [وابنه]' " وال جد للأب. وقاله غير واحد من الأشياخ. 

أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الإسلام» فيفرق بينهماء فإن لها من الحضانة كا 

للمسلمة إن كانت في حرز. وتمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير. فإن خيف أن تفعل 

بهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين» ولا ينزع منها إلا أن تبلغ الجارية وتكون 


غير مَمُون, أو عاجزاً. أَوَكَانَ الأب عبد وهي حرَة)”'' أي: وكذا لا يسقط حق الحضانة 
وإن كانت متزوجة بأجنبي» إذا كان الولد مرضعاً وهو لا يقبل غيرهاء أو يقبل إلا 
أن الظئر لم ترضعه عند أمه» أو لا يكون للولد من يحضنه. أو له إلا أنه غير مأمون 
أو عاجرٌ عن القيام بمصالح الولد» وقاله اللخمي وغيره» قال بعض الشيوخ: 
وكذا إذا كان الأب عبداً والأم حرة» ابن القاسم: إلا أن يكون مثل العبد المقيم 
بأمور سيده أو التاجر الذي له الكفاية فيكون أولى بولده» قال: وأما العبد الذي 


يخرج في الأسواق ويبعث في الأسفار فلاء ونحوه في النوادر” ". 
(وفي الوصية: روَايَقَانِ) أي: وني الأم إذا كانت وصية على الولد فتزوجت: 
روايتان عن مالك» فقال مرة: إن جعلت هم بيتا يسكنونه ولحافا وطعاما وما 
يصلحهم لم ينزعوا منها إلا أن يخشى عليهم» وقال مرة: ما آمن أن ينزعوا 
منهاء لأا إذا تزوجت غلبت على جل أمرها حتى تفعل ماليس بصواب» 
[ولأهم]”" يقولون: ليس لك أن تدخلي عليهم رجلا فما أخوفني! إن 
1 ع (٤(‏ 
تزوجت أن ينزعوامنها . 
(وَنْلايُسَافرَولِيْ حُرصَنْوََدِحُرْونْوَضيعا) أي: ومن شرط ثبوت ذلك 
01و أ ترضغة اقم E‏ صوابه (عند) بدلا فيعود الضمير على الأم المتقدمة» 
والمراد بالبدل من انتقلت له الحضانة بعد تزويج الحاضنة الأولى كما فرضها 
الل 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠۲٦١‏ وانظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 1۳ . 
(۳) في (ك) و(ع) و(م): وولاتهم. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۲۸۲. 


قصل في الحضانة 
للحاضنة ألا يسافر الولي الحر عن الطفل الحر ولو كان رضيعا سفر نقلة لا تجارة. 
(أُوَمُسَافرَهي) أي: ومن شرط ثبوت ذلك للحاضنة أن لا تسافر هي كذلك 
بالولد عن مكان الولي» وشمل قوله ولي الأب وغيره» واحترز بكونه حرامن 
العبد فإن سفره لا يسقط حق الحضانة» قال في المدونة: كانت حرة أو أمة لأن 
العبد لا قرار له ولا سكن" يريد: لأنه قد يباع أو يسافر سيده» واحترز بكون 
الولد حرا ما إذا كان عبداً فإن وليه لا مقال له إذا سافر هو أو سافر السيد به لأنه 
تحت نظر سيده. (وإن رضيعاً) هو المشهور وقيد بأن يقبل غير أمه. 

(سَفَْوَنْقلَة) أي: سفر انقطاع فلا يسقط /١١١[‏ ب] حق الحضانة سفره 
للتنزه [ولا للتجارة]”". (وَحَلّف) أي: الولي أنه يريد الاستيطان في ذلك 
البلدء وقاله ابن الهندي. 


3 0 و TA 3 56 < ¢ e e‏ 
(سستة برد وظاهرها بريدين إن سافر لأمن. وأمن في الطريق)' ا لادون 


() انظر: خبذيب المدونة: ۲/ .٤١١‏ 

(۲) في (ح١):‏ لا للتجارة. 

(۳) (ستة بردٍ) راجع لسفرهما معاً كا عند ابن الحاجب إذ قال بعدما ذكر السفر البعيد: 
وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا يسقط فقال ابن عبد السلام: جعل السفرين 
سواء في القدرء وهذا هو الفقه؛ لأن المقصود فيهما واحد؛ لكن الروايات فيهما 
مختلفة» فأشار المؤلف إلى تخريج الخلاف من كل واحد من السفرين في الآخرء ثم 
ذكر روايات وقال: "فانظر كيف اختلفت الروايات مع اتحاد القائل في بعضهاء 
وكأنه خلاف ما أشار إليه المؤلف من التسوية بين الفصلين" انتهى. 

وقال في "التوضيح": ما ذكره ابن الحاجب من تسوية سفر الولي والحاضنة نص عليه 
اللْخْمِيّ وغيره» وهذا يدل أنه قصد هنا رجوعه لما معاًء وكذا قوله قبل: (سَمَرَ 
ُقَلَةٍ لا تجَارَةِ) وقوله بعد: (لا أقلّ) وأما قوله: (وحلف»» وقوله: (إن سافر) 
ففي كل واحد منهما ضمير مفرد مذكر» وذلك يعين اختصاصها بالولي دون 


شرح رام الضعين لخر شرن ان 


٠. 


ذلك» ابن شعبان: وبه مضت الفتوى» أبو إسحق: وظاهر المدونة أن سفر 
الد مقط حه ود با ايكون سرو لام و اه تكو الطريق 
أمناء احترازاً ما أي: كان الطريق غير مأمونة والبلد أيضا كذلك فلا يسقط 
حق الحضانة» وقاله غير واحد وإليه أشار بقوله: (إن سَافر لآمن, وأمن في 
الطريق) قيل: ولا يشترط أن يكون بين البلد الذي سافر إليه الولي وبلد 
الحضانة بحرء قاله ابن الهندي وغيره وهو الأصح» وإليه أشار بقوله: (ولّو 
فيه بَحْرَ) أي: في الطريق. 

(إلآ أن تُسَافرَهي مَعَهُ) أي: إن يسقط [من الحضانة] لسفر الولي إذا لم تسافر 
معه» فأما إذا سافرت معه؛ فإن حقها لا يسقط. (لأأَقَلَ) أي: لا أقل من ستة برد 
فإن سفر الولي إلى دون ذلك لا يسقط حق الحضانة. (ولا تعود بَعْدَ الّلآق) هو 
المشهور ومذهب المدونة» وقال ابن وهب: تعود. وكذلك بعد موت [الزوج 
الثاني]" وهكذا الخلاف إذا أسقطت حقهاء ثم أرادت القيام به فليس ها ذلك 
خلافا لابن وهب» قال في المقدمات: وهذا الخلاف إن| هو على مذهب من يرى 
أن الحضانة حق للحاضن» وأما على قول ابن الماجشون الذي يرى أنها حق 


الحاضنة. [شفاء الغليل: /١‏ 549]. 

(۱) انظر: المدونة: ؟/ : وتمذيب المدونة: ۲/ 6*1« قول في المدونة: (وكذلك 
تزوجت الأم أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الأب والأولياء رحلة نقلة... وليس للأم 
أن تنقلهم عن الذي فيه والدهم وأولياؤهم إلا أن يكون ذلك إلى موضع قريب 
البريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم). 

(۳) في (ك) و(ع): الزوجة الثانية. 


قصل في الحضانة 
للمحضون فلها أخذه متى خلت من الزوج" ". 

(أوفسخ المّاسد) أي: أن الحاضنة إذا تزوجت تزويجاً فاسداً؛ فسقطت 
حضانتها بدخول الزوج ونزع الولد منهاء ثم علم بفساد النكاح ففسخ لذلك 
فإنها لا تعود. 

ابن يونس: وهو الصوابء وإليه أشار بقوله: (على الأرجّح) (أو الإسقاط) 
تقدم بيانه. 

(إلالكمْرضي) يريد: أو سفر لحجة الفريضة:» والمعنى أن المرأة إذا مرضت مرضاً 
لا تقدر معه على القيام بالولد ثم برئت أو سافرت للحج ثم عادت؛ فإن حقها 
من ذلك يعود إليهاء وفي الموازية: إذا تزوجت الأم فأخذت الجدة الولد ثم فارق 
الزوج الأم؛ فإن للجدة أن ترده إليها ولا مقال للأب في ذلكء وقال ابن محرز: إذا 
ماتت الجدة وطلقت الأم فهي أحق من الأب وإليه أشار بقوله: (أولموت الجدة 
والأم خَالية) اق من زوج. 

(أوْتَايّههَا قبل علمه) أي: أن المرأة إذا تروجت ودخل بها الزوج ثم طلقها أو 
مات عنها قبل علم الولي؛ فإنه لا مقال له في ذلك. (وَللحَاضنّة قَبْض نَفَفّقه)" أي : 
نفقة المحضون وكسوته وغطائه ووطائه» ولو قال الولي هو يأكل عندي [ويأوي 
إليها]” "لم يكن له ذلك؛ لأنه يضر بالحضانة وبالولد» لأن الأولاد يأكلون في كل 
وقت. (والسكنى الاجتهاد) أي: وللحاضنة السكنى باجتهاد الحاكم. (ولاشَيء 


.7١7/١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(0) (وَلِلْسَاضِنٍ قَبْض تَمَقَيهه والسّكْتَى بِالاجْتهَادِ) أي باجتهاد القاضي في فرض النفقة 
aks‏ و تقبط AS‏ لماه اليل م 

(۳) في (ح١):‏ ويأتي النهار. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
الا سق ادا ف رامعل فول ھی اغا خی لخدو ها 
الأجرة بقدر حفظها بالطفل» والله أعله””. 

[يليه الجزء الثاني ينعقد البيع]” ". 


)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: 2707/١‏ وتقدم أن هذا هو رأي ابن الماجشون: (الذي 
یری أماحق للمحضون). 

(۲) في (ح١):‏ زيادة (وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في البيوع 


3 بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً. 
اباب في البيوغ] 

(بساب: يَْعَقَدُالبَيعْمَيَدل على الرضاء وإنْبِمعَاطَاة) يعني: أنه لا يشترط في 
انعقاد البيع الإيجاب والقبول» بل ينعقد بذلك وب" شاركه في الدلالة على الرضا 
كفعل المعاطاة والقول أو الفعل الدالين على ذلك. 

(وببعني. فَيقُولَ: بعتك) أي: وكذا ينعقد البيع بقول المشتري للبائع: بعني هذه 
السلعة بكذاء فيقول: له بعتك؛ لأنه ما يدل على الرضا من كل منهما عرفاً. 

(وبابتعت أوبعتك ويرضى الآخرفيهمًا) أي: وهكذا ينعقد بقول المشتري لرب 
السلعة: ابتعتها منك بكذاء فيرضى البائع» أو يقول البائع: بعتك بكذا أونحوه 
فيرضى الآخرء والضمير المثنى راجع إلى الصورتين» والآخر إلى البائع في الصورة 
الأولى والمشتري في الثانية. 

(وحَلَف, وإلا نزم إن قال: أبيعكهًا ذا أو: أنا أشتريهًا به أو تسو بها فَقَالَ: بكم؟ 
َقَالَ: بمائة. فقال: أَحَدْتْهًا) يريد: أن البيع أيضاً يلزم في هذه المسائل الثلاث إن لم 
يحلف من توجه عليه اليمين مِنْ بائع أو مبتاع» ونص على المسألتين الأوليين ابن أبي 
زمنين؛ يريد: فإن لم يحلف في الوجهين لزمه البيع» وحاصاه التفرقة بين أن تكون 
الصيغة بلفظ الماضي فيلزم» وبالمضارع فيحلف وإلا لزم. وأشار بقوله: (أَوَتَسَوقَ 


)١(‏ ني (ن): وبکل ما. 


ووه إن لصفيو الكو عور شرن اا 


بها.. إلى آخره) إلى مسألة المدونة وهي: قال مالك فيمن وقف سلعته للسوم قَقَلْتَ 
له: بكم هي؟ فقال: بعشرة» فَقَلْتَ: رضيت» فقال: لا أرضى أنه يحلف ما أراد 
SIE ١ 5 1‏ : 2 

البيع» وإن لم يحلف لزمه”» ومعنى (تسوقيها) أي: وقفها للبيع في السوق» وقيده 
ابن رشد ب إذا كانت السلعة موقوفة للبيع» وأمالو وجد شخص آخر في غير 
السوق والسلعة معه فإنه يحلف ولا يلزمه البيع باتفاق” ". 

(وشرط عاقده تَميير إلا بسكر فتردد) الضمير المضاف إليه عائد على البيع المفهوم 
من السياق» والمراد بالعاقد: البائع والمشتريء والمعنى: أن شرط صحة عاقد البيع 
التمييز» فلا يصح من غير المميز كالصبي والمجنون والمغمى عليه إلا أن يكون 
سكراناً ففيه تردد» وإلى هذا الظاهر ذهب ابن شعبان» وعليه فلا خلاف في لزوم بيع 
المميز وهو غير الطافح» وطريقة ابن رشد أن الخلاف في غير الطافح» ولا يلزم 
الطافح بلا خلاف'". (ولزومه تكليف) “ أي: وشرط لزوم البيع أن يصدر مِنْ 


.7775 /۳ انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: // .۲۷١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: ۲٥۸ /٤‏ قال فيه: (السكران ينقسم على قسمين: سكران 
لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة» وسكران مختلط معه بقية من عقله 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيبء فأما السكران الذي لا يعرف 
الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف في انه كالمجنون في جميع أفعاله 
وأقواله يما بينه وبين الناس وفيا بينه وبين الله إلا فيا ذهب وقته من الصلوت» فقيل 
إنها لا تسقط بخلاف المجنون من أجل أنه لما أدخل السكر على نفسه فكأنه قد تعمد 
تركها حتى خرج وقتهاء وأما السكران المختلط الذي معه بقية من عقله فاختلف 
أهل العلم في أقواله وأفعاله على أربعة أقوال...). 

(5) (وَلَرُومِهِ تَكْلِيفٌ) لو قال: "رشد" لكان أولى؛ لأنه أعم» وكأنه اعتمد قول ابن 


باب في البيوع 


مكلف فإن صدر من صبي أو مجنون وَقِفَ على رضا الولي أو رده» وظاهر كلامه أن 
بيع السفيه لازم ولا يتوقف على رضا وليه؛ لأنه مكلف» وليس كذلك؛ فَإِنَّ تصرفه 
غير لازم وكذا كل محجور عليه 

(ل إن أجبر عليه جَبراً حراماً. ورد عليه بلا ْمَن) أي: أن المكلف إن) يلزمه ما عقد 
على نفسه من ذلك إذا كان طائعاء فأما إن أجبر على ذلك فلا يلزمه. واحترز بالجبر 
الحرام مِنْ جَبْرِ القاضي المدَيَانِ على البيع للغرماء فإنه يلزمه؛ لأنه جبر شرعي» وقد 
نص ابن القاسم على أن المضغوط في الخراج يبيع متاعه أنه يرد له بلا ثمن إذا كان 
بيعه إياه على عذاب وما أشبهه”'' من الشدة؛ قال: لأن أخذه الثمن على ذلك ليس 
بأخذ ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمي. ابن سحنون: وأجمع أص حابن" على 
أن بيع المكره غير لازم. 

(ومَضَى في جب عامل) [أي: أن العامل]"" إذا أَجبرَ على بيع ماله فإنه يَلرَحُهُ 
ذلك» وهو معنى قوله: (مضى). وسواء كان السلطان يرد المال على من أخذه منه 
العامل أو يأخذه لنفسه. (ومنع بيع مسلم, ومصحف, وصغيرٍ لكافر) هذا ما لا خلاف فيه 
بالنسبة للمسلم والمصحف؛ لأن فيه انتهاك حرمة الإسلام بملكه الملصحف. 


زائدد لقنم اض اين ag‏ والطار غيل ادق 
"التوضيح' ' ناقشه في الأول وصوّب الثاني بأن الأصوليين نصّوا أن الإكراه 
الملجئ يمنع التكليف» أما تراه قال بعده: الاإن أخين غ اعرا 
[شفاء الغليل: ۲/ /591]. 

)١(‏ في (ك): وما أشبهه مماينشاً. 

(۲) في (ك): أصحاب مالك. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وإذلال المسلم له واستيلاءه عليه واختلف إن وقع البيع هل يسح وَيُرَدُالمبيع إلى 
ربه أو يصح ويجبر على بيعه؟ ابن رشد: والخلاف مقيّد ب إذا علم البائع بأن 
المشتري كافر» وأما إذا ظن أنه مسلم لم يفسخ بلا خلاف ويباع عليه» والمراد 
بالصغير هنا الكافر. (وأُجْبرَ على إخراجه)" أي: فإن وقع ما قلنا أنه يمتنع فإن 
المشتري يجبر على إخراج ذلك عن ملكه إما ببيع والمصنف تركه لوضوحه. وإما 
بعتق أو هبة أو صدقة. 

(ولو لوتدها الصغيرٍ على الأرجح)' '' يشير إلى أن النصرانية يكفي في خروج عبدها 
المسلم عن ملكها أن تهبه لمن تعتصره' " منه» وهو ولدها الصغير من زوجها 
المسلم» وهو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن» واختاره ابن يونس» وقال 
ابن مناس: [ليس] ها أن تبه لولدها“. (لايكتابة) أي: لأن المكاتب لم خرج 


() (وََجْرَ عل ِخْرَاجِ ون عق أوهبة) غيا الإخراج بالعتق والبة؛ لأن الإخراج بالبيع وهبة 
الثواب» والصدقة أحرى منهماء على أن ابن عرفة قد قال: قول ابن شاس وابن الحاجب: "للكافر 
مشتري المسلم عتقه وصدقته وهبته من مسلم" قبلوه» ولا أعرفه نصاء ودلالة بيعه عليه دون 
فسخه واضحة» وفيه على الفسخ نظر وفي أخذه ما آي في ولد النصرانية نظر فققف على تهامه. 
[شفاء الغليل: ۲/ 0417]. 

(1) (وَلَوْ لِوَلَدهَا الصَّغِيرِ عَلَ الأَرْجّح) قال ابن عرفة: ويلزم في ولدها الكبير الرشيد؛ 
أي: المسلم. [شفاء الغليل: ]. 

(9) في (ك): يعتصره. 

)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5)لم أقف على قول ابن مناس» والذي وقفت عليه من قوله في الجواهر هو قوله: (حكى 
الإمام أبو عبد الله خلافاً بين المتأخرين في المرأة الذمية يسلم عبدهاء فتهبه لولدها 
الصغير من زوجها المسلم: هل يكتفي بذلك منها أم لا؟ ثم بنى اختلافهم في ذلك 
على الخلاف في من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم لا)قال في التوضيح: (أو أسلم 


باب في البيوع 


عن ملكه خرو جا حققاً لاحتال عجزه. 

(ورشن''". وأتى برشن ثقة) يريد: لأن الرهن باق على ملك الراهن» فإن وقع 
ذلك أخذ من المرتبن وبيع على الكافر (وأَتَى برهن ثقة) إذا أراد أخذ الثمن الذي بيع 
به العبد» وإن أراد تعجيله في الدين فله ذلك. 

(إن علم مُرْتَهِنُهُ بإسلامه ولم يعي" وإلا عَجَل) أي: أن ما ذكر من أن الكافر لا يجبر 
على التعجيل [وله أن بأي] ‏ برهن ثقة مكان العبد المبيع مقيد ب إذا كان المرتهن 
عالاً بإسلام العبد فرهنه على ذلك أو لم يعين الرهن حين العقد بل وقع على رهن 
مطلقء فأما إن لم يعلم المرءبن بذلك حين الارتهان أو عيِّنَ العبد للرهنية فإنه يباع 
ويعجل حقه» ولیس له أن يأتي برهن آخر. (كعتقه) أي: فإن الراهن إذا أعتقه لزمه 
تعجيل الدين الذي عليه. 

(وَجَازَردهُ عليه بعيْب) هذا مذهب ابن القاسم. (وفي خْيَارِمُشْتَرِمُسْمِيْمْمَلَ 
لانقضانه) أي: أن الكافر إذا باع عبداً كافراً لمسلم والخيار للمشتري فأسلم العبد 
قبل انقضاء أمد الخيار فإن المسلم يمهل لانقضائه لتعلق حقه بالتأخير. 

(ویستعجل الكافر) [177/ أ] أي: فإن كان البائع الكافر أو كان المشتري الذي 


العبد؛ فالغرض خروجه عن ملكه. فله أن يعتقه ويتصدق به ويهبه. وظاهره ولو 
كانت اهبة لمن يعتصر منه» ك| لو وهبت النصرانية المسلم لولدها الصغير من زوج 
مسلم» وهو قول ابن الكاتب» وأبي بكر بن عبد الرحمن خلافا لابن شاس) انظر: 
عقد الجواهر الثمينة: ؟/ .1١50515‏ والتوضيح: .٠۹۹ /٩‏ 

(۱) ني (ن): أو رهن. 

(۲) قال في منح الجليل: 48/9 : (ول يُعيَنْ) بصم اة الأول ونح الذَانية مثقلّة. 

(9) في (ن): وأتى. 


تين تخار لتوار قو فن الخ 


له الخيار كافراً استعجل بإسلام ما عنده ولم يمهل. 

(كبيعه إن اسم وبعدت عَيْبَةُ سيده) أي: أن العبد إذا أسلم وسيده الكافر غائب 
غيبة بعيدة فإنه يباع عليه ولا يمهل إلى مجيئه. (وفي البَائع يمع من الإمضاء) أي: أن 
المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع المسلم» ثم أسلم العبد في 
أمد الخيار» فإن المسلم يمنع من إمضاء البيع» وهو ظاهر المدونة بناءً على أن بيع 
كار ككل 

(وفي جَوَازِبَيع ماسم بخيارتردة) أي: أن الكافر إذا أسلم عبده فهل يجوز له أن 
يبيعه على خيار أم ل؟ المازري: وفيه نظر؛ لأن المبيع بالخيار على ملك بائعه وخراجه 
له أو يقال: قد يحتاج إلى إثبات الخيار للاستقصاء في الثمن والعدول عن ذلك 
تضييق على الذمي» والضرر لا يندفع بالضرر. 

(وھل مَنْعْ الصفيرإذًا لم یکن على دين مشتّريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؛ تأويلان) قد 
تقدم أن الكافر يمنع من شراء صغار الكفار» وقد جعل حكمه في المدونة في عدم 
البيع لكافر كالمسلم» وقال ابن المواز: لا يمنع الكافر من شرائه؛ لأنا لسنا على يقين 
من قبوله الإسلام» وفي العتبية: يفسخ إن وقع. وتأول بعضهم المدونة على 
الصغار الذين لا أب هم" » سواء كانوا موافقين لمشتريهم في الدَين أم لاء وتأوهها 
)١(‏ يعني: لما في سماع ابن القاسم من مالك» من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في 

السنة: (سئل مالك عن الرجل يبتاع من رقيق العجم من السودان والصقالبة فيريد 

ببعهم من النصارى قبل أن يسلمواء قال: ما أعلمه حراماء ولا يعجبني أن يفعله 

أحد» إن كانوا صغاراً فلا يجوز بيعهم من اليهود والنصارى» وإن بيعوا منهم فسخ 

بيعهم). انظر: البيان والتحصيل: 5/ .٠١١‏ 
(0) انظر: المدونة: ۳/ :٠١١‏ (ويمنع النصارى من شرائهم» ومن شراء صغار الكتابيين» 

ولايمنعوا من شراء كبار الكتابيين). 


باب في البيوع 


غيره على من ليس موافقاً لمشتريه في الدَين كاليهودي والنصراني لما بينهم من 
العداوة» وني "تبذيب الطالب" عن مالك: إذا بيع من النصراني مَنْ ْب على 
الإسلام فإنه يباع عليه إلا أن يتدين بدينه فيترك. عبد الحق: يعني: مشل المجوسي. 
(وجبره تهدید وضرب) أي: أن الكافر إذا اشترى ما لا يجوز له شراؤه من اللأمور 
السابقة يجبر على بيعه» وذكر أن جبره لا يكون بالقتل بل بالتهديد والضرب قاله 
اللخمي والمازري؛ لأنه لم يتدين بدين الإسلاء”"". 
(ولَه شراء بالغ على دينهء إن أقام به) '' أي: ويجوز للكافر شراء البالغ من أهل 
دينه كنصرانيين أو بوديين» وأما نصراني ويهودي فلا؛ لما بينهما من العداوة» وهو 
قول ابن وهب وسحنون واختاره اللخمي» وهذا قال: (لاعَيْره على افَْارِ) وحكى 
عن بعض أصحاب مالك جواز ذلك» وهو قول ابن المواز وظاهر قول مالك وأما 
)١(‏ (وجبرة بی وَصَرْبٌ) ليس هذا براجع لقوله : (وأجبر على إخراجه) وإنا هذا في 
جبر العبد على الإسلام, وفي ذلك ذكره اللَّخْمِيَ فقال: وحمل قول مالك وابن 
القاسم في الإجبار أنه بالتهديد والضرب ونحوه من غير قتل» ولو كان ذلك بالقتل 
ما حل البيع؛ لأن المشتري دخل على ما لا يدري هل يحيى أو يقتل؟ ولأنه لا يخلو 


ذلك العبد من أن يكون اشتري من السبي فيكون قد استحياه الإمام فلا يجوز قتله 
بعد ذلك» أو نزل به أحد من أهل الحرب فباعه من أحد المسلمين فكذلك لا يحل 


قتله. فإن كانت أمة فذلك أبين؛ لأن النساء ا يسلمن» زاد المازري: 
ولأنه لم يتدين بدين الإسلام ثم ارتد عنه» وكذا نقل في ' 'اتوضيحه". [شفاء الغليل: 
0/1 ]. 


(۲) (وله 5 شِرَاءٌ البالغ على دين إن أَقَامَ يهِ) أي: راشي ار الما ادكه 
E EE‏ عل نور لين کک 
ال ا ر [شفاء 


.]٥۹۸ /۲ الغليل:‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


قوله: (والصغير على الأرجّح) ”'' فبحتمل أن يكون معطوفاً على الممنوع» ويكون 
المعنى: وليس له شراء من ليس على دِينِه مِنَ البالغين ولا شراء الصغير منهم» وهو 
الأظهر» ويحتمل أن يكون معطوفاً على الجائز؛ أي: وله شراء الصغير من أهل 
دينه''"» وقد اختلف في الكتابي يشتري المجومي و[من] ليس من أهل الكتاب 
على ثلاثة أقوال حكاها المازري وغيره: الجواز وهو مذهب المدونة» والمنع وعزاه 
اللخمي لابن عبد الحكم» والجواز في الكبار والمنع في الصغار. (وشرط العقود عليه 
طّهارة) أي: فلا يجوز بيع النجس؛ أي: سواء كانت نجاسته ذاتية كالزبل والعذرة“ 
والدم والميتة» أو كالذاتية كالزيت النجس والعسل والسمن ونحوه. ولمذا قال: (لا 
گزبل» وريت تنجس) أي: وأما ما نجاسته عارضة ويمكن زواها فلا خلاف في جواز 
بيعه» وما ذكره في الزيت النجس هو مذهب الأكثرين بناءً على أنه لا يطهرء وصرح 
المازري بمشهوريته» وأما من يرى أنه يطهر فإنه جوز بيعه» وهو رواية لمالك. 
ومهذا””' كان يفتي ابن اللباد”"". 


(وَانْتمَا لا كمحرم أَشرَفَ) أي : ونما يشترط في المبيع أن يكون مُتتفعاً به» فلاييباع 


(1) (وَالصَّغِيرِ عَلَ الأَرْجّح) ظاهر اللفظ عطفه على قوله: (لا غَرِْ) ولم أر لابن يونس 
فيه ترجيحاً في كتاب: التجارة لأرض الحرب؛ حيث هي مظنته. [شفاء الغليل: 
1/7 .. 

(۲) في (ك): من آهل غير دينه. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 

)٤(‏ العذرة: أصلها فناء الدارء وكانوا يلقون الخبث في أفنية الدور فسمى الخبث عذرة 
ذلك انظر شرج غريي الفاظ ادويق للج افر ”> 

E) 

(0) (وَرَيْتِ تَتَجَس) خرج به نحو ثوب تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها متمكن» 
ويجب تبیینه إن كان الغسل يفسده. [شفاء الغليل: ۲/ .]٥۹۹٩‏ 


باب في البيوع 
ّم الأكل إذا أشرف على الموت؛ لعدم النفع به حينئذ» واحترز بقوله: (أشرف) مما 
إذا كان مرضه خفيفاً فإنَ بيعه جائز» وبقوله: (مُحَرْمٍ) م المباح فإنه يجوز بيعه 
ولو أشرف على الموت؛ لأن المنفعة به حاصلة في الحال. (وَعَدمنَهِي, لاككلب صيد) © 
أي: وما يشترط في المبيع أن يكون غير مَنِهِيَّ عنه» فلا يباع الكلب المنهي عن اتخاذه 
باتفاق» وأما كلب الصيد ونحوه مما يجوز اتخاذه فقد اختلف فيه على خمسة أقوال: 
لمنع مطلقاء والجواز مطلقاء وهمالمالك» وروى ابن القاسم كراهة بيعه» وعن ابن 
القاسم أيضاً يجوز شراؤه وَيُمْمَعُ بيعه» وعن مالك جواز بيعه في الميراث والدين 
وا مغانم» وكره بيعه ابتداء» والأول هو المشهور وشَّهُرَ بعضهم الثاني. 
(وجازهر, وَسَبْعْلفجلد) أي: وجاز بيع هر وَسَبُع لأخذ جلده. وهكذا ذكر في 
الذونة مها ی ا وهو ا الأستقبوالعزاع ا 
والنمور والذئاب إن كان ذلك لِتُدَّكّى لأجل جلودهاء فإذا ذكيت جاز بيع جلودها 
ولباسها والصلاة عليها”". (وحاملمقرب) أي: أن بَيْمَ ا حال المَرّبٍ التي قاربت 
اوضع يجوزء وهذا هو الأصح عند بعضهم» ومنع ذلك غيره» وظاهر كلامه في 
توضيحه أن هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول ىا هناء ويحتمل أن يكون من 
باب الإضافة إلى الفاعل» والمعنى: أن الحامل المقرب يجوز ها أن تتصرف في ما ها 
)١(‏ (لا مرم أَشّْرَفَ) تبع ابن عبد السلام في تقييده بالمحرم» وله نسبه في "التوضيح" 
وقد ردّه ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم ونصٌ ابن محرز منع بيع من في السياق» ولو 
كان مأكول اللحم؛ للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحرا وفي 
حصول ذكاته؛ لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه. [شفاء الغليل: ۲/ 099]. 
(0) (لا كَكَلْبٍ صَيْدِ) اقتصر فيه على القول با منع» فمثل به وإن كان مأذوناً فيه؛ لأن غير 
المأذون فيه أحرى بالمنع» وهذا في غاية الحسن. [شفاء الغليل: . 
(۳) انظر: المدونة: ٠٥١ /١‏ وتهذيب المدونة: ؟/ 5 5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


MD, 1‏ 
بالبيع ونحوه وتصير كالمريض 
(وقدرة عليه , لاكابق) أي: وما يشترط في المبيع أن يكون مقدوراً عليه؛ فلا 
يجوز لأجل ذلك بيع الآبق لعدم القدرة على تسليمه حينئذ. مالك: وبيعه حينئلٍ 


)١(‏ و عامل مُقَرَبٌّ) [دراجه ق شرط المنقو د عله ين أن الخامل هنا مرد عليهنا لأ 
عاقدة» وكذا قال ابن الحاجب: "ويجوز بيع المريض المخوف عليه والحامل المقرب 
على الأصحّ" هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول لا إلى الفاعل؛ وإنها سكت هنا 

عن المرض المخوف غير المشرف اكتفاء بمفهوم قوله قَبْلُ: (لا كمحرم أشرف) وأما 
os‏ : (وَعَلَ ميض حَكُمَ الطب بِكَثْرَة 
المت به گسل وَفُولنْج وی قَوية ة وَحَامِلٍ سنَِّ). 

تحرير: ما اقتصر عليه المصنف هنا وصرّح ابن الحاجب بأصحيته» وهو الذي جعله ابن رشد 
المذهب» وأقامه من قول ابن القاسم في كتاب الخيار من "المدونة نة": وإذا ولدت الأمة في 
أيام الخيارء كان ولدها معها في إمضاء البيع أو رَدّه من له الخيار بالثمن المشترط. وقال 
ابن يونس وعياض في مسألة كتاب الخيار: وهذه اعترضت بأنها بيع مريضء واعتذر عن 
ذلك فضل وابن أبي زمنين بأن بائعها لم يعلم المشتري بحملها. عياض: وهذا معترض 
بأن علم أحد المتبايعين بموجب الفساد يوجبه على أحد القولين قال: وقد يمكن أن 
يكون بيعها في آخر سادس شهورهاء إذ لا يحكم لها بحكم المريض في أفعاها إلا فيي بعد 
السادس وتكون وضعته في السابع لتهام السادس في مدة الخيار» لا سيا على رواية ابن 
وهب في إجازته في العبيد خيار شهر» وقد يمكن أن المتبايعين لم يعلما بحملها جميعا حين 
العقد. فوقع العقد على صحةء وإنا يقع فيها الفساد بعلمه معاً باتفاق أو بعلم أحدهما 
على الخلاف» فقال ابن عرفة: مقتضى قوله: (من قبل الحاجة) للاعتذار. 

واقتصار الباجي على نقل قول ابن حبيب بالمنع أن المذهب منع بيع هذا المريض والحامل 
بعد ستة أشهر خلاف نقل ابن رشد عن المذهب» ورد ابن محرز الحاجة للاعتذار 
المذكور بقوله: المذهب جواز بيع المريض والحامل بعد ستة أشهرء وللمتيطي في 
الهبة: "الحامل كالصحيحة حتى تدخل سادس شهورهاء وقال بعضهم: حتى تدخل 
السابع» وقال الداودي: حتى يأخذها الطلق. [شفاء الغليل: / .]٠٠١‏ 


باب في البيوع 
فاسدٌ وضانه من بائعه ويفسخ وإن قبضء وفي معنى الآبق في عدم القدرة عليه - 
الطير في الهواء» والسمك في البحرء والبعير الشارد. (وإبل أهملّت) أي: ما لا يجوز 
بيعها حينئذ؛ لاستصعاب تحصيلها”' ' وعدم معرفة ما فيها من العيوب. 

(ومقصوب إلا من غَاصبه) أي: فلا يجوز بيعه إلا ممن غصبه؛ لأن غير غاصبه لا 
يمك ا فلم دور عل و ل و ود ]وة 
يجوز بيعه من غير غاصبه إذا كان الغاصب مُقِرًا بالغصب مقدوراً عليه -بلا 
خلاف. ولا يجوز إن كان ممتنعاً مِنْ دفعه وهو ممن لا تأخذه الأحكام مرا أو 
مرا بلا خلافٍ” '"» ويختلف إن كان مُنكِرَ”" وهو ممن تأخذه الأحكام وعليه 
بالغصب بينة على قولين جاريين على القولين في شراء ما فيه خصومة. ابن رشد: 
والمشهور فيه المنع لأنه غرر“. وظاهر قوله هنا: (إلامن غاصبه) أن ذلك يجوز 
سواء علم أنه عازم على ردها أم لاء وليس كذلك؛ لأنه إن علم أنه غير عازم على 
ردها له وإن طلبها منه لم يدفعها له -م جر بلا خلاف» نعم إن علم أنه عازم على 
ذلك فإنه يجوز [واختلف إن]”'' أشكل أمره هل يجوز وهي رواية عيسى عن 
ابن القاسم» أو يمنع وهو قول مطرف؟ 

ابن عبد السلام: وأكثر نصوصهم أنه لا يجوز حتى يقبضه ربه ويبقى بيده مدة 
)١(‏ في (ن): تخليصها. 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: ٠١٤ ٠١١/٠١‏ والمقدمات الممهدات: .۸١ /١‏ 
(*) في (ن): مقرا. 
(5) في (ن): عذر. وانظر: البيان والتحصيل: 5/١١‏ 70. 


(45) في (ك): لا يجوز. 
(5 في (ن): بلا خلاف وإن. 


قرو ترا الکو رار شي شر اا 


طويلة حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر» ولكن الذي في المدونة جواز ذلك وإلى 
هذا أشار بقوله: (وهل إن رده ریه مةه تَرَوٌ) . 

(وللقاصب تَفْض ما باعه إن ورشه, لا اشتراه) أي: أن الغاص ب إذا باع ماغصبه 
لشخص ثم ورثه هو من ربه فان له نقض البيع» بخلاف ما إذا اشتراه من ربه؛ لأنه 
تسبب في الشراء بخلاف الميراث. (ووقف مرهون على رضًا مرتّهنه) أي: أن الراهن إذا 
باع الرهن بعد أن قبضه المرتين فإن جواز بيعه موقوف على رضا المرتبن» فإن 
أجازه جاز وَعَجّل للمرعين حقه شاء الراهن أو أبى. محخمد: وهذا إذا باعه 
بمثل الحق وإن باعه بثمن مخالف فله نقض البيع» فإن باعه قبل أن يقبضه 
المرتبن فبيعه نافذ فات أو لم يفت. 

(وملك غيرِه على رضاه ولو علم المشتري) أي: ووقف بيع ملك غيره على 
رضاه» ومعناه أن مَنْ باع ملك غيره بغير إذنه فإن البيع موقوف على إجازة 
امالك فإن أجازه جاز وإلا رد» ولا فرق على ظاهر المذهب بين أن يكون 
المشتري عالاً بالتعدي أم لا. 

(والعبد الْجَاني عَلَى مستحقها) أي: مستحق الجناية» فإن أجاز البيع جاز» 
وإن رده فسخ إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش”". 

(وَحَلْف إن ادعى عَلَيْه الرضًا بِالبَيْع) أي: وحلف السيد إن ادعى عليه المجني 
أنه إنما باع العبد رضاً منه بتحمل الجناية» فإن لم يحلف غرم الأرش””". 


)١(‏ (وَهَلَ إن رد لري مُده؟ َرَددُ) منه يستروح أن فرض المسألة عزم الغاصب على الرد. 

(؟) الأرش: بفتح ال همزة ووقف الراء - هو قيمة الجرحة. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجَبّي» ص: ١١١‏ . 

(۳) (وَخُلفَ إِنِ ادعي عَلَيّْهِ الرّضَا بِالَْيْع) الباء سببية فتتعلّق ب (الرضا) أو ب (ادعى). 


باب في البيوع 


(ثم للمستحق رده إن لم يدهع ته السيد أوالْمبتَاعُ الأرش) أي: فإذا حلف السيد 
أنه ما قصد بالبيع حمل الجناية كان للمستحق وهو المجني عليه أو وليه ردالبيع 
وأخذ المبيع إلا أن يدفع له السيد أو المبتاع الأرش. (وَلَه أخذ ثمنه, ورجع المبتاع به أو 
باللأرش على السيد أو بثمن العبد إن كان أقل من الأرش» وإن كان الثمن أكثر من 
الأرش لم يرجع إلا بالأرش» وحاصله أنه يرجع بالأقل كا قال في المدونة: ويرجع 
على البائع بالأقل جما افتكه [به]" أو الثمن”". 

(وَللْمُْتَرِي رده إن تَعَمَدَهَا) أي: وللمشتري رد العبد إن تعمد الجناية؛ أي: چن 
متعمداً؛ لآن ذلك عيب» و له رده» وهو ظاهر 
قول غير ابن القاسم في المدونة» [لكن حمل على التغاير]” “. (ورد البيع في: لأصربَنَه 
مَايَجُوُ ورد لملكه) أي: أن من حلف بحرية عبده ليضربنه ضرباً يجوز له ثم باعه قبل 
أن يضربه فإن البيع ينتقض ويرد العبد إلى مالكه» وقاله في المدونة. وقال ابن دينار 
فيها: يعتق عليه؛ إذ لا تنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق ناجزء أما لو حلف ليضربنه 
ضرباً كثيراً لا يجوز له ل يُمَكَّنْ مِنْ ذلك؛ لأنه معصية وعتق عليه؛ وقاله في 


(1) (مُمَ ِلْمُسْتَحِنْ رده إن يدقع السيد أو المع الأزشء وة أخذالشمن) لوقال: ثم 
للمستحق رده أو أخذ ثمنه إن ل يدفع السيد أو المبتاع الأرش لكان أولى؛ لينطبق الشرط 
على الوجهين» وليتصل قوله: (ورجع المبتاع) به بها تفرّع عليه من كون المبتاع دفع 
الأرش للمستحق» وقد كان دفع الثمن للبائع الذي هو السيّد» فيرجع عليه بالأقل 
منهم|: [شفاء الغليل: ؟/ 7 *5]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: المدونة: 955 وتهبذيب المدونة: .01/٤‏ 

(5) زاد في (ن): (التغاير). 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


المدونة”". (وجازبيع عمود عليه ِنَاءُ للْسَانِع) هذا نحو قوله في المدونة: ولا بأس بشراء 
عمود عليه بناء للبائع''". المارّري: وشرط هذا البيع أن لا يتضمن إضاعة المال في 
هذا البناء وأن يؤمن على العمود الإفسادء وإليه أشار بقوله: (إن انْتَمَتَالإضاعة وأمن 
كسره) أي: كسر العمود. اللخمي: وإزالة البناء على البائع. وهو معنى قوله: 
(وَتَقَضَهُ البائع). (وهواء قوق هواء) ق وجاز بيع هواء فوق هواء؛ يريد: ويبني البائع 
الأسفل» ويبني المشتري الأعلى. 

(إنُوْصف البّاء) أي: بناء البائع والمشتري؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف 
ذلك؛ إذ [إتقان]” " البناء الأسفل ما يرغب فيه صاحب الأعلى» وخفة بناء الأعلى 
يما يرغب فيه صاحب الأسفل لا العكس. 

(وَشَررْجِدْءِ في حائط) أي: وجازت المعاوضة على غرز خشبة في جدار الغير 
بالبيع أو بالإجارة» وإنما لم بخص“ كلامه بالبيع نظراً إلى التفصيل الذي ذكره في 
قوله: (وشومضمون. إلا أن يذكر مدة قإجارة تَنْفَسخ بانهدامه) وأشار بذلك إلى ما قاله 
المارّري أنه إن ذكر مدة معينة كان حكمه حكم الإجارة» فينفسخ العقد بانهدام 
الجدار» وإن لم يعين مدة بل جعله على التأبيد كان حكمه حكم المضمون؛ إن انهدم 
لزمه إعادة الجدار ليغرز صاحب الخشبة خشبته فيه. 


)١(‏ انظر: بذيب المدونة: 7/ »48١‏ قال فيها: (قال مالك: وإن حلف بحرية أمته ليضربنها 
ضرباً يجوز له» مُنع من البيع والوطء حتى يفعل» فإن باعها نقض البيع» فإنلم يضريها 
حتى مات» عتقت في ثلثه). 

(0) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 5 77. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن): نخص. 


باب في البيوع 

(وعدم حرمة, ولو لبعضه) هذا أيضاً مِنْ شروط المثمونء وهو: أن لا يكون مَُرَّمَاً 
كالخنزير ونحوه» وسواء كانت الصفقة كلها حراماً أو اشتملت على حرام وحلال» 
وهو المشهورء وستأتي هذه المسألة. 

(وَجَهل بِمنْمُونِ أَوثْمَنِ) أي: وما يشترط في البيع عدم الجهل بالثمن وا مئمون» 
فلا بد من كونه| معلومين للبائع والمبتاع وإلا فسد البيع. وأشار بقوله: (ولو 
تَفْصيلاً) إلى أنه لا فرق بين كون ذلك مجهولاً جملة أو تفصيلاء کا إذا ابناع عبدين 
لرجلين صفقة واحدة بثمن واحد ولم يعين لكل عبد منهما ما يخصه. وإليه أشار 
بقوله: (کعبدي رين بكَدَا). ابن شاس: وني الكتاب في صحة هذا البيع /١١[‏ أ] 
قولان» قال: وأشهر قولي ابن القاسم أنه لا يصح لجهالة الثمن المختص بعبد كل 
واحد منهما عنده» وقال: سحنون: يصح البيع فا (ورطل من شّاة) EE‏ 
سلخهاء وقد نص في المدونة على عدم الجواز” ". 

(وَشُرَابٍ صائغ. ورده مشتريه وو حَلْصَهُ ولَهُ الآجر) أي: أن تراب الصواغين لا يجوز 
بيعه؛ إذ لا يدري المشتري هل فيه شيء أم لاء قليل أو كثير؟ فإن وقع فسخ فإن 
فات بذهاب عينه فقيمته يوم قبضه على غرره؛ آي لو جاز بيعه وإن لم يفت رده 
المشتري» وأخذ ثمنه إن كان قد دفعه» ولا فرق على المشهور بين كون المشتري قد 
خلصه آم لاء وقال ابن أبي زيد: له قيمته على غرره» وعلى المشهور لو خلصه فله 


.557 5 انظر: عقد الجواهر الثمينة:۲/‎ )١( 

(؟) الرطل: بكسر الراء لا غير والرطل بفتح الراء- هو الشاب اللدن وأجاز ابن قتيبة في 
الرطل الذي يوزن به الكسر والفتح والأول أحسن. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبي» ص: ٦۳‏ . 

(۳) انظر: المدونة: .٤۱۸/١‏ 

(5) في (ح١)‏ و(ك): إذ. 


شي هران و اضرو و شر امخض 


أجره. (لا معدن ذهب أوفضة) أي: فإن بيع ترابهما جائز لأنه [لايدرى]" ما فيه. 
(وشاة قبل سَلخها) أي: وكذا يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل سلخها قياساً على بيع 
الحي الذي لا يراد إلا للذبح. 

(وحفط في سبل وتز إن بگیل) أي: وما يجوز بيع الحنطة في ستبلها وتبنها؛ 
لأنه يمكن الوصول إلى معرفته بفرك بعض السنبل وتذرية بعض التبن» وجوازه 
مشروط بان يكون ببعه وقع على الكيل كا قال» وإن وقع على غيره لم يجز؛ لقوة 
الغرر. (وقت جُرَافاً. لامُنفُوشً) أي: وكذا يجوز بيع القَتّا" -وهو الحزم- جزافاً لا 
منفوشا أي : عند الدراس؛ لقوة الغرو حيعل. 

(ورَْت رون بِوزنٍ إن لم يَخْتَلف, إلا أنيخير) هذا معنى ما في المدونة ففيها: وإن 
قلت لرجل: اعصر زيتونك هذا وقد أَحَذْْتٌ منك زيته كل رطل بكذاء فإن كان 
خروجه عند الناس لا يختلف إذا عصر وكان الأمر قريباً فيه كالزرع جاز وجاز 
النقد فيه» وإن كان مما يختلف لم يجز إلا أن يكون مخيراً فيه؛ يريد: للمشتري ولا ينقد 
ويكون عصره قريباً إلى العشرة أيام ونحوها”". بعض الأندلسيين: وينبغي أن 
يشترط الخيار هما معاًوإلالم جز . (ودقيق حنطة) أي: وكذا يجوز بيع دقيق الحنطة 


(1) ني (ن». (ك): يجوزء والذي في التوضيح للشيخ خليل: :1١147/5‏ يحزرء وهو 
الصواب والله أعلم. 

(؟) الجنطة: القمح وهي لغة آهل البصرة» وأهل الشام يقولون: القمح وأهل مكة 
يقولون البرٌ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة: للجبّي» ص: 1 

(©) القَّتٌ: الفضفصة» وهي الرَطبة من عَلّف الدّواب. انظر: لسان العرب» لابن منظور. 
00 

() في (ح١):‏ إلا. 

(6) انظر: المدونة: ۳/ ۱۹۸ . 

(0) في (ح١):‏ وإن لم جز. 


باب في البيوع 


5 7 م o‏ ا 2 0 ۸ھ TE ١١‏ 1 8 5 
جوز ذللف إذا وى اعا وانعدا ركذا وسو كانت اة معلومة الضيعان 
أو مجهولتهاء وكذا إذا كانت معلومة وقال: اشتريت منك مجموعها كل صاع بكذاء 
واختلف إن كانت مجهولة:؛ والمذهب الجواز أيضاًء وعن بعضهم الكراهة, 
واختلف إذا قال: أخذت منك منها كل صاع بكذا وهي معلومة الصيعان أو 
(من) التبعيض» وأما إن أراد بها بيان الجنسء والقصد أن يقول: أبيعك هذه الصبرة 
كل قفيز بدرهم فلاء وإلى هذا أشار بقوله: (لامنهاء وأريد البعض). 

(وثَاة: واستشناء ‏ أربعة أَرطَالِ) هذا قول مالك المرجوع إليه' "» ومعناه أن 
الشخص يجوز له أن يبيع الشاة» ويستثني منها أربعة أرطال ليسارة ذلك» وهو مبني 
على أن المستثنى مبقی فيكون ما عداه مشترّى. (ولايَأْخْدنَحُمَ قيرها) أي: أن البائع 
لا يجوز أن يأخذ من المشتري عوضاً عن الأرطال المستثناة عددها أرطالاًمِنْ لحم 
غير الشاة المبيعة. 

(وصبرة. وثمرة. واستثناء شَدِرِئْث) أي: وكذا يجوز بيع الصبرة والثمرة» 
ويستثني البائع [لنفسه]” '' ثلثها فأقل” “. (وجلد, وساقط بسفر فقط) أي: وكذا يجوز 
)١(‏ الصّبْرَةٌ: بضم الصاد وتسكين الباء- مشتقة من صبر على الشيء إذا وقف عنه فقيل 

ها صبرة لأنها وقفت عن الكيل والطعام المصبر منه. انظر: شرح غريب ألفاظ 

المدونة» للجبّي» ص: 1۷ . 
0ق (0): واس هنها: 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )٤( 
(وَصَبْرَةٍء وَثَمَرَوه وَاسْيدنَاءَ قَدْرِ ثلْثْ) ذكر القدر يدل أنه أراد الكيل لا الجزء.‎ )0( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بيع الشاة واستثناء جلدها وسقطها وهي الرأس والأكارع في السفر فقط» وهذا هو 
المشهورء وأشار بقوله: (ققط) إلى أن ذلك جائز في السفر وأنه لا يجوز ني الحضر 
)1( 
(وَجَزْءِ مطلقاً) أي : ويجوزاستناء جري زعا اوتا او تهنا 0طق آي 
سفرا وحضرا. 
(وتولاه المشتري) أي: وتولى المشتري الذبح. (ولَّم يجبر على الذبح فيهماء بخلاف 
الأرطال) أي: أن المشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد والسقطء ولافي 
مسألة استثناء الجزء بخلاف مسألة استثناء الأرطال فإنه جر على ذلك فيهما؛ لأن 
المشتري دخل على أن يدفع للبائع لحأ ولا يتوصل إليه إلا بالذبح. (وَخْيرَ في دفع 
رأس [ وجلد '' أو قيمتها وهي أعدل, وهل التخيير للبائع أوللمشتري؛ قولان) لما كر أن 
المشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد أو الرأس ذَكَر أنه يخير بين أن 
يدفع مثل المستثنى أو قيمته. ابن يونس وغيره: والقيمة أعدل» وقاله سحنون. 
)١(‏ انظر: ا 5 . وتعليل ذلك كا قال المواق : قال ابن الاسم وإ ي 
للد أذ الرس َم أجَارَهُ ماك ني السَفَرِ إذ لا تمَنَ لَه مْنَاكَ وَكَرِمَهُ لِلْحَاضِر؛ إِذْ 
كانه باع اللَّحم. التاج والإكليل: .۲۸١ /٤‏ وفصل الخرشي القول» وفرق بين الجلد 
والسقط فقال: وكذلك يجوز بيع الحيوان واستثناء ء ساقطه وهو الرأس والأكارع كما 
أنه يجوز استثناء جلدها في السفر؛ إذ لا ثمن له هناك وكرهه للحاضرهء وأبقى أبو 
الحسن الكراهة على بابها؛ أي: ولا يفسخ إن وقع» وأما الرأس والأكارع فلا يكره في 
سفر ولا حضر فقوله (بِسَفَرِ) راجع لقوله (وَجِلْدِ) فقط وليس من الساقط الكرش 
والكبد ونحو ذلك؛ لآن هذا لحم فيجري عليه حكمه. أ. ه. انظر: شرح الخرشي 
على خليل: 7/0 75. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من: (ن). 


باب في البيوع 
واختلف الأشياخ في التخيير لمن هو؟ فقيل: للمشتري كما تقدم» وقيل: للبائع لأنه 
صاحب الحق» وقيل: التخيير للحاكم في ذلك» وهو ضعيف. 

(وَنَوْمَاتَ ما استذني منه معن ضمن الْمُشْتَرِي جلداً وساقطاً لالحماً) يريد بالمعين: 
ما قابل الجزء الشائع» كالثلث والربع وغيرهما من الأجزاءء» فيدخل في المعين 
استثناء الجلد والرأس والأرطالء فإذا ماتت الشاة التي استثنى تكن نا شعن بيدا 
فإن المشتري يضمن للبائع مثل الجلد والأسقاط وهي الرأس والأكارع, ولا 


يضمن له مثل اللحمء وهو فدهن" N‏ 


[بيغ الجزاف] 

(وَجرَاف إن ريء ولم يكر جداء وجهلاه. وحزرا واستوت أرضه ‏ ولم يعد بلا مَشَقَّة, وم 
تقصد أفراده. إلا أن يقل تْمَنْه) ذكر ي شه أن بيع الجزاف يجوز بشروط سبعة: 

الأول : أن يكون مرئياً: احترازاً مِنْ بيع الغائب جزافاً فإنه لا يجوز إذ لا 
يمكن حرزه. 

الثاني: أن لا يكثر جدًا؛ لأنه حيتئذ لا يتوصل إلى حزره وتقديره. 

الثالث: أن يكون البائع والمشتري جاهلين مقداره» فلو علم أحدهما بذلك 
دون الآخر فلاء | سيأتي. 


)١(‏ ني (ح١):‏ مثل. 

(۲) انظر: المدونة: 7/57 7171707175. 

(") قال الشبخ عليش: (ريءَ) بصم َكَسْر أو گنر الرَّاءِ َون التَّحييّة ليها كن أي 
صر حال الع أو قله . انظر: منح الجليل: /٤‏ 517. 

(5) في (ك): فق الو 


شرو هران او لشو كو فو اک 
الرابع: أن يكونا معا مِنْ أهل الحزرء فلو كان أحدهما من أهل ذلك دون الآخر 
م يجز. اللخمي: لآن الغرر يعظم. 
الخامس: أن يكون في أرض مستوية؛ إذ لولم يكن كذلك قوي فيه الغرر. 
السادس: آلا يمكن عده /١77”[‏ ب] بلا مشقة, وإلالم يجز. 
السابع: ألا يكون آحاده مقطو کار واللوت و لفق و ادیو ااا 
من مثل العبيد والجواري والحيوان الكبير والثياب فلا يجوز بيعه جزافاً. 


الثامن: وهو مفرع على السابع أنه إذا [تقصدت]”" آحاده لايجوز إلا إذاقَلّ 
ثمنه» وبذلك صرح ابن رشد. 

(لاعيرمرني) وهو ظاهر مما تقدم. (وإنملء ظرَف وَنَوْتانياَْدَتفريفه) أي: ولأجل 
اشتراط الرؤية لا يجوز شراء ملء ظرف وهو فارغ ابتداء أو ماه ثانياً بعد [أن 
اشتراه]”" أولاً وفرغه» وذلك بأن يكون مملوءًا فيشتري ما فيه مع ملئه ثانياً بعد 


م ا خا م 5 3 8 )9( 


)١(‏ في (ن): قصد. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ /8070/ 70. 

(9) في (ن): شرائه. 

)٤(‏ في (ن): بعد. 

() (وَإِنَ مِلءَ ظَرْفِ وَلَوْ نايا بَعْدَ تَْرِيغِهِ) في رسم أوصى من سماع عيسى من جامع 
البيوع قال ابن القاسم في رجل وجد مكتلاً ملآن طعاما فاشتراه بدينار ففرغه» ثم 
قال: املأه لي ثانية بدينار: إن كان في موضع فيه مكاييل فلا أحبه» وهو بمنزلة صبرة 
اشتراها بدينار فلا بأس به» فإن قال له: أعطني الآن كيلها بدينار لم يكن فيه خيرء 
ولو وجد غرارة ملأى لم يكن باس أن يشتريها بدينار» ولو جاءه بغرارة فقال له: املاً 
لي هذه الغرارة بدينار لم يكن فيه خير. 


باب في البيوع 


(إلافي كَسَّة تين) أي: فإنه يجوز أن يشتري سلة تين ثانياً بعد أن اشتراها أولاً؛ 


قال ابن رشد: هذا كما قال: "إن يجوز شراء ذلك جزافاً إذا لم يقصدا فيه إلى الغرر بأن يجده 
جزافاً في وعاءٍ أو غيره فيشتريه ى| وجده» فالفرق بين شراء الطعام يجده في المكتل أو 
الغرارة جزافاً بدينار وبين قوله: املأ لي ذلك ثانية بدينار - أن الأول لم يقصد إلى 
الخو إذا ارا كا وده راف 

والثاني قصد إلى الغرر إذا ترك أن يشتريه بمكيال معلوم فاشتراه بمكيال مجهولء ولايجوز 
الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في "المدونة" ودل 
عليه قوله في هذه الرواية: إن كان في موضع فيه مكايبل» فلا كان لا يجوز أن يقول له 
ابتداءً: املأ لي هذه الغرارة بدينار؛ إذ لا يعلم مبلغ كيلها -لم يجز أن يقول ذلك بعد أن 
اشتراها ملأى کا وجدها؛ إذ لا يعلم كيلها فتقدم شراؤه إياها جزافا. 

ولو قال رجل لرجل: صبّر لي من طعامك ههنا صبرة وأنا أشتريها منك جزافاً لما انبغى أن 
فور كلك ا موسو انط إل E‏ انان اف" 

وبه - والله تعالى أعلم يجاب عن قول المازري: وقد هيجس في النفس أنه لا فرق بين ما 
أجازوه ومنعوه؛ إذ لا يختلف حزر الحازر لزيتٍ في قارورة أو لقدر ملئها زيتاً. ويأتٍ 
قول ابن يونس إن شاء الله تعالى. 

وعلى ما قال ابن رشد عوّل شيخ شيوخنا أبو القاسم التازغدري فيا بلغنا عنه أنه أفتى بمنع 
"جف لي وأشترى منك" فقيل له: فما ترى في الجزار المسمى بالقماط الذي يصبّر اللحم 
صبراً للبيع كل صبرة بدرهمين مثلآء فيأتيه الرجل فيقول له: زدني على هذا وأشتريه منك 
بدرهمين. فقال: حَكُمْ البعض حُكْمْ الكل؛ يعني: أن ذلك ممتنع في البعض كما امتنع في 
الكل» سأله عن ذلك شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري كذا وجدته بخطه. 

ولا تكلّم الشيخ أبو العباس القباب على بيع الاستئمان آخر مسائل ابن جماعة» ذكر أن ما 

يفعله آهل بلادنا الآن حيث يأتي أحدهم إلى العطار فيدفع إليه درهما ويقول له: 

أعطني أبزاراء فيأخذه ويجعل له شيئاً من الأبزار في كاغد فيحملها لمشتر من غير 

معرفة ولا رؤية له: لا يجوز على ما نص عليه ابن القاسم ومضى عليه الأشياخ. إلا 

أنه ألزم على قول الداودي وابن جماعة جوازه؛ فليتأمل في أصله. [شفاء 


الغليل: ؟/ .]1١7‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
لأمااضارت هغرؤفة فده يمنزلة الك“ 

(وَعَصَافِيرَ حية بِقفص) ‏ عطف على قوله: (ملءَ ظَرْف) لأن مالكاً نص على 
جواز بيع العصافير جزافاًء وأوله ابن القاسم على أن ذلك بعد الذبح» وأما قبله في 
الأقفاص فلا؛ لأن بعضها يدخل في بعض فلا يمكن حزره» ونص ابن حبيب على 
الجواز بعد الذبح وعلى عدمه قبله» وني الطرر”": ذكر القاضي أبو الوليد في كتابه 
الكبير أن بيع الطير في القفص جزافا غير جائز باتفاق. 

(وَحَمَام برج) عطف على قوله (وَعَصَافِيرَ) أي: أن ذلك لا يجوزء وقد حكى في 


(۱) (إلا في كَسَلَِّ تين) في سماع أبي زيد: لو وجد عنده سلة مملوءة تيناًء فقال: أنا آخذها منك 
بدرهم واملأها ثانية بدرهم» فهو خفيف» بخلاف غرارة القمح» ألا تراه لا يسلم في 
غرارة القمح ويسلّم في سلتين تيناً؛ لأنه معروف. ابن عبد السلام: أراد في "العْتِينّة" أن 
الغرارة ليست بمكيال للقمح؛ لأن له مكاييل كالأردب والقفيز والويبة فالعدول عن 
تلك المكاييل إلى غيرها غرر» وأما التين فلا مكيال له» ولكن كثر تقدير الناس له بالسلل» 
فجرى ذلك مجرى المكيال للتين» وهذا ظاهر من كلامه في الرواية. 

وقال ابن يونس بإثر كلامه في "العتبيّة": وكذلك عندي هذه القارورة المملوءة 
بدرهم وملاها ثانية بدرهم ا لآنه كالمرئي المقدرء ولو قاله قائل في 
الغرارة ما أبعد, ولكنه في القارورة أبين؛ لأنه لا يختلف ملؤها فليس فيه كبير 
خطر. ابن عبد السلام: المعنى الذي أشار إليه في الرواية أنسب» وأجري على 
القواعد» فإذا تأملته فهمت الجواب عن كلام ابن يونس. وبهذا أجاب ابن 
عرفة» وزاد: ذكر المازري أن بعضهم فرق بين الغرارة والسلة بأن القمح مكيل؛ 
فملء الغرارة منع بيع بمكيال مجهولء والعنب غير مكيل فلم يكن ملء السلة 
منه كذلك. [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]٠١‏ 

(۲) (وَعَصَافِيرَ حَيَّةَ بققَص) هو وما بعده معطوف على غير مرئى؛ ولذا قال: (حَيّة). 

(۳) في(ن): الطران ٠‏ ۰ 


باب في البيوع 


الطرر”" أيضاً في بيع الحمام في الأبراج قولين بالجواز والمنع بناءَ على أن عَدَّهَا مكن 
أولا؟”" وكأنه شهر المنع؛ لأن عَدَّها غير ممكن. 

(وثياب) عطف على الممنوع؛ أي: أن بيع الثياب جزافاً لا يجوزء نص عليه 
ابن أبي زيد وغيره. 

(وَتَقْد إن سك, وَالتَعَاملَ”" بالعده) عطف على الممنوع؛ أي: أن بيع المسكوك 
من الذهب والفضة والفلوس لا يجوز جزافاً إذا كان التعامل” بالعدد 
كدراهم الغرب» وفي بعض النسخ (بِالوزْنِ) وما أظنه إلا سبق قله“ . 

(وإلا جاز) أي: وإن لم يكن النقد مسكوكاً أو كان التعامل بالوزن كدراهم 
مصر فإن بيعه جزافاً يجوز. 

(قإن علم أَحَدَهُمَا بعلم الآخَرِبِقَدرِه خيرَ) أي: فإن علم أحد المتعاقدين بأن 


)١(‏ في (ن): الطراز. 

(۲) في (ك): وشهر. 

(۳) في (ن): والتفاضل. 

(5) في (ن): التفاضل. 

)١(‏ (وَتَقْدِ إن سك وَالتَعَامُل بالْعَدَدِى وَإلا جَارٌ) الفرق بين المسكوك وغيره ظاهر» والفرق 
بين تعامل العدد والوزن أنه إذا كان التعامل بالعدد كانت الآحاد مقصودة» وإذا كان 
التعامل بالوزن يصير المقصود مبلغ الوزن» ولاغرض في الآحاد حينئذ فهو كغير 
المسكوك من الثمن» فيجوز بيعه جزافاء على هذا التعليل اقتصر ابن عبد السلام» ولكن 
قال: فيه نظر؛ لأن ما يتعامل به وزناً من المسكوك كثيراً ما يرغب في كثرة آحاده؛ لأنه 
يسهل به شرّاء السلع اليسيرة الثمن كنصف الدرهم وربعه؛ فعلى هذا التقدير تكون 
آحاده مقصودة فلا يجوز بيعه جزافاًء وني هذه المسألة طرق» وقد استوفاها ابن عرفة. 
[شفاء الغليل: ؟/ 1١0‏ ]. 


الآخر كان عالاً بقدر المبيع فإنه يخير. 


چ ا عت 


(َالَْتَيّة) أي: كبيع الأمة المغنية فإنه يفسخ [إن بين[ بعد العقد أنها 
مغنية» ولا يصح [إن بين]”'' ذلك حين العقد'”. 


(وجرّاف حب مع مكيل مننه. أوأرضي)”' أي: وكذا يفسد البيع في جزاف الحبو ب إذا بيع 


(۱) في (ن): علمه. 

(۲) في (ن)ء (ك): يصح. 

)٤۳(‏ في (ن): أن يبين. 

(5) قال الحطاب: (كالمغنية) هو جواب عن استشكال ابن القصار لكون علم أحدها 
عيبا؛ لآن العيب إذا أعلم البائع المشتري به جاز الرضا به ولو أعلمه به هنا فسد 
فأجاب القاضى عبد الوهاب: بأنه لا ملازمة بين كون الشىء يفسد به العقد إذا 
اوهو رديه إذا اطم غه بد ذلك ليخرنق الأول عل العرر دون لكاي 
كما قال سحنون فيمن باع جارية وشرط أنها مغنية أن البيع فاسدء ولو اطلع على 
ذلك بعد البيع لم يفسد, وكان له الخيار قال في التوضيح: وعلى هذا فلا يصح بيع 
المغنية مع التبيين» وإن| يجوز بيعها بشرط عدم التبيين ثم يبين بعد ذلك» وفيه نظرء 
وينبغي أن يقيد ما قالوه من أنه لو ذكر أنها مغنية ل يجز شراؤها با إذا كان القصد من 
ذكر ذلك زيادة الثمن» وأما إن كان القصد التبرّي فيجوز انتهى. قلت: هذا ظاهرء 
ويظهر ذلك من قرائن الأحوال. انظر: مواهب الجليل: .١١/8/57‏ 

(5) (وجِرَافٍ حَبّ مَعَ مکیل مِنْهُه أو أْض) (جِرَّافِ): عطف على قوله: (لا غَيْرِ مَرْئِي) 
و(أزض) عطف على الضمير في (مِنّْهُ) ومراده: أنه لا يجوز اجتماع جزاف مما أصله أن 
يباع كيلاً كالحب مع مكيل منه أو مع مكيل مما أصله أن يباع جزافاً كالأرض. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]٠٠٠١‏ 


باب في البيوع 


مع حب منه مكيلا أو مع أرض مزروعةء وهكذا نص عليه في ادمات . (وجراف 
رض مع مكيله ) ا [مع] >( E‏ 

(لامَع حب) أي: لامع مكيل حب فإنه يجوز" . 

(ویجوز جزاقان. ومكيلان) أي: من نوعين أو جنسين مختلفين. (وَجِرَافَ مع عرض) 
أي: وكذا يجوز بيع الجزاف مع العروض في صفقة واحدة. 

(وجرَاقان على كيل إن اتحد الْكبِل والصفَة) أي: وكذا يجوز بيع الجزافين على 
الكيل. ابن رشد: باتفاق» قال: وإن اختلف الكيل والصفة جميعاً م يجز باتفاق» وإن 


.١1857 7/7 انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من: (ن). 

(۳) (وَجِرَافٍ أَرْضٍ مَحَ مكيله) أي: ولا يجوز اجتماع جزاف ما أصله أن يباع جزافاً كالأرض 
مع المكيل منه» ولا أن كانت الأرض كناية عن الجنس المذكور ذكر الضمير العائد إليهاء 
وفي بعض النسخ: (مع مكيلها) بالتأنيث على لفظ الأرضء وفي بعضها: (مع مكيلة) بالتاء 
المؤنثةء وهو وصف لأرض؛ أي: مع أرض مكيلة. [شفاء الغليل: 107/7]. 

() (لا مَعَ حَبَّ) أي: لا اجتماع جزاف مما أصله أن يباع جزافاً مع مكيل ما أصله 
أن يباع كيلا كا لحب» بحيث يأتي كل على أصله» فإنه يجوزء وإن اجتمعا في 
صفقة وفاقاً لابن زرب» خلافاً لابن العطار. قال ابن عرفة: "ولابن محرز مثل 
ابن زرب". انتهى. وقد ظهر لك أن كلام المصنف اشتمل على أربعة أقسام؛ 
ثلاثة ممنوعة وواحد جائز» وتصور بقية كلامه فيا يضاف للجزاف ظاهر» 
وأصل هذا كله لابن رشد في كتاب الغرر من "المقدمات". وفي سماع ابن 
القاسم وسماع أصبغ من جامع الببوع. 

تنبيه: من البيّن أن الموزون والمذروع في هذا الباب في معنى المكيل» وقد تنازل لذلك 
الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة: لا يجوز أن يشتري الرجل قربة لبن على 
أن يزن زبدها). [شفاء الغليل: 7/7 .]1١‏ 


اتفق أحدهما دون الآخر لم جز عند ابن القاسم خلافاً لأشهب» قال: وأما بيع 
الجزاف على الكيل فلا ينضاف إليه في البيع شيء فجائز''' على الصحيح من 
الأقوال'". وإليه أشار بقوله: (ولايضاف لجزاف على كيل. غيره مطلقا). 

(وجازرؤية بعض المثلي والصوان) 0 أي: وكفى رؤية بعض لمثلي» ويحتمل أن 
يكون حذف البيع لدلالة الكلام عليه وحذف معه حرف الجر والمعنى: وجاز بيع 
المثلي والصوان برؤية بعضه. والمراد بالمثلي القمح والشعيرء وبالصوان البيض 
والرمان» قال في المدونة: فإن خرج آخر الحنطة مخالفاً لأوما لم يلزم المشتري من 
ذلك شيء وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثير. 

(وعلّى البرشامج) أي: وكذا يجوز البيع على الصفة المذكورة في البرنامج» وهو 
بفتح الباء وكسر الميم» وقيل: بكسرهماء وهو' ': الدفتر المكتتب فيه صفة مافي 
العدل» [ينظره المشتري ثم يشتري ما في العدل]”'' عليه» وقيل: لايجوز. 

(ومن الأعصى) أي: وجاز البيع مِنَ الأعمى؛ يريد: والشراء بالصفة للضرورة. 
ابن شاس: وسواء ولد أعمى أو طرأ عليه ذلك" . 


() في (ك): بحال. 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: .١81//7‏ 

(©) (وَجَارَ برْؤْيَة بَعْضٍ الث وَالضَّوَانِ) كذا في عدة نسخ» بجر الرؤية بالباء فالفاعل 
ضمير يعود على البيع). [شفاء الغليل: ۲/ .]٦١۷‏ 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ ۱۸٤‏ . 

(8) قح ا وقيل: 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/5 1۲۷. 


باب في البيوع 


(وبرؤية لايَقير بعدها) أي: وكذا يجوز البيع إذا رأى المبيع قبل العقد من مدة لا 
يتغير فيها بعدها إلى حين العقد» فلو كان يتغير في مثل تلك المدة لم يجز. 

(وحلف مدع [بَبِع]!"' برنامج؛ أن موافقته للمكثّوب) أي: أن المشتري إذا قال: 
وجدت المبيع على غير الصفة ولم يعلم ذلك إلا بقوله» وأنكر البائع أن يكون خالفاً 
للجنس المشترطء وقال: إن بعتك على البرنامج فإن القول قول البائع مع يمينه» 
قال في المدونة: لأن المبتاع [صدقه] " إذ قبض على صفته» وإلى هذا أشار بقوله: (إذْ 
مواقته للمكثوب)”". 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

© (وَحَلَفَ مدع ليع نامج أو مُوافقتة َمَكْنُوبٍ) كذا في بعض النسخ المدعي تصحيحها 
بأو العاطفة التي لأحد الشيئين» » فكأنب| على هذا فرعان يحلف فيهم| البائع: 

أحدهما: أن يختلفا هل كان البيع بينهما على البرنامج أم لا؟ 

والثاني: أن يتفقا أنه كان على البرنامج ويختلفا في موافقة ما في العدل للمكتوب في البرنامجح؟ 

فأما الثاني فالجواب فيه صحيح» وأما الأول فعهدته على المصنف أو على من قَوَّلَهُ ذلك ممن 
كتبه كذلك» ولعل الذاهب إلى ذلك اغترٌ بلفظ "المدونة"؛ فإنه قال فيها في كتاب (بيع 
الغرر): ومن ابتاع عدلاً ببرناجه جاز أن يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه» فإن ألفاه على 
الصفة لزمه» وإن قال: وجدته بخلاف الصفة فإن م يغب عليه أوغاب عليه مع بيّنة م 
تفارقه أو تقارًا فله الرضى به أو رَدَّه وإنلم يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر البائع أن يكون 
خالفاً للجنس المشترط أو قال: "بعتك على البرنامج" فالقول قول البائع؛ لأن المبتاع 
صدقه إذ قبضه على صفته. كذا اختصره أبو سعيد وابن يونس» وزاد: يريد: مع يمينه. 

فأنت تراه فرض الكلام في "المدونة" أولاً في فرعنا الثاني» ثم عطف عليه فقال: (أو قال: 
بعتك على البرنامج) ثم جاء بالجواب فقد يتبادر لبعض الأفهام أن المعطوف فرض آخر 
اختلفا فيه هل كان البيع على البرنامج آم لا؟ وعلى هذا الوجه أتى بها صاحب "الشامل" 
إذ قال: ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه خالف للوصف أو أنه لم يشتره على البرنامج 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 

(وعدم دفع ردِيء أوناقص) أي: وحلف مدعي عدم دفع رديءٍ أو ناقص» 
ومراده ان مَنْ صرف دنانير”" أو دراهم مِنْ صراف وغاب عليها ثم رد منها شيئاً 
رديئاً فأنكر الصراف فإنه يحلف ما أعطاه إلا جياداًء قال في المدونة: وكذلك مَنْ 
ص طعاماً على تصديق الكيل ثم اذَعَى تّقصاً أو قبض ديناً وأخذه صُرَّةَ صدق 


فالقول للبائع مع يمينه؛ لآن المبتاع صدقه إذ قبضه على صفته. انتهى. 
وهذا خلاف ما فهم عليه الشيخ أبو الحسن الصغير مسألة "المدونة" من أنها مسألة واحدة 
اتفق فيها المتبايعان أن بيعهم| وقع على البرنامج» وإن| اختلفا في موافقة الصفة, فإنه 
بحث في قوله: أو قال: "بعتكه على البرنامج" فقال: انظر يمينه على هذا الفصل لا 
فائدة لماء وهذا مثل ما في السلم الثاني» أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي 
يذكر؛ لأن المشتري يوافقه أنه باعه على البرنامج؛ ولكنه لم يجد فيه ما سمي على 
البرنامج» والذي يخرجه عن الإلغاز أن يحلف لقد باعه على البرنامج» ولقد كان فيه 
ما وصفته. انتهى. 
فإن كان لفظ "المدونة": "وقال: بعتكه" بالواو» وكذا رأيته في نسخة عتيقة من "مختصر" 
أبي محمد فهذا التأويل واضح» وإن كان بأو فكأنها بمعنى الواو» وليس عند ابن 
عرفة إلا أنها مسألة واحدة فإنه لم يزد على أن قال: وفيها له قبض العدل بذلك فإن 
وجده دون الصفة أو العدد بالحضرة أو بعدها ببينة لم تفارقه صدق» وإلا فالقول 
قول البائع بيمينه لقبضه بتصديقه. وني كثير من النسخ (وحلف مدع لبيع برنامج أن 
موافقته للمكتوب) وهذا أمثل» وكأنه قصد إلى محاذاة لفظ "المدونة" في أن دعوى 
البائع اشتملت على أمرين أحدهما: وافق عليه المشتري فلا يحلف عليه البائع» وهو 
كون البيع على البرنامج» والثاني تخالفا فيه» وعليه يحلف البائع وهو موافقة العدل لما 
في البرنامج» وفي بعض النسخ أن موافقته المكتتوب ب(إن) الشرطية الداخلة على 
الماضي المتعدي بضمير النصب ورفع المكتوب على الفاعلية» ولا وجه له.[شفاء 
الغليل: ۲/ .]٠١۷‏ 


باب في البيوع 


الدافع أن فيها كذا ثم وجد ذلك ناقصاًء فإن القول قول الدافع مع يمينه» ونحوه 


: 2 
6 المدونة” 1 


(وَبَقَاءِ الصفة, إن شك) أي: أن البيع إذا وقع على رؤية متقدمة» ثم اختلف 
التبايعان في بقائه على الصفة السابقةء فإن القول في ذلك قول البائع مع يمين 
خلافاً لأشيت وسا ذلك: (وَغَائبِ ولوبلا وف عَلَى خيّاره بالرؤيّة) اوا 
يجوز بيع الشيء الغائب ولول يصفه له» لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا 
رآه» وقد وقع ذلك في المدونة. 

(أوعلى' ' يوم) ”'' يريد: أو يومين كما قال في المدونة» ونصها: ومن باع 
U ]١ 1513‏ رقف أويعلنانا أو قاب E‏ خاميرة رخاف 
قريبة الغيبة مثل يوم أو يومين جاز' . لكن لم يذكره إلا مع الوصف والرؤية”" 
لقوله: (بعينها). 


.۲۲۹ /۳ انظر: المدونة: 7/ /750» وتبذيب المدونة:‎ )١( 

() انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 

(9) في (ح١):‏ وعلى. 

(5) (أَوْ عَلَ يَوْم) معطوف على ما في حيّر لو إشارة لخلاف ابن شعبان» كأنه قال: ولو 
كان الغائب الموصوف على مسيرة يوم» كأنه أقل البعد. وهذا مفرع على قوله بعد: 
(وم تمكن رؤيته بلا مشقة) فكان حقه أن يؤخره عنه كما فعل ابن الحاجب وابن 
عرفة» فإنه لما ذكر أن المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته قال: وعلى المع 
المعروف جواز بيع الغائب على مسافة يوم. وقال اللْخوِيّ: روى ابن شعبان منعه. 
قال المازري: لسهولة إحضاره؛ ولعل المصنف إن قدّمه لجمعه مع نظيره في الخلاف. 
[شفاء الغليل: ؟159/5]. 

(0) انظر: المدونة: / .۲٠۰‏ 

(5) في (ن): أو الرؤية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(ووصقه غير بائعه) يعني: إذا وقع بيع الغائب على الصفة فيشترط أن يكون 
الواصف للسلعة غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بوصفه؛ إذ قد يقد الزيادة في 
الضفة لف ا 

(إن لم يبعد كخراسان من إفريقية) هذا قيد في جواز بيع الخائب» وإنا اشترط فيه 
ذلك لكثرة الغرر والخط . 

(ولم تمکن رؤیته بلا مشقة) هو أيضاً قيد في جواز بيع الغائب؛ و 
يشترط في جواز بيعه أن لا يكون قريباً جدًا كن رؤیته بغير مشقة؛ لأن عدوه) 
عن الرؤية مع إمكانها إلى الصفة ضرب من الغرر. 


)١(‏ في (ن». (ك): أو وصفه. 

(؟) في (ح١):‏ لتنفق سلعاً. 

(۳) (وَوَصَفَةُ غَيْدُ يَائِعِهِ) هكذا هو في| رأيناه من النسخ مصدراً بواو ا حال مع إثبات لفظ 
غير» وهو جار على ما نسب في "التوضيح" للمَوازية و"العتّبيّة"» قال: ولا يشترط 
ذلك على ظاهر المذهب» وهو الذي أخذه جماعة من "المدونة"» وقال ابن العطار: به 
العملء وذكر المتيطئ: أن الشيوخ اختلفوا في تأويل "المدونة" على القولين» وجعل 
اللي وان ردن "المقدمات" ذلك شرطاً في جواز النقد. انتهى. 

فلو جرى على ما رجحه في "التوضيح"لقال: أو وصفه بائعه» بالعطف بأو على غير في 
حيز لو» وبإسقاط لفظ (عَيْمْ) ويكون في غاية الحسن. [شفاء الغليل: ۲/ 109]. 

(؟) (إن يعد كَْرَاسَانَمِنْ إفريقيّة) في "الثواقر"عد انق ميات يجوز بسع الغائب على 
الصفة مالم تتفاحش غيبته جدًاء فنقله المازري غير معزو كأنه المذهب» ول ده بتعيين 
مسافة. وقال ابن شاس: "كإفريقية من خراسان". وقال اللخويٌّ: لا يجوز إن كان بحيث 
يتغير عنّا ري عليه أو وصف به. ابن عرفة: ظاهر "المدونة" و"الجلاب" و"التلقين" 
اوی ق ا و 
الْشْبرِي. [شفاء الغليل: 7/ .]11١‏ 


باب في البيوع 


(وَالنَقَدُ فيه) عطف على قوله: (وجَاز) والضمير المجرور عائد على (الغائب). 
أي: وجاز النقد في الغائب بغير شرط وإلا فسد العقد إلا في العقار» ولهذاقال: 


ر 


(ومع الشرطفي العَقَار) وإنم| جاز اشتراط النقد فيه وإن بَعْدَ لأنه مأمون لا يسرع إليه 
التغير بخلاف غيره''"» ولهذا إذا قربت مسافة غيره ولو حيواناً كاليومين جاز 
اللنتراط النقد فة [أيضا]١"‏ لأنه تومن تخر غالبا وإلبه أشان قول (وفي 
یره “إن قرب کالیومین) . 

(وضمته المشتري) يريد: لأنه دحل في ضمانه بالعقد والتخلية» وهذا في البعيده 
وأما القريب فمصيبته من بائعه. ابن شاس: وهو الظاهر من المذهب إلا أن يشترط 
على المشتري. ولهذا قال: (إلالشرط)”". 


)١(‏ في (ك): بخلاف غيره يجوز بشرط ألا يباع مزارعة وألا يصفه بائعه» وألا يباع على 
الكبار النقد: 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) (وَمَعَ الشَّرْطِ في الْعََاِ وَصَدِئَهُ المُْْرِي) أي: وجاز النقد بشرط في العقار لأمنه. 
وضان العقار من المشتري). [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١‏ 

(5) في (ح١):‏ وغيره. 

(5) (وَفي غَيْرِهِإِنْ قَرَبَ كَالْيوْمْنِء وَصَمِنَهُ بَائِعٌ) أي: وجاز النقد في غير العقار إن قرب 
مكانه وضمان غير العقار من البائع. [شفاء الغليل: 7/ .]11١‏ 

(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ /57. 

(۷) (إلا لِشَرْطٍ أَوْ مُتَارَعَةِ) استثناء الشرط بِيّنء وأما المنازعة ففرعها ابن شاس على 
تضمين المشتري فقال: حيث قلنا إن الضان من المشتري فتلفت السلعة فتنازعا 
في سلامتها حين العقد ففي تعيين المدعي منه) قولان؛ لتعارض أصل السلامة 
وانتفاء الضمان» وتبعه ابن الحاجب» ونسب في "التوضيح" الأول: لابن حبيب 
وترجيح اللّخْمِيّ من قول ابن القاسم في الموَازِمّة» والثاني: لابن القاسم في 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


(أومتازعة) عطف على قوله: (إلا لشرط) أي: أن المشتري إذا قال: لم يأت العقد 
على السلعة الغائبة إلا وهي هالكة وخالفه البائع في ذلك فإن ضمانها من المشتري. 

. . 1 ال 0 3 “el e‏ . سس 0 5 (0)ى. 
اللخمي: وعلى من اشترى شيا غاتبا ان يخرج لقبضه. وليس [على البائع] أن 
يأ به» وإليه أشار بقوله: (وقبضه على المشتّري). 


واد عاد واد 
نا NS ON‏ 


"المدونة"انتهى. وأصل هذا للخمي والمازري» وقد أشبع ابن عرفة الكلام فيه» 
وذكره في هذا المختصر تفريع على غير أصل؛ لأنه قطع فيه أن ضهان غير العقار 
من البائع» وحمله على المنازعة في كان ضانه من المشتري بشرط عييّ وتعسف. 
ولو سلم لكان خالفاً لما نسبه في "التوضيح" للمدونة» فتدبره. والله تعالى أعلم. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]١١١‏ 

(۱) في (ن): للبائع. 


باب في البيوع 


[باب في الصرف) 

(وحرم في قد وَطَعَامِ ربا فَضْل وَنّسَامِ) مراده بالنقد الذهب والفضة. وبالطعام 
المطعومات الربوية» وبالفضل الزيادة» وبالنساء التأخير» وهو تمدود مهموزء 
وحاصله أنه إن اتحد الجنس من النقود والمطعومات الربوية دخل ربا الفضلء فلا 
يجوز شيء منها بأكثر منه» [وربا النساء] فلا يجوز شيء منها ولو بمثله. (لأَدِينَارٍ 
ودرهم أوغيره بمثلهما) أي: فلآجل طلب الماثلة لا يباع دينار ودرهم أوغيره بدينار 
ودرهم وغيره» وهو مراده ب( ملّهِمَا) وحاصله أنه لا يجوز أن يجمع في البيع مع 
النقدين أو مع أحدهما جنس آخر كثوب أو طعام أو غيرهما خشية أن تكون الرغبة 
في أحد الدرهمين أكثر فيقابله مِنَ الجهة الأخرى أكثر مِنْ درهم فيؤدي إلى التفاضل 
بين الدينارين أو الدرهمين. (ومۇخروتوقريبا) ئ 55 التأخير ولو قرب» 
وهو المشهورء فقد قال مالك في الذي يصرف الدينار من صيرفي فيدخله تابوته ثم 
حرج الدراهم لا يعجبني ذلك”'. (أوغلبة) أي: أن المفارقة على سبيل الغلبة تمنع 
المناجزة كالمفارقة اختياراً فيفسد العقد بذلك» وسواء كانت الغلبة من أحد 


كلق (ن)توبالشنناء. 

(1) (كَدِيَارِأَوْ ورْهَم وَغَيْرِ بوثلهعًا) كذا في كثير من النسخ بجر دينار بالكاف وعطف 
درهم بأو وعطف غيره بالواو» فضمير مثله| يعود على دينار وغيره في صورة وعلى 
درهم وغيره في أخرى لا على دينار ودرهم» وتصوره ظاهر. [شفاء الغليل: 
TAS‏ 

(۳) قوله: (ومُوَّرٌ). عطف على دينار » وهو توطئة لما بعده من المبالغة » وهو راجع لربا النساء» 
كما أن ما عطف هو عليه راجع لربا الفضل » من باب اللف والنشر. [شفاء الغليل: 
ا 

(5) انظر: المدونة: 7/7 5. 


شرح هرام امیر زار فى شرح الکن 
المتعاقدين أو منه معاً. (أوعقدء ووكل في الْقَبْض) أي: أن من صارف غيره أو باعه 
ما اا ف ص ل اا ا اجا ا عل ف ا 
وجب له قبضه» وقام الموكل عنهم" ' قبل قبض وكيله فإن ذلك لا يجوزء وهو 
المشهورء أما لو قبض ذلك الوكيل قبل قيام موكله فإن ذلك جائز» ونص عليه ابن 
بشير وابن شاس. 

(أوغاب تقد أحدهما وَطَالَأَوتَفَدَاهُمَا) هذا أيضاً مما يمنع فيه الصرف على 
المشهورء ومعناه أن عقد الصرف إذا وقع وكان نقد أحد المنصارفين غائباً في داره 
مثلاً أو حانوته فإنه لا يجوز ويفسخ. فأحرى غيبة النقدين معا . (أوبمواعدة) أي: 
وحرم الصرف بمواعدة» ومعناه: أن يقول له: اذهب بنا إلى السوق بدراهمك» فإن 
كانت جياداً أخذتها منك كذا وكذا درهماً بدينار أما إن سار معه على غير مواعدة 


: ۴ 
فإنه جا . 


(۱) في (ن): منهما. 

(0) (أَوْ غَابَ تَقْدُ أحَدهما وَطَالَء أَوْ تَقَدَاهُمَا) الطول قيد في غيبة نقد أحدهما لا في 
غيبة نقدي) معاً. قال في "المدونة": وإن اشتريت من رجل عشرين درهماً بدينار 
وأنتما في مجلس واحدء ثم استقرضت أنت ديناراً من رجل إلى جانبك» 
واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه» فدفعت إليه الدينار وقبضت 
الدراهم فلا خير فيه» ولو كانت الدراهم معه» واستقرضت أنت الدينار» فإن 
كان أمراً قريباً كحل الصرة ولا تُبعث وراءه ولا تقوم لذلك -جاز ولم يجزه 
أشهب. قال ابن عبد السلام: فالحاصل أا إن تسلفا معاً فاتفق ابن القاسم 
وأشهب على فساد الصرف» وظاهره طال أو لم يطل» وإن تسلف أحدهما وطال 
فكذلك. وإن لم يطل ففيه اختلف ابن القاسم وأشهب؛ لأن تسلفههم| معاً مظنة 
التأخيرء بخلاف تسلف أحدهما. [شفاء الغليل: 7/ .]١١١‏ 

(۳) (أَوْ بِمُوَاعَدَةِ) هو مما انخرط في سلك الإغياء. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١۳‏ 


باب في البيوع 

(وْبيَِْموَومْأحَهِم) أي: وحرم الصرف بدين مؤجل ولو من أحد 
المتصارفين» ومعناه أن يكون لواحد عند آخر دنانير» ويكون للآخر عنده دراهې 
ولا فرق بين أن يكون الدينار والدرهم مؤجلين أو أحدهما [فقط]”" أما إن كانا 
حَانَنِ معاً فا لعروف من المذهب الجراز. (أوعَاب رهن أووديعةء وكوسك) أي: أن 
صرف" المرهون الغائب يمتنع» وحكى ابن شاس في المصوغ قولين با لجواز» 
والمنع وفي المسكوك المنع عن ابن القاسم» والجواز في رواية محمد قال: وفي 
الكتاب: المنع من“ صرف الوديعة” '؛ يريد: ولو كانت مسكوكة كما قال هنا. 
الباجي: والعارية حكمها حكم الرهن. بعض المتأخرين: وكذلك المستأجر حكمه 
حكم الوديعة» وإليه أشار بقوله: (كَمَستَأَجَرِ وعارية) أي: ومعارة”"". 

(ومَفصوب, إن صب إلا أَنْيَذْهَب فَيَصْمَن قيمَته ‏ فَكَالدَيْنِ) عطف على (وحرم). ابن 
شاس: وللمغصوب ثلاث صور: الأولى: أن يكون مصوغاً قائم العين» فاللخصوص 
أنه لا يجوز صرفه حتى يحضر. الثانية: أن يكون مصوغاً غير قائم العين فإن ذهبت 
عينه جملة فقد ضمن» وهل يضمن قيمته أو وزنه؟ قولان» فإن قلنا بضان القيمة 
صرفت على المشهورء وإن قلنا بضمان الوزن صرف وزنه وكان في القيمة أو الوزن 
صرف ما في الذمة» وإليه أشار بقوله: (فَكَائديْنِ) ثم قال ابن شاس: وا منصوص 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ني (ن): الصراف. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 775. 
)٤(‏ في (ح1): في. 

(6) انظر: المدونة: ۳/ .٠۳١‏ 

(5) في (ن): ومعناه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


واو 

(ويتصديق فيه) أي: وكذلك يمتنع الصرف بسبب التصديق فيه. كم إذا 
تصارفا وصدّق كل منه| الآخرء أو واحد منهما في الوزن أو في الصفة» وهو 
المشهور. (كَمبَادنَة ربويين) أي: أن التصديق يمتنع في مبادلة الطعامين /٠١١[‏ ب] 
الربويين كا يمتنع في الصرف. 

(ومفَض " وميبع لجل وَأ مال لسم مج قبل أجله) أي: أن التصديق يمتنع 
في هذه المسائل» فأما في القرض فائلا يوجد نقص فيلتزمه المقترض عوضاً عن 
معروفه فيصير نفعاًء وكذلك الطعام المبيع إلى أجل؛ لئلا [يلتزم]! ' مَنْ هو عليه 
النقص لأجل تأخيره» وكذلك رأس مال السلم والمعجل قبل أجله؛ لثلا يوجر“ 
فيه نقص فيغتفر لأجل التعجيل. 

(وييع وَصَرفَ) أي: وما يحرم أيضاً اجتماع البيع والصرف لاختلاف حكمهم) 
لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير والخيار والبيع بخلاف ذلك. (إلا أنيكون الجميع 
دينارا) أي: فيجوز لأن المجموع من البيع والصرف إذا لم يزد عن دينار فهو يسير 
مغتفر» ولا فرق بين أن يكون البيع تابعاً [أو متبوعاً]”'' للضرورة. 


(أويجتمعافيه) أي: وهكذا يجوز إذا اجتمع الصرف والبيع في دينار واحد ولو 


. 1۳١ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )١( 
في (ك): قرض.‎ )۲( 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ في (ن): يجد. 

(5) في (ن): على. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


زاد الصرفغل ذلك کا إذا ضارقه عل عشرة انرا كل ديتار يعشرين 
درهماء فأعطاه مائة وتسعين درهماً وثوباً بعشرة دراهم؛ لأن [أحد الدنانير] “ وقع 
في مقابلة عشرة دراهم وثوب» وهذا معنى الأجتاع الذي قصده هناء ولو كان 
الثوب يساوي عشرين ودفع له معه مائة وثمانين لم يجز إذا لم يجتمعا في دينار. (وسلعة 
بدينار, إلادرهمين ) أي: ومنع بيع سلعة بدينار إلا درهمين. 

(إنَتَأَجْلَ الجميع) أي: السلعة والنقدين؛ لأنه يصير صرفاً متأخراً في التقدين» 
وديناً بدين في السلعة وما قابلها إن كانت مضمونة؛ وبيع معين يتأخر قبضه إن 
كانت معيية. 

(أوالسلقة) أي: وكذلك”" الحكم إن تأجلت السلعة دون النتقدين» وهو 
المشهور. 

(أوأحَد النَقْدِيْنِ) أي: تقدمت السلعة مع أحد النقدين وتأخر الآخر والمشهور 
المنع» وهذا بخلاف تأجيلهما كا قال: (بخلاف تأجيلهما) أي: تأجيل النقدين دون 
السلعة فإن ذلك جائز للتبعية؛ لأن السلعة لما تقدمت وتأخر الدينار والدرهمان 
عق ا عب فر اس مركا اا ویو ريع كته بذ 
دانير بالْمقاصةء وم يَفْضل) اختلف إذا باع سلعاً متعددة كل واحدة بدينار مثلاً إلا 
درهماء هل يجوز مطلقاً أو يمتنع مطلقاًء أو يجوز في النقد دون التأجيل» وهو مراده 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ن): أخذ الدينار.‎ )۲( 

(۳) في (ن): وكذا. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


هنا. ابن رشد: وإذا وقع البيع بينهما على أن يتقاصا من الدنانير والمجتمع” ' من 
الدراهم المستثناة بسوم سَمّيَاه ولم يفضل من الدراهم شيء بعد المقاصة» مثل أن 
يبيع ستة عشر ثوباً كل ثوب بدينار إلا در هما على" أن يحاسبا ستة عشر درهماً 
بدينار جازء كان البيع نقداً أو إلى أجل؛ لأن البيع حيئذ إنما انعقد بخمسة عشر 
دينار. وإليه أشار بقوله: (بامْقّاصة, ولَمْيَفْضل) أي: شيء من الدراهم. ثم قال: 
(وكذلك إن فَضَل بعد المقّاصة درهم أودرهمان) لأنه يجوز أن يبيع الرجل السلعة بدينار 
إلا درهما“ وإلا درهمين على أن يتعجل السلعة ويتأخر النقدان» وإلى هذا أشار 
بقوله: (وفي الدرهمين كدّيك). 

ابن رشد: فإن فضل بعد المحاسبة دراهم كثيرة فيج وز البيع إن كان نقداً ولا 
يجوز إلى أجل” . وإليه أشار بقوله: (وفي أَكثّر كالبيع والصرف) أي: [في]”'' المسألة”") 
السابقة فإنه يجوز مع النقد ويمتنع مع التأجيل”. (وَصَانَعٌيَُطَى الزْنَة والأجرة) 
عطف عل الْمْنوعَ آي: ولا يجوز أن يراطل الصائغ دراهم بفضة على أن يصوغها 


(۱) في (ن): فيا اجتمع. 

(۲) في (ن): عسى. 

A 2/1 والتحصيل‎ a) 

(5) ني (ن): درهم. 

. ٤۸٩۹ /٦ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ك): السلعة. 

(0) (كَدَرَاهم من دانير باْمَاصّةء وَ1يَفْضْلْ) تشبيه بقوله: (بخلان تَأَجِلِهً أوْتَمْجِيلٍ 
ا لجويع) في مطلق الجواز سواء كان البيع في هذا نقداً أو مؤجلاً وهذه طريقة ابن رشد. [شفاء 


الل ۴ 


باب في البيوع 


لك بأجرة وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله بها وأعطاه أجرة» ولا يجوز لصائغ 
أو سَكَاكِ أن يعمل لك إلا ذهبك أو فضتك. (كَرَيُْون وَأَجْرَته لمعصره)”'' أي: وما 
يمتنع أيضاً أن يدفع الرجل لأهل المعصرة زيتوناً وأجرة عصره ويأخذ منهم قدر ما 
يخرج زيتاً؛ لأن خروج الزيت نما يختلف في الصفة والقدر. (بخلاف تبر يعطيه 
امسافر, وأَجَرَنَهُ بدارٍالضرب لِيَأْخْدَزتَقَهُ) إن| جاز هذا لأن المسافر مضطر إلى الرحيل 
وخائف من المطل» وفي الواضحة عن أصحاب مالك ولا يجوز له إذا أصاب 
دنانير عند السكاك مضروبة فيأخذها بوزنها ذهباً ويعطيه جره وني الدراهم مشل 
ذلك فلا يجوز ذلك لمسافر ولا مضطر ولاغيره» قاله لي من لقيت من أصحاب 

مالك المدنيين والمصريين. ابن رشد: وهو الصواب. ولههذا قال: (والأظهر خلافه) 

أي: خلاف الجواز. 
(وبخلاف درم بنصف, وسوس أو غير في بيسع. وسكاء واتحدت, [وَعرِف 

الوزن] وَانْتْقدَ الجميع) هذا أيضأمما أجيز للضرورة وهو أن يدفع الشخص 

درهماً فيأخذ بنصفه طعاماً أو فلوسا والنصف الآخر فضةء وذكر لجواز ذلك هنا 

حمسة شروط: 
الأول: أن يكون ذلك في بيع» ومافي معناه كالإجارة فلا يجوز ني القرض 

)١(‏ في (ح١):‏ لعصره» وفي (ك): معتصره. 

(۲) في (ح١):‏ أجرة. 

)۳( (وبخلاف درْعم بنصف» وَفلونينَ) خرج بالدرهم الدينار والدرهمان کا يصرح 
وای ا وفهم من ترصن ا ری ا 
خلافاً لمن اشترط . 

(#ماون مدكوقين بافط من :رن 


كوو هزم لتشيو لكر فوشن المختكن 
ونحوه لعدم الضرورة. 

الثاني: أن يكون المأخوذ والمدفوع مسكوكين. 

الثالث: أن تتحد تلك السكة”". 

الرابع: أن يكونا معروفي الوزن. 

الخامس: [أن ينتقد] الجميع. أي: الدرهم والنصف والفلوس والطعام 
وهذا قال: (كَدِينَا رالا درهمين)" أي: كمسألة دينار إلا درهمين فإنه إن انتقد الجميع 
جاز وإلا فلاء وزاد أبو الحسن الصغير: أن يكونا ببلد لا فلوس فيه ولاضراريب 
ولا أرباع. 

(وردت زيادة بعد لعيبه, لالعيبها) أي: أن مَنْ صرف ِن شخص دراهم 
بدنانير”' ثم زاد أحدهما صاحبه زيادة لأجل الصرف فإنه إذا وجد عيباً بالأصل 
وَرَدّهَرَدَ معه الزيادة» وإن وجد العيب بالزيادة وَحُْدَهًا فلااردله. وقالهفي 
ا وظاهرها كانت الزيادة لاستصلاح العقد أم لاء وقال إسماعيل القاضي: 
[/ آ] إن كانت لاستصلاحه أبطلت الصرف وإلا فلاء وقال مالك في الموازية: 
أنه يرد ا مزيد المعيب» فمن الشيوخ مَنْ مله على إطلاقه مِنَ ا لحلاف ومنهم مَنْ 


() في (ن): السلعة. 

(؟) في (ن): إن انتقد. 

(۳) (وإلا قلا گیتار ووِرْمَمَيْنِ) كذا كان يصوبه شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أي: 
وإن 1 تتوفر الشروط فلا يجوز الردّ » ثم مثل ببعض ما اختلفت فيه الشروط فقال: 
(كَدِيَار ودِرْعَمَيْنِ) أي فلا يجوز الردّ في الدينار ولا فى الدرهمين فأكثر . [شفاء الغليل: 
1 ]. 

(4) في (ك): بدينار. 

(5) انظر: المدونة: 7/7 ۲۷. 


باب في البيوع 


حمله على الوفاق» وعلى الثاني فذهب ابن القابسي” ' وغيره إلى أن ما في الموازية 
محمول على إيجاب الزيادة لأنه قال فيها: لقيه فقال له: قد نقصتني عن صرف الناس 
فزدني فيفهم أنه إذا زاده فقد ألحقه بصرف الناس» فقد أوجب الزيادة» وقال بعض 
شيوخ عبد الحق: إن الخلاف مبني على تحقيق فرض المسألة فإن قال: أزيدك هذا 
الدرهم فلا رد له وإن وجده زائفاً؛ لتعينه» وإن قال: أزيدك درهماً فعليه البدل؛ لأنه 
قد أوجب على نفسه درهماً جيداًء وهو اختيار اللخميء وإلى جميع ذلك أشار بقوله: 
(وهل مطلقاً أ أوإلا أن يُوجبها, أوإن عِييَت؟ تأويلات7"”". 

(وإن رضي بالحضرة بتَقص وزن, أو كرصاص بالحضرة, أو رضي بِإِثْمامه أو بمُفشوش 
مطلقاصح) أي: وإن اطلع ب بحضرة عقد الصرف على نقص في وزن» أو وجد نحاساً أو 
رصاصاً ونحوهما فله الرضا به» وله المطالبة بها وجب له» فإن رضي به على ما هو عليه 
صح الصرفء وكذا إن رضي الدافع بإتهام النقص ناجزاء والأظهر أن له الرضا 
بالرصاص ونحوه كما ذكر؛ لأن الدرهم من الرصاص لا قيمة له أو قيمته يسيرة جدًا 
كالنحاس» فيصير كنقص المقدار» ومنهم من جعله كنقص الصفة لأن هنا مقبوضاً 
لمرو راراا يي اجا حر ةا ور ور E‏ 
رضي به د صح الصرف» وإن رده ' انتتقض على المشهور» ومراده بالإطلاق سواء 


)١(‏ ني (ن): ابن القاسم. 

(۲) في (ن): تأويلان. 

(۳) (وَهَل مُطْلَقاء أ إلا أَنْ يُوجِبَهَاء أو إن عُيَتْ؟) عطف (أو إن عينت) على (مُطْلّقَاً) 
ولو عطفه على المستثنى لقال أو 1 تعين. [شفاء الغليل: ”/ .]1١5‏ 

(5) في (ك): والقولان حكاهما ابن بشير عن المتأخرين. 

(0) في (ح١)»(ع):‏ رد. 


فون هرا عفدو لسرن فو شرو امون 
كان بالحضرة أو بعد المفارقة. (صع) جواب عن جميع”'' ما تقدم'”. (وأجبر عليه إن 
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ويحتمل: وأجبر على البدل» والآول أظهرء ومراده: إن آخذ المغشوش إذالم يرض 


(وإن طَالَ تقض إن قام به كَنَقْصِ العدد)”' أي: فإن بَعْدَ ما بين عقد الصرف 

(۱) في (ن): جواب. 

0 (مَإنْ ن رضي احفر ة تفص وَزْنْء أو بكَرَصّاصيء أَوْ رَضِيَ عام أَوْ بِمَعْشُوشٍ 

حَمّ) القكيشمل الوزة:والغنده؛ والأقاميسيل كيل الورن والعندد 

00 الرصاص ونحوه» ولا يشمل تبديل المغشوش المذكور بعده» ومعنى 
الإطلاق في المغشوش كان رضًا قابضه بالحضرة أم لاء ولا شك أن الغش نقصان 
صفة لا قدراء والرصاص الصرف ونحوه متردد بينههاء وقد درج المصنف على إلحاقه 
بالقدر. [شفاء الغليل: ۲/ .]1١5‏ 

() (وأَجِيرَ عَلَيْهِ »إن لَيُعيَنْ) الضمير في (عََيْه) يعود على الإتمام الذي هو تكميل 
الوزن» والعدد وتبديل الرصاص ونحوه . [شفاء الغليل: 7”/ 1١5‏ ]. 

(5) (وَإِنَ طَالَ نُقِضَ إِنْ قَامَ به) كأنه يشمل نقص الوزن وشبهه كالرصاص الصرف 
والمغشوش غير المعين» بدليل ما بعده» ومفهوم قوله: (إِنْ قَامَ بو) أنه إن رضي به 
صح وإن طال. فإن قلت: هذا خلاف مفهوم قوله أولا: (وَإِنَ رضي بالحضرة). 
قلت: قصاراه تعارض مفهومين في محل مختلف فيه فخطبه سهل. [شفاء الغليل: 
؟/ 1١6‏ ]. 

(0) (كتقص الْعَدَدِ) ظاهره أن نقص العدد يوجب النقض مع الطول قام به آم لاء بخِلافٍ 
نقص الوزن فكأنه فرق في هذا المحل بين نقص الوزن والعددبخلافِ ماتقدم وقد 
صرح ني "التوضيح" بتعاكس المشهورين فيه) فقال: المشهور جواز الرضا مُطلقاً؛ لكن 
بشرط أن يكون النتقص في الوزن» وأما إن كان النتقص في العدد فإنه لا يجوز الرضا على 
المشهور. انتهى. وعهدته عليه والذي رأيت لِنّخْميّ: أن النقص في الصرف على وجهين 
في العدد وفي الوزن» وهو ني الوزن على وجهين: 


باب في البيوع 


واطلاع الآخذ''' على النقص ولم يرض بتركه بل قام يأخذه منه فإن الصرف 
يتتقضء والمشهور لا يجوز الرضا بنقص العدد ىا قال: (كتقص الْعَدَدِ). 
(وَمَلْمُعيَنْمَاهْششَكَدَلدَأَوْيَجْورُفيه الْبَدَلِ دردد أي: [و هل" إذاكان 
المغشوش معينا كقوله: بعني هذا الدينار هذه العشرين درهما كغير المعين 
فينتقض 7" الصرف أو يجوز فيه البدل ولا ينتقض ؟ تردد في ذلك الأشياخ؛ فذهب 
جل المتأخرينَ إلى أن القولين في غير المعين مثلههما في المعين. وقال اللخمي: لا 
خلاف أنه يجوز التراضي بالبدل وهي طريقة أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأنه) لم يفترقا 
وفي ذمة أحدهما شيء فلم يزل مقبوضاً إلى حين البدل» بخلاف غير المعين فإنه| 
افترقا وذمة أحدهما مشغولة» والطريق الأولى أحسن. 
(وحيث نقض فَأَصفَردِينَار إلا أنیتعداه ‏ فاکبرمنه. لاالجيد لجميع) أي: وحيث قلنا 
بالنقض لأجل الاطلاع على نقص في المقدار أو في الصفة مع التعيين أو عدمه فإن 
أحدهما: أن تكون الدنانير مجموعة. والثاني: أن تكون عدداً كالقائمة والفرادى فيجد كل 
دينار ناقصاً عن الوزن المعتاد» فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن 
إلا أا غير معينة فوجد تسعة وتسعين فالمشهور من المذهب أن الصرف ينتقض قام 
بحقه في ذلك النقص أو 1 يقم» وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه 
ذلك مما الصرف فيه على العدد» فوجد بعضها تنقص عن الوزن المعتاد كان كالزائف 
إن تمسك به وآ يقم صح الصرف. وإن رده دخل الخلاف؛ هل ينفسخ ما ينوبه أو 
جميع الصرف؟!. [شفاء الغليل: ؟/ 1١6‏ ]. 
)١(‏ ني (ن): الآخر. 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
()ق (ن) فق 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الصفقة"'' يتتقض فيها [صرف]!" أصغر الدنانير لاا لجميع» حتى لو كان في 
الدنائير” “ غيره لا ينتقل عنه إل ما هو أكبر منه إلا إذا تعدى ذلك النقص أو 
الغش ذلك الأصغر فينتقل إلى دينار أكبر منه» وعن مالك لا ينتقض إلا صرف 
دينار” '؛ أي: دينار كامل إذا كان النقص قدر دينار فأقل» فإن زاد بدرهم أو بجزء 


0 : م : 26 
من درهم انتقض صرف دينارين مالم يزد على صرفهماء وهو المشهور : 


)١(‏ في (ن): الصفة. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): الدينار. 

(5) في (ح١):‏ إلا. 

(0) انظر: المدونة: / .۳۷٠١‏ 

(0) (وَحَيْثُ تقض فَأَضْعَرٌ ديتار) الباجي: لكراهة قطع الدنانير المضروبة» وقال ابن رشد 
في رسم تأخير صلاة العشاءء من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف: الدنانير 
المقطوعة يختلف في كراهة قطعها والصحاح المدورة النقص التي لا تجوز إلا بالوزن 
يتفق على كراهة قطعهاء وأما القائمة التي تجوز عددا فقطع الزائد منها على وَزنها 
المعلوم جائز لمن استصرفها ومكروه لمن باع بهاء وأما ردها ناقصة فمكروه في البلد 
الذي تجوز فيه ناقصة» وحرام في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة. و قال في أول سماع 
أشهب منه: الدنانير التي قطعها من الفساد في الأرض هي الدنانير القائمة التي تجوز 
عدداً بغير وَزن» فإذا قطعت فردت ناقصة اغترّ بها الناس فكان ذلك من الفساد في 
الأرض» وقد قيل في قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: أو أن تَفْعَلٌ فى أُمُوَلَِا ما 
َسَتوَا# إنه قطع الدنانير والدراهم» وقيل: التراضي بالرباء وقيل: منع الزكاة» وأولى 
ما قيل: أنهم أرادوا جميع ذلك» وأما قطع الدنانير المقطوعة فليس من الفساد في 
الأرض» إنما هو مكروه» فرأى مالك قطعها لتوقي شبهة الربا أفضل من تركها لمن 
اقتضى دنانير فوجد فيها فضلاً عن حقه فلا يعطيه عن الفضل دراهم» ولكن يقطع 
منها ما فضل فيرده على الدافع. انتهى مختصراً. [شفاء الغليل: ۲/ .]٦١١‏ 


باب في البيوع 

(وهل لولم يُسَم لكل ديار مَرَدُد) آي أن الأشياخ ترددوا إذا صارفه وم يعين 
لكل دينار شيا كا إذا قال: هذه الدنانير العشرة بمائتي درهم- هل ينتقض صرف 
الجميع أو صرف دينار واحد؟ كم إذا سميا لكل دينارء وإلى الأول ذهب ابن 
الجلاب والقاضي إسماعيل وعبد الوهاب» وزعم الباجي أن ا لحلاف يرتفع مع 
التسمية» وأنه لا يتتقض إلا صرف دينار» وإنما ا لحلاف إذا م يسم» ورده المازري 
بأن الروايات وقعت مطلقة. 

(وهل فسخ في السكك أعلاهًا أو الجميع؟ قولان) يريد: أنه اختلف إذا اطلع 
على نقص أو غش ونحوه وكان ني الصرف سكك مختلفة هل يختص الفسخ 
بالدينار الأعلى وهو الأطيبء أو يفسخ الجميع؟ على قولين لأصبغ 
وسحنون”". (وَشَرْطُ الْبَدَلِ جنسية وتغجيل) أي: وحيث حكم بالبدل فيا تقد 
فإنه يشترط في المأخوذ أن يكون مِنْ جنس المردود والتعجيل. 


(۱) في (ن): ينفسخ, وفي (ح١):‏ ينتقض. 

(1)(وَهَل يُفْسَحْ في السّكَكِ أَعْلاهَا أو الْجَمِيمُ؟ قَوْلانِ) كذا فرّعه المازري على 
المشهور من اختصاص النقض بدينار إن أمكن ونسب الأول لأصبغ ووجّهه بأن 
العيب من جهة دافع الدراهم المردودة» فيكون مدلساً إن علم بالزائف ومقصرا 
في الانتقاد إن 1 يعلم به» فأمر أن يرد أجود ما في يديه من الدنانير» ونسب الثاني 
لسحنون» ووجّهه بأنه إذا كانت الدنانير سكة مختلفة 1 يتأت الجمع في دينار 
وَاحد لأجل أن الدينار الذي تجتمع فيه الأجزاء تختلف فيه الأغراض من 
المصطرفين» فوجب فسخ الجميع. وقول الشارح في "الكبير": ويجري على 
المشهور فيما تقدم أن الفسخ يختص بالدينار الأصغرء إلا أن يزيد عليه أن يختصّ 
الفسخ هنا بالدينار الآدنى إلا أن يزيد المنقوص أو المغشوش على قيمته» فينتقل 
إلى ما هو فوقه. كلام فيه نظر. [شفاء الغليل: .]111//١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 

(وإن استحق معين سك بعد مفَارَقَة. أَوْطُول) أي: أن الصرف إذا وقع بمسكوكين 
أو مسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك بعد مفارقة المجلس أو بعد الطول أو 
يفتزّقا وكان المسحق معيداً خن العقد قإن الصرف يتنتقض» وهو المشهور؛ إذ لا 
يلزمه غير ما عين. 

(أومصوغٌ مطلقا) أي: فلو كان المستحق مصوغاً انتقض الصرف سواء كان 
بحضرة العقد أو بعد الافتراق أو الطولء معين أم لا؛ لآن المصوغ يراد بعينه. 
(نّقض) جواب عن مسألتي المصوغ والمسكوك. (وَصعَ) هذا راجع إلى مسألة 
المسكوك؛ أي: وإن لم يحصل مع استحقاق المسكوك طول ولا افتراق؛ أي: وكان 
معيئاً فلا نقض» وأجير على البدل. 

(وَهَلْإِن تَرَاضَيَا َردهُ) أي: وهل الصحة مقيدة بم إذا تراضيا بالبدل با لحضرة 
وهو ري ابن يونس أو مطلقاً وهو رأي أي بكر بن عبد ال رحمن؟ (وللمستحق 
إِجَارَنُه إن لم يخبر المصطرف) أي : بالتعدي» فلو أخبره بذلك لمحبر ودخل عليه مع 
من الإجازة. 

(وَجَارَمحلى. وإن توب يخرج منه إن سبك بأحد النقدين) أي: وجاز بيع المحلى وإن 
كان ثوباً يخرج منه شيء إذا سبك بذهب أو فضةء سواء كان من صنف المحلى أو 
لاء وهو المشهور. ثم أشار بقوله: (إن أبيعت, /١١5[‏ ب ] وَسمَرَت. وعجل) إلى أن 
اشوا مشزوظ اة روط الأول أن كر ناذا ما ة كل و الست 
والمصحف وحلية النساء. الثاني: أن تكون مُسَمّرة على المحلى حتى يكون في نزعها 
ضرر كالفصوص المصوغ عليهاء فإن لم تكن مسمرة كالقلائد التي لا تفسد 
[عند]''' نظمهاء فظاهر المذهب أنه لا تأثير ها في الإباحة. الثالث: أن يباع معجلاً 


SSD‏ من لذ 


باب في البيوع 


فإن بيع مؤجلاً امتنع. (بقير صنفه مطلقا) أي: سواء كان تبعاً أوغير تبع؛ يريد: إذا 
بيع بغير صنفه» وإلا فلا يجوزء إلا إذا كانت الحلية الثلث فأقلء وإلى هذا أشار 
بقوله: (وبصففه إنْكَانَ الثت) أي: وجاز بيع المحلى بصنف ما حلي به بشرط كون 
حليته الثلث فأقل» وهذا هو المشهور”'"» وإذا فرعتا على المشهور أو عل غيره فهل 
ينظر في ذلك الثلث أو غيره إلى قيمة المحلى مصوغاً أو إلى وزنه» وتلغى قيمة 
صياغته؟ في ذلك قولان: والأول: قال ابن يونس: هو ظاهر الموطأ والموازية. 
والثاني: ذكر الباجي أنه ظاهر المذهب. وقد أشار إلى ذلك بقوله: (وهل بالقيمة أو 
بِالورْنِ؟ خلاف). 

(وإن حلي بهم لم يجزبأحدهماء إلاإنتبها الجوهر) أي: وإن حلي بالذهب 
والفضة معاًلم يجز بيعه بأحدهما إلا إذا كانا تبعاً للجوهرء قاله في الواضحة. وسواء 
كان أحدهما تبعاً للآخر أم لا إذا كان نقداء والتبع الثلث فأقل ولا خلاف في ذلك 
فإن ل يكونا'" تبعاً للجوهر لم يجز بيعه بأحد النقدين إذا لم يكن أحدهما تبعاً للآخر؛ 
لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب [بذهب] " فأحرى بيع فضة وذهب بذهب» وكذا 
في الفضة» فإن كان أحدهما تبعاً لم جز بيعه بصنف الأكثرء واختلف في بيعه بصنف 
التابع فمذهب المدونة: عدم الجواز أيضاً” “. 
بيع المسكوك عدداً بمثله دون وزنه؛ لأنه إذا دخله الوزن صار مراطلةء ولهذاقال: 
(العدود). (دون سبعة) بدل أو عطف بيان؛ أي: أن القليل الذي يجوز مبادلته 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ 77. 
(۲) في (ن): تكونا. 


ماين بنكو فق تافط فق O‏ 


ن ر ار لكر هو شرن اا 


بأوزن”'' أو أنقص ما كان دون سبعة دراهم أو دنانير» وأما السبعة فم| فوقها فلا 
يجوز» وإنما قيدوا الزيادة بأن تكون سُدسَاً فأقل في كل درهم؛ لأنه الذي تسمح به 
النفوس في الغالب. 

(والأجود أَنْقّص, أَوأَجْوَد سكة ممتّنع) لا حلاف في منع إبدال الأجود الناقص 
بالأرداً الكامل لدوران الفضل من الجانبين؛ لآن الأجود يقابله من الجانب الآخر 
الأردأء والأنقص يقابله الأكمل» وانظر قوله: (أوأجودسكة) هل معناه أنه أجود 
جوهرية أيضا لأن قوله: (أوأجود) معطوف على قوله: (أَنْقّص) أي: وأحدهما مع 
جودة الجوهرية كاف في منع المبادلة» وفيه نظر؛ لأن الجودتين إذا كانا في طرف 
ويقابلههما من الطرف الآخر الرداءة فيهما جاز لتمحض الفضل من جانب واحد» 
ويحتمل أن يريد بقوله: (وَأَجْوْدسَكَةٌ) أي: مع زيادة الوزن إلا أنه بعيد؛ إذهو 
حذف لا دليل عليه. (مُمُقَفِع) خبر عن المسألتين”". 


(۱) في (ح١):‏ بوزن. 

(0) (وَالأَجْوَدُ أَنْقَضُ أو الأوزن الْأَجْوَّدُ ب كه مُتَدمٌ) كذا ني بعض النسخ وهو 
الصواب. فأما الأجود الأنقص فالدوران فيه ظاهرء وأما الأوزن الأجود سكة 
فقال في الأمهات: قلت: فإن كانت سكة الوازن أفضل قال: قال مالك: لا خير 
ي عاشعي ينقصن خرو بقائع عق وازن تعبت :ههه فال ال طليي بن 
كامل: لا تتعجب» قاله ربيعة. 

ابن القاسم: لا دري من أين أخذه ولا باس به عندي. 

واختصره أبو سعيد: وإن سألته أن يبدل لك ديناراً هاشمياً ينقص خروبة بدينار عتيق قائم 
وام صو عل رويط ala RE‏ لا باس به عندي :قال 
اللْحَمِيّ: إن كانت سكّة الأوزن أجود فكرهه مالك وأجازه ابن القاسم» قال: 
ووهه شيخنا أبو الطيب ابن خلدون باختلاف نفاق السكك في البلاد زاد ابن بشير 
كمنع اقتضاء سمراء من محمولة. زاد ابن شاس: وفتح من شعير قبل الأجل؛ أي: في 


(وإلا جارً) أي: وإن لم يكن الأنقص أجود بل كان مساوياًء وأحرى إذا كان أرداً 
فإنه جوز" فيه المبادلة [لأن الفضل من جهة واحدة]”". (ومراطلة عن بمثله) 


القرض فقال ابن عبد السلام: تبع أبا الطيب على هذا التعليل أكثر الشيوخ» ولا شك 
أنه ربها يكون هذا الذي قاله ولكنه ليس بأكثر» إنما هو نادر فلا ينبغي أن يعتبر في 
الأحكام؛ ولهذا تعجب ابن القاسم منه» على أن الموضع الذي تعجب كد القاسم 
ظاهره أن الأزيد فيه كان أجود جوهرية لا في السكة؛ إذ لا يمكن أن يقال: إن سكة 
العتيق وهو القديم الذي ضرب في أيام بني مروان خير من سكة ال هاشمي الذي ضرب 
في أيام بني العباس؛ لأن هذه الفتوى إن) كانت بعد ظهور الدينار العباسي» ول يظهر 
إلا بعد انقراض دولة بني مروان» فالترجيح بينهما إن هو من جهة أن المرواني أوزن 
وأجود ذهباً وهذا هو المعروف في صفة العتيق؛ وبهذا يتبين لك أن اتتصارهم لمالك 
بمسألة اقتضاء القمح من الشعير السلف قبل حلول أجله غير بِيّن؛ فإن الشعير قد يراد 
للعلف وشبهه الذي يقوم فيه القمح مقامه» بخلافٍ رديء القمح مع جيّده. إلا أن 
ابن الحاجب لا كان محل القولين عنده إنا هو إذا كانت الجودة من جهة السكة لا من 
جهة الجوهرية -جاء احتجاجه بمسألة الشعير الذي يوافق ابن القاسم عليه حسناً 
جيدا. انتهى. 
على أن ابن عرفة قد زاد بحثاً في المسألة فقال بعد ذكر النقول التي قدمناها: هذا كلّه تسليم 
منهم بجري قول ابن القاسم على القياس» وصحة قوله لأسد وسحنون لا أدري من 
أين أخذه. وكلاهما غير صحيح» أما الأول: فلأن ال هاشمي الأنقص اختص بقبح 
النقص وفضل السكة؛ لأنها الثابتة الناسخة لسكة العتيق» والعتيق اختص بفضل 
الوزن والطيب على ما قال ابن عبد السلام واختص بقبح السكة فقد دار الفضل من 
الجهتين فيجب المنع» وهو قول مالك بخلافٍ قول ابن القاسم وتعجبه وموافقة 
طُليب له حيث اعتذر بأن ربيعة قاله» وبه يتبين عدم صحة قوله: لا أدري. [شفاء 
الغليل: 7/5 .]٦١۸‏ 
(۱) ني (ن): تجوز. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


المراطلة [عبارة عن]”'' بيع العين بمثله وزناً؛ أي: وجازت مراطلة عين بمثله. 
واستغنى بقوله: (بِصَلْجَة أوكفَتيْن) عن ذكر الوزن لأمه خصوصان بالوزن ونبه 
بذلك على أن الوزن يكون بوجهين: أحدهما أن توضع الصنجة في كفة ويوضع 
الذهب أو الفضة في الكفة الأخرى, فإذا اعتدلا أزال الذهب أو الفضة ووضع 
ذهب الآخر أو فضته. والثاني أن يجعل ذهب هذا في كفة» وذهب هذا في الكفة 
الأخرى. (ولَوْلَميُورَنَا) راجع إلى قوله: (أوكفتَيْن) يعني: أن المراطلة في كفتين جائزة 
ولو لم يوزن الذهبان قبل ذلك» ولا إشكال في ذلك في [غير المسكوك]”"» وكذلك 
في المسكوك على الأصح. وإليه ذهب أبو عمران وغيره» ومنعه القابسي إلا بعد 
معرفة وزنه» ابن يونس: والأول أصوبء وإليه أشار بقوله: (علّى الأرجّح). (وإن كان 
أحدهما أوبعضه أجود) أي: وكذلك تجوز المراطلة وإن كان أحد الذهبين أو الفضتين 
أجود. أو بعضه أجود وبعضه مساوء كدرهمين مغربيين في مقابلة درهم مصري 
ودرهم مغربي. (لاأَدنَى وأجود) أي: فإنه لا يجوز. 
(وَالأكتْرعلَى تَأويل السكة والصيَافة كَالجَودَة) نّا ذَكَرَ أن الفضل يدور مع 
الجودة ذَكرَ اَن السكة والصياغة يتنزلان منزلة الجودة فيدور الفضل معهما أو مع 
أحدهما كالجودة؛ لأن الغرض يتعلق فيهما كا يتعلق بالجودة» وعليه تأول المدونة أكثر 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) الصنجة: صَنْجَةُ الميزان ما يُوزن به» فارسي معرّب. انظر: مختار الصحاح» ص:0/» 
لجان لوت ا 
FB GSES‏ 
(5) (والأكتر على تأويل السَكَة وَالصَياعَة اودع إن نسب ابن عبد السلام للأكثر 
نقيض هذاء وتبعه في "التوضيح" وَالطرق فيها متشعبة» وقد استوفاها ابن عرفة. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]17١‏ 


باب في البيوع 


الأشياخ.(ومفشوش بمشه) أي: وكذا يجوز بيع المغشوش بمثله مراطلةء [ابن عبد 
السلام: ولعله مع تساوي الغش]. 

(وبخَالصء والأظهَرُ خلاقه يسر أوْلايْش) أي: وكذا يجوز مراطلة المغشوش 
لمن يكسره» أو لايغش به أحداً با لخالص» وحكى” ' في البيان قولينء قال: 
والصحيح عدم الجواز » وإليه أشار بقوله: (وَالأَظْهّر خلاقه) ” والأول هو الذي 
يؤخذ من كلام ابن القاسم في المدونة وكلام غيره'''. (وكره لمن لايَؤْمَن) أي: وكره 
بيع ا لمغشوش لن لا يؤمن أن يغش به أحداًء قال في البيان: كالصيارفة» قال: [ولا 
يحل له]”” أن يغش بها ولا أن يبيعها لمن يغش بها0. فإن باعها من يخشى أن يغش 


)١(‏ انظر: المدونة: / 57» وتبذيب المدونة: 177/7» قال في المدونة: (الصياغة بمنزلة 
السكة المضروبة في الدنانير والدراهم محملهم| واحد). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): وذكر. 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ .٥۸‏ 

(0) (وَبِخَايِصٍء وَالأَظْهَرٌ خلافةٌ) أشار به لقول ابن رشد في رسم البيع والصرف من 
سماع أصبغ: كان الشيوخ يختلفون في مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست 
بخالصة» فمنهم من كان يجيز ذلك قياساً على قول أشهب يعني: في "المدونة" حيث 
أجاز بيع الدراهم الستوق بالدراهم الجياد وزنا بوزن» ومنهم من كان لا يجيز ذلك؛ 
لما فيه من التفاضل بين الذهبين» ويتأول قول أشهب على اليسير من الدراهم» قياسا 
على جواز بدل ناقص بوازن في العدد اليسير من الدراهم على وجه المعروف وهو 
الصحيح. [شفاء الغليل: ؟/ .]17١‏ 

(0) (وَلْنْ يَكْيِرٌه أَوْ لا يَغش) كذا هو بواو العطف في أوله فهو أعمّ من أن يكون في بيع 
أو صرف أو مراطلة. [شفاء الغليل: 1١/57‏ 17]. 

(۷) في (ن): ولعله. 

() انظر: البيان والتحصيل: /ا/ .7١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بها فليس عليه إلا الاستغفار» وإن باعها ممن يعلم أنه يغش بها وجب عليه أن 
يستردهاء وهو معنى قوله: (وفسخ ممن‌یغش). 

(إلا أَنَيَفُوت, فهل يَمَكُه أو يتصدة بالجميع أو بالرَائد على من لايّفش؛ أَفُوالُ) أي: إذا 
لم يقدر على استرجاعه فهل يتصدق بجميع الثمن الذي أخذه. أو إنما يتصدق با 
زاد على قيمتها لو باعها لمن لا يغش بهاء أو لا يجب عليه أن يتصدق بشيء من ذلك 
بل يستحب؟ ثلاثة أقوال. (وقَضَاء قرض مساو وأَفْضّل صمَّة) أي أنه يجوز لمن عليه 
دين مِنْ رض أن يقضيه”'' بمساو لا في الذمة وبالأفضل صفةً. (وإن حل الأجِل اقل 
حال" 5 الأاصل؛ لانه حسن اقتضاء فإن : حل الاجل امتنع؟ لدخول ضع 
وتعجل. [7؟١١/أ]‏ 

(لا اريه عدا أووزناً, إلاكرجِحَان ميران) أي: فإن قضاه بأفضل عدداً أو وزناً 
امتنع إلا في الزيادة اليسيرة جذا كرجحان الميزان» وهو مذهب ابن القاسم» وقال 
أشهب: تجوز الزيادة اليسيرة مطلقاً أو مِنْ غير تقييد بحد. (أودارقضل من الجانبين) 
[أي: وكذا يمتنع القضاء مع دوران الفضل من الجانيين]” ''» وسواءٌ حل الأجل أم 
لاء كا لو اقتضى تسعة محمدية عن عشرة يزيدية؛ لأنه ترك فضل العدد لفضل 
المحمدية. (وَثْمَن المبيع من العين كذلك) هذا كقول ابن شاسء فأما إن كان العين في 

د : (۳). مه الى کا و 25 07 5 E‏ 5 

الذمة مِنْ ثمن [بيع] * فهو كالقرض إلا ني قضاء' ' الأكثر مقدارا فإنه جائز 
() في (ن): يقبضه. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
)٤(‏ في (ن): قضاء. 
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مطلقا"”''» ونحوه لابن بشير» ولهذا قال: (وَجَارَبأَكثْرَ) أي: مقداراً كما إذا باع 
سلعة بعشرة فإنه يجوز له أن يأخذ في ثمنها خمسة عشر فأكثر؛ لأنه حسن قضاء. 
(وَدَارَالْفَضْلْ بسكة وصيَاعَة وجودة) قد سبق أن الجودة يدور معها الفضل؛ فلا 
يقتضي عشرة وازنة رديئة عن عشرة ناقصة جيدة ولا العكس؛ لدوران الفضل» 
وهكذا يدور الفضل مع السكة والصياغةء فلا يقتضي عشرة تبراً طيبة عن عشرة 
مسكوكة رديئة ولا العكس. ولا عشرة رديئة مصوغة عن عشرة طيبة غير 
مصوغة ولا العكس» بخلاف المراطلة. (وإن بَطَلَتَ فلوس [فامشل] ) أي: ولو 
باعه بفلوس أو أسلفها له ثم قطع التعامل بها فإن) يجب عليه مثلهاء وهو 
الشبهور ل عاي اكات 

(أوعدمت قالقيمة وفت اجتماع الاستحقاق والعدم) أي: وإن عدمت الفلوس 
بالكلية فلم توجدء فإن الواجب قيمتها يوم حلول الأجل إن كان العدم' " يومئبٍ أو 
قبل ذلك ثم حل الأجل» وهو مراده بقوله: (وقت اجتماع الاستحقاق والعدم) 
وحاصله أنه| لا يجتمعان إلا بحصول الأخير منهماء فإن كان الاستحقاق أولاً 
فليس له القيمة إلا يوم العدم» [وإن كان العدم]“ أولاً فليس له القيمة إلايوم 
الاستحقاق» فلو تأخر طلبها بعد حلول الأجل بشهر مثلاً فعدمت في نصف ذلك 
الشهر - فإن قيمتها تجب في نصف ذلك الشهرء لاني أوله. وهو حين حلول 
الأجلء ولا في آخره وهو يوم التحاكم. 


. ٠٥۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/‎ )١( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )۲( 
في (ن): الطعام.‎ )9( 


شوو به اراک و هع شرح اتک 


(وشصدة ما عش وَنوكَثْرَ, إلاأنيكُونَ اشْتَرَىكَدَلك, إلا العالم بغشه كب الخمر 
210110111111111 
به كَل الخمر بِالنّشَّاءِهِ وسَيْكِ الرديء مع الجيد من الذهب أو الفضةء ونفخ اللحم 
بعد سلخه» وجعل الماء في اللبن فإنه يؤخذ ويتصدق به؛ أدبا لصاحبه لثلا يعود إلى 
مثل ذلك» ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير إلا أن يكون صاحبه اشتراه على 
EES OS‏ يدنعو لك 1ل ]ورا يفف وخ ]ذا 
كان اشتراه غير عالم أو كان عالاً ولم يشتره للبيع» وأما إذا اشتراه لذلك وهوعالم 
ەا 


(۱) في (ح١):‏ ببيعه. 

(9) في (3): بردي»ه: 

(۳) في (ن): يمكن. 

(5) (وَتُصُدَّقَ با عش وَلَوْ كر إلا ن يَكُونَ اذ شتری كَذَلِكَه إلا اْعَايْبَِيْيِهِ گل حمر 
ِالْشَاء وَسَبْكِ دب جد وَرَوِيءِ تفخ اللّخم) هذا كله مسلوخ من كلام 
اللّحْمِيَ آخر كتاب الصرفء قال بعد ما ذكر غش هذه الأشياء وما شاكلها من لبن 
وزعفران ومسك: ويجوز على قول مالك الصدقة بذلك كله وعلى قول ابن القاسم: 
تغسل الخُمُر حتى يذهب ذلك منهاء ولا يتتصدّق مهاعليه» ويعاقب» فالخلاف في 
القليل هل يطرح أو يتصدّق به عليه؟ والخلاف في الكثير هل يتصدق به أو يترك 
لصاحبه ويعاقب؟ انتهى. فاختار المصنف قول مالك» وأشار ب(لو) لقول ابن 
القاسم. [شفاء الغليل: ١/7‏ 57]. 
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فصل (الربا في الفملغفوفاة ) 

(علة طَعَام الربا افَتيات وادخار, وهل َة الْعَيْش؛ تأويلان) اختلف في علة الربا في 
الطعام على ستة أقوال: الأول: أنه الاقتيات والادخار. بعض المتأخرين: وهو 
المعول عليه في المذهب» وقيل: هو مذهب الأكثر» وتأول ابن رشد المدونة عليه 
وإليه أشار بقوله: (علة طَعَام الربا) إلى آخره. وأشار بقوله: (وَهَلَ لَب الميش) إلى 
القول الثاني» وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب أنه الاقتيات والادخار مع كونه 
للعيش غالبا "» وتأول أبو جعفر المدونة عليه ولذا قال: (تأويلان). 

5 و ١‏ 1 لي 0 - - 5 له ار وو 0 1 716 2 ع 7 e‏ 

(ك:بر , وشعير, وسلت, وهي جنس! وعلس,» وأرز, ودخن, وذرة, وهي أجنساس, 
الجنسية معتبرة في تحريم الفضل وأن اختلاف الجنس يبيح التفاضل احتاج إلى بيان 
معرفة ذلك با ذكر» ونبه على أن أصناف الحنطة كلها جنس واحد لا يجوز التفاضل 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: 5/ ٠٤١‏ قال فيه: (..اقتصر بعضهم على قوله مقتاتاً 

في المقدمات الممهدات: 2359/١‏ قال فيه: (..ما يدخر ويقتات أو يصلح القوت» 

وهو بأصل للمعاش غالباء فإن التفاضل في الصنف الواحد منه لا يجوز باتفاق في 

المذهب). 
(۲) قال في المعونة: ۲/ 0: قوله عيله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا 
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البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح با ملح إلا سواء بسواء عينا 
بعين يداً بيده فمن زاد أو استزاد فقد أربى».. (هذه المسميات معللة والتحريم يتعلق 
بمعانيهاء فالعلة فيها عتذنا: أا مأكولة مدخرة للعيش غالبا هذا خصر أوضاف 
العلة)» بتصرف واختصار. 

(۳) في (ن): کحب» وفي (ح١):‏ كحنطة. 


شوو هراز شخي الكو قنع شرم ان 


فيهاء وكذلك الشعير والسلت وهما مع الحنطة جنس واحد على المشهورء وقيل: 
القمح والشعير جنسان. قال في "المشارق": والسلت حب بين القمح والشعير لا 
قشر له واختلف [ني العلس]”'' هل يلحق بالثلاثة؟ وهو قول المدنيين. أو لا؟ 
وهو المشهورء وبه قال المصريون؟ والمشهور أن الأرز والدخن والذرة أجناس» 
وأما القطاني فروى ابن القاسم أنها أجناس. وأشار بقوله: (ومنْها كرسنة) إلى قول 
مالك في العتبية أن الكرسنة من القطاني' "» ولا خلاف أن أصناف الثمر كلها 
جنسء وكذلك أصناف الزبيب وهما جنسان» ولحوم الطير كلها جنس وحشيها 
وإنسيها لتقارب منافعها. (وَنَواخْتَلفمَرَشَنْهُ) أي: أن اختلاف الأمراق لا يخرجه 
عن اتحاد الجنسية» وهو المشهور. (كَدَوَابَ الَاء, وذّوات الأربّع, وإن وحشيا) يريد: أن 
دواب الماء جنس واحد وكذلك لحوم ذوات الأربع جنس» وحشياً كان أوإنسياً 
ولا خلاف في ذلك واختلف في الجراد هل هو جنس مفرد وهو الظاهر كما قال 
هناء أو هو ملحق بالطير؟ وهذا إذا قلنا بربويته» قال سند: وهو ظاهر المذهب 
واختاره اللخمي» وقال المازري: المعروف من المذهب أنه ليس بربوي خلافاً 


.۲٠۷ /۲ انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض:‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ بالعلس. 

(*) انظر: البيان والتحضيل: 447/7. 

(5) (كب وَشَّعِيرِ وَسُلْتِء وَهِيَ جِنْسٌ) المازري: ل يختلف المذهب أن القمح والشعير 
جنس واحدء ورأي السيوري أا جنسان» ووافقه على ذلك بعض من أخذ عنه. ابن 
عرفة: قال غير المازري -هو عبد الحميد الصائغ قال-: وفي إجراء قول السيوري في 
السلت نظرء والأَظْهّر عدمه؛ لأنه أقرب للقمح من الشعير. [شفاء الغليل: 
ER‏ 


باب في البيوع 
لسحنون. وإلى هذا أشار بقوله: (وَالجراد. وفي ربَويّته خلاف). (وفي جنسية المطبوخ من 
المتأخرين» ورأى أن الذَيربَاجَ!" تالف للطَبَاهجَة”"» وكذلك مايعمل من لحم 
الطير مخالفاً لما يعمل من لحم الغنم مثلاً. 
(والّرقء والعظم. والجلد كهو) أي: كاللحم» ويعني بذلك: أن المرق المطبوخ 
باللحم كاللحم» وكذلك الحلد والعظم. قال سند: والعصب» قال: وذلك إذا 
كانت مأكولة وإلا فلا. وأشار بقوله: (وَيُسْتَثْنَى قشر بيض النعام) إلى قول ابن 
شاس:[1١١/‏ ب] وإذا قلنا أن البيض ربوي وأجزنا بيع بعضه ببعض تحرياً فإنه 
يتحرى ويسقط قشره حتى لا يجوز بیعه» إلا أن يستثنيه بائعه لأنه سلعة مع ربوي 
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فلا يجوز بيعه» وهي معه بصنفه > وذكر في ذلك قولين. (وذو زيت كفجل» والزيوت 
أَصنَافَ كالعسول) أي: أن ما له زيت كحب الفجل والسمسم وبذر الكتان 
والجلجلان' ' والقرطم ونحوهماء والزيوت أصناف لا يمتنع فيها التفاضل 
يباع النوع منها بنوعه متفاضلة”" . 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: .1٦۷ /١‏ 
(۳) الطباهجة: اللحم المشرح» انظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي: .٠۸۷ /١‏ 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ 555. 
(6) الَلْجَلان بالضم: تمر الكُريرَة. انظر: تاج الخروس:۲۲۶/۲۸. 
(5) (وَدُو رَيْتِ كَفُجْل) مما اندرج فيه الكتان» وقد قال ابن عرفة: وفي کون بزر الكتان ربوياً 
رواية زكاته» ونقل اللْحْمِيَ عن ابن القاسم: لا زكاة فيه؛ إذ ليس بعيش. القراني: وهو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(لا الخلول, والآنْبدَة) أي: فإن كل نوع منها جنس على حدة» وماذكره في 
الخلول هو المعروف من المذهب, وكذلك هو المشهور في الأنبذة. (والأخبازء ولو 
بعضها فطنية) يعني: أنها صنف واحد وهو المشهورء قاله ابن رشد”'”". (إلاالكغك 
ِأَبرَار) أي: فإنه صنف على حدة يجوز بيعه بغيره من الأخباز متفاضلاً وهو 
المذهبء ومفهومه أن ما ليس فيه إبزار يكون مع الخبز جنساً واحداًء وألحق 
اللخمي بالإبزار الدهن. 

(وَبيْضء وسكرٍ وعسَلِ) عطف على (كَحَبِ) وما بعده» والمشهور أن البيض ربوي» 
ونص في المدونة على أن السكر ربوي” "» والأقرب في العسل أنه ملحق بالإدام 


ظاهر المذهب. انتهى» ثم قال بعد بنحو خمسة أوراق: قال ابن حارث: اتفقوافي كل 
زيت يؤكل أنه ربوي» وأجاز ابن القاسم التفاضل في زيت الكتان؛ لأنه لا يؤكل» وقال 
أشهب: لا يباع قبل قبضه. المارزي: قال بعض أشياخي: إن دهن اللوز غير ربوي؛ 
لأنه لا يستعمل غالباً عندنا إلا دواءً. وهو بعيد عن أصل المذهب؛ لأن بعض القوت 
والإدام يترك أكلها لغلائهاء ودهن الورد والياسمين والبنفسج ونحوها إن يتخذ دواءً 
فتخرج عن حكم الطعام عند بعض أشياخي. ابن عرفة: ما ذكره عن بعض أشياخه 
هو نص اللّخْمِيَ وقوم| في زيت الورد ونحوه يقتضي عدم وقوفه) عليه للمتقدمين. 
وفي رسم أسلم من ساع عيسى من ابن القاسم من كتاب السلم والآجال: لا يعجبني 
الزنبق والخيري بعضه ببعض إلى أجل متفاضلاً؛ لأن منافعه واحدة. ابن رشد: هذه 
أدهان حكم لها بحكم الصنف الواحد على صله في مراعاة المنافع دون الأسماء. [شفاء 
الغليل: 7/ 177]. 

(۱) انظر: البيان والتحصيل: /ا/ .١957‏ 

(1) (والأخبازء وَلَوْبَعْضْهَا فُطْييّه) هذا المشهور عند ابن رشد وهو خلاف قول ابن 
جماعة: وأخبازها كأصوها. [شفاء الغليل: ۲/ ٤‏ 17]. 

(۳) انظر: المدونة: 7/ ٠١١‏ . 
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فيكون ربويا. 


(وَمُطَقَمَنْ) أي: أن اللبن ربوي مطلقاًء وسواء كان لبن بقر أو إبل أوغنم أو 

نحوه كان مضروباً أو غير مضروبء وهو المعروف من المذهب!'”". 

.١ 5/8/7 انظر: المدونة:‎ )١( 

() (وَمُطْلَقٍ لبَنِ) هذا المعروف من المذهب» وقال اللَّخمِيَ في كتاب السلم الثالث: 
تختلف في بيع المخيض بال مخيض» والمضروب بالمضروب متفاضلاً؛ لأنب] لا 
يدخران» فمن منع التفاضل بينهم| منع أن يباع شيء منهم| بحليب أو زبد أو سمن أو 
غيره مما تقدم ذكره؛ لآنه كالرطب باليابس» ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدهما 
بأي ذلك أحب من الحليب وغيره. وقال مالك في "المدوّنة": ولا بأس بالسمن 
باللبن الذي قد أخرج زبده» وهذا لا يصح إلا على القول أن التفاضل بينهم| جائز؛ 
لآنه كالرطب باليابس» وأرى أن يجوز التفاضل في المخيض بالمضروب؛ لأنه ما لا 
يدخر» ومن منع ذلك حمله على الأصلء والاختلاف فيه كالاختلاف في التين 
والعنب الشتوي هل يمنع التفاضل فيه ويحمل على الغالب من جنسه أو يجوز لأنه لا 
يدخر في نفسه» وذكر المازري أخذ هذا من "المدونة" ول يتعقبه. وقال ابن بشير في 
كتاب التنبيه: ذكر اللْحْوِيّ أن المذهب اختلف في اللبن المخيض»ء ولا نجد ذلك في 
المذهب؛ لأن اللبن مقتات وإن ل يدخر فدوامه كادخاره» والدليل عليه أنه ]1 يختلف 
المذهب أن الربا جار في لبن الإبل وإن 1 يعمل منه ما يدخر» وإن| هذا لأنه متكرر 
الوجود» فأشبه ما يدخر للقوت» وإن اعتذر بأن لبن الإبل يعمل منه المصل» وهو 
مدخر فهذا غير صحيح؛ لأن المصل صورة نادرةء وأَيْضاً فإنه لا يدخر للقوت بل 
للتصرف في الطبخ كالأباريز. ولما ذكر ابن شاس ما أخذ اللخميّ من " المدونة " 
قال: قال أبو الطاهر: فيها عوّل عليه نظرء ولعل قوله في "المدونة" مبني على أن 
الم رة النان وا ا آخره ولا در ابن ااج هر ال فال 
تا او كاسن ور دة ابن يشر ا السدواتقليه الصو ار ووا فان مده 
فأما بلبن فيه زبد فلا. 

ابن عبد السلام: هذا الذي رد به على ابن بشير في غاية الظهور؛ إذ لو كانت النار والصنعة 


و هرا لصفيو لكر هو شرن اا 


القاسم في الموازية» أو دواء وهو قول ابن حبيب» أو المخضراء طعام واليابسة دواء 
وهو قول أصبغ؟ وجعله بعض المتأخرين تفسيراً للقولين وأن المذهب على قول 
واخذء ونا أشار بقوله: (تَرَيُ) لکن إطلاق ال لاف إناه وف كوتهبا طعاماً أو 
دواءً لا في كونها ربوية. 

(ومصلحه كملح وبصل وشوم وتابل كلمل وكْبرة, وگراویاء وآنيسون ؛ وَشَمَارء 


اس ساس ر 


وكَموتَيْن) هذا عطف على قوله :را أن الربا يدخل أيضاً فيا هو مصلح 
للمدخر المقتات كالملح وما ذكر معه» ولا خلاف في ربوية الثوم والبصل وهما 
جنسان عند مالك والملح جنس آخر. المازري: واختلف في التوابل هل هي ربوية 
آم لا؟ وعن ابن القاسم أن الشمار والأنيسون من الطعام» ونحا أصبغ ومحمد إلى 
آنا مع الكمونين دواء» والمشهور أا أجناس. (لا حردل ورَعمَرانِ, وخضر, ودواء, 
وتين. وموز, وقاكهة) أي: فلا يدخلها الرباء والمراد بالخضر الخص والِنْيِبَ!'' ونحو 


ناقلتين في هذا الموضع جاز بيع الريك بالسمن؛ وبيع اللبن الذي فيه زيد بالسمن؛ 
لحصول الصنعة والنار في السمنء وأما رده على اللوي فقلق» وإنا يتوجه عليه الردّ 
أن لو كان تخريج اللّخْمِيَ في كل لبن مضروب أو غير مضروب. فأما إذا كان خر يجه 
في المضروب وحده فإنه لا يتناوله أصلاً. انتهى. 

وتكلّف في "التوضيح" له توجيهاً بعيداً. وقال ابن عرفة: توهيم ابن الحاجب ابن بشير بها ذكر 
من لفظ " المدونة " بين ويجاب بأن مراده بالصنعة مجموع المخض» وما بعده لا ما بعده 
فقط . وتوهيمه اللْحْوِيَ وهم . انتهى . وبقيت فيها مباحث بين ابن عبد السلام وابن 
عرفة» فشأنك مها إن وجدت المكان والإمكان» ومساعدة المذاكرين الأعيان. [شفاء 
الغليل: ۲/ 175]. 

() انْدَبُ وَالنْدَبا والنَْبَاءُ بكر لاء وسكون النون وفتح الال الهمَلَةِ وقد يُكْسَوْ - 
أي الدَالُ- بَقْلَهٌ معروفةٌ من أحرار البُقّول مُعْتَدلَة نافِعَة للمَعِدّة والكَبِدٍ والطّحَالٍ 
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ذلك» ولاربا فيهاء وبالأدوية كالموز والشَّاهْئَرَجٍ ونحوهماء وبالفاكهة النوخ 
Oris 5‏ 
والرمان والكمثرى والإجاص والاترج والبطيخ والقثاء : 


اكلا ولِلّسْعَةِ العقرب ب تادا بأصوهاء وطابحها كير ححا من غايلهاء وها مضا 
وا ار ع اک اھر داو ا اک ورت . انظر: تاج 
العروس» بتصرف: ٤١٦/٤‏ . 

)١(‏ (لا حَرْدَلِء وَرَعْفَرَادِِ وَحْضَرء وَدَوَاءِه وَتِينِ) أما الخردل والخضر فا فيا معروف» 
وأما الوعفران فقال آين غرف :قال ابن سحتون: افق العلراء أن الرعفران جاتر تة 
قبل استيفائه» ونقله ابن يونس بلفظ: أجمع العلّماء أنه ليس بطعام. وفي "بذيب 
الطالب" قال عبد الحق : رأيت لابن سحنون من منع سلف زعفران ني طعام لأجل: 
يستتاب» فإن ]يتب ضربت عنقه؛ لإجماع الأمة على إجازته» فسألت أبا عمران عن 
ذلك؟ فقال: إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر الواحد ل يستتب» وإن ثبت له بطريق 
يحصل له العلم فذلك يستتاب. ابن عرفة: الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره 
ا كوم E‏ الجر ترو ور كاتا ماح خاي رم 
ثالث الأقوال: إن كان نحو العبادات الخمس. وما نقلوه من الإجماع في الزعفران ل 
أجده في كتب الإجماع» ومن أوعبها كتاب ال حافظ أبي الحسن بن القطان» ووقفت على 
نسخةٍ منه بخطه فلم أجده فيها بحال. وأما الدواء فكالصبر والشاهترج» ومعناه 
بالعجمية: سلطان العشبء قيل: وهو المسمى عندنا بقول الصيب. وفي "النوادر" قال 
ابن القاسم في حب الغاسول: ليس بطعام وإن كان تأكله الأعراب إذا أجدبوا. وفي 
"النوادر" عن ابن حبيب: الحرف دواء» ويجوز بالحلباء ء إلى أجل متساوياً ومتفاضلا. 
انتهى. والحرف هو حب الرشاد» وفيه قوة حتى قالوا: اسقه الحرف وألقه من الحرف. 
وقال ابن عرفة من عند نفسه: النارنج غير طعام» والليم طعام. وأما التين فالبحث فيه 
معروف» ولكن وقع في آخر سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال: قال أصبغ: لا بأس 
ببيع ذكار التين بالتين إلى أجل متفاضلاً وغيره» وهو مثل النوى بالتمر. ابن رشد: هذا 
صحيح؛ لآن الذكار لا يؤكل بحال» فحكمه حكم العرض باتفاق. وأمّا التمر بالنوى 
فاختلف فيه قول مالك؛ من أجل مافي التمر من النوى» فأجازه مرة وكرهه مرة وفصّل 
مرة بين النقد والآجل وشبهه أصبغ به على مذهبه. [شفاء الغليل: ۲/ .]٦۲٠‏ 


قرو به ا راک و ادن 


(وَنَوادخْرَت بقُطْرِ) أي: دون غيره كالرمان والإجاص والخوخ» وأجاز مالك في 
المدونة التفاضل في الرمان””"» وهو المشهور ومثله الخوخ. (وكَبُنْدْقِ) أي: وهكذا 
البندق في عدم دخول الربا فيه» وكذا مافي معناه من الجوز واللوز والفستق 
ونحوها ما يدخر ولا يقتات”". (وَبَلْح إن صَفْرَ) أي: فلا يدخله الرباء ومذهب 
المدونة أنه علف والطلع كذلك” "» واحترز بقوله: (إِنْصّفْر) من الكبير فإنه لا يجوز 
فيه التفاضل على المشهور. 

(وَمَاء) أي: وكذلك الماء لا يدخله الربا وهو المعروف» ويجوز” '' فيه التفاضل» 
والمشهور جواز بيعه بالطعام لأجل. (وَالطّحن, والعجن, والصلق إلا الشرمُس. وَالتَّنيدُلا 
يَفْقَ) يريد: أن الطحن وتالييه لا ينقل الشيء عن أصلهء وإنما استثنى الترمس 
لطول أمده في ذلك» واختاره بعض المتأخرين» والتنبيذ لاينقل عن أصله» وهو 
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(بخلاف خله) أي: فإنه ينقل» والضمير فيه عائد على ما هو أصل للنبيذ وهو 
العف والتمر و الريب والمعتئ: أن اقل جد مَغاية لذللك. ابن شناسن : واللشهؤن 


. ٠١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) (وَكَبْنْدُق) لا يخفى اندراج الجوز ونحوه تحت هذه الكاف» وأما البلوط فقال سند بن 
عنان: يختلف فيه على الخلاف فيا يدّخر نادره» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
7/7 ]. 

() انظر: المدونة: 5/ ۲۷۲. 

ل 

(5) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 

(5) في (ح١).‏ (ع): يقل. 
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ع 


أنه ناقر . 

(وطبخ لحم بأبزار) أي: أن اللحم إذا طبخ بالأبازير ينتقل عن أصله. ويجوز 
التفاضل بينه وبين الطري» فإن طبخ بالماء وحده أو الماء والملح فلا ينتقل» قاله 
اللخمي والمازري””. 

(وَشيه, وتَجفيفه بها) أي: بالأبازيرء والمعنى: أن شي اللحم وتجفيفه بالأبازير 
ناقل. ابن شاس: سواء كان بالشمس أو بالنارء فإن كان بمجرد تجفيف من غير 
أبازير لم ينتقل” ". 

(والغبز) أي: وكذلك الخبز ينقل عن العجين. ابن عبد السلام: والمشهور أن 
قلي القمح وغيره من الحبوب ناقل؛ لأنه يزيل المعنى المقصود من الأصل غالباً. 
الشيخ: وإذا''' كان مجرد القلي ناقلاً فمن باب أولى السويق» وإليه أشار بقوله: 
(وقلي مح وسويق). 


() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ٠1۹/۲‏ . 

(1) (وَطبْخ نم بأبَارِ) (الأبزار) بفتح الهمزة جمع بزرء فيدخل فيه سائر التوابل السابقة 
قال اللّخْمِيَّ : قال ابن حبيب في القديد والمشوي بيع أحدهما بالآخر أو بالنيئ مثلاً 
بمثل لا يجوز؛ لأنه رطب بيابس» وهذا إذا كان لا أبزار فيهما أو فيهما أبزار» فإن كان 
الأبرار في أحدهما جاز مثلاً بمثل ومتفاضلاً. قال ابن حبيب: وذلك إذا غيرته 
الصنعة بالتوابل والأبزار التي عظمت فيها النفقة» فأما ما طبخ بالماء والملح فلا. قال 
ابن عرفة: فإن أضيف إلى الماء والملح بصل فقط أو ثوم فكان بعض شيوخنا يراه 
معتبراً وهو مقتضى آخر كلام ابن حبيب خلاف مقتضى أوله . [شفاء الغليل: 
]. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 114۹ . 

(:) في (ن): إذا. 


(وسمن) " أي: وكذلك السمن يتتقل عن اللبن ويصير جنساً مغايراً له. (وَجَارَ 
تمر ونَوشَدم بتمر) لا إشكال في جواز بيع التمر بالتمر القديمين أو الجديدين» 
واختلف في القديم بالجديد هل يجوز وهو قول [مالك] "في الموازية» أو يمنع وهو 
قول عبد الملك؟ اللخمي: وهو أحسن. 

(وَحَلِيب. ورَطَبْ, ومشوي. وقديد. وحن ود وسمن. وجب وأقط بهش ) أي: أن 
كل واحد من هذه الأجناس يباع بمثله» فأما الحليب بالحليب فالمشهور وهو 
مذهب المدونة جوازه“» والمشهور أيضاً جواز الرطب بالرطب» ومنع ابن حبيب 
المشوي بالمشوي» والقديد بالقديد. والمشهور جوازه [أيضاً]» وأجاز في المدونة 
بدل العفن بالعفن إذا”"' استويا في العفن"» وأجاز سحنون العفن بغيره» ابن 
شاس: والسمن بالسمن والزبد بالزبد والجبن بالجبن وما تولد من اللبن؛ يعني: 


)١(‏ (وَسَمْنِ) عد السمن فيا نقلته الصنعة كالجنوح إلى قول ابن بشير وقد تقدم ما فيه 
عند قوله: (ومطلق لبن) وقد عرفت قوله في كتاب السلم الثالث من "المدونة": 
ويجوز السمن بلبن أخرج زبده» فأما بلبن فيه زبده فلا يجوز. وعليه بجوم المصنف» 
إلا أن جعله السمن منخرطا في سلك المنقولات بالصنعة يعطي جواز السمن بلبنٍ 
فيه زبدة» بل وبالزبد وليس كَذَلِكَ وقد ينفصل عنه بجواب ابن عرفة عن توهيم 
ابن بشير فراجعه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 7/ 578]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وجُبْنٌ وأقط بوثلها) في "النوادر": قال ابن حبيب: وال جبن كلّه صنف بقريه وغنميه لا يجوز 
قاض ولا رظي ماه [قشاء العليل 19475 

(:) انظر: المدونة: ۳/ .١5/‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(5) في (ن): إن. 

(0 انظر: المدونة: 5/ 7596. 


باب في البيوع 


كالآقط ونحوه كل واحد منههما| بصنفه جائز» ولا يجوز واحد منه| بغير صنفه؛ لأنه 
من باب الرطب باليابس» وقال بعض المتأخرين: ويجوز بيع الزيتون الرطب منه 
بالرطب» وكذلك اللحم الرطب بالرطب» ولا يجوز رطبه| بيابسههماء وإلى هذا 
أشار بقوله: (كَرَيِتَونِ, وحم لارطبهمًا پیابسهما). 


(1) (كَرَيْتُونِ وَكَمه لارَطْبهَا بِيَابسِهَا) كذا في أكثر النسخ بتثنية الضميرين» فيكون لفظ 
رطبهما مجرورا عطفا على ما بعد الكاف» وهو الجاري على اصطلاحه في) بعد كاف 
التشبيه» وهو أَيْضاً مناسب لعبارة ابن الحاجب» وفي بعض النسخ: (لا رطبهم بيابسها) 
بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين» فيدخل فيه رطب الجحبن بيابسه كما تقدّم 
والرطب بالتمر كا يأتي وحينئذ يقلق الكلام؛ لأنك إذا عطفت لفظ رطبها على ما بعد 
الكاف إا يطابقه» وإذا عطفته على المرفوعات قبل الكاف خرج الزيتون واللحم» 
وإليهما انصبّ معظم القصدء لكن يمكن أن يجعل رطبها فاعلاً بمحذوف من باب عطف 
الجمل» وفيه تكلف فكان الضبط الأول أولى. فأما الزيتون في رسم أوصي أن ينفق على 
أمهات أولاده من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع قال ابن رشد: بيع الزيتون الغض 
الطري بالزيتون الذي قد ذبل وعلم أنه قد نقص كيلا بكيل -لا خلاف أنه لا يجوز. 
وذكر ابن الحاجب في رطبه بيابسه بتحري النقص قولين» فقال ابن عرفة: 1 أجد من 
ذكر القولين نصا فيه وتخريجهم|ا من غيره واضح. انتهى. 

وقول صاحب "التوضيح" ومن تبعه: "القَوُلانِ في المدونة" وَهُمٌ. وأما اللحم فقال 
في"المدونة": ولا خير في اللحم النيء الغريض بقديد يابسٍ أو مشويء لا متساويا 
ولا متفاضلاً وإن تحرى؛ إذ لا يحاط بتحريه» وإلى هذا رجع مالك وهو أحبٌ قوليه 
إلّ» بعد أن كان أجازه تحريا. وجعل اللخمِيّ شرط بيع اللحم بمثله من جنسه» كون 
الذبح فيهما في وَقتِ وَاحد أو متقارب» قال: فإن بعدا أو جف الأول 1يجز وَزنا 
ويختلف فيه على تحري النقص» ويجوز تفضلاً من ربّ الأول إن يكن أدنى 
كالدنانير الناقصة بالوازنة. ابن عرفة: منع قطع الدنانير صيّر وزنه كجودته. وقطع 
ا 

تكميل: قال اللخويّ: لا يجوز الرطب بالتمر مثلا بمشل» ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا 


فون هار و لسرن فو و 


(ومبلول بمثّله) عطف على قوله: (لا رَطْبِهِمًا) [۱۲۷/ أ] بيابسه)؛ أي: وکذ ا 

لا يجوز بيع المبلول بالمبلول وهو المشهور. (ولَبنٍ يزيد إلا أنيخرجزبده) أي: وكذا" 
ET : . :‏ : 5 0022 
لا يجوز بيع لبن لم رج زبده بزبد, فإن أخرج زبده فإنه يجوز . 


جف وقد اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحرّي وني العجين 
بالدقيق على التحرّيء وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على التحريء والمنع في 
جيع ذلك أحسن؛ لأن الفضل في ذلك حرم وإن قل» والتحرّي لا يأتي على حقيقة الماثلة» 
وقد ذكر ابن بشير تخريج اللّحْوِيَ وقال: ليس كا ظته» فإن الرطب حالة كاله الييس» وله 
يرادء واللحم حال كاله الرطوبةء واليبس تغيّ عَنْ كال؛ فلذا ألغي في أحد القولين» 
والعجين دقيق أضيف إليه شيء فجاز بيعه بالدقيق» وقبله ابن عبد السلام. وحاصله 
التفريق بأن الرطوبة في اللحم كمال لا اليبس» وفي التمر على العكس وكون هذا ردا 
للقياس لا ينهض بل يرد بأن نفس الرطب من اللحم قد يعود يابساء فالتحرّي فيه قريب 
الصدق لإمكان تجربته طريا ويابساء وعين الرطب لا تصير ترا فلا تمكن تلك التجربة فيه» 
وبأنه قياس فاسد الوضع؛ لأنه في معرض النص وتقدّم نحو هذا في شحم الميتة. [شفاء 
الغليل: 178/7]. 

(۲۰۱) في (ن): وكذلك. 

(۳) (وََبَنِ برب إلا آن يخْرَجَ رُبْدَةُ) لو قال: ولبن بزبد أو سمن وأسقط ذكر السمن من 

المنقولات السابقة لكان أسعد بموافقة "المدونة". 

فائدة: أنشد الشيخ أبو الحسن الصغير لبعضهم: 

السَمْنُ وَالرّْدُ والْأَجبَانُ والأقِطّ فَالسَمْنُ بِالزُنْدٍ كل لا يَجُورٌ مَعا 
وَالْجْبْنُ بِالْأَقِطِ الْمَذْكُورٍ بَتِعْهُمَا ممالا داك عِنْدِي ليس مُمْتَتِعَا 

إن الْحَلِيِب بهذا الكل مُتَبِعْ وبالضَّرِيبٍ مُبَالح ماقذافتتها 

أا الْحَلِيِبْ قبالمضْرُوبٍ بغة ولا تبغ الزَيَادَ في شَوْءٍ ينعا 


قال: وما ذكره من جواز بيع الجبن بالأقط متماثلاً جاز على مفهوم كلام أبي إسحاق؛ لأنه 
قال: أما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من 


باب في البيوع 


(واعتّبر الدقيق في خبز بمثله كَمَجِينِ بحنطة أودقيق) يريد: أنا إذا أجزنا بيع 
الخبز بالخبز تَحَرّياً ىا هو مذهب الموطأ والمدونة فإن المعتبر فيهما مقدار ما 
فيهما من الدقيق. الباجي: وهو قول جمهور أصحابنا إذا كانا من صنف واحد 
وشو مز ادة اها "نو آما إذااكان أا خرن" قال ات رشن : لا لدف 
أن المعتبر الوزن في خبزهما””» على مذهب من يرى أن الأخباز كلها صنف 
واحدء وقيل: المعتبر الوزن مطلقاً. 

الباجي: وهو الذي ينبغي. وقيل: إن كان أصلهما يجوز فيه التفاضل 
كقمح وفول فالمعتبر وزن الخبزين”'' وإلا فالمعتبر ما فيهما من الدقيق كخبز 
0 (وجَارَ فَمحَ بدقيق قيق) هذا هو المشهور. ولمالك قول بالمنع 
لاختلاف ريعهم)' '» وعنه جوازه فيها قل على وجه المعروف بين الجيران 


المضروب جبن بحال» ومن كرهه أمكن أن يخرج منه الأقط عنده. والجبن بالأقط لا 
يجوز التفاضل فيه فظاهره جواز التماثل فيهما حلاف قول اللخويّ: لا يجوز بيع شيء 
من هذه بالآخر. انتهى. ولو قال بدلا من البيتين الأولين: 
الكو الا ولا خان مَعَ قط لا تبتعن بعضها بالبعض إذ منعا 
والجبن إن ببغتة بالْمفْل من أقط فلا يراه أبُوإشحاق مُنتتعاً 


لكان أت وأعمٌ» وأسلم من العيب المسمى بالإشارة إلى التصريح» وهو عند أرباب القواني قبيح 
جدًا كالوهم والمخطأ على ما ذكرنا في ذيل "الخزرجية" . [شفاء الغليل: ۲/ .]٦۳١‏ 

)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ يختلفا. 

(9) في (ن): خبزيها. 

)٤(‏ في (ن): الخبزتين. 

(5) انظر: المدونة: ۳/ 56 . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


والرفقاء”''» وقال [ابن القصار]”": تجوز موازنة لا مكايلة وعكسه غيره؛ ثم 
اختلف الأشياخ هل الأقوال على ظاهرهاء أو هي راجعة إلى القول بالتفصيل 
بين الكيل والوزن؟ وإليه أشار بقوله: (وهل إن وزِنًا؛ تردد) " أي: وهل 
الكو از دا ور أو ملفا ود 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٤١۹‏ . 

(؟) في (ن): ابن العطار. 

(۳) (وَهَل إن ونا؟ تَرَدُدُ) قال ابن عبد السلام: لما ذكر ابن القصار قولي مالك في بيع 
القمح بالدقيق جمع بينهما بأن القول بالجواز بحمول على الوزن» وأن القول بالمنع 
محمول على الكيل» وهذا الجمع غير صحيح؛ لأن قائله فسّر قول مالك بها نص مالك 
على خلافه؛ وذلك أن مالكاً قال في كتاب: الصرف من "المدونة" أنه لا يباع القمح 
وزناء فإذا م يجز بيعه بالدراهم ونحوها مما هو خالف لحنسه خشية الوقوع في الغرر؛ 
لأنه عدل به عن غير مكياله» فكيف يجوز بيعه وَزنا ب| يمتنع التفاضل بينه وبينه وهو 
دقيقه. وذكر ابن عرفة نحو هذا عن بعض شيوخه وقال: كنت أجيبه بأنه في البيع 
غرر؛ لأن المعروف فيه الكيل والموزون منه مجهول القدر» فيؤدي إلى جهل قدر المبيع» 
وفي المبادلة بين القمحين إن) المقصود اتخاذ قدر ما يأخذ وما يعطي» وهو حاصل في 
الؤوة 14و1ة] أخاؤه اللخية إذا عانم E‏ بالكل والودة. 

نه زكر الاج غ ی ا عيفر فال اا ی أن 
الدقيق يرزم في المد ويظهر أن هذا القول مشكل لاختلاف الرزم» وقد منعوا الكيل 
رزماً للغرر في البيع فكيف بهذا؟! انتهى. وقد سبق ابن عبد السلام لاستشكاله فقال: 
وفيه نظر؛ لأن البيع بالرزم مكروه» ولو كان بالمخالف في الجنس فكيف بہذا؟ وقال ابن 
عرفة: إن راد ابن عبد السلام كراهة تنزيه فهو تمسك منه بظاهر ساع ابن القاسم تركه 
أحبّ إل وابن رشد حمله على الوجوب» قال: وكذا وجدته هنا رزما بزاي بعد الراء 
ويحتمل كون اللفظة (ردماً) بدال بعد الراء» والردم السدّ قاله الجوهريء فيكون مطلق 
الصب. [شفاء الغليل: ۲/ .]77١‏ 


باب في البيوع 

(واعتبرت المَائنهُ بمعيّارٍالشرع) يعني: أن المساواة المطلوبة في الربوي إن حفط 
عَنِ الشرع فيها شي“ من كيل أو وزن وجب المصير إليه؛ فلا يباع القمح 
وزناً ولا الذهب والفضة كيلاً؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل بين المكيلين”" في الأول 
وبين الموزونين“ في الشاني. (وإلا قبالعادة)“ أي: وإن لم يحفظ عن الشرع في 
ذلك كيل ولا وزن فإنه ينظر في ذلك إلى العادة العامة إن كانت في البلاد كاللحم 
الذي يعتبر في كل بلد بالوزن» فإن اختلفت العوائد كالجوز والرمان والسمن 
[واللبن] فبعادة محله. (قإن عر الوزن جَارَالتَحَرِي لا إن لم يُقْدَرْعَلَى تَحَرِيه 
لكثْرته) يعني: ETN‏ ريد تبادها وَعَسُرَ الوزن إما لعدم 
الموازين أو غيره فإن ذلك يجوز تحر وقيده ابن رشد بن لا يكثر جدًا حتى لا 
يستطاع تحريه» وظاهر كلامه اختصاص ذلك بالوزن دون الكيل. وعن بعض 
المتأخرين: يجوز ذلك مطلقاً. وروى ابن القصار أن ذلك لا يجوز؛ أي: مطلقاً؛ 
لأن التساوي مطلوب شرعاً وهو مع ذلك غير متيقن» واستظهره الأشياخ» 
ولأره حي هيز الفشيرق فق الو دوك الکن وک ابن وشن 
سحنون جوازه في| يخشى فساده من الطعام. 


)١(‏ في (ن): بشيء. 

(۲) في (ن): مكيل. 

(۳) في (ن): الكيلين. 

(5) في (ن): الوزنين. 

)٥(‏ في (ح١):‏ فالعادة. 

(0) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


فز هرا الضغين الصو هي شرن اجن 


[البيوغ المنه؟ي غنها] 


(وَفَسَد منهي عنه) أي: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه؛ وهو المشهور. (إلا 
بدليل) أي: بدليل منفصل يدل على أن بيعه خاصة لا يُنْقَضء ثم أخذ يذكر الأمور 
التي ورد النهي عنهاء فقال: (کجیوان بلحم جنسه) والنهي الوارد فيه ما رواه سعيد بن 
المسيب: «أن رسول الله له نى عن بيع اللحم بالحيوان» . 

أبو الزناد: وكل من أدركت” من الناس ينهى عن ذلك إلا [أن]”" مالكاً حمل 
ذلك على الجنس الواحد للمزابنة كا قال هناء وخصصه القاضيان بالحى الذي لا 
يراد إلا للذبح» فإن لم يتحد الجنس جاز عند مالك بيع“ الخيل بلحم الغنم أو لحم 

وم وم هد وام عر و لل ع مه م عق ل “ل ی ر 

(إن لم يطبخ) أي: فإن طبخ اللحم جاز بيعه بالحيوان. (أوبما لاتطول حياته) 
عطف على قوله: (بلَْم جنْسه) أي: أن الحيوان الذي لا تطول حياته لا يجوز بيعه 

[قوله: (أولامَنْفعَة فيه, إلا اللحم) أي: أن الحيوان الذي لا منفعة فيه إلا اللحم 
كخصي المعز لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه]”. (أوَقَنْتَ) أي: منفعته؛ يريد: 
كالخصي من الضأن فإن منفعته التي هي صوفه قليلة جدًا فهو يشبه اللحم» هذا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/7‏ 5» برقم »)۲٠٠۲(‏ والبيهقي: ۲۹٦/١‏ برقم 

»)٠٠١٠١(‏ قال هذا هو الصحيح» قلت: وهو في الموطأ موقوف على سعيد بن 

المسيبء انظر: الموطأ: ۲/ ٠٥٥‏ برقم (۱۳۴۷). 
(۲) ني (ن): أدركنا. 
(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


(5) في (ح١):‏ كبيع. 
SSE)‏ ال بودن 


باب في البيوع 


قال: (كَخصي ضَأْنِ). 

(وكبيع العَررِ) [روي أنه]”'' اا ى عن بيع ا لحصاة وعن بيع الغرر' '» وقد 
أشار إلى أن [بيع] الغرر يحصل في مسائل: منها أن يعقد البيع في سلعة من غير 
ذكر ثمن معين» وإن| يقول له: أبيعكها بيا تساوي من القيمة عند أهل المعرفة لأنه 
بيع مجهول» وهو مراده بقوله: (كبيعها بقيمتها) ومنها البيع على حكمه أو حكم 
غيره. اللخمي: وهو فاسد للجهل با يحكم [به] من الثمن. وإليه أشار بقوله: 
(أوعلى حكمه , أو حكم غيره) والضمير في (حكمه) يحتمل أن يعود على البائع» ويكون 
المراد بالغير المشتري ويحتمل أن يعود على العاقد ليعم البائع والمشتري» ويكون 
المراد بالغير الأجنبي وهو الظاهر. 

ابن القاسم: وإذا قال: هي لك با شئت إن أعطاه ما [يستحقه] ' وهو القيمة 
جاز ذلك؛ أي: لزمه. محمد: وهذا مع الفوات. أي: وأمامع قيام السلعة فلا 
وإلى هذا أشار بقوله: (أورضاه) أي: رضا البائع أو المشتري أو رضا العاقد. (أو 
توليتك سلعة لم يذكرهاء أوثمنها بإِرَام)'"' هذا أيضاً من الغرر المفسد للبيع» وهو أن 


OES 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه 
غرر: ۳/ ۰۱۱١۳‏ برقم .)١15١7(‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

() في (ح١)‏ و(ك): سخطه. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ٠١۸/١‏ . 

(۷) (بإِلْرَام) ينبغي أن يكون منطبقاً على قوله: (كَبيْعِهَا بِقِيمَتِهًا) وما عطف عليه. 
[شفاء الغليل: ۲/ 177 ]. 


فو هرد اا ر رارز فو قو انی 


يوليك البائع سلعة لم يذكرها هو ولا غيره» أو يذكرها ولم يذكر ثمنها على اللزوم» 
واحترز بذلك ما إذا دخلا على الخيار فإنه منحل حتى يرد. (وك: ملامسة الشوب أو 
عن بيعتين ولبستين» ونبي عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع»”''» والملامسة: لمس 
الرجل [ثوب الآخر] بيده بالليل أو النهار لا يقلبه إلا بذلكء والمنابذة: أن 
ينبذ الرجل للرجل في ثوبه» وينبذ الآخر إليه بثوبه» ويكون ذلك بيعا ‏ من غير 
نظر ولا تراض. 
(وبيع الحصاة) هكذا تقدم النهي عنه. ابن شاس: وصفته أن يكون بيده حصاة 
فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع. وقيل: تكون ثياب عدة فيقول على 
اسقط اة فد ين“ . المازري: وقيل: في هذا الحديث تأويلات» 
[/ ب] أي: حديث النهي عن بيع الحصاة» منها أن يكون المراد أن يبيع من 
أرضه قدر ما تنتهى إليه رمى الحصاة. ولا شك أن هذا مجهول؛ لاختلاف الرمىء 
وإلى هذا أشار بقوله: (وهل هوبيع منْتَهَاها:)”'' أي: منتهى رمية الحصةة. المازري: 
وقيل: معناه: أَيَّ ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع» [وهذا أيضا مجهول كالأولء 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس: ۱/ ۲۱۲ برقم: (2205» ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع: باب إبطال 
بيع الملابسة والمنابذة: ۲ برقم .)15١١١(‏ 
(۲) في (ن): الثوب. 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ ١٠۷٦ء .1۷١‏ 
(0) (وَهَل هُوَبَيْعٌ مُنتََّاَا؟) أي: بيع منتهى الحصاة من الأرض. [شفاء الغليل: 
[irr /Y‏ 


باب في البيوع 


وإليه أشار بقوله: (ويَئرَم بوشُوعها) " أي: يلزم البيع بوقوع الحصات. ثم قال: 
وقيل معناه: ارم با لحصات فا خرج فلك بعدده دنانير أو دراه وا افا 
مجهول] ‏ وإليه أشار بقوله: (أوبعدد ما تقع [ عليه ) . 


مامه 


التَنَاجُ) هذا لا في الموطأ عن ابن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان إنما جى من 
الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة. قال في الموطأً: 
والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبلء والملاقيح [بيع]” ' ماني ظهور الفحل» 
وحبل الحبلة بيع الجزور إلى أن تنتج ناج الناقة. وإلى هذا أشار بقوله: (وهي 
الْمَضَامِينُ وَالْمَلاقِيحٌ وحبَل الْحبلَة) وهو من باب اللف والنشر على الترتيب» الأول 
للأول» والثاني للثاني» والثالث لاثالث. (وكبيعه بالنفقّة عليه حيّاته) أي: أن من 
البياعات المنهي عنها أن يبيع الرجل سلعته بالنفقة عليه مدة حياته؛ لأنه ل يدري ما 


روس مه 
4ھ 


بشن ن الوشان لم قال: (ورجع بقيمة ما أَنْفَقَ أوبمثله إن علم) أي: فإن وقع ذلك 


() (أَوْ يَلْرَمُ بوْفُوعِهَا أَوْ عَلَ مَا تَقَعْ عَلَيِْ بلا قَضْدِ؟) نفي القصد يرجع لمذين 
التأويلين معا). 

(؟) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (أَوْ بِعَدَدِ مَاتَمَعُ عَلَيْه) عبر عن هذا في "المعلم" بأن يقول: ارم بالحصاة» فما خرج كان 
لي بعدده دراهم أو دنانير» وكذا نقله في "الإكمال" وني "إكمال الإكمال" وعبارة 
اللخويٌ» وقيل: كان الرجل يضرب بالحصاة فما خرج كان له من الدنانير والدراهم 
مثله قال: وهذا التأويل أبينها؛ لأنه بجهول. [شفاء الغليل: ”/ 777 ]. 

(0) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: الموطأء باب ما لا يجوز من بيع الحيوان: 5/ 8/ا””, برقم .)١١59(‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فسخ ورجع المشتري بقيمة ما أنفق أو بمثله''' إن علم» واختلف هل يرجع با كان 
سرفا بالنسبة إلى البائع» أم لا يرجع إلا بالمعتاد؟ وصوب ابن يونس الأول وإليه 
بقيمة ما انمق أوبمشله " لأن الرجوع بذلك لا يكون إلا بعد رد المبيع إن كان قائ 
فإن فات مضى وقضى بقيمته ويقاصه' " منها ب أنفق. (كعسيب لفحل يُستَأْجِر على 
عقوق الأننّى) “ هذا لا في البخاري عن ابن عمر أن رسول الله َيِه «مبى عن 
عسيب الفحل»» [وني مسلم: (عن ضراب الفحل)”". 
(يستأجر) حال من (عسيب) أي: نبى عن عسيب الفحل]" على هذا الوجه 
والعامل فيها هى» وهكذا حمل أهل المذهب النهي الوارد"“ على ذلك لأنه إجارة 
مجهولة؛ إذ المراد بعقوق الأنثى أن يستأجر منه فحله ليضر يها حتى تحمل »ولا 
شك في جهالته؛ لأنها قد لا تحمل فيغبن صاحب الفحل» وقد تحمل في زمن قريب 
)١(‏ في (ن): أو مثله. 
(؟) في (ن): بمثله. 
(5) (عَلَ عَقوق الأنّتّى) المعروف في اللغة: "إعقاق" بصيغة الرباعي» وكذا "أعقت". 
٤/۳‏ برقم (357/5). 
(5) أخرجه مسلم» في كتاب المساقاة» باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة 
ويحتاج إليه لرعي الكل وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل: ۳/ 21١917‏ 
برقم .)١95165(‏ 
() مايق گر فن ساقط هذ ():. 
(۸) في (ن): فيه. 


باب في البيوع 


فيغبن صاحب الأنثى. وعسيب الفحل المنهي عنه هو [كراء]!'' ضرابه؛ والعسيب 
الضراب» قاله أبو عبيدة. 

(وَجَازَرْمَانَأوْمَرَاتَ) يعني: ويجوز أن يستأجر منه فحله مدة معلومة تضرب فيها 
أنثاه أو مرات محصورة؛ إذ لا جهالة في ذلك. (قإن أَعَقَّت الْفُسَقَتَ) أي: فإن سمى 
المرات”" التى انعقدت”" عليها الإجارة فحملت الأنشى قبل انقضائهاء فإن 
الإجارة تنفسخ في بقيتهاء ولا يكلف صاحب الأنثى أن يأتي بغيرها ليستوفي ما 
بقي من المرات التي عقد عليهاء ويكون عليه بحساب ما انتفع وأعقت بالألف. 


نك 


(O uy 


المنهي عنها ببعتان في بيعة» ومحمله عند مالك على صورتين: الأولى: أن ببيع الرجل 
سلعة بثمنين مختلفين» وسواء اختلفا في الجنس أو الصفة أو القدر على وجه يتردد 
النظر فيه كبيعها بعشرة نقداً أو بعشرين إلى أجل. الثانية: أن يبيع سلعتين ختلفتين 
يشمن واحد: وتحد ف ذكر القمخ الواح لنهشةنن كلامهة واتار ان خيب 
الجواز في الصورة الأولى إذا كان الثمن عيناً مِنْ صفة واحدة واختلف الأجل“ 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): المدة. 

(9) في (ن): عقدت. 

(6) انظر: الموطأ: كتاب البيوع» باب النهي عن بيعتين في بيعة: 2577/7 برقم 
OF)‏ 

() في (ن): الأقل. 


شرح هرا او راو فقون ا ی 


أما لو باعها على خيار فم أو لأحدهما جاز. (إلاابجودة ورداءة, وإن اختَلََتَ قِيمَتهمًا) ل 


orl2 وم‎ 


الصورة من ذلك فإنما جائزة» قال في المدونة: وذلك ممنوع فيا عدا الجودة والرداءة 
من صنعة أو صفة أو قدر”'"» وأما إن اختلفا في الجودة والرداءة فقط فيجوز [في| 
عداه]”"» وإن اختلفت القيمة وليس من بيعتين في بيعة. 

(لا طَعام وإن مع غيره) لما ذكر أن السلعتين إذا اختلفتا في الجودة والرداءة 
يجوز أن يبيع واحدة منهما على اللزوم بخياره» سواء كانا ثوبين أو غيرهما 
من العبيد والبقر والغنم والشجر التي لا ثمر فيهاء نبه على أن ذلك ختص 


03 


بغير الطعامين' '» فأما إذا كانا طعامين فلا يجوز ولو مع عرض""'. وَمَتْلَهُ 


() في (ح١):‏ رقوم. 

(؟) زاد في (ن): (في) عداه). 

(9) في (ح١):‏ يختاره. 

(5) في (ن): الطعام. 

(5) (لا طعام) أشار به لقوله آخر كتاب الخيار من "المدونة": وأما الطعام فلا يجوز أن 
يشتري منه على أن يختار من صبر مصبرة أو من نخيل أو شجر مثمر عدداً يسمّيه 
اتفق الجنس أو اختلف» أو كذا وكذا عذقا من هذه النخلة يختارها المبتاع» ويدخله 
التفاضل في بيع الطعام من صنفي وَاحَدٍ مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل؛ لأنه 
يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينهما فضل في الكيل» ولا يجوز فيه 
التفاضلء وكَدَلِكَ إن اشترى منه عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على 
الإلزام 1 يجزء ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه. وكَذَّلِكَ هذا القمح عشرة بدينار 
وهذا التمر عشرة بدينار إلزاماء ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة. وفي 
"'التقييد": هنا تنبيهان جيدان: 

أحدهما: أن تعليله بالتفاضل يدل على أنه إنم| تكلّم على الربوي خاصة» وأما غيره فإن اشتراه 


باب في البيوع 


جزافاً وَجذه مكانه جاز إذا تبين الفضل» وإن كان على العدد جاز إذا كان على غير 

الإلزام» وإن كان على الإلزام 1 يجز؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه. فعلى هذا من أراد 

الخروج من الخلاف في شراء الخضرة فليتخيّر ما يأخذ وحينقذ يبتاعه؛ إذ يدخله بيع 

الطعام قبل قبضه؛ لأنه ما يعد على القول أن بيع الطعام قبل قبضه يدخل في لا يدخرء 

وأما المزابنة فمنتفية ليسارة القبضة» وإنما يدخل ذلك في الأحمال؛ فتأمله. 

الثاني: أن المفهوم من قوله: "في عشرة محمولة وتسعة سمراء يجز" أا لو تساويا في الكيل 
لجاز» وعلى ذلك حملها فضل» وقال: إن فيه لمغمزاً؛ لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه خيار 
ساعة. وقبله عبد الحق في "التهذيب" قال: وليس يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه لو 
أسلم في محمولة جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الأجل» وهو بدل. وقال ابن 
حبيب: إن ذلك لا يجوز. قال الباجي: وعلته بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن هذا بيع ليس 
باقتضاء» فيلزم على التعليل بالتأخير إذا اختلفت الأجناس أو كان مما يجوز فيه التفاضل 
أن يمنع لعدم المناجزة. قال أبو عمران: إلا أن يكون في فور واحد فيجوز. انتهى. 

قلت: إنها يصح هذا في الجنس الواحد مما يجوز فيه التفاضل فأما إذا اختلفت الأجناس فلا 
يجوز بحال کالثیاب» ثم قال في "التقييد": ونحوه قول أبي اسحاق: لو كان مدان من 
حنطة يأخذ أحدهما قد وجب عليه ولا فضل في صفة أحدهما على الآخر - لكان 
خفيفاً إذا 1 يتراخ في ذلك؛ لأنه إذا تراخى يصير خياراً في بيع بعض أحد الطعامين 
بصاحبه فلا يجوز ذلك» ك| لا يجوز الخيار في الصرف ولا في المراطلة. انتهى. 

وقال ابن عرفة: قال ابن الكاتب: معنى رواية ابن حبيب: إن تأخر الاختيار عن قت 
العقد. قال ابن عرفة: إن روعي مانع التأخير وجب كون معناها إن عقدا على عدم 
تنجيز الاختيار» وبحث في قول فضل. وزاد عن التونسى: إن كان الاختيار في أحاد 
طعام يجوز فيه التفاضل كالقثاء 1 يدخله إلا الغرر إن اختلفت كالثياب أو التراخي 
في بيع طعام بآخر لا بيع طعام قبل قبضه»ء وذكره المازري غير معزو. انتهى. 

وني رسم شك من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: وسئل مالك عن التين يباع كيلاً أو وزناً 

وهو أخضرء فيريد أن يبدله من صاحبه بغيره قبل أن يقبضه. قال: لا خير فيه. قلت: 

فالبطيخ يباع كَذَلِكَ أترى أن يبدله بغيره؟ قال: هو مثله لا خير فيه. قال ابن رشد: المعنى 

في هذه المسألة أنه أراد أن يبدله بأكثر من صنفه أو من غير صنفه أو بمثله من غير صنفه 


شر برا ا زاكر فو شر ان 


مخ ا 0 انوا م 
بقوله: (كنخلة مثمرة من نخلات) أي: مثمرة. 


فذلك لا يجوز؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى» ولو أبدله من صنفه بمثله قبل أن يقبضه 
لجاز؛ لأنه بدل المثل» ولو قبضه لجاز بدله بغير صنفه أكثر أو أقل ولا يجوز بصنفه إلا مثلاً 
بمثل. فأما البطيخ فيجوز إذا قبضه أن يبدله بصنفه وبغير صنفه متفاضلاً باتفاق؛ لأنه مما لا 
يدخر صل وكذا سائر الفواكه التي لا تدخر إلا نادراً على المشهور في المذهب. وكَذَلِكَ 
لو قبض بعض ما اشترى منه من التين» ثم أراد أن يأخذ بالبقية غير التين أو صنفاً آخر من 
التين أو أقل أو أكثر 1 يجزء ولو راد أن يتتقل من صنفٍ إلى صنف آخر قبل أن ينبرم البيع 
بينهما وما في حال التراوض لحاز» وبعده في رسم حلف من السماع نفسه: وسئل مالك 
عمن اشترى بدينار قمحا فاكتال نصفه. ثم سأله أن يعطيه بالنصف الباقي زيتاً أو عدساً. 
فقال: لا خير فيه. قال ابن القاسم: لأنه بيع الطعام قبل أن يستوف. قال في قول مالك: وإن 
كان شعيراً وأخذ مثل كيله فلا بأس به. قال أبو العباس القباب: القمح والشعير عنده 
صنف واحد, فهو كمن وجب له قمح طيب فسمح فأخذ منه ردياً؛ فلهذا أجازه. انتهى. 
وتقدّم قول عبد الحق» وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال: وشراؤه الطعام على الاختيار 
لزوماً لا يجوز في غير متاثلين مُطْلَقاً ولا فيهما ربويين جزافاً ولا كيلاً إن اختلف قدره» ثم 
استشهد بنص "المدونة" السابق ثم قال: وشاهدت فتوى شيوخ شيوخنا أن شراء العنب 
من البائع الذي بعض عنبه أسود وبعضه أبيض إنما يجوز إن عين المشتري الأخذ من 
أحدهماء وكذا شراء التين من البائع المختلف تينه» محتجاً بها تقدّم من نص "المدونة" 
وغيرها. وأفتيت بجواز ذلك؛ لأن المنع المذكور إنا هو فيا بيع على الإلزام حسبا مرٌ 
وبياعات أهل زماننا في الأسواق إنا هي بالمعاطاة؛ فهي منحلة قبل قبض المبيع» ولا 
يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظي بحال» ويؤيد ما قلته ساع القرينين» يعني: في رسم 
البيوع» من جامع البيوع» سثل مالكء فقيل له: جئت إلى صاحب فاكهة فأعطيته درهماء 
وقلت له: أعطني رطباًء فللا دفعت إليه الدرهم بدالي فقلت له: أعطني نصفه بطيخا 
ونصفه تيناً؟ قال: أرجو أن يكون هذا خفيفاء ولا بأس به. 
قال ابن رشد: إن| أجاز هذا لأن عقد البيع 1يتمٌ بينههاء وإنما كانافي حال التراوض إذ 1 يقطعا 
السعر بعد» فلو أراد أن يأخذ درهمه لكان ذلك له» ولو كان البيع قد انعقد بينه) جز ذلك 
على ما مضى في رسمي شك وحلف» من ساع ابن القاسم. [شفاء الغليل: ۲/ 17”5]. 


باب في البيوع 


(إلا البائع يستثني خمسأمن جتانه) يريد: أن البائع يحالف المشتري في المسألة 
السابقة إذا كان الخيار له فأجازه مالك بعد أن وقف فيه أربعين ليلة» وقالابن 
القاسم: لا يعجبني» فإن وقع أمضيته» وعزى له الباجي المنع» ونقل عنه ابن محرز 
أنه قال: لا خير فيه. 
حامل؛ وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال: المنع وهو مذهب المدونة'' » وقيل: 
يصح. وقيل: إن قصد البراءة صح» وإن قصد استزادة الثمن بالحمل لم يصح. 
ومنهم من جعل محل الخلاف إذا قصد بذلك استزادة الثمن وآن المشهور المنع» وأما 
إذا قصد بذلك البراءة من الحمل فلا خلاف في الصحة» وهي طريقة ابن زرقون. 
(وَاعَْْرَ ريسي لْحَاجَة) حكى بعض أصحابنا فيه الإجماع فقال: الغرر يتقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

- قسم يمتنع إجماعاء كبيع الطير في المواء والسمك في الماء. 

- وقسم يجوز إجماعاً كأساس الدار المبيعة» وكبيع الجبة المغيبة الحشو) 
ودخول الام مع اختلاف الاستعال» والشرب'" من السقاء مع اختلاف 
43 /] ذلك. 


- وقسم اختلف فيه على ما تقدم» وقد اليَسارَةِ نص عليه الباجي» وزاد 


)١(‏ انظر: المدونة: */ ٠٠٠‏ وتهذيب المدونة: »172١/7‏ قال في المدونة: (أرأيت إن 
اشتريت شاة على أنها حامل أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا 
خير في هذا البيع لآنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باع بشرط أنها حامل). 

(۲) في (ن): المحشوة. 

(۳) في (ن): التقرب. 


قرح :تراز اتر لكان فی شن الکن 


المازري القيديين الأخيرين وهما كونه للحاجة وغير مقصود فلو قصد منع. 

ويم زوین چن آي: وا بي عد رةه وهي بيع 
مجهول بمجهولء أو معلوم بمجهول بشرط كونه ا مِنْ جنس واحلِ» وهكذا 
فسرها أهل المذهبء وفي الصحيح عن ابن عمر””'' قال: نى رسول الله تله عن 
المزابنة)”". والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزييب بالعنب كيلا وعن 
كل تمر بخرصه. وني رواية: «(وعن بيع الزرع بالحنطة)”". 

(وَجَارَنَ َْرََحَدُهُمَا في غَيْرِرِبَوِي) لأن الفضل لما تبين من أحد الجانبين فقد 
انتفى الغررء ولا فرق في ذلك بين المطعومين وغير*ماء وهو مذهب 
ابن القاسم. 

(وتحاس بِقَور) أي: وكذلك [ يجوز“ بيع النحاس بالتور»' ' وهوإناء يشرب 
فيه» وهو بالتاء المثناة من فوق» ونص على الجواز في الموازية وهو المشهور. ابن 
رشد: ولا أعلم خلافاً في منع بيع الفلوس بالنحاس للمزابنة» وإليه أشار بقوله: (لا 
فلوس) أي: لا يمنع''' نحاس بفلوس فإنه لا يجوز واستشكله الأشياخ وقالوا: 


)١(‏ في (ن): عمر. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري» في كتاب البيوع؛ باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام 
بالطعام: ۳/ ۰۷۳ رقم (711/1)) ومسلم» كتاب البيوع» باب بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا: /٣‏ رقم .)۱١٤۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» في كتاب البيوع» باب بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: ۳/ ١١١١ء‏ 
رقم: 1547. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١)‏ (ك): النحاس). 

() في (ن): بيع. 
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القياس جوازه؛ لأن الصنعة نقلته [ى)]”'' في التورء وفرق بقلة الصنعة في الفلوس 
وكثرتما في التور. 

(وككَالنٍ بمثله) هذا لما روي أنه الا «مبى عن بيع الكالئ بالكالىئ»” '' وهو 
الدين بالدين» ولا كانت حقيقة ذلك محتوية على ثلاثة أقسام: إما فسخ دين في دين» 
أو بيع دين بدين» أو ابتداء دين بدين» وهو المعبر' " عنه بتأخير رأس مال السلم في 
كلامه كا سيأتي. أشار إلى الأول منها بقوله: (قسخ ما في الذمة بمؤخر. ولومعينايَتَاَخْرْ 
قبضه كقانب. أومواضعة, أَومنَافعَ عَين) وهو وما بعده من القسمين إما عطف بيان أو 
بدل» أو جواب عن سؤال مقدر» وكأن قائلا قال له: وما بيع الكالئ بمثله؟ فقال: 
هو فسخ ما في الذمة في مؤخر.. إلى آخره» ومعناه أن يكون لشخص عند آخر دين 
فيطالبه به فلا يجد معه شيئا أو جد معه ولكن يبيعه به شيئاً يتأخر قبضه» | لو باعه 
به دارا غائبة أو نحوها أو أمة متواضعة أو آجره به داره ا معينة أو عبده ونحوهماء 
وسواء كان ذلك من غير جنس الدين أو من جنسه؛ يريد: والمؤخر أكثر تمافي 
الذمة» وهذا القسم أشد من القسمين الآتيين بعده؛ لأنه من ربا الجاهلية» وهو 
حرم بالكتاب» وهما بالسنة» واغتفر في ذلك الذهاب إلى مثل السوق وما لا 
يمكن القبض إلا فيه» أو قدر ما يأتي بمن يحمله إن كان يسيراً» وإن كان طعاماً 
كثيراً فيجوز مع اتصال العمل ولو شهراًء قاله أشهب» وما ذكره في ا معين يت أخر 
قبضه هو المشهورء وقال أشهب: يجوز. ومذهب ابن القاسم منع فسخ الدين في 
(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب البيوع: ۲/ ۰1٥‏ برقم: »)۲۳٤۲(‏ وقال: هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(۳) في (ح١):‏ المعتير. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
منافع العين ى) قال هنا خلافا لأشهبء ولا خلاف بينه) في المنع إذا كانت 
المنافع غير معينة كفسخ الدين في ركوب دابة غير معينة أو سكنى دار كذلك أو 
خياطة ثوب" . 

(أوبيعه بدي وتأخيررأس مال السلّم) هذان القسان الباقيان وهما بيع الدين 
بالدين» وابتداء الدين بالدين» وقد عبّر عن هذا الأخير بتأخير رأس مال السلم. 
ابن عبد السلام: ولا بد عندهم في بيع الدين بالدين أن تتقدم غا انا 
إحداهما على المعاوضة كمن له دين على رجل» ولثالث دين على رابع؛ فباع كل 
واحد من صاحبي” " الدين ما يملكه في الدين بالدين الذي للآخر. وكذلك لو 
كان لرجل دين على رجل فباعه من ثالث بدينء فأما إن لم تعمر الذمة إلا [عند]9) 
المعاوضة كتأخير رأس مال السلم بشرط أكثر من ثلاثة أيام على المشهور» فيسمون 
هذا ابتداء الدين بالدين. (ومَنع بيع دين ميت) هذا لا خلاف فيه؛ لأنه غرر؛ إذ قد 
يكون على الميت أكثر نما حلف» فلا يكون للمشتري إلا ما نابه في الحصاص وهو 
مجهول. (أوغائب ولوقربت غيبته) أي: كذلك يُمْنَم' ' بيع ماعلى الغائب من الدين 


ولو كان ببينة» وهو المشهور؛ إذ لا يعلم أحي هو أم ميت» مقر أو منكر» معسر أو 
وم>ء(1)؟ . 5 


موسر. (وحاضرإلاأنيقر) أي: وكذايُمْنَمُ”"' أيضاً بيع ماعلى الحاضر مِنَ الدين» 


(۱) (أو منافع عَيْنِ) معطوف على (مُعَينً). [شفاء الغليل: 578/7]. 
(۲) في (ن): عبارة. 
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(5) في (ن): يمتنع. 
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إلا أن يقر به فيجوز؛ لأنه قبل الإقرار من باب شراء ما فيه خصومة وهو غرر. 
(وكبيع العربان أن يعطيه شنا على أنه إن كره ابيع لم يعد إلَيّه) أي: وما نمي عنه 
بيع العربان؛ لأنه من باب أكل المال بالباطل» وقد ورد النهي عن ذلك والعربان 
بضم العينه ويقال أربان بضم الهمزة» وعربون بضم العين وفتحهاء وأربون بضم 
الهمزة وفتحهاء ومعنى ذلك: أن يشتري الشخص سلعة ثم يدفع من ثمنها درهماً أو 
نحوه على أنه إن رضي بالبيع حاسبه به من الثمن» وإن كرهه فلا شيء له ممادفع. 
(وَكَتَفْرِيق أم فَقَطمنْوَنَدهَا) لقوله الاا: «مَنْ فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة»”'"» ولا كان هذا خاصاً بالأم؛ نه عليه بقوله: (ققَط) فلا تحرم تفرقة 
الأب من ولده» ولا الأخ من أخيه أو ابن أخيه» ولا الجد أو الجدة من ولد الولد. 
(وإن بقسمة) ى) لو ورث جماعة الولد وأمه فلا يجوز هم أن يقتسموهما وإن اشترطوا 
عدم التفرقة لافتراقهم| في الملك. (أَوْبَيْع أَحَدهمًا عبد سيد الآخَر) أي: بيع أحدهما 
للسيد والآخر لعبده؛ لأن العبد وإن كان ملكه غير تام فقد يعتق أو نحو ذلك. (ما لم 
يُثُفر) أي: فيجوز حينئذ التفرقة باستغناء عن أمه في کله وشرابه ومنامه وقيامه» وقاله 
في المدونة» قال فيها: ما لم يعجل به الإثغار” ". وإليه أشار بقوله: (معقادا) أي: إثغاراً 


)١(‏ يعني لما رواه مالك في الموطأ ولفظه: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن 
رسول الله تله هى عن بيع العربان) أخرجه في الموطأًء كتاب البيوع» باب ما جاء في 
بيع العربان: ٠1٠۹/۲‏ برقم »)۱۲۷١(‏ وأبو داود في سننه» باب بيع العربان: 
۰/۲ برقم (07601). 

(؟) أخرجه الترمذي» في كتاب السير» باب في كراهية التفريق بين السبي: ۳/ 20/١‏ برقم 
(۱۲۸۳)» وقال: هذا حديث حسن غریب» وأخرجه الحاكم في مستدركه: ۲/ 23517 
برقم (۲۳۳۲)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

() انظر: المدونة: 7/ ٠ ١‏ ”7 وتبذيب المدونة: ۳/ /7801. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


معتاداً. (وصدقت الَسَبِيَةٌ ولا تَوَارْثَ)”'' لقوله في المدونة: وإذا قالت المسبية: 
هذا ابني لم يفرق بينهماء ثم قال: ولا يتوارثان به؛ لاتهام [۱۲۸/ ب] العجم 
بإغراء أموالهم عن المسلمين. (ما لم تَرض) أي: مالم ترض الأم بالتفرقة. 
فإن رضيت جاز ذلك؛ لأن الحق في ذلك لا على المشهور”". 

(وفسخ ما لم يُجِمعَاهمًا في ملك) أي: فإن وقع التفريق بين الأم وولدها 
إما ببيع أو إجارة أو نكاح ونحو ذلك فإن ذلك العقد يفسخ إن لم يجمعاهما 
في ملك. المازري: وهو المشهور. قال ابن المواز: لا يمسخ. وعن ابن 
القاسم: إذا لم يعلم بالعقد حتى [كبر الولد]” ' لم يرد البيع. ابن عبدوس: 
وكذا إذا مات الولد أو عتق. 


(وهل بقير عوض كَذَلك, أَويكْتَفَى بحوزكالعتق؟ تأويلان) أي: أنه اختل ف إذا كانت 


(١)(ولاتَوَارَتَ)‏ أي من الجانبين» فهو كقوله في "المدونة": ولا يتوارثان بذلك. [شفاء الغليل: 
1۸/۲[ 

(1) (ما )هذا الذي اقتصر عليه هو اختيار اللَّخْوِيّ» فإنه قال: القول أنه حى للام أحسن» 
ولو كان ذلك لح الولد في الحضانة يفرق بين الصغير وبين كل من للصبي متعلق به في 
الحضانة كالجدة والخالة والعمةء وتسليمهم ذلك دليل على أن النهي إنما يختصٌ بالأمّ من 
الموجودة» ثم قال: وعلى القول أنه حق للأم لئلا توله يصح رضاهاء وبه أخذ إذا علم صحة 
رضاهاء وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا خدعة. انتهى. مع أنهم أخذوا من قوله في كتاب 
التجارة لأرض الحرب من "المدونة": إلا أن يستغني الولد عنها إن ذلك من حق الولد مع أن 
المصنف في "توضيحه" لويعرّج على اختيار لحي أصلاً بل اقتصر على أن قال: واختلف هل 
النهي احق الولد وعليه مافي "الموازية": إذا رضيت الأم بالتفرقة فليس ذلك هاء أوهوحقٌ 
للأم» وعليه ماني المختصر: إذا رضيت الأم بالتفرقة فلا بأس؟ واختار المازري وابن يونس 
وغيرهما الأول. [شفاء الغليل: 778/5 ]. 

() في (ح١):‏ كثر الوطء. 
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التفرقة بغير عوض كاهبة هل هي كالتفرقة بعوض فلا بد من جمعه| في ملك. ابن 
المواز: وهو أحب إليناء أو يكتفي باجتماعھ ° في حوز؛ لأنه لم يقصد الضرر فهو 
مطرّف وعبد املك جواز الجمع في الحوز إذا كان الشمل واحداً» مشل أن تتصدق 
المرأة على زوجها أو هو عليهاء أو للأب على ابنه؛ أو الابن على أبيه. (وَجَارّبِيع 
نصفهماء وييع أحدهما للعتق) هكذا قال في المدونة وزاد: وليس ذلك تفرقة”", ولا 
فرق بين النصف وغيره من الأجزاء. 

(وَالوَنَدْمَعَ كتَابَة أمه) أي: وجاز بيع الولد مع كتابة أمه لرجل واحد ويشترط 
عليه أن لا يفرق بينه) إن عتقت الأم إلى الإثغار كا في بيعه بعد عتق أمه. 

(ولمعاهد التَفْرشَة, وكره الاتراء منّهُ) هو كقوله في المدونة: وإذا نزل الروم ببلدنا 
تجار ففرقوا بين الأم وولدهالم أمنعهم؛ وكرهت للمسلمين شراءهم مفترقين» 
SRD a CO‏ ا o‏ 
وإنالم نمنعهم من ذلك لاخهم حربيون» وهذا بخلاف الذميين فإنهم يمنعون 
كالمسلمين' “. (وكبيع وشرط يناقض الَقصود كن لايبيع إلا بتنجيزالعتق) [هذا]” لا 
روي أنه عليه الصلاة والسلام جى عن بيع وشرط »وهو عند أهل المذهب 
(۱) ي (ن): بجمعههم). 
(۲) في (ن): والأولان. 
(۳) في (ن): بفرقة. وانظر: المدونة: 237505777 وتهذيب المدونة: ۳/ .۲٠١‏ 
(0) انظر المدونة: ۲ وتبذيب المدونة: ۳/ //70. 
(1) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 5/ 75 برقم (47501)» وقد ضعفه الألباني 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


محمول على شرط يناقض مقصود العقدء أو يعود بخلل في الثمن» فالأول 
كاشتراطه على المبتاع ألا يبيع ولا مهب ونحو ذلك إلا إذا باع بشرط تنجيز العتق 
فإنه جائز لحديث بريرة”' ”". 


(ولميجبزإن) أي: ولم يجبر المبتاع على العتق إن أباهء وهو مذهب ابن القاسم 
خلافاً لأشهب وابن كنانة. واختلف في محل الخلاف» فقيل: إن عقد الشراء على أنه 
بالخيار في إعتاقه لم يجبرء وإن عقده على أنه حر بنفس الشراء أجبر” "» وإنها الخلاف 


00 


ایر بخلاف الاشتراء عى یجاب العٹق كَإِنّهَا حرةبالشراء) أي: كما إذا عق د 
الشراء على أنه بالخيار في العتق بخلاف ما إذا عقده على الإيجاب» وكذا إذا اشتراها 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل: 59/7/اء 
برقم (735070)» وأخرجه مسلم: كتاب العتق» باب الولاء لمن أعتق: ۲/ ١١١٠ء‏ 
برقم .)١95١5(‏ 

(0) (إلا نجير الْعِنْقِ) كذا الصواب بنصب تنجيزء وتجريده من باء الجرء وهو 
كقول ابن الحاجب: مثل أن لا يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة. [شفاء 
الغليل: 179/57 ]. 

(۳) في (ح١):‏ أجيز. 

(5) (15 يجبر إن أبهم كالمخير) زاد في كتاب البيوع الفاسدة: وكان للبائع ترك العتق 
وتام البيع» أو يرد البيع» فإن ردّ بعد أن فات فعليه القيمة. فقف على بسطها في: 


() في (ن): الثمن. 


باب في البيوع 


عل بار رقن ال ادوا قير غد 

(أويخل بِالئَمنِ كبَيْعوسَلّف) تقدم أن النهي محمول [عندنا]” '' على شرط يناقض 
مقصود العقدء أو يعود بخلل في الثمن» وهذا هو القسم الثاني» وإنما كان شلا بالشمن 
لأن السلف مع الشرط يَصِيرٌ مِنْ جملة الثمن والانتفاع به جهول. 

(وصح إن حُلف) أي: وصح البيع إن حذف؛ أي: أسقط مشترط السلف 
شرطه» وهو المشهور. (أو حذق شرط التدبير) أي: فإذا قلنا بفساد البيع 
لاشتراط التدبير» فأسقط البائع شرطه صح البيع”". 

(كشرط رهن, وَحَمِيل, وأجل) أي: وكذا يصح البيع إذا وقع على اشتر 
رهن أو حميل أو إلى أجل معلوم. 

(ولو غاب» وَتُؤُونَتَ بخلاضه م أي: أن مشترط السلف إذا أسقط شرطه 
ولو غاب على السلف صح» وهو قول ابن القاسم وهو المشهورء وعليه حمل 
أكثر الشيوخ المدونة» ومنهم من حملها على خلاف ذلك وأن البيع 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ كما تقدم. 

(۳) (أَوْ حَذِفَ شط كالتَّذيير) كذافي, بعض النسخ بإدخال الكاف على التدبير» وهو مطابق لقوله 
في "التوضيح" إذا قلنا بفساد البيع وفسخه لأجل اشتراط التدبير ونحوه» فأسقط البائع شرطه 
فقال ابن القاسم: يمضي. وقال أشهب: لا يمضي. [شفاء الغليل: ؟/ .]14٠‏ 

(5) يعني قوله فيها: (ومن باع أو أقرض على أن يأخذ فلاناً ميلاً جاز إن رضي فلان» 
وكان بحضرته] أو قريب الغيبة» وإن كان بعد الغيبة» فالبيع فاسد). انظر: #ذيب 
المدونة: 7/7 .٠١۷‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


(وفيه إنْقَاتَكثرٌالّمنوَاْقيمَةإنْأسَفالْمُمّرِي) أي: فإن فاتت السلعة وكان 
السلف [من المشتري] فعليه الأكثر من الثمن أو القيمةء ومثله لأصبغ» إلا أنه 
رأى أن القيمة إذا زادت على الثمن والسلف لا يُقَى للبائع بأكثر منهاء فإن كانت 
السلعة قائمة رُدَّتْ. (وإلا قالهكس) أي: وإن كان السلف من البائع فله الأقل مِنَ 
الثمن أو القيمة يوم القبض ويرد السلف. 


(۱) في (ن): ينقض. 
ها باد كر OD‏ 


باب في البيوع 


لبيغ النجش )] 

(وكالنجش يزيد ليفر) أي: وَمِنَ البياعات المنهي عنها بيع النجش» وهو أن يزيد 
ف السبلغة ليقن رة , 

(وإن علم قللمشت ري رَدهُ) ائ فإن زاد في السلعة من لا يريد شراءها وعلمبه 
البائع ولم ينكر عليه فللمشتري رد المبيع» وأحرى إذا َس البائع من زاد فيها. 

وقد فهم من قوله: (فللمشتري المرد) أن له التمسك أيضاً وهو المشهور. (فَإِنْفَاتَ 
شالقيمة) يريد: مالم يزد على الثمن الذي رضي به البائع وهو ثمن النجش» وينبغي 
أن يزاد مالم تنقص عن الثمن الذي كان قبل الزيادة التي صدرت من الناجش . 

(وجارسؤال ابض لكف عن الزيادة) ‏ أي: وجاز لمن حضر سوم السلعة أن 
يقول لرجل يريد شراءها: كف عني ولا تزد علي» وأما الأمر العام فلاء وإليه شار 


١‏ (وَكَالنجْش يزيد لِيَغْرّ) هذا نحو تفسير المازري وغيره؛ وهو خلاف قول مالك في 
"الموطأً": والنجش أن تعطيه في سلعة أكثر من ثمنهاء وليس في نفسك اشتراؤها 
ليقتدي بك غيرك. قال ابن عرفة: وقول المازري وغيره: الناجش هو الذي يزيد في سلعة 
ليقتدي به غيره آعم من قول مالك؛ لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل في قول المازري» 
وخروجه من قول مالك. وقال ابن العربي في "العارضة": والذي عندي إن بلّغها 
الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور» ولا خيار لمبتاعها. قال ابن عرفة: 
وكان بالكتبيين من تونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالکتب» يستفتح للدلالين ما 
يبنون عليه في الدلالة» ولا غرض له في الشراء» وهذا جائز على ظاهر تفسير مالك 
واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري» ثم حصل فيمن يزد على القيمة المنع؛ 
لظاهر قول الأكثر» والجواز لدليل قول مالك والاستحباب لابن العربي. انتهى. 
واستبعد ابن عبد السلام قول ابن العربي. [شفاء الغليل: ؟/ .]14٠‏ 

(1 (وجَارَ سوال ابض ليف عَن الرّيّادِ) هذا عكس النجش. [شفاء الغليل: ١/7‏ 15]. 


شرح هراو الكو الكو قو شو انون 


بقوله: (لا الجميع) أي: فلا يجوز له أن يسأل جميع من حضر بل ولا الكثير منهم أن 
يكف عن الشراء» وكره أن يقول لصاحبه: كف عني ولك نصفها. (وكبيع حاضر 
لعمُودِي) أي: وَمِنَ البياعات المنهي عنها بيع الحاضر للبادي» وعن مالك أن ذلك 
ختص بأهل العمود”'' لجهلهم بالأسعار» وليس ذلك خاصاً بم إذا توجه العمودي 
بمتاعه إلى ا لحضري» بل ينزل منزلة ذلك ما إذا وجه العمودي متاعه مع رسوله إلى 
الحضري ليبيعه له» وإليه أشار بقوله: (وَنَوْيإِرسَاله لّه). (وهل لقروي؛ قولان) يعني: 
وهل ينهى الحاضر عن البيع للقروي كا ينهى عن البيع للعمودي؟ فيه قولان. ابن 
رشد: واختلف في أهل الأمصار والقرى الصغار؛ أي: وهل يتناولهم [9١١/أ]‏ 
النهي آم لا؟ على ثلاثة أقوال: فلمالك في الموازية أنه يتناو هم» وروى عنه أبو قرة أنه 
لا يتناوهم» وعنه أنه يتناول أهل القرى الصغار دون الأمصار”". 

(وفسخوأدب) أي: فإن باع الحاضر للعمودي فسخ البيع وأدب. (وجارًالشراءُ 
لَهُ) أي: النهي الوارد محمول على البيع له حاصة فأما الشراء له فيج وز. (وكَتَفَّي 
السلّع) أي: ومن المنهي عنه تلقي الركبان للبيع» واختنلف هل هذا على التحريم 
وهو ظاهر المذهب» أو الكراهة وإليه نحا ابن الجهم؟ واختلف في الحد المنهي عنه 
فقيل: الميل» وقيل: الفرسخانء وقيل: اليومان» وقال الباجي: يمنع قرب أو بعد. 
(أوصاحبها) أي: أن التلقي تارة يكون للسلعة؛ أي: مع صاحبها كا تقدم» وتارة 
[مالك]”" على أنه من التلقى (). 
)١(‏ في (ن): العمد. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: 9/ ."٠١‏ 
)نان عكر فين سافظ ين (3). 
(5) قال في العتبية: (سئل عن الرجل يبيع البز والطعام والغنم وغير ذلك من السلع فإذا 


باب في البيوع 


(وَم يفسخ) أي: ولم يفسخ البيع إذا وقع على الوجه المنهي عنه وهو المشهور. 

(وَجَارَمَنَ على َة اميا أَخَدمحتاج إليْه) أي: اَن مَنْ مرت به سلعة ومنزله على 
نحو ستة أميال من المصر الذي يجلب إليه تلك السلعة - فإنه يجوز له شراؤها إذا 
كان محتاجاً إليها لا للتجارة. (وَِنّمايَنْتَلَصَمَانْالْفَاسِد بِالقَيْضي) أي: أن ضمن المبيع 
لا يتتقل في البيع الفاسد إلا بقبضه. وهو مذهب ابن القاسم. (وردولاغَلة) أي: ورد 
البيع ولاغلة على المبتاع فيه| اغتله لأن الخراج بالضمان. (فإن شات مضى المختلف فيه) 
أي: فإن فات المبيع بيعاً فاسداً مضى بالثمن إن كان مختلفاً فيه . (وإلا ضمن قيمته 
حِينّئذ. وم المثلي) أي: وإن كان متفقاً على فساده لزم فيه القيمة في المقوم؛ والمشل في 
المثلي» ولا كان التقويم في ذلك حين الضمانء أشار إليه بقوله: (حِيتّئذ) وهو 
المشهورء فَبْقَوَمُ يوم القبض عند ابن القاسم. 

(بتَقيُرِسُوقَ يرشي وَصَقَارِ) أي: أن الفوات المذكور يكون بتغير السوق في 
العروض والحيوان دون العقار والمثلي من المكيل والموزون والمعدود, فإن تغيّر 


كان ذلك على مسيرة اليوم واليومين جاءه خبر ذلك وصفته فيخبر الناس بذلك 
فيقول له رجل بعنيه أترى ذلك جائزاً؟ قال: لا أراه جائزاً» وأراه من التلقى) انظر: 
البيان والتحصيل: 7/4 /11؛ من ساع ابن القاسم من مالك من كتاب 
الرطب باليابس. 

(1 (فَإِنْ قَاتَ مَكَى الْمُخْتَلَفُ فيه) أشار به لقوله أول كتاب البيوع الفاسدة: قال مالك: 
يرد الحرام البين» فات أو ل يفت» وما كان ما كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك. 
كذا اختصره أبو سعيد وهو في الأمهات من رواية ابن وهب» ومعنى "يرد فات أو 1 
يفت": أنه ترد عينه إن 1 يفت وقيمته إن فات» كذا فسره ابن یونس» وزاد قال ابن 
المواز عن ابن القاسم: مثال ما كرهه الناس أن يسلم في حائط بعينه وقد آزهى» 
ويشترط أخذه قرأ فيفوت بالقبض. [شفاء الغليل: ۲/ .]14١‏ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختجن 
السوق لا يفيت ذلك على المشهور [خلافاً لابن وهب]'» وفرق للأول بأن العقار 
في الغالب لا يشترى إلا للقنيةء فلا يطلب [فيه]!'' كثرة الثمن ولا قلته بخلاف 
غيره» ولأن'" الأصل في المثلي القضاء بمثله؛ والقيمة فرع فلا يعول عليها مع 
إمكان اللأصل. (وبطول رمن حيوان. وفيها شَهر وشهران) اخدلف ني طول الزمان هل 
يفيت الحيوان أم لا؟ والأول هو المشهور ومذهب المدونة» والثاني حكاه ابن 
شاس”“» وعلى الأول ففي كتاب العيوب من المدونة أن مرور شهر فوت” ”2 وفي 
السلم الشهر والشهران لا يكون فوت" وحمله اللخمي على الخلاف وإليه أشار 
بقوله: (وَاخْتَارَاَنَهُ خلاق) أي: في المعنى» وقال المازري: إنما هو خلاف في شهادةت 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) في (ن): وبأن. 

(؟) قال ابن شاس: (مجرد طول زمان يمر على الحيوان ولم يتغير في ذاته ولا سوقه» 
فاختلف فيه هل يكون فوتاً أم لا؟ ورأى الإمام أبو عبد الله أن المعتبر تغير البدن أو 
السوق. وإنا اعتبر طول الزمن لأنه لا يخلو عنه في العادة وصار الاختلاف في حد 
الزمن الدال بالعادة على ذلك). انظر: عقد الجواهر الثمينة: 7/ .58١‏ وراجع بسطه 
لدا بخ مهاف نفس الموضع. 

(6) فال في #بذيب المدونة: :۲۸٦/۲‏ (وإن أسلمت رقيقاً أو حيواناً أو نخلاً أودوراً أو 
ثوباً في طعام ثم أقلته بعد شهرين أو ثلاثة» وقد استخل واستخدم وسّكِن وحالت 
الأسواق» فذلك جائز مالم يتغير البدن بنقص أو ناء» فوت» فإن عاد السوق هيئته» 
أو مضى للأمة مثل الشهر فلا بد أن تتغير في بدنها فتفوت). 

)١(‏ قال في تهذيب المدونة: */ 57: (وإن أسلمت رقيقاً أو حيواناً أو نخلاً أودوراً أو 
ثوباً في طعام ثم أقلته بعد شهرين أو ثلاثة» وقد استخل واستخدم وشكن وحالت 
الأسواق» فذلك جائز مالم يتغير البدن بنقص أو ناء). 


باب في البيوع 
وإليه أشار بقوله: (وقال: بل في شهادة). 


١‏ (وَبِطُولٍ رَمَنِ حَيَوَانِ» وَفِيهَا شََهْرٌ وَشَهْرَانِ وَاخْثَارَ أنه جلاف وَقَالَ: بل في 
شَهَادَة) نحوه في "التوضيح" والذي لِنَّخْمىّ في أول البيوع الفاسدة: اختلف 
في الطول في الحيوان فقال في كتاب التدليس فيمن اشترى عبداً شراءً فاسداء 
فكاتبه ثم عجز بعد شهر: إنه طول. وقد فات. وقال في السلم الثالث» في 
الشهرين والثلاثة: ليس بفوت في العبيد والدواب» إلا أن يعلم أنه تغير» وهو 
أحسن» إلا أن يكون المبيع صغيراء فإن المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل. وقال 
المازري: اختلف في مجرد طول الزمان يمر على الحيوان ول يتغّر في ذاته ولا 
سوقه» هل هو فوت؟ فذكر ما في الكتابين من "المدونة" ثم قال: اعتقد بعض 
أشياخي أنه اختلاف قول على الإطلاق» وليس كَذَلِكَ؛ إن) هو اختلاف في شهادة 
بعادة؛ لأنه أشار في "المدونة" إلى المقدار من الزمان الذي لا يمضي إلا وقد تغيّر 
اشروان ت فق 5 اور من ر0 ى ف كدر الان الذي دل 
به على التغير» فقال ابن عرفة: في رده على اللَّخْمِيَ تعسّف واضح؛ لأن حاصل 
كلامه أن الخلاف إن هو في قدر الزمان الذي هو مظنة لتغيّره لا في التغيرء وهذا 
هو نفس مقتضى كلام اللَّخْمِيَ لمن تأمله وأنصف. انتهى. وأما ابن عبد السلام 
فكأنه قبل اعتراض المازريء فقال في قول ابن الحاجب: وفي طول الزمان في 
الحيوان قَوُلانِ. يعني: أن في مجرد طول الزمان في الحيوان من غير ضميمة تغير في 
بدن ولا سوق قولين» وأنكر بعضهم وجود الخلاف في ذلك. وتأوّل ما وَقع في 
"المدونة" على أنه خلاف في شهادة هل الطول المحدود بالحد الذي ذكره يستلزم 
التغير في البدن لا خلاف في مجرد الطول؟ وذلك أنه ذكر في كتاب العيوب: أن 
مرور شهر على الحيوان يكون فوتاًء وذكر في كتاب السلم أن الشهر والشهرين 
لا ا ا 

فتأمل كلام هؤلاء الأئمة مع كلام المصنف هناء وني "التوضيح" ونصّه شارحاً لقول 
ابن الحاجب: وفي طول الزمان في الحيوان قَوُلانٍ. أي: وني مجرد الطول فقط قَوّلانِء 
فالقول بأنه مفيت مذهب "المدونة"» والقول الآخر ذكره ابن شاس» وعلى المشهور 
فذكر فيها في العيوب أن مرور شهر فوت. وذكر في السلم أن الشهر والشهرين ليس 


واااو راکو ف شو الکن 


(وبتقل عرض ومشي) أي: أن نقل العروض والمثلي من بلد إلى بلد مفيت إذا كان 
بكلفة» وهكذا نقل المازري» واحترز بالكلفة من الحيوان الذي ينتقل بنفسه فإن نقله 
لايفيته إلا في خ وف طريق أو أخذ مكس عليه. (ويالوطء) أي: أن وطء 
الأمة يفيتها. 
(وبتفيرذات غَيرمشي) أي: أن تغير ذات غير المثلي يفيته”'' دون المثلي؛ لأن غيره 
يموم مقامه. (وخروج عند عق حق کرهنه وإجارته) أي: وما يفيت المبيع خروجه 
فق بدعافة يب ارافيفة E a‏ 
وإخدامه مدة محدودة؛ لأن الإخدام المؤقت بوقت يجري مجرى الإجارة. (وأَرضٍ 
ببثرء وعين, وغرسء وبشَام) أي: أن الأرض تفوت بحفر بئر فيها أو إجراء عين أو 
غرس شجر أو بناء» واحترز بالغرس من الزرع فإنه لا يفيتهاء قاله ابن القاسم» 
وعليه كراء المثل إن فسخ في إبان الزرع» وإن فسخ بعده فلا كراء. (عظيمي الْمَؤُونَة) 
أي: الغرس والبناء. أصبغ: وإذاغرس حول الأرض شجراً حتى أحاط بها 
وعظمت في ذلك المؤونة وبقي أكثرها بياضاً أنها تفوت جيعهاء وإن لم يغرس إلا 
ناحية منها فاتت تلك الناحية. ابن رشد: وذلك إذا كانت تلك الناحية قيمتها ثلث 
المجموع أو ربعه' ". 
وإلى هذا أشار بقوله: (وَقَاتَتَبِهمَا جهَة هي الربّع) ”". (فقط. لاأقل) أي: لا أقل 


بفوت» وحمله اللَّخْمِيَ على الخلاف» ورأى المازري أنه ليس بحلاف وإنما هو 
اختلاف في شهادة. [شفاء الغليل: ۲/ .]141١‏ 

() في (ن): يفيت. 

0 انظر: البيان والتحصيل: //08. 

(۳) (وَقَانَتْ با جِهَةٌ هِيّ الرّبُ قط ) أي: وفاتت بالغرس والبناء جهة فقط هي الربع؛ 
وويدة أو الل واا مبسوطة في نوازل أصبغ من كتاب "جامع البيوع": ومن 
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من الربع کا نبه عليه أصبغ» وإن کان إنا غرس يسيراً لا بال له رد جميعها وكان 
للغارس على البائع قيمة ما غرس. ابن محرز والمازري: والصواب أن يكون له 
قيمتها قائمة؛ لأنه غرسها بشبهة» وإلى هذا أشار بقوله: (وَلَهُ الْقيمَة خَائِماً على الْمُقُولٍ 
والمصحح). 

(وفي بيعه قبل قبضه مطلقاً تأويلان) أي: أنه اختلف في المبيع بيعاً فاسداً يبيعه 
مشتريه قبل قبضه» هل يفوت بذلك أم لا؟ والقولان لمالك في الموازية. عياض: 
اختلفوا في حمل المدونة عليهماء وإليه أشار بقوله: (شَأوِيلانِ). وقَبْدٌ الإطلاق يحتمل 
أن يكون راجعاً إلى قوله: (وفي بيعه) أي: وني بيعه مطلقاً ليتناول الصحيح 
والفاسد إلا أن اللخمي نص على أن البيع الفاسد لا يفيت» ويحتمل أن يكون 
راجعاً إلى قوله: (قبل قبضه) ليتناول القبض الحسي والمعنوي» ويجتمل أن يكون 
مراده سواء كان حيواناً أو غيره» مقوماً أو مثلياً. عياض: ولا خلاف أنه لوعلم 
بالفساد”'' ثم باعها؛ قصداً للتفويت -أن بيعه غير ماض؛ أي: فيفسخ هو وما قبله. 
وإلى هذا أشار بقوله: (لاإن قصه بالبيع الإقاتة). 


قول ابن رشد فيها: إذا كان الغرس بناحية منها وجلّها لا غرس فيه» وجب أن يفوت 
منها ما غرس» ويفسخ البيع في سائرها؛ إذ لاا ضرر على البائع في ذلك إذا كان 
المغروس من الأرض يسيراً مما لو استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه 
الباقي ولم يكن له أن يردّه» ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها 
بالغرس ما هي من جميع الأرضء فإن كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي 
بثلثي الثمن أو بثلاثة أرباعه» فسقط عن المبتاع إن كان 1 يدفعه ورد إليه إن كان قد 
دفعه وصح البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض» فمن كان له منهما على صاحبه 
فضل رجع به عليه إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل مما ناها من الثمن أو أكثر. 
[شفاء الغليل: ؟/ 157 ]. 
(۱) في (ن): بالفاسد. 


شرج سه رار /النهيو زاكر فور شر امخض 


(وَارْتََعامُِيتإن عاد إلا قير السوق) يعني: فإن حصل بالمبيع مفيت ثم زال 
وعاد المبيع إلى يد بائعه الذي [اشتراه]''' شراءً” '' فاسداً فإن حكم الفوات يرتفع 
لارتفاع سببه» إلا أن يكون الفوت حوالة الأسواق ثم يعود» فإن حكمه لا يرتفع» 
وهو قول ابن القاسم» وقال أشهب: لا يرتفع بعوده من بيع ولا غيره» وجري على 
هذا الاختلاف العتق والتدبير يرده الغريم» والعيب يزول بعد حدوثه'". المازري: 
وكذلك إذا آجره أو رهنه ثم افتكّه فن ذلك كله يجري على القولين””. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): اشتراء. 

(۳) في (ح١):‏ حصوله. 

(5) (وَازْتَهَمَ اْمُفِيتُ إن عَادَ بلا تعر السّوقٍ) إشارة لقوله في أول البيوع الفاسدة: فإن تغيّر 
سوق السلعة ثم عاد لهيتته يكن للمبتاع ردّها؛ لأن القيمة قد وجبت» وأما إن باعها ثم 
رجعت إليه بعيب أو شراء أوهبة أو ميراث فله الردّ إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه 
فذلك فوت» وإن عاد هيئته» وأشهب يفيتها بعقد البيع. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 


.]٠٤٤ /۲ الغليل:‎ 
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فصل : ( احكام بيوغ الآجال) 

/١١9[‏ ب](ومنع للتهمة مَاكَتُرَقَصداً بيع وَسَلف, وَسَلَف بِمَنْفَعَة) قد يقصد 
المتعاوضان إظهار فعل جائز 0 
الظاهر إلى باطن منوع [حس)] "١‏ للشريكة وهاه اكز لا موف و كوا كا د 
البيع والسلف على انفراده» والجمهور على منع اجتماعهم| حماية للذريعة؛ إذيتههان 
على قصد السلف بزيادة» ولا حلاف في المذهب في مراعاة ذلك» وفسخ العقد إذا 
بدينارين إلى شهر ثم يشتري واحدة منهم| بدينار نقداً» فقد خرج من يده سلعة 
وديناراً نقداً يأخذ عنهم| عند الأجل دينارين» أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع 
والثاني عوض عن الدينار المنقود وهو سلف» وذلك رع (وسلف جرمنفعة) 
كأن يبيع ثوباً بعشرة إلى شهر ثم يشتريه بثانية نقدا فقد رجع إليه ثوبه وخرج من 
يده ثانية يأخذ عنها عشرة. و(قصداً) يحتمل أن يكون حالاً؛ أي: ومنع ماكثر 
)١(‏ في (ح۱)» (ع): توسلاً. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() (وَمعَ لِلتَّهْمَةِ ما كر َضْدُهُ كم وَسَلّفِه وَسَلَفٍ بِمَنْفََةِ) مثال ما يمنع لاه امهيا 
على قصد البيع والسلف أن يبيع سلعتين بدينارين إلى شهر» ثم يشتري واحدة منهم]| 
hS‏ جرت قن E‏ اانه دصر من بيد 
البائع سلعة ودينار نقداً يأخذ عنها عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة 
وهو بيع» والثاني عوض عن الدينار المنفرد وهو سلف . ومثال ما يمنع لاتهامهها على 
قصد سلف بمنفعة المسألة التي هي أصل هذا الباب» أن يبيع سلعة بعشرة إلى شهرء 
ثم يشتريها بثانية نقداًء فقد رجعت إليه سلعته» وخرج من يده ثانية يأخذ عنها 

عشرة. [شفاء الغليل: /]١‏ 

(5) في (ح١):‏ فيها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


حالة كونه مقصوداًء أو تمييزاً؛ أي: ما كثر القصد إليه» واحترز بقوله: (مَنْقَعَةَ) مما إذا 
تجرد السلف عن المنفعة؛ أي: منفعة السلف فإن ذلك لا يمتنع. 

(ل[ماهَلَ]”" كَصَمَانٍ بِجُعَل) أي: فإن كَل القصد إلى ذلك لبعد التهمة كا إذا باع 
ثوبين بعشرين إلى شهر ثم اشترى أحدهما عند الأجل أو قبله بعشرين -فَِنَ أمره 
دال إلى أنه دفع له ثويين ليضمن له أحدهما بشو ب إلى أجل”"» وهو معنى قوله: 
(كَصْمَانٍ بجل) وظاهر المذهب الجواز» وقيل: بالمنع. (أوْأَسْفْني وأسْلفُكَ) أي: ليجتمع 
سلف منك وسلف مني» مثاله لو باعه ثوباً بدينارين إلى شهر ثم يشتريه بدينار نقداً 
وبدينار إلى شهرين فالسلعة قد رجعت إلى صاحبها ودفع الآن ديناراً يأخذ بعد 
شهر دينارين» أحدهما عوض عم كان أعطاه» والثاني كأنه أسلفه ويعطي عنه بعد 
شهر آحََرٌ ديناراً ثانياه والمشهور جوازهء خلافاً لعبد الملك”". 

(فمَنْبَاءَ لأجل ثم اترا جس ثمَنه من عَينِ وَطَصَام وَمَرْضٍ) لا كان [الكلام]!) 
السابق كالفاتحة لبيوع الآجال أتبعه بالكلام على مسائل بيوع الآجالء ولهذا أتى 
بعد“ بفاء التعقيب» فقال: (فمن باع لأجل) أي: باع شيئاً لأجل» واحترز بذلك مما 
إذا باعه نقداً فإنه ليس من هذا البابء (ثُّم اشْتَرَاهُ بجنْس تنه منْعَيْنِ) أي: ك إذا 


باعه بدراهم ثم اشتراه بدراهم» أو باعه بذهب ثم اشتراه بذهب» وكذلك الطعام 


)١(‏ في (ن): آقل» وفي (ح١):‏ إن قل. 

() في (ح١):‏ الأجل. 

OEE LDS‏ ومس ون راقع امون لواو تن 
المع قاله في "التواضيم"!: [شقاء العلل 146/54 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): ہذه. 
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والعروض وغيرهما. (قإما نضا أولجل, أَوَأَضّل, أو اثر بمثل'"' الثّمن, وال أو اشر 
يُمَنَع منها'" ثلاث, وهي ما عجل فيه الأقل) أي: فإما أن تكون البيعة الثانية نقد أو إلى 
الأجل الأولء أو إلى أقل من الأجل الأولء أو إلى أكثر منه» فهذه صور أربع ول 
منها إما بمثل الثمن الأول أو أقل منه» أو أكثر» والحاصل من ضرب أربعة في 
ثلاثة اثنا' © عشرة» يمتنع منها ثلاث [ك| قال»]“ وهي ما عجل فيه الأقل: وهي 
ما إذا اشتراها بأقل نقدأًء أو بأقل إلى دون الأجل أو بأكثر إلى أبعد [من الأجل] 
والتسع الباقية جائزة» وضابطه أن يُنْظَرَ فإن تساوى الأجلان فاحكم بالجواز وإن 
اختلف الثمنان» وكذلك إن تساوى الثمنان فلا يضر اختلاف الأجلين» وإن 
اختلفا في الثمن والأجل فانظر إلى اليد السابقة فإن عاد إليها أقل نما خرج منها 
جازء وإن رجع إليها أكثر امتنع» وبيانه ظاهر من الصور الثلاث. 

(وکدا لو أجل بعضه ممتّنع'' ما يعجل'' فيه الأقل. أوبعضه) أي: وكذلك الحكم 
إذا كان الثمن [الثاني] “ بعضه مؤجلاً وبعضه نقداًء سواء كان قارب الأجل 
الأول أو دونه أو أبعد منه» كان الثمن مساوياً أو أقل أو أكثر» وهي تسع مسائل 
(1) في (ح١):‏ مثل. 
(۲) في (ن): منه. 
(۳) في (ن): باثني. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


)٥(‏ في (ح١)‏ و(ك): منه لأجل. 

() في (ح١):‏ يمتنع» وفي (ن): يمنع. 
(۷) في (ح١):‏ تعجل» وني (ن): عجل. 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ن): إلى. 


يمتنع منها ما تعجل فيه الأقل أو بعضه ويجوز ما عدا فالممتنع أن يشتري ما باعه 
بعشرة إلى شهر بثانية» أربعة نقداً وأربعة إلى نصف شهرء أو إلى شهرء أو إلى أبعد 
من شهرء وكذلك إذا اشترى ما باعه بعشرة [إلى شهر]”'' باثني عشرء خمسة نقداً 
وسبعةً إلى شهرين. (كمسَولأجنَينِ إن شرطًا في لقا يديو بين أي: 
وكذلك يمتنع مع تساوي الأجلين إذا اشترط المتبايعان عدم المقاصة لكون التهمة 
دا ةمع الدين بالدين وهما مع اشتراط ذلك يؤول أمرهما إلى عمارة الذمتين» 
ولأجل هذا صح ما أصله ا لمنع» وهو ما إذا اشتريت بأكثر إلى أبعد إذا اشترطا 
المقاصة؛ للسلامة من دفع قليل في كثير. (وَالردَاءَة والجودة كالظة والكشرة) أي: أن 
الرداءة كالقلةء والجودة كالكثرة» فإذا باع أولاً بمحمدية ثم اشترى بيزيدية أو 
بالعكس - منع ما تعجل فيه الرديء أو بعضه كا تقدم. (ومنع ذهب وفضة) أي: منع 
كون أحد الثمنين”' ذهباً والآخر فضة. ابن شاس: وإن كان البيع الثاني مؤجلاً منع 
مطلقالأنه صرف مستأخر» وإن كان نقداً فإن كان المنقود أقل مِنْ صرف 
المتأحر“ منع قولاً واحداًء وإن كان مثله فأكثر فقولان منصوصان: المنع مطلقاً قاله 
أشهب» والمنع إن كان المنقود مثل صرف ال مدأخر أو مقارباً له» والجوازإن كثر 
المنقود وهو مذهب الكتاب””» وهذه الصورة هي التي استثناها بقوله: (إلاأنيعجل 
تر من قيمة الْتَأَخْرِجِدا) منل أن يبيع شيئاً بعشرين درهماً إلى شهر ثم يشتريه 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): المثلين. 

(9) في (ح١):‏ من صرف. 

(5) في (ن): المستأخرء وزاد في (م): أو ما قارب له» والجواز إن كثر المنقود. 
(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ”/ 27/817 .1۸٤‏ 
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بعشرين دينارا نقداً. (أو سكين إلى أجل كشرائه بلجل محمدية ما باع بيزيدية) عطف 
على قوله: (ومفع) ونحوه في المدونة”") 

ابن راشد: وهو المشهور”". (وَن اشْتَرَى بعرض مخَالف ثُمَنَهُ, جَارّتَ ثلاث النقد 
ققط) أي: إذا باع شيئاً بعرض ثم اشتراه بعرضء فتارة يكون الثاني مساوياً للأول» 
وتارة /17٠0[‏ أ]. يكون مخالفاً في الثمن» فإن كان مساوياً له فله حكم الطعام, وإن 
كان مخالفاً وهو مراده هنا فثمنه إما أقل من ثمن الأول أو أكثر. وه وإما نقداً أو إل 
دون الأجلء أو إلى الأجل نفسه أو أبعد منه» فهي ثهان صور يجوز منها صورتان» وهو 


. 170 / انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(1) (وَبِسِكَْنِ إلى أجَلٍ) معطوف على (يدَّهَبِ) ويتناول ثاني عشرة صورة؛ لأنه إما 
للأجل نفسه أو لأقرب منه أو لأبعد» إما بمثل الثمن عدداً أو أقل أو أكثر والسكة 
الثانية إما أجود من الأولى أو أردأ منهاء وكلها ممنوعة للدين بالدين. 

قوله : (كَشْرَاِهِ أجل ب مح بِمُحَمَدِيّةِ مَاَاعَ بَِرِيدِيّة) الدراهم المحمدية أجود من الدراهم 
اليزيدية» وهذا تمثيل لا تشبيه تشبيه قصد فيه لعكس ما فرض في "المدو نة" إذ قال: وإن بعت 
ثوباً بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر. كذا 
اختصره أبو سعيد» زاد ابن يونس: لرجوع ثوبك إليك وكأنك بعت يزيدية بمحمدية 
إلى أجل" انتهى 

وإنما قصد المصنف العكس؛ لأنه مختلف فيه فبيّن مختاره من الخلاف. وقد ذكر المازري أن 
في كون علته اشتغال الذمتين بسكتين مختلفتين» أو لأن اليزيدية دون المحمدية 
طريقتين للأشياخ وعليهم| منع عكس مسألة "المدونة" وجوازه» وعزى ابن محرز 
الأرل لكر نكري والقايه يعضو ال ع انين الصديرة E‏ 
"المدونة": فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر. أنه لو ابتاعه بعشرة يزيدية نقدا 
لجازء وليس هذا بمراد؛ لأنه كأنه ابتاعه بأقل» ولو بعت الشوب بعشرة يزيدية إلى 
كيز حار آنا غه نة کد نذا كا لى اعد اك من لمن د اقهيي + 
وانظر كلام ابن يونس وأبي إسحاق في أصلهم|. [شفاء الغليل: ۲/ 140]. 


تود را اندي اروق کن ای 


ما إذا كان الثاني نقداً أقل أو أكثر» وظاهر كلامه أن صور النقد ثلاث» وليس كذلك؛ 
لأنه فرض الثمن الثاني مخالفاء ولا بتأتى في النقد ثلاث إلا باعتبار كونه مخالفاً تارة 
ومساوياً تارة» ولهذالم يأت في الفرض المذكور إلا ثماني صورء وتسقط صور”) 
المساواة وهي أربع؛ لأن الثمن الثاني مع مساواة الأول تارة يكون نقداً مع تأجيل 
الأول وتارة يكون أجل الثاني أقل أو أكثر أو مساوياً”'' وذلك واضح”". 


)١(‏ في (ن): صورة. 

(؟) في (ن): مساو. 

(۳) (وَإنِ اشْتَرَى بِعَرْض شالف تَمَنَهُ جَارَّث تلات التَقْدِ ققَط) المراد بالثمن هنا: ثمن 
الباق الم أ ناقری الع ن عاف ل ا ان 
الذي كان باعه به کا إذا باع ثوباً بجمل ثم اشتراه ببغل أو بغيره مما هو حالف 
للجمل في الجنسية -جازت صور النقد الثلاث» وهي: أن تكون قيمة هذا العرض 
الثاني مساوية لقيمة الجمل في مثالنا أو أقل أو أكثر» ونبّه بقوله: (فقط) على منع صور 
الأجل التسع للدين بالدين. والدليل على أنه أراد هذا أنه لما شرح في "توضيحه" قول 
ابن الحاجب: "فإن كانا نوعين جازت الصور كلها؛ إذ لا ربافي العروض" قال: مراده 
بالصور كلها صور النقد الثلاث» وأما صور الأجل التسع فممتنعة؛ لأنه دين بدين. 
قال: وكأنه أطلق في قوله: لا ربا في العروضء ومراده نفي ربا الفضل لوضوحه؛ إذ لا 
يخفى على من له أدنى مشاركة أن ربا النساء يدخل في العروض حكى هذا عن شيخه 
المنوفي. وأما ابن عرفة فقال: موافقاً لابن عبد السلام وقول ابن شاس: إن كان الثمنان 
عرضين من جنسين جازت الصور التسع» تبع فيه ابن بشير» وتبعهم| ابن الحاجب وهو 
وهم". انتهى. 

ومراد ابن شاس بالصور التسع: الصور الاثنتا عشرة؛ إلا أنه عد ما كان لأجل دون 
الأجل كالنقدء واستدل ابن عرفة على توهيم الجماعة بقوله في كتاب السلم الثالث 
من "المدونة": وإن بعت ثوباً بمائة درهم إلى شهرٍ جاز أن تشتريه بعرض أو طعام 
نقداً كان ثمن العرض أقل من ماثة أو أكثرء وإن اشتزيته بعرض مؤ جل إلى مثل أجل 
المائة أو دونه أو أبعد منه 1 يز ؛ لأنه دين بدين. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٤١‏ 


باب في البيوع 


E ا‎ 


(والمشي صِفَة وَشَدْراً) كمثله أي: أن من باع شيئاً من المثليات وهي الا 
والموزون والمعدود رث بثمن إلى أجل» ڈ ثم اشترى منه مثله صفة وقدراء فإن ذلك المثل 
يكون بمنزلة المبيع أولآ» ويصير كأنه اشترى منه عين شيئه؛ لأن ما لا يعرف بعينه 
يقوم المثل منه”'' مقام مثله في كثير من المسائل» وقد علمت أنه إذا اشترى منه عين 
شيئه يأني فيه اثننا عشرة صورة يمتنع منها ثلاث ثم أشار بقوله: (فَيَمتَنعٌ ماقّل 
لأجله أوأبعد) “إلى صورتين ممتنعتين أيضاً وهو أن يبيع منه إردبٌ” " حنطة 
Ss‏ ان يضري رار إل داك الشهر اد a‏ 
سلف بزيادة» وإنا قال : (إن غاب مشترد تَرِيه به) لأثهم عدوا الغيبة عليها سلا فكأن 
البائع أسلف المشتري إرديًا على أن يعطيه ديناراً بعد شهر ويقاصه بدينار بعد شهر» 
(وهل صنف طَعَامه ممح وقَعبِرمكَالفأولا؛ تردد) ا أي: فإن كان الطعام 
المشترى من جنس الأول لا من صنفه كالقمح مع الشعير ونحوه» فهل [يكون] ' 
)١(‏ في (ن): فيه. 
(0) (فَيَمْنِم بقل لأَجَلِهء أو أبعَدَه إن عَابَ مُشْتَرِيه به) لا شك أن الواو هنا أولى من الفاء. 
وأن الشرط مختصٌ بهاتين الصورتين» وأما الثلاث التي في الضمن فممنوعة غاب أو ا 
() الإردب: مكيال تقدر به الحبوب. يسع أربعة وعشرين صاعاًء انظر: النهاية في غريب 
SS e‏ 0 


E الحاجب. ا الغليل:‎ 
OES O) 


فز مهام الفغير الصو قو شرع الخد 


كمخالفه ويصير کمن باع ثوباً ثم اشترى منه جارية ونحوها فيجوز مطلقاً أو لا؟ 

الثاني: حكاه صاحب " النكت عن بعض شيوخه القرويين» وروى ابن يونس 
أنه بالخيار على مذهب ابن القاسم» وأن المنع يآي على مذهب سحنون ومحمد في 
العرض المردود مثله كا سيأتي» وقد اختلف الأشياخ فيمن أسلم [صنفي]”'' حنطة 
سلا فاسداً وفسخ العقد بينهما ووجب له أخذ رأس ماله فقال في المدونة: له أن 
7 يأخذ الشعير عن لقاع ا عن المحمولة والعكس» و 
مذهب الموازية والواضحة» وقال الوبياني وابن محرز: لا يجوز. 

(ونْبَاء مُقَوما فمثله كَفيره) أي: فإن كانت السلعة من المقومات كالعروض 
اانا امي ع بعرف بعينه فإن مثلهم| كمخالفهماء فإذا باع عرضاً 
بعشرة مثلاً إلى شهر» ثم اشترى منه عرضاً مثل الأول بأقل نقداً فإن ذلك جائز» كما 
لو اث شترى منه ما يخالفه في الجنس» وهو مذهب المدونة وهو الأصح . (كتَقيرِهًا 
كثيرا) أي: SS‏ 
شراؤها بتسعة فأقل. 

(وإن اث شترى أحد تُوبِيه لبعد مطلقاً أَوَأقَلَ تدا امتنَع) أي : فإن باع ثوبين بعشرة 
مثلاً إلى شهره ثم اشترى منه أحدهما إلى أبعد مِنَ الأجل الأول امتنع مطلقاء سواء 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ح١)‏ و(ك): السلف. 
5) انظزة المدونة: 76 


باب في البيوع 


كان الثمن الثاني مساوياً للأول أو أقل أو أكثر» وكذا يمتنع إذا باعه له بأقل نقداً أو 
إلى دون الأجل”"”. 


3 
0 


م وء هم م 


(وَامْتَنْع بعر صذف تمنهء إلا أن يكثرالمعجل) أي: فلو اشترى البائع من المبتاع أحد 
الثوبين بغير صنف الثمن الأول كالذهب مع الفضة» أو المحمدية مع اليزيدية» فإن 
ذلك يمتنع؛ لأنه رجع إليه أحد ثوبيه وخرج منه ثوب» وذهب يأخذ ‏ عنهعند 
الأجل فضة» وسواء كان الثمن الثاني أقل أو مساوياًء نقداً أو إلى أقل من الأجل 
الأول أو إليه نفسه أو إلى أبعد منه» ولا كان كلامه شاملا لما إذا كان الثاني أكثر ولو 
نقداً أخرجه بقوله: ([ل أنيكثرالعجل) أي: فيجوز. 

(ولوباعه بعَشَرَةَكُمَ اشْتَرَاهُمُعٌ سلقة قدا مطلقاء أو لأبعد باكر أوْبِحَمْسَة وسلعة 


ر 


(۱) (وَإِنٍ اشْتَرَى أَحَدَ تَوبَيْه لأبْعدَ مُطلَقا أو بقل تقد امْتت) أطلق النقد على الحال» وما 
كان لأجل دون الأجلء فالممتنع عنده مس صور. [شفاء الغليل: ۲/ .]٦٤۸‏ 

(1) (لا بوثله أو أَكْمَرَ) أي: والمسألة بحاهها من النقد بوجهيه» فهذه أربع صور صرح 
بجوازهاء يبقى من الاثنتي عشرة ثلاث جائزة أيْضاً» وهي: ما كان للأجل نفسه 
ولوضوحها سكت عنهاء وأما قول ابن الحاجب: يمتنع منها ما تعسجّل فيه الأقل. فقال 
في "التوضيح": ظاهره أنه لا يمتنع غيره وليس كَذَّلِكَ؛ فإن الصور الثلاث التي بعد 
الأجل كلها متنعة أيضا. نص عليها المازري. ولم يتعقبه ابن عبد السلام» ولا ابن عرفة. 
[شفاء الغليل: ۲/ 15/8]. 

(۳) في (ن): فأخذ. 

(5) (ولَوْبَاعَهُ بِعَصَرَةِ نّم اشْئَرَاه مَعّ سلعَة تدا مُطْلّقا أو لأبعَدَبأكْثَر) أطلق النقد أَيْضاً 
على الخال وما كان لأجل دون الأجلء فاشتمل هذا الكلام على سبع صور 
وسيصرٌّح بمفهوم قوله: (بأكثر) حيث يقول: (وبمثل وأقل لأبعد) وسكت چ 
الثلاث التي للأجل نفسه لوضوح جوازهاء فخرج من كلامه أن سبعا منوعة وخمسا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مقع الضمير في (بَاعَهُ) عائد إلى الشذوبء و(مطلّقاً) أي: سواء كان الثمن 
الثاني مساوياً للأول أو أقل أو أكثرء فإذا باعه بعشرة لأجل ثم اشتراه مع سلعة 
ل د ل 0 
ومثله ما إذا باعه ر بعشرة لأجل ثم اشتراه ا E E EY‏ 
أيضاً بيع وسلف . (لا بعشرة وسلعة) أي: فإن ذلك لا يمتنع"". (وبمثل) أي: أن 
البائع إذا اشترى الثوب بمثل الثمن الأول فإنه يجوز؛ أي: إن كان نقد ا 
دون الأجل أو إليه أو انع 


أ 


و إل 


(وأقل لأبعد) أي : فيجوز أيضا؛ د لاعيوة ق“ . (ولواشتر خَرَى بِأَفَلَ لأجله ثم رضي 


جائزة. [شفاء الغليل: ۲/ .]٦٤۸‏ 

١‏ (أَوْ بِحَمْسَةٍ وسِلْعَةِ) أي: أو اشترى الثوب وحده بخمسة وساعة» والمسألة بحالها 
من كون الثمن نقداً بوجهيه أو لأبعد فهذه ثلاث ممنوعة تبقى من صور الأجل 
واحدة للأجل نفسه وجوازها لا يخفى. [شفاء الغليل: ۲/ 15/8]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): مع سلعة. 

(5) في (ن): امتنع مطلقاء وكذلك لو باعه بثمن إلى أجل ثم اشتراه مع سلعة بأكثر من 
الثمن الأول الأبعد نقدا. 

(5) (امْتَنَمَ لا بعَسَرَةٍ وسلْعَةٍ) هذا مقابل ما يليه قبله» ولكنه خاصٌ بحالتي النقد, وأما 
لأبعد فممتنع عملا بقوله: (أو لا يمتنع منها ثلاث) وهي ما عجّل فيه الأقل. [شفاء 
او ا 


AEE IE 


a RR E SCC 
يرجع للمثل والأقل» وأما قول ابن الحاجب مشيراً للمنع: وكََلِكٌ بأكثر منه أو‎ 
بمثله إلى أبعد. فقد قال في "التوضيح" تبعا لابن عبد السلام: لا مانع من المثل» وإن|‎ 
تبع ابن الحاجب فيه ابن بشير» فهو الذي ذكر المنع وحده» ولا وجه له» وقد نص ابن‎ 


باب في البيوع 


بالتعجيل شُولان) أي : فلو وقع البيع على الوجه الجائز كا إذا اشترى بثانية إلى شهر 
ما باعه بعشرة إلى الشهر [نفسه]”'' ثم رضي بتعجيل الأقل قبل الأجلء فهل يجوز 
ذلك؛إذ لا همة» أو يمتنع لابامهه|؟ والقولان للمتأخرين» ابن راشد: وكذا 
الخلاف إذا اشترى بأكثر إلى أجله ثم تراضيا با أخير. (وَكَتمكين بانع مثلف ما قيمته 

قل من الزْيادة عند الأجل) أي: أنه اختلف في البائع إذا أتلف ما باعه على المشتري 
فوجب عليه قيمته» وهي إذ ذاك أقل من الثمن» هل يمكن من أخذ الزيادة عند 
الأجل لبعد التهمة؟ وهو قوله في المجموعة: أو لا يمكن إلامن مقدارمادفع 
فقط؛ إذ يتهمان على السلف بزيادة» وهو قول ابن القاسم» مثاله أن يتعدى على شاة 
باعها بعشرة إلى شهر فيذبحهاء وكانت قيمتها حيشذ ثانية» ولا خلاف في تمكين 
0 1 القيمة مة وهي 0 ليتتفع بهاء وإنما ا لحلاف في الزائد كم تقدم. (وإن 
ا dd‏ 
الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن تبرئه' '' من الاب لم يجز لأنه بيع 
وسلف ووضيعة على تعجيل حق» ثم وجه ذلك إلى آخر المسألة. (ثم استرد مشه) 
أي: أخذ عنه عِوَّضَاً فرساً مثله مع خمسة أثواب؛ أي: وترك الخمسة الباقية. (منع 
مطلقاً) أي: سواء كانت الأثواب المردودة منقودة في الحال أو إلى الأجل الأول أو 
أبعد منه؛ لأن الأمر آل إلى أنه أسلفه فرساً رُدَّ إليه مثله» والذي يعطيه معه هو زيادة 


محرز والمازري على جوازه. [شفاء الغليل: 159/5]. 
)١(‏ ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲) ني (ن): يتركه. 
(*) انظر المدوئة: 178:7 وعبذيب الدونة: 79/8 


لأجل السلف وذلك ممنوع. 

(كَمَا لَواسْتََدهُ) أي: الفرس نفسه مع خمسة؛ يريد: وأبرأ ذمته من" باقي 
الأثواب كما في المدونة؛ لأنه لو أبقى الخمسة الأثواب إلى الأجل وأخذ الفرس " 
عوضاً عن الأخرى جاز كا نبه عليه بقوله: (إلا أن تَبْقَى الْحَمْسّةَلأجَهَا) وقاله ابن 
يونسء ثم أشار بقوله: (لأن المعجل لما في الدَمةأوالْمَؤَخَرَمْسلفْ) ‏ أي: علة المدع في 
ذلك هو اجتماع البيع والسلف. قال في المدونة: ووجهه [أن]”'' الذي عليه الحق 
عجل لك الخمسة الأثواب سلفا منه ليقبضها”" من نفسه إذا حل الأجلء والفرس 
بيع بالخمسة الباقية ليجبر الوضيعة””". 


N ع و د 78 ا ج اي‎ E 
(وإن باع حمارا لأجل بعشرة, نم استرده ودينارا نقداء أو مؤجلا منع مطلقا) هو كقوله‎ 


(۱) في (ن): في. 

(؟) قال قغيذيت للذونة 214:13( وإن أسلمت إليه فرسا فى عشرة تراب إل 
أجل» فأعطاك منها خسة قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواء على أن أبرأته من 
قيمة الثياب لم يجزء لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق). 

(۳) في (ح١):‏ الفرض. 

(5) في (ح١):‏ عوضاً عن الأثواب. 

5066 لو اشد إلا أن قى اة عة أجل لأن الفعجل ان الذمة أو 
الْمُوَّجرَ مُْلف) الاستثناء والتعليل قاصران على ما بعد الكاف على قاعدته 
أك اعا أوك الات وا امس ال لتحا رار نفى لسن 
والمؤخر بالمنع» فعلل ذلك بأن كلاً منهها مسلف؛ أي: فأدى ذلك لاجتماع بيع 
وسلف:[شناء الغا ۹7 ]. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): يقبضها. 

(۸) انظر: المدونة: ١‏ / ١٠١٠ء‏ وتبذيب المدونة: ۳/ 178. 


باب في البيوع 


في المدونة: قال ربيعة: وإن بعت حماراً بعشرة دنانير إلى أجل ثم أقلته على أن عجل 

لك دينارا أو بعته بنقد فأقلته على أن زادك دينارا أخرته عليه لم يجز'"". محمد: 

على أن الدينار المزيد إذا لم يكن معجلاً فإنه يمتنع مطلقاً؛ أي: سواء كان مؤخراً عن 

الأجل الأول أو قبله» ولا كان الإطلاق يوهم دخول المنع [مطلقاً]”'' ولو كان إلى 

الأجل نفسه -أخرجه بقوله: (إلافي جس الفَّمَنِء للآجل) أي: فإنه جائز. (وإن زيد غَيْرَ 

2 7 5 0 ۶(۳) ر‎ O RO EE 0 

عين ويبع بنقد لم يقبض جازإن عجل المزيد) ‏ “ أي: فلو كان المزيد مع الحمار عرضا 

ونحوه من غير الدنانير والدراهم» وهو المراد بالعين أو بيع ا لجار على التعجيل لكن 

لم يقبض البائع ثمنه حتى تقايلا ال حار المذكور وأعطاه ا لمشتري معه زيادة» فإن كان 

المزيد معجلا جاز وإلا منع. 
(وَصَحأَول من بيو الآججال قَقَط, إلا أَنيَفُوتَ الثاني فَيُفْسَعَانِ) أي: إذا باع سلعة 

بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً فإن البيع الأول صحيح دون الثاني» وهو 

مذهب ابن القاسم في المدونة” ©. 

.٠٤١ /۳ وتبذيب المدونة:‎ . ٠١١ /۳ انظر المدونة:‎ )١( 

اساي مک فن شافط من ن 

(©) (وَإِنْ زِيدَ غَيْرُ عَيْنِ أو بيع بتقَدِ 1 يُقِبَض-جَارٌَ إن عَجلَ الْمَزِيدُ) هكذا ينبغي أن يكون 
(أَوَ بِيعَ) معطوفاً ب(أو) لا بالواو» فهما مسألتان أعطاهما جواباً واحداًء والمزيد في 
الثانية منهما عين أو غيره ما 1 يختلف العينان كذهب وفضة أو كمحمدية ويزيدية 
فعلى ما تقدّم» وفهم من قوله: (1 يُقبَض) أنه لو قبض لجاز» عجل المزيد أم لاء وهو 
قول أبي محمد ابن أبي زيد. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠٠١‏ 

(5) انظر: المدونة: ۳/ ١١۷‏ وتهذيب المدونة: / ١٠٤٠ء‏ قال في المدونة: (أرأيت إن بعت 
سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهر فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير 


فرج بها العف الجر اف شرن كن 


وقال ابن الماجشون: يفسخ البيعان”'' [معاً]”'" إلا أن يصح أنه لم يتعاملا على 
العينة» وإنما صادف السلعة تباع فابتاعها بأقل من الثمن الأول» وهذا الخلاف مقيد 
بها إذا لم تفت السلعة الثانية» فإن فاتت فسخا الييعان معاً عندهماء كما أشار إليه 
بقوله: (إلا أن يفوت الثاني فيف سخان) وَالقَوَاتَ بِحَوَانَة سوق فُأَعلَى ونص عليه 
سحنول. 

(وهل مقا أوإن كانت القيمة [الواجبة] أقل؛خلاق) أي: وهل يفسخ البيعان 
مع الفوات مطلقاء وهو قول ابن القاسم. 

ابن شاس: وهو المشهور أو ذلك مقيد با إذا كانت القيمة الواجبة أقل من 
الثمن الأول. ابن الحاجب: وهو الأصح”“. وقال غيره: هو المشهوره وإلى هذا 
أشار بقوله: (خلاف). 


قبل الأجل قال: إذا كان قد أذن السيد لعبده في التجارة فكان إن) يتجر لنفسه العبد 

بعال عنده فلا أرى بذي تاس 

)١(‏ في (ح١):‏ البينتان. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) زاد في (ح١):‏ (الواجبة). 

| انظر: عقد الجواهر الثمينة: ؟/ /5417» قال فيه: (إن فاتت السلعة فالمشهور‎ )٤( 
شخان حريعا):‎ 

() انظر: الجامع بين الآمهات» ص: 2579 قال فيه: (ويفسخ الثاني من بيوع 

الآجال باتفاق دون الأول على الأصح فإن فاتت في يد المشتري الثاني والقيمة 

أقل فسخا على اللأصح). 


باب في البيوع 


(جَارَمَطُوبٍ منه سلعة أن يَشتَريَهًا يها بِثَمَنِ) هذا يعرف ببيع أهل العينة» 
وقسمه ابن رشد وعياض إلى جائز ومكروه وممنوع. فالجائز أن يمر الرجل 
[بغيره]”" من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة كذا؟ فيقول له: لاء فيذهب 
من عنده من غير مراوضة ولا وأي ولا عادة فيشتريهاء ثم يلقاه فيخبره أنه اشتراها 
فيبيعها له بها شاء نقداً أو نسيئة”"» وإليه أشار بقوله: (ولوبمؤجل بعضة)“ وهو 


)١(‏ (جَارٌ يَطلُوبٍ مِنْهُ سِلَْة أن : : يشترٍيا لِيَعَهَا بال) وفي بعض النسخ بنماء : أي بزيادة» 
وهو حسن فإن هذا وإن كان جائزاً أحد وجوه العينة التي مدارها على طلب النماء في 
العين» وقد قال ابن عرفة: ر بيع آهل العينة : هو البيع الْتَحَيّل , به على دفع عين في أكثر 
منها. [شفاء الغليل: ؟/ .]٦٠١‏ 

(9)ما بم کن زيادة م( 

(") انظر: البيان والتحصيل: ۷/ .۸٦‏ 

(5) (وَلَوْ بمُوّجّل بَعْضْهُ) ظاهره أن هذا مفرع على مسألة ا مطلوب منه سلعة كا قد يوهمه 
ا 0 : الصرف من "تنبيهاته" : الوجه الرابع المختلف فيه: متا 

شترى ليباع ثمن بعضه معجّل وبعضه مؤجّل» فظاهر مسائل الكتاب والأمهات 
ll oS‏ 
(بثمن) متعلق بقوله: (ليباع) وليس ذلك بمراد إذ ل يفرضوها هكذا بل زاد عياض 

بعده متصلاً به ما نصّه: قال ابن حبيب: إذا اشترى طعاماً أو غيره على أن ينقد بعض 
كي قن EE‏ شتراه ليبيعه كله لحاجته لثمنه فلا خر فیه» 
وكأنه إذا باعه بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل قال له : خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني» 
وما بقي فهو لك ببقية الثمن إلى الأجلء وإنا يعمل هذا أهل العينة وهو قول مالك 
فروجع فيها غير مرة فقال: أنا قلته. قاله ربيعة وغيره قبلي "قال محمد بن لبابة: 
وغيره؛ يعني: ابن هرمز. وذكر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن 
مالك» ونزل ابن لبابة ما جاء في ذلك من الجواز والمنع على التفريق بين أهل العينة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


وغيرهم» فجوز في غير أهل العينة ومنع في حقهم". انتهى. وقال: في رسم يسلف 
من سماع ابن القاسم من كتاب: "السلم والآجال": سئل مالك عن رجلٍ من آهل 
العينة باع من رجل طعاماً بثمن إلى أجل على أن ينتقد من ثمنه ديناراً؟ فكره ذلك. 
قال: وقال مالك : لست أول من كرهه» فقد كرهه ربيعة وغيره. قال ابن رشد: هذه 
بيعة واحدة صحيحة في ظاهرهاء إذ يجوز للرجل أن يبيع سلعته بدينار نقداً ودينار 
إلى أجل فلا يتهم بالفساد فيها إلا من علم ذلك من سيرته وهم أهل العينة» والذي 
يخشى في ذلك أن يكون الذي تراوضا عليه وقصدا إليه أن يبيع منه الطعام على أن 
يبيع منه بدينار فيدفعه إليه» ويكون الباقي له بكذا وكذا ديناراً إلى أجل؛ وذلك غرر؛ 
إذ لا يدري ما يبقى له من الطعام إذا باع منه بدينار» وقد قال بعض أهل العلم: إنه 
لو دفع إليه الدينار من ماله 1 يكن بذلك بأس. 

وفي سماع سحنون "أن ذلك لا يجوز وإن دفع إليه الدينار من عنده؛ لأنه يخلفه من الطعام 
يريد أن التهمة لا ترتفع عنه بذلك؛ لأنه إن كان البيع وقع على أن ينقده الدينار من 
الطعام فلا يصلحه أن يدفعه من عنده» كما أنه إذا وقع على الصحة لا يفسده أن ينقد 
الدينار من الطعام". انتهى 

وإذا تأملت هذه النقول علمت أن كلام عياض المذكور فيه تقديم وتأخير» وأن تقديره ما 
اشترى بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجّل ليباع» فقوله: (بثمن) متعلّق (باشترى) لا 
(بيباع)ء فهي إذاً مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة المطلوب منه سلعة» وقد نقل 
في "التوضيح" كلام عياضء ولم يزد ما بعده مما فيه البيان لما قررناء والظن بالملصنف 
أنه لا يفهمها على غير ما فرضها عليه الأئمة فهذا عجب فتدبره. فإن قلت: لعل 
المصنف إن فرعها على مسألة المطلوب منه سلعة تنبيهاً على أن المختار عنده من 
الخلاف هو الجواز» وإن تركبت المسألة من الوصفين فتكون غير المركبة أحرى 
بالجواز. 

قلت: هذا أبعد ما يكون من التأويل» ولكن ربا يقربه الظن الجميل» وتبقى العهدة في 
التزام جواز المركبة عليه» والله سبحانه أعلم بها جنح إليه» وقد نقلها ابن شاس على 
ما فرضها عليه الأئمة» فذكر أن من صور العينة أن يشتري من أحد أهل العينة سلعة 
بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل فيمنع منه خاصةء ويقدر كأنه اشتراها ليبيع منها بعشرة 


باب في البيوع 


ظاهر الكتاب» ونقل عياض عن العتبية كراهته» قال: ويكره أن يقول له: لا يحل لي 
أن أعطيك ثانين بمائة» ولكن هذه السلعة قيمتها ثانون خذها بائة» وكرهه 
بعضهم» وإلى ذلك أشار بقوله: (وكرة: خذ بمانّة ما بِتَّمَانِينَ)''. (أوَاشْتَرِها وبومئ 
لقرييجه) وكذا يكره أن يقول له: اشترها ويومئ له أن يربحه فيها. (ولم يُفْسَغٌ) 
هكذا روي عن مالك. (بخلاف اشترها بعشرة نَقداً وآخذها ‏ باثتي عَشَرَلأجَلِ) أي: 
فإنه منوع ويفسخ» وقد قسم ابن رشد: الممنوع على ستة أقسام» ثلاثة في قوله: اشتر 
[لي» وثلاثة في قوله: اشتر]”" ولا يقول: لي» وقد أشار إلى الأول من الثلاثة الأول 
بقوله: (بخلاف اشترها بعشرة قدا وآخذها باثي عشر لأجل) وهو واضح؛ لأنه 
سلف جر منفعة. (ولّزمت الآمرء إن قال: لي) أي: إن قال: اشترها لي؛ لأن الشراء له 
وإنا أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ أكثر منه إلى أجل» فيعطيه العشرة معجلة ويسقط 
عنه ما أربى. (وفي الْمُسخ إن لم يَقّل: لي, إلأَأَن يَفُوتَ قَالْقيمة أو إمضانهاء ونُرُومه الاثنا 
عَشَرَقُولانِ) أي: واختلف في الفسخ والإمضاء إذا لم يقل في الفرض” ' المذكور: لي 
وإنما قال: اشترها بعشرة.. إلى آخره على قولين» والآول منهما لابن حبيب. والثاني 


م ه ار 


رواية سحنون عن ابن القاسم. (إلأَأَنَيَفُوتَفَالْقِيمَُ) من تام الأول. (وَنُرُومِه الاثنًا 
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يدفعها نقداً ويبقى له باقي السلعة لينتفع بثمنها معجلا ثم يدفع عنه عشرة مؤجلة. 
والغالب أن السلعة لا تساوي العشرين» فيؤول إلى ذهب في أكثر منها. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]19٠*‏ 

)١(‏ في (ن): أي ما يباع بثانين. 

(0) في (ح١):‏ أو خذها 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١):‏ أو خذها 

(0) في (ن): العرض. 


عشر) من تمام الثاني» ويستحب للمأمور على هذا القول أن لا يأخذ من الآمر إلاما 
نقد وهو العشرة. (وبخلاف: اشترها لي بعشرة قدا [وأَنَا أشتريها منك  ]‏ باثي عشر 
َقْدا) أي: وما يمتنع أيضاً أن يقول له: اشترهالي بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك 
باثني عشر نقداً. ومثله: وأربحك”" كذا نقداًء وإنما فسد هذا إذا كان التقد من 
المأمور بشرط؛ لأنها إجارة فاسدة؛ لأنه أعطاه ا لجعل على أن يسلفه فهي إجارة 
فاسدة» ومذا قال: (إن نَقَدَ المأموربشرط). 
(وَلَهُ الأشّل من جعل مثله أو الدرهمين فيهمًا) أي: في القسمين» وهما: اشترها 
١/1‏ ر قدا وا را مف نا حدقي إل أجل اوا ها 
بعشرة نقدا وأشتريها منك باثني عشر نقداء وعلى مذهب ابن القاسم في منع 
البيع والسلف يكون له الأقل من الدرهمين أو جعل مثله» وهو الذي صدر 
ابن رشد وابن زرقون: وهو الأصح” ”2 وإليه اا بقوله: [(والاًظھىروالاًصح لا 
جُعلنَهُ). 
قوله:]” ' (وَجَارَبَِيرِه كنقد الآمر) أي: وجاز ذلك إذا كان النقد من عند المأمور 
[بلا شرط]" ' ىا إذا نقد الآمر ذلك من عنده؛ إذ لا محذور فيه. 
)١(‏ ني (ن): وأشتريها. 
(۲) في (ن): أرابحك. 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ۸۸ قال فيه: (والأصح أن لا تكون له أجرة لأنا إن 
أعطيناه الأجرة كان الثمن ثمنا للسلف. فكان ذلك تتمي| للربا الذي عقدا عليه). 
(5) مابين معكوفتين ساقط من (ن): 
(65) في (ن): بشرط. 


باب في البيوع 

(وإن لم يقل لي. قفي الجوازوالكراهة قولان) أي: فإن قال: اشترها بعشرة نقد 
وأنا آخذها باثني عشر نقداً ولم يقل: اشترها لي والقولان لمالك» فمرة قال بالجواز 
إذا انتقده وقال بالكراهة أخرى للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل 
صيرورتها في ملك المأمور. 

(وبخلاف اشتر رها لي ساثتي مشر لجل وأشتريها منك بعشرة نقدا) أ ي: أن الآمر إذا 
قال لامو : اشترلي سلعة كذا بائني عشر لأجل؛ ون آذ EE RE‏ 
ذلك يمنع» ولا إشكال فيه؛ لأن الآمر استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بعشرة 
يدفعها له ينتفع بها إلى الأجلء ثم يقتضي منه اثني عشر عند الأجل. (قيلْرَم 
ِالمْسَهى) أي: فيلزم [الآمر]”'' السلعة بالمسمى» وهو اثني عشر إلى الأجلء ولا 
يتعجل المأمور منه العشرة ةالنقد» فإن دفعها إليه صر فها عنه ولم : تترك عنده إلى 
الأجلء وهو معنى قوله: (وإن عجلت أخدّت). 

(وله جعل مثله) يعني: وللمأمور جعل مثله في شراء السلعة بالغاً ما بلغ. 

(وإن َم يَقل: لي ھل لا يرد البيع إذا قات ويس على الآمرإلا العشرة؟ أويفسخ الثاني 
طلقا إلا أنيَفُوت قا و ” آي: أن الآمر إذا قال: اشترها باثني عشر إلى 
أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقداً فقن اختلف في ذلك عل قولين» فرؤئ س نون 
عن ابن القاسم أن البيع لا يرد إذا فات» ولا يكون على الآمر إلا العشرة. ابن رشد: 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

ا 

(©) (أَوْ يُفْسَحٌ الثاني مُطْلّقاً إلا أَنْ يموت فَالْقِيمَةُ؟ قَوْلانِ) أي : ويفسخ الثاني فات أو 1 
يفت. إلا أنه إذا فات رجع إلى القيمة يوم القبض. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠۴‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وظاهر هذه الرواية أن البيع الثاني يفسخ مالم تفت السلعة”''. وقال ابن حبيب: يفسخ 
على كل حال» وهو مراده بالإطلاق هناء فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم قبضها الثاني» 
وهو معنى (إلاأنيقوت قبالقيمة). 
فصل : [ في خيار البيغ) 

(إنَمَا الخياربشرط) لبه بأداة الحصر على أن خيار المجلس غير معمول به 
وهو المشهور من المذهبء واعلم أن الخيار على ضربين: ترو وهو مراده هناء وخيار 
نقيصة وسيأتي. 

ولا كان خيار التروي تختلف الغاية فيه باختلاف أنواع المبيعات» فمنها ما يطال 
في أمده» ومنها ما يقلل فيه» ومنها ما يتوسط -أشار إلى ذلك بم يذكره الآن بقوله: 
(5: شَهِرٍ في دار) وإن) كان أمد الخيار في الدار أطول من غيره لأنه يجت اج إلى النظر في 
جدرانها وأساسها ومرافقهاء واختبار جيرانهاء ومكانها مع كونها مأمونة لا يسرع 
إليها التغير» وما ذكره من الشهر هو مذهب المدونة” " وَعََهرَهُ لمتبطي. (ولاتسكن) 
أي: ولا يجوز له أن يشترط في الخيار أن يسكن الدار مدة الخيار؛ لأن اختبار ذلك 


.٠١١ /۲ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(1) (إِنّا ايار بشَرْطِ) أي: لا بمجلس» وهي إحدى المسائل التي حلف عبد الحميد الصائغ 
با لمشي إلى مكة ألا يفتي فيها بقول مالكء والثانية: التدمية البيضاء. والثالشة: جنسية 
القمح والشعير. وقال ابن رشد: إنما تكلم مالك على شعير بلده. [شفاء الغليل: 
0/1 ]. 

(") انظر: المدونة: ۲٠٠/۳‏ وتبذيب المدونة: ۳/ ۱۷۳ قال في المدونة: (بيع الخيار في 
قول مالك.. الدار.. الشهر وما أشبهه) بتصرف. 


باب في البيوع 


المذهب جواز ذلك» وفرق اللخمى بين أن يكون من أهل المحلة فلا يُمَكنَ من 
ذلك ونين شر فر دك 


هاعد هعد 


للمشتري أن يستخدم الرقيق في زمان الخيار؛ أي: لأنه لا يختبر إلا بشغله وخدمته. 
(وكثلاثُة في دابّة) ”' أي: أن أمد الخيار في الدابة ثلاثة أيام وهذاإذالم يقصد 
الركوب» وأما إن قصده فالأمد”" في ذلك اليوم ونحوه ولمذا قال: (وكيوم 


0ك قال ابن رر قالواء وآنا الور فاا ننه أ ينوكلا قفي ار 
أحواها ومبيتهاء فأما أن ينتقل إليها بأهله ومتاعه فإنه لا يمكن من ذلك» ومتى فعله 
أدى كراءه للبائع؛ لأن الغلة للبائع في أيام الخيار قبل المشتري أو رد ولو أن المشتري 
شرط أن يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي فيها كراءً لكان البيع فاسداً؛ لأنه 
من بيع العربان. [شفاء الغليل: ؟/ 107]. 

(۲) (وَكَثَلاثِ في دَابَِّه وكيم في رُكُويبا) يعني: أن أمد الخيار فيها ثلاثة كالثوب» فإذا 
شرط ركوبها للاختبار فيوم» فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن والثوب الذي لا 
يلبس مُطْلّقَا ولا بمنزلة الرقيق الذي يستخدم مُطْلَقاً بل ها حالة بين حالتين بقدر 
الحاجة إلى الاختبار. وبنحو هذا فشر ابن يونس قوله في "المدونة": والدابّة تركب 
اليوم وشبهه» فقال: قال ابن حبيب: يجوز الخيار في الدابة اليوم واليومين والثلاثة 
كالثوبء وإنا ذكر مالك اليوم في شرط ركوبهاء وأما على غير ذلك فلا فرق بينها 
وبين الثوب. ونحوه في "النتكت". وأما أبو عمران فعاب هذا على من قاله. وألزم 
عليه أن يكون في "المدونة" 1 يجب عما سئل عنه من أمد الخيار في الدابّة» وإنها أجاب 
عن الركوب. قال أبو الحسن الصغير: ولا يعني في "المدونة" ركوب النهار كله بل 
الركوب اليسير. انتهى. وهو راجع إلى قول الباجي: يحتمل أن يريد:ركوب اليوم في 
المدينة على حسب ما يركب الناس في تصرفاتهم والبريد والبريدين لمن خرج من 
المدينة يختبر سيرها. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠١‏ 

(۳) في (ن): فلابد. 


و ر لصفيو لكر عور شرن اا 


لركويها). (وَلابَأْس بشرط الْبَرِيد) هذا كقوله في المدونة: ولا بأس أن يشترط أن يسير 
عليها البريد ونحوه مالم يتباعد''" ثم قال: أشهب: والبريدين. وإليه أشار بقوله: 
(أشهب: والبريدين) واختلف الأشياخ هل هو وفاق أو خلاف؟ فمنهم من حمله على 
الخلاف» وأن البريد على قول ابن القاسم للذهاب وللرجوع» وكذا البريدان عند 
أشهب للذهاب وللرجوع» وقال أبو عمران: البريد للذهاب خاصة وللرجوع 
مثله» وكذا البريدان [للذهاب]”" وللرجوع مثلههماء وذهب عياض إلى أن ما وقع 
هما يحتمل الوفاق» فالبريد عند ابن القاسم للذهابء والبريدان عند أشهب؛ يريد: 
للذهاب, ويريد: للرجوع. وإلى هذا الاختلاف أشار بقوله: (وفي كونه خلافاً 
تَردهُ)”'' والضمير راجع إلى قول أشهب. 

(وَكثَلاثُة في تُوبِ) قال في المدونة: فأما الثوب فيجوز فيه اليوم واليومان وشبه 
ذلك؛ يعني: والثلاثة' ©. (وَصَعٌبعْدَبَت) أي: وصح انيار بعد انعقاد البيع» قاله في 
المدونة”''» ويلزم ذلك للذي التزمه'"» واختلف الأشياخ هل المدونة باقية على 
ظاهرها سواء نقد الثمن آم لاء وإليه ذهب اللخمي وغيره» أو هو مقيد با إذا انتقد. 
وإليه ذهب الأكثرون؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن نقد تَأويلان)”. 


AE TO E TN 

(۲) في (ح١):‏ والبريد. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (وَفي كَوْنهِ خلافاً تَرَدهُ) لعل اللاتق باصطلاحه تَأُوِيلانِ. [شفاء الغليل: ۲/ ٤‏ 10]. 

(6) انظر: المدونة: ۳/ ۲١٠‏ وتبذيب المدونة: 7/ 11/7. 

3) انظزة المنونة اا وعيديب للدونة ارول 

(۷) في (ن): ألزمه. 

(4) (وهل إن تَقَد؟ تأويلان) أحدها: آن ايار إا يصح بعد الت إذا نقد المشتري 


باب في البيوع 


(وَصَمِنَهُ حيتّئذ المشتري) يريد: لأنه بعد البت صار بائِعَا وظاهر المدونة كا هناء 
سواء جعله البائع له أو العكسء وعن المخزومي إن جعله البائع له فالضمان منه 
إلا فالعكي.: 
(وقسد بشرط مشاورة بعيد. ومدةراندة ومجِهونَة) أي: أن من اشترى ساعة 
واشترط مشاورة رجل بعيد عن موضعه» فإن البيع يفسد کا يفسد /۱١١[‏ ب] إذا 
كان أمد الخيار زائداً على الأمد المحدود فيهء أو كانت مدته مجهولة كقوله: إلى قدوم 
زيد» ولا أمد له ولا أمارة» أو إلى أن تمطر السماء ونحو ذلك . (أَوعَيْبَة على مالا 
يعرف بعينه) أي: أنه إذا اشترى على الخيار ما لا يعرف بعينه كالمكيل والموزون» 
فاشترط المشتري الغيبة عليه فإن البيع يفسد؛ لأنه على تقدير الإمضاء كان مبيعاً 
وعلى تقدير الرد يكون سلفاً وهو منوع» أما لو تطوع البائع بإعطائه للمشتري من 
غير شرط جاز؛ إذ لا محذور وإنما ل يقيد ذلك بغيبة المشتري» لأنه في الموازية 
[انص]”' على امتناع غيبة البائع عليه أيضاًء قال: وليحز عنهم”" جميعاًء وأجاز 
بعضهم إبقاءها' '' عند المشتري؛ لأا عين شيئه. 
الثمن» فإن [ ينقد ل ججز؛ لأنه بيع دين بسلعة فيها خيار. والثاني: أنه يجوز نقد أو ل 


ينقد؛ لأن المقصود بالخيار تطييب نفس من جعل له الخيار منهما. [شفاء الغليل: 
1/7 ]. 

(1) (أوْ يجْهُولَةِ) كجعل الخيار إلى أن تمطر الساء قاله في"التوضيح" وأما إن ل يؤجلاه 
فقال في "المدونة": ومن ابتاع شيئاً بالخيار ولم يضرب له أجلاً جاز البيع» وجعل له 
من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السلعة. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠١‏ 

(9) مايق مكو فنن ا 

(۳) في (ن): عنها. 

(5) في (ن): بقاءها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(أولبس تُوب) أي: وكذا يفسد البيع إذا شرط لبس الثوب المبيع في مدة الخيار. 

(وردأجرته) أي: فإذا فسخ البيع رد أجرة لبسه تلك المدة. 

(ويلرَم بانقضائه)”'' يحتمل أن يكون فاعل يلزم هو البيع أو العقد المفهوم من 
السياق» ويكون مختصا با إذا كان الخيار للمشتري» ويكون الضمير في انقضائه 
عائداً على أمد الخيارء ويحتمل أن يكون فاعله ضميراً عائداً على الخيارء والمعنى: أن 
الخيار إذا كان للمبتاع وأمسك السلعة حتى انقضى الأجل فإن ذلك يعد اختيارا 
للإمضاء وإن كان للبائع عد ذلك منه اختياراً للرد ويلزم كل منهها مقتضی 
اختياره. (ورد في كَالْقَد) أي: إذا كان الخيار للمشتري فلم يختر حتى صار إلى الغد””) 
بعد انقضاء أيام الخيار فإن له الردء وقاله في المدونة وهو المشهور” ". 

(ويشرط نَقْد) عطف على قوله: وفسد, أي: وكذا يفسد البيع إذا انعقد على 
خباره واشتازط فيه تقد الكمن لصترورته ثارة ببعااوتازة مسلا وظاهره سوا 
كان عقارا أو غيره» قريبا أو بعيداء وليس كذلك فإن العقار يجوز فيه الاشتراط ولو 


١‏ (ويّْرَمُ بلْقِضَائِهِ) أي: ويلزم الشيء المبيع من هو بيده منهما بانقضاء أمد الخيار» وكأنه 
لوح لكونه في اليد بقوله: (ورٌدَ في كالغد) قال في "المدونة": ومن اشترى ساعة أو ثوبا 
على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة فلم يختر حتى مضت أيام الخيار» ثم أراد الرد والسلعة في 
يده أو أراد أخذها وهي بيد البائع فإن كان بعيداً من أيام الخيار فليس له ردّها من يده ولا 
أخذها من يد البائع» وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع» ولا خيار للآخر فيهاء وإن 
كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]٦٠١‏ 

(۲) في (ن): العقد. 

(9) انظر: المدونة: ۳/ ۲۲۲ وتبذيب المدونة: ۳/ .٤١‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


بعد» وغيره إن كان قريبا كاليوم واليومين جاز ذلك فيه ولو كان حيواناء وهذا 

(كَقَائْبِ) ”'' أي: كبيع غائب» والمعنى: أن من باع شيئاً غائباً واشترط في العقد 
نقد الثمن فإن البيع يفسدء أما مع التطوع فلا مانع. (وعهدة ثلاث) أي: وكذا يفسد 
البيع إذا باع عبدا أو أمة على عهدة الثلاث» واشترط انتقاد الثمن» وسيأتي بيان 
عهدة الثلاث. (ومواضعة) يعني: أن البيع يفسد أيضاً إذا باعه الأمة [المتواضعة]) 
واشترط النقد؛ لأن الأمة المتواضعة هي التي توضع تحت يد أمين أو أمينة إلى أن 
تخرج من الاستبراء» فقد تخرج حاملاً فيكون ما نقده المشتري سلفا وقد تحيض 
فيكون ثمناًء وذلك مما يفي البيع. 

(وأرض تم يُؤْمَن ريها) أي: إذا أكراها قبل الري واشترط انتقاد الكراء» وظاهره 
أن التطوع” ‏ بذلك جائزء ونص ابن الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه. 


م ممه ESF E E‏ (۵) 
(وجعل » وإجارة لجرر ررغ DESE AO‏ 


(۱) (کغائب) تفصيله قبل في الغائب» حيث قصد ذكره بالذات يعبّن أنه أراد هنا في 
التنظير ما بعد غير العقار. [شفاء الغليل: ؟/ 107]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): المتطوع. 

(5) في (ن): بجزء. 

(5) (وَإِجَارَةٍ لجزز رَرْع) حرز الزرع حفظه وحراسته» وكذا عد أبو إسحاق الغرناطي في 
"وثائقه" الإجارة على حراسة الزرع من هذه النظائر» وكذا نقل الشعبي عن ابن 
ا هندي: أن من استأجر أجيراً يجرس له زرعا لا يجوز أن ينقده الإجارة بشرط؛ لأن 
الزرع ربا تلف فتنفسخ فيه الإجارة» إذ لا يمكن فيه الخلف. فهو إن سلم كان إجارة 
وإن 1 يسلم كان سلفاً. 


ن را لصفيو لكر عور شرن اا 


وَأَجِيرِتَأَحَرَشَهرا)”'' أي: وكذا يفسد الجعل إذا اشترط المجعول له انتقاد الجعل. 

تنبيهات: 

الأول: في بعض النسخ لجز زرع - بالجيم والزاي المشددة - بمعنى الحصاد» وهو صحيح 
المعنى؛ لأن العلة التي في الحراسة موجودة في الحصاد» وقد التبس ذلك على كثير من 
النساخ فكتبوه بالباء مكان اللام وبضم الجيم وإسكان الزاي وهمزة بعدهاء وهو 

الثاني: هذه العلّة التي ذكروها هنا جارية في كل ما لا يقضى فيه بالخلف كالصبيين والفرسين 
وما ألحق بذلك» فيلزم أن لا يجوز النقد بشرط في شيءِ منها والله تعالى أعلم. 

الثالث: قد اتضح لك أن الحكم الذي ذكره المصنف هنا مفرّع على عدم القضاء بالخلف 
مع أنه 1 يذكره في باب الإجارة مع ما لا يقضي فيه بالخلف إذ قال: (وفسخت بتلف 
ما يستوفي منه لا به إلا صبي تعليم ورضيع» وفرس نزو وروض» وسن لقلع 
فسكنت كعفو القصاص) والعذر له أنه يغتفر في الكلام الجارف للنظائر ذكر غير 
المشهور عنده» وقد فعل هذا في أماكن. [شفاء الغليل: ۲/ 197]. 

( (وَأَجِير تَأَخَرَ شَهْراً) أي: إذا تأخرت المنفعة المشتراة من الأجير المعين العاقل أو غيره 
شهراً ونحوه - 1 يجز النقد فيها بشرط» كان الثمن المنقود عيناً أو عرضاً أو منافع من 
جنس تلك المنفعة أو من غير جنسهاء فلو تأخرت إلى عشرة أيام أو نحوها جاز؛ 
ففي سماع أشهب: لا بأس أن يقول الرجل العامل لمثله: أعني خمسة أيام» وأعينك 
خمسة في حصاد الزرع ودرسه وحمله. قال ابن رشد: لآنه من الرفق ومنعه ضرر 
بالناس؛ لأن الكثير منهم لا يقدر على الاستئجار وإن قدر ربا استغرقته الإجارة 
فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك» وإنما يجوز ذلك فيا قال وقرب من الأيام» وإن 
اختلفت الأعمال؛ ففي رسم البيع من سماع أصبغ عن أشهب: لا بأس أن يأخذ 
الرجل عبد الرجل نجاراً يعمل له اليوم على أن يعطيه عبده الخياط يخيط له غداً وإن 
قال له: احرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فلا خير فيه. والمرأة تقول 
للمرأة: انسجي ل اليوم وأنسج لك غداً لا بأس به وكَدَّلِكَ انسجي ل اليوم وأغزل 
لك غدا إذا وصفتا الغزل. 

ابن عرفة: وعلى هذا تجري مسألة دُولّة النساء الواقعة عندنا في عصرناء في اجتماعهن في 


باب في البيوع 


وكذلك إذا آجره بجزء من الزرع» ومثله اشتراط النقد في الأرض إذا بيعت على 
o‏ شترط في الأجير المعين أو الدابة المعينة 
قبض منفعتهم| بعد شهر أو شهرین' 


1 ۶ NE 22 00-0 0 2 ۲ EEE ور‎ ۴ 9 a 
(ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب' '. وكراء ضمن, وسلم بخيار) ' 0 أن هذه‎ 


الغزل لبعضهن حتى يستوفين» فإن قربت مدة استيفائهن الغزل لجميعهن كالعشرة 
الأيام ونحوهاء وعينت المبتدأ ها ومن يليها إلى آخرهن ووّصف الغزل: جازت» 
وإلا فسدت. تنبيه: هذه النظائر في "الوثائق الغرناطية" وزاد فيها الجنات والأرحاء 
والأرض المبيعة على التكسير» وهو بيع الأرض مزارعة» وزاد بعضهم بيع الحائط 
على عدد النخل. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١١‏ 
)١(‏ في (ح١):‏ أشهر. 
(۲) في (ن): وغائبة. 
(©) (وَمُيعَ ون بلا قرط في مُوَاضَعَةٍ وعَائِبٍء وكِرَاءٌ ضَمّنَ وسَلَم بخِيَارِ) ذكر الأربعة 
غين واخذء وراد أو الس الضخين امسا وه العدة: و ف ال 
وضابطها وحكمها وعلتها في بيتين من عروض الكامل فقلت: 
التق فيمالايَنْجِرٌْقَبِضة بَغذدالخِيارٍرباً بِإطلاقِيِرَى 
فشخ دين فيه وهُوَبِغْهَدَةٍ سلم مواضعة وعَئِب والكرا 
وقولنا: "فسخ لدين" بدل من: ربا. والضمير في "فيه" يعود على الدين؛ أي: فسخ لدين 
في دين» وإن شئت جعلته عطف بيان وهو أنسب؛ إذ حقيقة القصد به منكشفة» ولا 
الما لمي ار ور سا ا لا 
ل و Rl E‏ 
حتى ينعقد» وأما إن قلنا إنه على العقد حتى ينحل فقد يقوى جواز هذا لكنهم ا 
يقولوه» ويمكن أن يكون احتياطاًء ولو كان هذا معيناً أو غائباً أو ما يتواضع من 
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المسائل الأربع يمتنع النقد فيها ولو تطوع به إذا كان البيع فيها على خيار. 

عبد الحق في النكت: اعلم أن الأَمَةَ إذا بيعت على خيار وفيها مواضعة لا 
يجوز التطوع فيهاء وبالنقد في أيام الخيار؛ لأنه يؤول إلى فسخ الدين في الدين؛ لأن 
الثمن دين عل البائع» فإذاتم البيع بانقضاء مدة الخيار صار المشتري قد اعتاض 
من ذلك الذي نقده ديناً على البائع» وكذا في بيع الغائب على خيار والسلم على 
خيار» ونص غير واحد على مسألة الكراء المضمون: وضابط هذا [أن كل]" ما 
تأخر قبضه بعد أيام الخيار لا يجوز النقد فيه مطلقاً. 

(وَاستَبَدَبَائعأَوْمُشَرِعَلَى مُشُورة عَيْره, لا خياره ورضَاة) أي: أن من ابناع سلعة أو 
باعها على مشورة غيره» ثم أراد إبرام ذلك فإن له ذلك دون مشورة ذلك الغير» 
وهذا بخلاف ما إذا باع أو اشترى على خيار غيره أو رضاه فإنه لا يستبد دونه» 
وتأول جماعة من الشيوخ المدونة عليه . (وَتُؤُولَتَ أيْضاعَلَى تبه في مُشْتَرِ) أي : 
وَنُؤْوََتْ المدونة أيضاً على نفي الاستبداد في تعليق الشراء على خيار غيره أو رضاه. 


الجواري فإنه يجري على القولين في جواز أخذ هذه الأشياء من دين". انتهى. 
وقصدنا المعظم منه هذا الإجراءء» ولما ذكره ابن عرفة قال: ومذهب "المدونة" منع أخذ هذه 
الأشياء عن الدين. وقال أبو الحسن الصغير: الكراء المضمون والمعين سواء يعني على 
مذهب ابن القاسم في "المدونة" وقد ظهر لك أن المصنف لو 1 يقيّد الكراء بكونه 
مضموناً لكان أولى؛ ليجري على المشهور» ويوافق قوله فيا تقدّم أو منافع عين. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]٦٠٥۹‏ 
(۱) في (ح١):‏ إن كان. 
اشترى الرجل سلعة على أن يستشير فلانا فالبيع جائز. قال مالك: وإن اختار 
المشتري الشراء وقال البائع: ليس لك أن تختار حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول 
البائع وكانت السلعة للمشتري). 
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وفهم التأويل الأول من قوله: (أيضا) وكأنه قال: لا خياره ورضاه» وهو تأويل على 
المدونة» وتأوها بعضهم على الفرق بين الرضا والخيار» وأن له الاستبداد إذا باع أو 
اشترى على رضا غيره» وليس له ذلك إذا اشترى أو باع على خياره» وإلى هذا 
التأويل أشار بقوله: (وَعَلَى نَفيه في الخيارفقط) أي: وتؤولت أيضاً المدونة على 
نفي الاستبداد في الخيار دون الرضا وغيره» ثم أشار بقوله: (وَعَلَى أنه كَانُوكيل 
فيهما) إلى أن المدونة وَتُؤْوٌلَتْ أيضاً على أن من له الرضا كالوكيل للبائع 
والمشتري» وإليه نحا جماعة» قالوا فإن سبق البائع أو المشتري بالرضا فلهم| 
ذلك» وإن سبق مَنْ جيل له ذلك مضى فعله كالوكيل مع موکله» ونحوه في 
كتاب محمد. واختاره ابن محرز. 

(ورضي مشترِكَاتبء وروج وَنَوعَبْدا) أي: أن المشتري إذا كاتب العبد أو الأمة في 
ومن اغا ر فان ذلك د رض مه وك هذا إذا أعفق أدبن و المت اة والسق 
إلى أجل؛ ولا إشكال أن تزويج الأمة يُعَذٌ رضَا واختلف هل العبد كذلك وهو 
المشهورء وإليه ذهب ابن القاسم؛ وقال أشهب: لايد رصا وأماقصد التلذذ 
بالأمة فلا يكون بمجرده رضأ من المشتري حتى يصحبه فعل يدل معه على ذلك؛ 
لأن القصد لا يُعْلَمُ حتى يرتفع النزاع بسببه» اللهم إلا أن يكون القاصد أقر على 
كسد يد لفن ولع 1 ۳اا عدا مقرل اوق تف ٠‏ اناف 


7010 اققنة 11د ) اقم وق هده إلبارة ابن عام ر ل لحري مول ابن 
عبد السلام: في لفظة قصد تجوز؛ فإن: القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على الاختيار 
أو يدل عليه؛ ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد: أن القاصد أقرٌ على 
نفسه بذلك» ولعل هذا مراده؛ لأن في "المدونة": وإذا كان الخيار للمبتاع في الجارية 
فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضاًء وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه 
فعل ذلك متلذذاً فهذا رضاً. قال: ونظر المبتاع إلى فرج الأمة رضاً؛ لأن الفرج لا 


المدونة”'» واكتفى هنا با ذكر عن الوطء؛ لأن قصد التلذذ إذا عد رضاً فالوطء 
من باب أولى» واختلف في الرهن والإجارة والإسلام للصنعة والتسوق؛ أي”": 
a DS‏ 
والمقتهور ر (أورهن, أوآجرء وسم للصنعة » أو سوق أو 
جَنَى إن تعمد الجدَاية) وقيد الجناية بالعمد لأن له الرد في الخطأ وما نقصه. 
(أُوَنَظَرَالضَرج' '") أي: إن نظر المشتري [إلى فرج المرأة ضمن]”'"» وقاله في 
المدونة» وزاد لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولاينظر [إليه] إلا النساء ومن يحل له 
الفرج”'. (أوعرب دابةء أوودجها) هكذا في المدونة وزاد: أو هلبها أوسافرعليها””. 
والتعريب بالعين المهملة فصد الدابة في أسفلهاء والتوديج فصدها في ودجهاء 
والتهليب جز ذنبها. (لاإن جرد جَارِيَة) هذا كقوله في المدونة: وإذا كان يرلن 
مي و 


الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضاً وقد تجرد للتقليب” . (وهو 


جردني الشراء ولا ينظر إليه إلا النساء ومن يحل له الفرج". انتهى. وقد صرح 
المصنف ببذين الفرعين بَعْد. انتهى. [شفاء الغليل: ۲/ 109]. 

)١(‏ انظر: تبذيب المدونة: 7/ 187» قال فيه: (وإن كان الخيار للمبتاع في الجارية فجردها 
في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك برضى» وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل 
ذلك تلذذاً فهو رضى). 

(1) في (ح1): إلى. 

(9) في (ح١):‏ إلى الفرج. 

(5) في (ن): (إلى نظر الآمة رضي)» ولعله تصحيف. 

(6) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 4لالاء وعبذين المدونة: ۳/ 1۸۴ 

(۷) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ .۱۸١‏ 

(۸) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ ۱۸١‏ . 
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رد من الْبَائع. إلاالإجارة) أي: أن الفعل الل بعد رشا ير المبتاع يعد رضاًمِنَ البائع 
إذا كان له المخيار» إلا الإجارة فإنه تعد رضامِي البقاع ولا عد رضاًمِنَ البائ 
ونحوه عن اللخمي. ابن بشير: والذي قاله بخلاف”" الأمر فيه فإن طول الإجارة 
ظهر منه أنه قصد الرد وإلا فلا. (وَلايُقْبَلأَنّهُ اختارأورد بعد إلا ببية) ‏ [أي: أن 
مَنْ له الخيار مِنْ بائع أو مبتاع إذا ادعى أنه كان قد اختار الرد أو الإمضاء بعد 
انقضاء زمن عا ا ترود ل تتفي سا ادص اك وا 
مَشَْرِ) ”'' هذا كقوله في المدونة: ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار» ثم قال: فإن باع فإن 
بيعه ليس باختيار» ورب السلعة بالخيار» إن شاء جوز البيع وأخذ الثمن» وإن شاء 
نقض البيع' “. انتهى. وقال ابن حبيب: يصدق مع يمينه أنه باع بعد أن اختار» 
ونحوه لمالك وأصحابه» وقاله ابن القاسم في كتاب محمد وإلى هذا النلاف أشار 


)١(‏ في (ن): يختلف. 

(؟) (ولا يبل مه أنه احمَارَ أو رَدَبَعْدَهُ إلا بيَنَةِ) نحو هذه العبارة لابن الحاجب» 
ولخدا وطن البتلاء E EE EE‏ رذ اند قوسي 
الاختيار» ثم أجاب بها قد علمت» وأضرب في "التوضيح" عن هذه المناقشة» 
فالعبارة عنده مرضية؛ فمن ثم انتتحلها ههناء ويمكن على بعد أن يكون قوله: 
(اخمَارَ) شاملاً لاختيار الإمضاء والردّ» ويكون قوله: (أَوْ رَدّ) تنبيهاً على فرع آخرء 
وذلك إذا قبض المشتري السلعة على خيار في شرائها ثم قال بعد أيام الخيار: أرضها 
وقد رددتها إلى ريّهاء وأنكر ربّها أن يكون ردّها إليه؛ وعلى هذا ففاعل (ردَّ) قاصر على 
المشتري» وفاعل (اخْتَّارٌ) متناول لهما؛ هذا إن ساعده النقل. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠٠١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَلا يبع مُشْتَرِ) نبي فيجزم الفعل» أو نفي فيرفع» وعلى كل منههما فهو مناسب لقوله 
في "المدونة": ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار. [شفاء الغليل: ؟/ .]٠٠١‏ 

(8) انظرة عرذيت لدو 1# 


ن رار لصفيو لكر عور شرن اا 


و (قإن قعل فهليصدق أنه اختَار بيمين. أو درب نقضه؟ قولان). (وانْتَمَلَ لسَيد مكاتب 
عجز) أي: أن المكاتب إذا ابتاع أو باع والخيار له ثم عجز في زمن الخيار فإن سيده 
ينتقل له ما كان لمكاتبه من الخيار. (وَلِفَرِيمٍأَحَاطدَيْنْهُ) أي: أن المديان الذي أحاط 
الدين باله إذا باع أو اشترى على خيار له» ثم قام عليه الغريم قبل انقضاء مدة الخيار 
- فإن الخيار ينتقل لغريمه؛ لأنه صار محجوراً كالمكاتب”") 

(وَلاكَلامَ لوارث: إلا أنْيَأحْدَ بِمَاله ولوارث) أي: إذا مات من له الخيار قبل انقضاء زمنه 
نزل” '' وارثه منزلته» فإن اتفق ال جحميع على الأخذ أو الرد فلا إشكال» ولوضوح هذا 
سكت عنه» وإن أراد بعضهم الأخذ دون بعض فلا كلام لمن أراد الأخذ إلا تياد 
نصيبه ونصيب غيره من الورثة كا قال: (بماله ولوارث) ”" وهذا إذا لم يرض البائع 


(1) (وَلِكَرِم أحاط دَيْنهُ ولا لام لِوَارِثِ إلا أن يَأ الِه) أي 153 رارك مم 
الغرماء إلا أن يأخذ الشيء الذي فيه الخيار بماله الخاصٌ به. قال في "المدو ERE‏ 
ابن القاسم: وإن أحاط الدين بال الميت فاختار غرماؤه أخذاً أو رد وذلك أوفر 
لتركته وأرجى لقضاء دينه فذلك لهم دون ورثته» فإن ردّوا يكن للورثة الأخذ إلا 
أن يؤدوا الثمن من أموالهم دون مال الميت .ابن يونس: حكي عن أبي محمد أن 
الغرماء إذا اختاروا الأخذ إن) يجوز ذلك هم إذا كان ما طلع من فضل فللميت 
يقضون به دينه» وإن كان نقصان فعلى الغرماء بخلاف المفلس يؤدي عنه الثمن هذا 
ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو عليه» والفرق بينهما أن الثمن لازم للمفلس 
والذي ابتاع بخيار ل يلزمه : ثمن إلا شيء بمشيئة الغرماء فلم يجب أن يدخلوا على 
الووقة ضررا: [شفاء الغليل 78 °[ 

(۲) في (ن): تنزل. 

(۳) (وَلِوَارِثْ) هو معطوف على قوله: (وَلِسَيد مُکاتب) وهذا الوارث 1 يحط الدين بعال 
موروثه بخِلافٍ الذي قبله» ومن العجب أن الظاهر من كلام الشارح أنه يصل هذا 
با قبله وأنه يقرؤه: (ولا كلام لوارثِ إلا أن يأخذ ماله) ولوارث بإسقاط الباي 
ويعتقد أن (ما) من قول: (ماله) موصولة» و(له) صلتها (ولوارث) معطوف على 
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بالتبعيض» وأما إن رَضِيَ وقَبلَ نصيب مَنْ رد فله مطالبة من التزم بنصيبه من 
الثمن. المازري: فإن لم يرض البائع بتبعيض صفقته كُلّفَ مَنْ أجاز أن يردمافي 

المح لح الي العم حو كنات عبد سنوي a‏ 
(والقياس رد الجميع إن رد بَعْضَهُم) وقال المازري عن ات والاستحبيان عندنا أن 
يمَكّنَ مَنْ أراد الإجازة مِنْ أَخذٍ نصيب مَنْ رَد ويدفع + جميع الثمن للبائع» وإليه 
أشار بقوله: (والاستحسان خد المجيز الجميع). المازري: وهذا التفصيل يجري في 
موت المشتري والبائع؛ يريد: فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة 
المشتري فيدخله القياس والاستحسان» وإليه ذهب أبو محمد وقال بعض 
القرويين: لا يدخله الاستحسان» وليس لن رد أن يأخذ نصيب من أجاز» وإلى هذا 
أشار بقوله: (وهل وَرَنْهُ الْبائع كَذَلكَ؟ تأويلان). 

(وإن جُنَنَظَرَالسَلَطَانُ) أي: وإذا جُنَ مَنْ له الخيار في زمنه فإن السلطان ينظر له 
في ذلك - يريد: بائعاً كان أو مبتاعاً- ولا ينتظر إفاقته» وهذا إذا علم أنه لا يفيق من 
جنونه أو يفيق بعد طول يضر بصاحبه التأخير إليه. (وَنَظَرَالفَمَى, وإن طًالفسج) أي: 
أنه ينظر لنفسه بعد إفاقته لا السلطان إلا أن يطول إغاؤه فيفسخ العقد» وعن 
أشهب: أن السلطان يأخذ له أو يرد في أيام الخيار. واستحسنه بعض المتأخرين 
قياساً على المجنون» والفرق على الأول أن المجنون يطول أمره فيحتاج إلى نظر» 
بخلاف المغمى. 

(له) وهذا ركيك ويلزم عليه مع ركاكته ثلاث محذورات: 
أؤها: فوات الكلام على اجتماع الورثة والغرماء المحيط دينهم» مع شهرة المسألة في 

"المدونة" وغيرها. وثانيها: فوات الكلام الصريح على الوارث المنفرد. وثالثها: 

التكرار والتهافت مع ما ذكر بعد من النظر والاستحسان. والله سبحانه أعلم. [شفاء 


.]111١ /۲ الغليل:‎ 
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(والملك للبائع) اختلف هل بيع الخيار ل وهوالمشهور, أو منبرمٌ؟ وعلى 
الأول تكون السلعة في زمن الخيار على ملك البائع كما قال: والإمضاء نقل لا 
تقرير» وعلى الثاني“ يكون الإمضاء تقريراً لا نقلاً؛ لأن المبتاع كان مالكاً للسلعة 
في زمن الخيار» وفي المدونة ما يشهد لكل واحد من القولين. 

(وما يوشب للعبد) عطف على قوله: (والملك للبائع) أي: وها مهيا ما وت 
لعبده المبيع بالخيار في زمن الخيار» وقاله في المدونة وقيده ابن الكاتب وغيره بم| 
إذا بيع بغير ماله وأما إذا بيع بماله فإنه يتبعه بها وهب له في زمن الخيار» وإليه أشار 
بقوله: (إلا أن يستشني مَالَه). (وَالْقنَُ) أي: وهكذا تكون للبائع الغلة الكائنة عن المبيع 
في زمن الخيار كاللبن والبيض والثمرة» بخلاف الصوف؛ لأنه إذا اشترى كبشاً 
وعليه صوف فكأنه اشتراهماء وكذلك يكون للبائع أرش جناية الأجنبي في تلك 
المدة» وإليه أشار بقوله: (وأرش ما جَنَى أَجِّبي لَه) وإن| قيد الجناية بكونها من الأجنبي 
احترازاً مِنْ جناية المبتاع فإنها تعد رضاً منه. (بخلاف الولّد) أي: فإنه لا يكون للبائع 
بل للمبتاع كصوف الغنم, وقاله ابن القاسم. (وَالضَمَان منْهُ) أي: من البائع في زمن 
الخيار؛ لأن البيع منحل» ومراده إذا كان المبيع ما لا يغاب عليه» ويدل عليه قوله: 
(أَويعَابَ عليه) إلا ببينةء فإن ظهر هلاكه فلا شکال» [۱۳۲/ ب] وإن خفي وم يقم 
دليل على كذب المشتري وقد قبض المبيع وادعى هلاكه» استظهر عليه باليمين» 
وإليه أشار بقوله: (وَحَلْفمِشْتَرِ) واختلف هل يحلف المتهم وغيره أو المتهم فقط. 
(إلا أن يَظهْرَكَديْه) أي: فيكون الضمان منه. 
(1) في (ح١):‏ الشاذ. 


(1) انظر: ت#بذيب المدونة: 7/ 187» قال فيها: (وما وهب ها أو تصدق به عليها في أيام 
الخيار فللبائع» وعليه نفقتها في أيام الخيار). 
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(أَويُقَاب َيه إلاببّينَة) أي: وكذا يضمن المشتري ذلك إذا غاب [عليه]2"7 
وادعى هلاكه إلا أن يقيم بينة على صدق دعواه فيصدق» وقال ابن نافع: إذا كان 
الخيار للبائع فضان المبيع منه على كل حال» المازري: إن كان المبيع في يد البائع 
فالضمان منه» كان الخيار له أو لغيره» وإن كان بيد المبتاع والخيار له فالمذهب أن 
الضمان منه فيه| يغاب عليه إلا ببينة» وإن كان في يده والخيار للبائع”'"» والخيار 
للمشتري فالضمان من المبتاع على المشهور. 

(وَضَمِنَ المشتَرِي إن خير الْبائع الأكثّرء إلا نيحف فَالفّمَنْ) أي: أن المشتري إذا 
قبض المبيع وهو ما يغاب عليه وقد انعقد البيع على أن الخيار للبائع» فإن المشتري 
يضمن الأكثر من الثمن أو القيمة إلا أن يحلف المشتري أنه لم يتلفه. وإنما هلك 
بغير سببه» فلا يضمن سوى الثمن. (كخياره) أي: خيار المشتريء ومعناه: إذا كان 
الخيار له وقد قبض السلعة وهي ما يغاب عليه» فإنه لا يضمن إلا الثمن إن 
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هلكت؛ لا 


مام وام 


ره - 
نه يك راضيا. 


هلاكها فإنه يضمن للمشتري الثمن» ويصير كمن أتلف سلعة وقفت على ثمن. 
(وإن جَنَّى بَائِعٌوَانْخيَارْتهُ عَمْدا شََدُ) اعلم أنه تكلم على جناية البائع والمبتاع على المبيع 
بالخيار في زمن الخيار» وذكر في ذلك ست عشرة صورة؛ ثمانية بالنسبة إلى البائع 
وثانية بالنسبة إلى المبتاع» وقدم الكلام على البائع» فقال: إنه إذا جنا عليه عمدا 


(۲) زاد في: (ن): فالضان منه كان الخيار له أو لغيره. 


شرع تكرام الهو رار في راان 


(وَخَطَ) أي: فإن كانت الحناية خطأ والخيار له فالمشتري خير إن شاء أخذ وإن شاء 
رَد؛ لأن العيب الحاصل في زمن الخيار كالقديم. (وإن تلفت" افخ فيهما) أي: فإن 
تلف المبيع بسبب الجناية في الصورتين انفسخ البيع؛ لأن الضمان من البائع. 
إلا أن الخيار للمشتريء وهو مراده بعَيْرْه) والجناية لم تتلف المبيع» فالمشتري خير 
إن شاء رَد وإن شاء دفع الثمن وأخذ المبيع وأرش الجناية. (وإن تلف ضمن الأكثّر) 
أي: فإن تلف المبيع بسبب تلك الجناية» والمسألة بحاها ضمن للمشتري الأكثر من 
الثمن والقيمة. 

(وَنْأخْطَا َه أخدْهُ نَاقصاًأورَدُه) أي: فإن كانت جنايته خطاًء ول تتف المبيع 
والخيار لغيره -فللمشتري أخذ المبيع ناقصاًء ولا شيء له أو يردة. (وإن تَلَفانْفَسَع) 
أي: فإن كانت الصورة بحاها إلا أن الجناية أتلفت المبيع فإن البيع ينفسخ. (وإن جلى 
مُشْتَرِوَالْخِيَارْنَهُ أونَمَيُْهُهًا مدا فَمُوَرضًاء وَحَطَأظََهُردَهُوَمَانَقَص) أي: فإن كانت 
الجناية عمداً مِنَ المشتري والخيار له ول تُتلف المبيع» فإن ذلك يعد رضَاً. (وَخَطَأً) 
أي: فإن كانت الصورة بحاها إلا أن الجناية خطأ فإن المشتري إن شاء رد ودفع قيمة 
ما نقص المبيع بسبب الجناية» وإن شاء أمضى البيع. (وَن أَتَََهَا ضَمِنَ القّمنَ) أي: فإن 
تلفت السلعة بالجناية؛ يريد: سواء كانت خطأ أوعمداً قن المشتري يضمن الثمن 
الذي وقع البيع به. (وإن خير غيره وجَنَى عمداً أو خَطَأ َه أَخْدْ الجنّايّة أَوالثُمنِ) ى فإن 
كان الخيار بائع وهو مراده بغير المشتري» وكانت الجناية الصادرة من المشتري 
عمداً أو خطأً؛ يريد: ول لف المبيع؛ فللبائع رَدُ ابيع وَأخحذ الجناية» أو إمضاؤه 
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)١(‏ في (ن): تلف. 
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وأخذ الثمن. (قإن تلف ضمن الأكشر) أي: فإن تلف المبيع والصورة بحالما فإن 

المشترى يضمن الأكتزامن الجن والقيمة: 
(وإن اشترى أحد تُوبِين وقبضهما ليختا رفادعى ضياعهما ضمن واحدا بِالتُمَنِ فَقَط. ولو 

سال في إقباضهما) يريد: أن من اشترى ثوبا مِنْ ثوبين وقبضه) ليختار أحدهما وهو 

مع ذلك خير فيه إن شاء أخذه وإن شاء رده أو ردهما معاء وليس له التهاسك إلا 
بواحد منهماء فإن واحداً منهما| مبيع» واختلف في الآخر هل هو أمين فيه؟ سواء 
سأل في إقباضه) أو تطوع بذلك البائع» وهو المشهورء فإن ادّعَى ضياعههما فلا 
يضمن إلا واحداً منهم| فقط بالثمن الذي وقع البيع به كما قال. (أوضياعواحد ضمن 
نصفه) أي: فإن ادعى ضياع واحد فقط فإنه يضمن نصفه؛ لأن نصفه مبيع ونصفه 

الآخر هو فيه أمين؛ فلا يضمن غير النصف المبيع. 

الشركة وهو قول ابن القاسم (كَسَائلٍ ديناراً فيعطى ثلاثة ليختار, قرعم تلف انين 
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)١(‏ (كسَائِل دیتاراً فَبُعْطَى ثَلانَةَ لِيَحَْانَ فَرَعَم تَلَفَ انْتَبنِءِ فَيَكُونُ شَرِيكاً) كذا في 
"المدونة"ونصّه على اختصار أبي سعيد: وكَدَّلِكَ الذي يسأل رجلا ديناراً فيعطيه 
ثلاثة دنانير ليختار أحدهاء فيزعم أنه تلف منها ديناران» فإنه يكون شريكاً. 
ومعنى قوله: (يكون شريكاً) أن له في كل دينار ثلاثة ويحلف على ما ذكر من 
الضياع في الثلثر إن كان متها نقله في "جامع ال" عن ا 1 
أبو اسحاق وابن محرز على ثلاثة أوجه: 

الأول: إذا قبضها على أن له أخذها غير معين إما قضاءً أو سلفاً فيجب أن يكون شريكاً 
فيها. الثاني: أن يقبضها ليريها أو يزنهاء فإن وجد فيها طيباً وازناً أخذه وإلا ردّها 
كلهاء فهذه عنده على الأمانة فلا يضمن منها شيئاً. الثالث: أن يقبضها لتكون رهناً 
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القاسم ما تقدم من أنه لا يضمن في ضياع أحد الثويين إلا نصفه: وكذلك قال 
مالك في الذي يسأل رجلا ديناراً فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدهاء فزعم [أنه]!") 
تلف منها ديناران فإنه يكون” ' شريكاً وإن كان تلف الدينارين لا يعلم إلا 
بقوله'". (وَإنْكَانَ ليَخْتَارَهُمَا فكلاهمًا مبيع) أي: فإن اشترى الثويين معاً وقبضههم| على 
أنه بالخيار إن شاء أخذهما وإن شاء ردهما فكلاهما مبيع» فإن ادعى ضياعههم| فعلى 
المشهور يلزمه كل منهما ١1771‏ / أ] بالثمن. 

(ونَزِمَاهُ بمضي الْمدَّة) أي: فإن مضت أيام الخيار والثوبان”'' بيد المشتري لزماه؛ 
إذ ينقطع خياره بمضي زمنه. (وفي اروم لأحَدهمايَْرَّمَهُالنَصْفْمنْكُل) أي: أن ابيع 
لو وقع على اللزوم لأحد الثوبين وقبضهم المشتري؛ ليختار أحدهما ثم مضت مدة 
الخيار وما بيده ولم يختر فإنه يلزمه النصف من كل واحد من الثوبين ولا خيار له. 
(وفي الاختيا رلا يلرّمه شَيء) أي: فإن اشترى أحدهما على أن يختاره منهم| ثم مضت 
مدة الخيار فإنه لا يلزمه شيء منهم|. ابن يونس: وسواء كان بيد البائع أو بيد 
المبتاع؛ إذ بمضي الخيار انقطع اختياره ولم يقع البيع على ثوب معين فيلزمه» ولااعلى 
إيجاب أحدهما فيكون شريكاًء ولما فرغ من الكلام على خيار التروي شرع في 


عنده حتى يقتضي حقّه معها أو من غيرهاء فهذه يكون ضامناً لجميعها إلا أن يثبت 
Ek‏ امون as‏ ندال التق ادا 0/1 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (ح١):‏ فيكون. 

(۳) انظر: المدوئة: ۲۲١/۴‏ وعبذيب المدونة: 1۸۸/۳ 

)٤(‏ في (ن): والثوبين. 

(5) في (ح١):‏ بمضي. 
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الكلام على خيار النقيصة وهو أن يجد المشتري بالسلعة نقصاً يخالف ما التزمه البائع 
شر طا أو عرفا في زمان ضانه» وإليه أشار بقوله: (ورد يعدم مُشَرُوط فيه عَرَض) أي: 
فإذا باع سلعة واشترط فيها شر طا فيه غرض؛ يريد: سواء كان فيه مالية أم لاء فلم 

(كنَيْب ليمي قَيَجدْهَا بكرا ”'' أي: كا إذا ابتاع أمة على أا ثيباً فيجدها بكرأ 
فيقول: علي يمين أن لا أطأ بكرأ وقد ذكر الأصحاب في هذه ونحوها روايتين. 
ابن رشد: والصحيح أن له الرد عملاً بالشرط. قال في البيان: وإذا نادى الذي يبيع 
الجارية في الميراث أنها عذراء أو غير ذلك ثم توجد بخلافه كان له الرد وإليه 


(1) (كَبْيبٍ لِيَِينٍ قِبحِدُهَا بكْراً) هذا التمثيل لابن عبد السلام فإنه لما تكلّم على قول ابن 
الحاجب: "وما فيه غرض ولا مالية فيه ففيه روايتان". قال: هذا القسم مستبعد الوقوع؛ 
لأن الأثان تابعة للأغراضء فإذا اشترط في المبيع وصف تتعلّق به الأغراض فلم يوجد 
ذلك الوصف في المبيع فالغالب أن الثمن ينقص لأجله إلا فيا يتعلّق به الغرض للقليل 
من الناس» کا إذا اشترى أمة على أنها نصرانية فوجدها مسلمة» وقال أردت أن أزوجها 
من غلامي النصراني» أو اشترى أمة على أا يب فوجدها بكراً وقال: إن عليه يميناً في 
ملك الأبكار» أو أنه لا يطيق إصابتها فقد وقع في هذا النوع اضطراب. انتهى. 

فأما مسألة النصرانية ففي سباع عيسى: وأما مسألة الأمة فذكر أبو الأصبغ بن سهل: أنه 
كتب إليه فيها من فاس» فأجاب بهذاء وقد أغفلها ابن عرفة. وسمعت شيخنا الفقيه 
الحافظ أبا عبد الله القوري يقول: قال أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفتوح: "سبب 
انتقالي من تلمسان إلى فاس عجز فقهاء تلمسان عن مسألتين إحداهما: هذه. قالوا 
فيها هذا كمن ضاع له قب فوجد حاماًء والقبّ في اللغة هو الكوب واحد الأكواب» 
والثانية مسألة كتاب: الأيهان والنذور من "المدونة" فيمن التزم من النذور ما لا يبلغه 
عمره". انتهى. وقول المصنف: (ليمين) يشمل اليمين أن لا يملك وأن لا يطأ. 
[شفاء الغليل: ؟/ 1777 ]. 

() انظر: البيان والتحصيل: ١/8‏ 70. 
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أشار بقوله: (وإن بمتّاداة). 

ابن شاس: فإن شرط ما لاغرض [فيه]”'' ولامالية لغا الشرط ول يثبت له 
خيار”'. وإليه أشار بقوله: (لا[إن]”" انْتَقَى) أي: الغرض؛ يريد: مع المالية. 

(وَبمَا العَادة السلامة مه [أي: أن له الرد أيضاً إذا وجد في المبيع نقصاً تقضي 
العادة بالسلامة منه]“ أي: كان النقص في الثمن فقط» ك| إذا وجد العبد آبقاً أو في 
المييع فققط» كالمخصاء في العبد, أو في التطرف كالعسر والتخنث» أو خوفاً في العاقبة 
كجذام في الأبوين. (كعورء وقطع. وخصاء) واضح مما تقدم. قال في المدونة: ومن 
اشترى أمة فوجدها مستحاضة فهو عيب ترد به . وإليه أشار بقوله: (واستحاضة) 
محمد: هو عيب في الفارهة والوخش. قال: وهذا إذا ثبت أنها كانت عند البائع 
مستحاضة؛ لأنه ما يحدث, فأما إذا وضعت للاستبراء فحاضت ثم استمرت 
مستحاضة فهي من المشتري ولا رد له. 

(ورفع حيضة استبراء) أي: فإن اشترى أمة ممن تحيض فوضعت للاستيراء فلم 
أنه لا ترد في ارتفاعه بأيام يسيرة؛ لآن الحيض يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة حتى 
يطول ذلك فيكون ضرراً في منع المبتاع من الوطء والسفر بهاء فترد ولا يحد مالك 
في ذلك بشهر ولا شهرين. (وَعَسَرِ) أي: ومما هو عيب يرد به -العَسَرٌ في الرقيق» 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 5949/57. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)ان کون اط من اد 
(0) انظر: المدونة: / ٠٤ء‏ وجبذيب المدونة: ۳/ ۳۹٤‏ 
(0) انظر المصدرين السابقين. 
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بفتح العين والسين المهملتين”''» والأعسر هو الذي يعمل بشماله دون يمينه. 
(وزئى» وشرب) الزنى وشرب الخمر عيب عند مالك في العبد والجارية» وخسًاً أو 
عَلِي. (ويخَر) المتيطي: وسواء كان في الفم أو في الفرج. (ورّعر") أي: إذا اشترى 
أمة فو جدها زعراء العانة لا شعر فيها أو عليها شعر قليل فإن له ردها. قال فى 
الموازية' ": وكذلك الزعر في غير العانة إذا لم ينبت فهو عيب. محمد: يريد مالك: 
(أوْْيَادةسن) أي: أن العبد أو الأمة إذا وجدت لما سن زائدة فإنها عيب يردان 
ما * e‏ 500 00 )۶ 1 5 
به. ابن حبيب: وسواء كانا رفيعين أو وخشين. (وَظَفْرٍ" “ أي: وكذلك يكون في 
الفم عيبا ومثله الفص في سواد العين. 
(وعجر, وبجر) أي: وما هو عيب يرد به العبد والأمة العجر والبجرء والبجر 
بالتحريك هو خروج السرة” ' وما يشبه ذلك من كية لينة» والعجر هو القوي 
e‏ ر ر ےه 1 0 7 
يقال: رجل بين الجر إذا كان عظيم البطن» ويراد به: السلع التي تخرج من البدن 


)١(‏ في (ن): المهملة. 

(۲) الرََّرٌ: في شعر الرأس وفي ريش الطائر قله ورك وتفرّق وذلك إذا ذهبت أصول الشعر 
وبقي شَّكِيرٌُه. انظر: لسان العرب: 5/ ۲۳۳. 

(۳) في (ن): المدونة. 

(4) ضبطه الشيخ عليش في شرحه بفتحتين (ظْمَر)ء الظَّمّر لحم ينبت في بياض العين 
وربها جلل الْمَدَقَةَ» وقال في الصحاح: الظفرة بالتحريك: جليدة تغشى العين 
ناتئة من الجانب الذى يلى الأنف على بياض العين إلى سوادهاء وهى التى يقال لها 
ظفر. انظر: منح الجليل: /١‏ ۸٤۱٠ء‏ ولسان العرب: 5117/5, والصحاح» 
للجوهري: 0 

(6) في (ن): العين. 

(5) في (ن): في السرة. 


ولدا فإن له الرد بذلك؛ لأن قوة الألفة هم والتحنن إليهم' '' يبعث على الإباق 
نحوهم وإيثارهم بها في يده من القوت وغیره» ولا رد له بغير هؤلاء من الأقارب. 
ولهذا قال: (لا جد ولا أخ) أي: فلا يكون وجود واحد منها عيباً يشت الرد 
وكذلك الأعمام وبنوهم وبنو الإخوة» وجعل في المدونة الزوج للأمة والزوجة 
لعي ارال 


الأبوين قبل الرد فلا رد له» قاله مالك. ابن حبيب: إلا أن تكون أمة رائعة فالزوج 
ها وإن مات عيب؟ للمبتاع الرد به. (وجذامأب» أوجتونه) ليس المراد خصوصية 


)١(‏ (وَظمَرء وبَجَرِء وعجَر) الجوهري: الظَمَرَة بالتحريك جليدة تغشى العين ناتئة من 
انب الذي بل الأننس دغل بياضئ: العرن إلى :سر ادهاءروهى الى بال شا ظفير: 
عن أبي عبيد وقد ظفرت عينه بالكسر تظفر ظفراًء وني "مختصر العين" الظفر: 
جليدة تغشى البصر يقال عين ظفرة» وقد ظفر الرجل. الجوهري: والبجر 
بالتحريك خروج السرة ونتوتها وغلظ أصلها. وني "مختصر العين": الأبجر 
العظيم البجرة وهي السرة» وقد بجر. الجوهري: العجرة بالضم العقدة في الخشب 
أو في عروق الجسدء ثم قال والعجر بالتحريك: الحجم والنتوء يقال: "رجل أعجر 
بين العجر" أي: عظيم البطن ونحوه في "مختصر العين" وقال المتيطي: العجرة هي 
العقدة تكون على ظهر الكف أو الذراع أو سائر الجسد. وهي عيب يرد به. [شفاء 
الغليل: /١‏ 115]. 

(۲) ني (ن): لهم. 

(۳) انظر: المدونة: 7/ ١٤ء‏ وتهذيب المدونة: ۳/ ۲۹٠١‏ قال في المدونة: (أرأيت إن 
اشتريت جارية لها زوج أو عبدا له امرأة أو عبدا له ولد أو جارية ها ولد أيكون هذا 
عيبا؟ قال: سمعت مالكا يقول في الجارية التي ها زوج والغلام الذي له المرأة أو 
ولد: فهذا كله عيب يرد به). 


باب في البيوع 


الأب بل جميع الآباء كذلكء لما يتقى من غائلته في النسل» وهو المشهور. 

(أوجنونه) أي: أن انون أيضاً من العيوب المثبتة للرد. ابن شاس: وكذلك”") 
إذا وجد بأحد الآباء من فساد طبع» وأما إذا كان من مس الجان فلا يرد به؛إذ لا 
يخشى التعدي في ا (وسقوط سنین) 5 [أن سقوط ده عيب يثبت معه 
الرد في العبد والجارية» وسقوط الس الواحدة لا يكون عيبا إلا في الأمة الرائعة 
فقط» وهى الحميلة -بالراء والعين المهملتين والياء من تحت- وظاهر كلامه سواء 
كان سقوط السن الواحدة ينقص من ثمن الرائعة [أم لا]'". وفي الموازية: لا يكون 
عيباً إلا إذا نقص من ثمنهاء وني الواضحة أن سقوط الواحدة عيب في الرائعة 
مطلقاء وليس عيباً في الدنيئة ولا في العبد إلا في مقدم الفم. 

(وشيب بها فَقَطْء وَنَوْهَلَ) أي: في الرائعة» ونبه بقوله: (قَقَط) على أن 
ذلك لا يكون عيباً في غير الرائعة» وهو ظاهر في القليل» وأمافي الكثير 
فظطاهر المدوثة أنه ل نت 

(وجعودته» وصهوبته) أي: أن جعودة الشعر وهو كونه غير مرجل» 
وصهوبته: وهو كونه يضرب إلى حمرة -عيب» وظاهره سواء كانت رائعة أو 
وخشاء وقيل: إنا ذلك في الرائعة. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .۷٠١‏ 
)شان مشكر كن ا 
(4) فق (3): ويكبت: 
(6) انظر: المدونة: 7/ ۳٤٩‏ وتبذيب المدونة: ۳/ ۲۹۷: قال: (وترد الرائعة بالشيب» ولا 

ترد به غير الرائعة» إلا أن يكون ذلك عيباً يضع من ثمنها). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وکونه ولد زى وكونه وخشا) أي: أن المبتاع إذا اطلع على أن العبد أو الأمة ولد زنى 
فان له ردهما بذلك ولو كان من وخش الرقيق. 

(وبول في فراش في وقت يَذْكَر) أي: أن المبتاع إذا وجد الأمة تبول في 
الفراش /١71‏ ب] في الوقت الذي إذا بلغه الصغير لا يبول فيه غالباً فإن 
له ردهاء وحكم العبد كذلك”'2. ابن حبيب: وسواء بيعت في ذلك الوقت 
أو بعد ما كبرت» وعلى البائع أن يبين وإن انقطع؛ إذ لا يؤمن عوده”"» قال: 
وليس للمبتاع ردها حتى يبين أنها كانت تبول عند البائع فيردها؛ لأنه ما 
يحدث في ليلة فأكثر» وإليه أشار بقوله: (إن ذبت عند البسائع). ابن حبيب: 
وإن لم تكن له بينة حلف البائع على علمه ولا يحلف بدعوى المبتاع حتى 
توضع بيد امرأة أو رجل له زوجة فيذكران ذلك وهذا معنى قوله: 
(وإلا حلسف, إن أشرة) أي: [وإن] وضعت عند غيره. قال في 
افو نة ونرد الاد وخا هار ذلك الأمة الد ىة إذا اهرت 


ATEN EA (؟1)انظوة المنوية‎ 

(0) في (ح۱)» (ع): عودته. 

(۳) (وإلا حَلَفَ إن أكرّتْ عِنْدَ عَيرِو) أي: وإن ريشبت بوها عند البائع حلف البائع أنه لا 
يعلمه إن أقرّت أي وضعت بيد غير المتبايعين من امرأة أو رجل ذي زوجة: فيقبل خبر 
لمرأة أو الزوج عن امرأته ببوها. قاله ابن حبيب» وصححه ابن رشدء ونقل اللّحْمِيَ عن 
ابن عبد الحكم: يحلف البائع ويبرأً؛ إذ قد تكره الأمة مبتاعها فتفعله» ولو أسقط المصنف 
الضمير من (غيره) لكان أبِين» ولو قال: إن بالت عند أمين؛ لكان أبين من هذا كله. [شفاء 
الغليل: ؟/ 1716]. 

(5) زاد في (ن): (وإن). 

(5) في (ن): إذا. 

(1) في (ن): المذكورة. 


باب في البيوع 


اذلف" كو ليه شار وله" (وتَحَنْت عبد وفُحُولة آمَة إن اشتهر شتهرت) واختلف الأشياخ 
هل كلامه في المدونة محمول على الفعل نفسه كا يفعله شرار النساء وإليه ذهب 
عبد الحق وغيره» وبذلك فسره ابن حبيب عن مالك في الواضحة» أو هو محمول 
على التشبه في الأخلاق» وتأنيث كلام العبد وتذكير كلام الأمةء وإليه ذهب أبو 
حمد؟ وهذا معنى (وهل هوالفعل أوالتّشَبه؛ تأويلان). 

(وَعَلْف ذَكَرِ انى مولد. أو طُويل الإقامة) والغلف في الذكور عبارة عن ترك 
الختان» وفي الإناث ترك الخفاض» ومراده أن من اث غا أو ام فوج هار 
مختونين» وهما من ولدا في الإسلام؛ يريد: وقد كبراء أو ولدا في العجم وطالت 
إقامتهما بين المسلمين» فإن ذلك عيب فيهم| يبيح له الرد. 

(وَخَثْنِ مُجلُوبِهِصَا) يعني: أن الأمة والعبد المجلوبين إذا وجدا مختونين يكون ذلك 
عيبا يهم يبيح الرد. ابن المواز: قال مالك: وئيس على من اشترى جارية للبييع أن 
بخفضها إلا أن يريد حبسها . (كبيع بعهدة ما اشترا د : (ورد عدم 


مشروط) يعني: وكذلك يرد ما بيع بعهدة إذا كان مشترّى ببراءة7") 


(0) انظر: المدونة: 58/7 ””ء وتبذيب المدونة: ۳/ ۹۲. 

(0 (كَبْيْع بعْهَدَةٍ ما اشْتَرَاه برا كذا في سماع أشهب من ابتاع عبداً بالبراءة أو بيع 
ميراث فلا يبعه بيع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاعه بالبراءة» ولو أخبره بذلك 
بعد العقد يريد فسخ البيع ل يفسخ إن) عليه أن يبين» ثم للمبتاع رده إن شاء. 

ابن يونس: وكذا في كتاب محمد وذلك كعيب كتمه؛ لأنه يقول: لو علمت أنك ابتعته 
بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به عيباً وتفلس أو تكون عدياً» فلا يكون لي 
الرجوع على بائعك قال بعض أصحابنا: يجب على هذا لو باع عبدا قد وهب له ول 
يبين أنه وهب له أن يكون للمشتري متكلم في ذلك؛ إذ لو ظهر له عيب 1 يكن له 
متكلم مع الواهب. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 


شو يزان او الغو و ار ا 


(وكرهص ‏ وَعَشّرا ' وحرن وعدم حمل معتاد) الباجي: وأما عيوب الدواب 
الحادثة كالرهص والدَبْر ومثل ذلك من العيوب فإنه يرد به» ثم قال بعد: واتار 
في الدابة والحرن للفرس أو قلة الآكل المفرط فإنه عيب يرد به المبيع قال: وأما العثار 
في الدابة ففي المدونة: إن علم أن ذلك كان عند بائعها بإقرار أو شهادة ردت عليه 
وإن لم يعلم ذلك وكان عثارها قريباً من بيعها حلف البائع أنه ما علم بذلكء وإن 
ظهر بعد زمان طويل ومدة يحدث العثار في مثلها فلا يمين عليه“ . 


(1) (وَكَرَمَص) الجوهري: والرهصة أن يدمى باطن حافر الدابة من حجر تطؤه مغل 
الوقرة قال الشاعر: كبر البيطر التَقْفٍ رهص الکوادِنِ. 

قال الكسائي: "يقال: رهصت الدابة بالكسر وأرهصها الله مثل وقرت وأوقرها الله وآ 
يقل رهصت فهي مرهوصة ورهيص وقاله غيره". انتهى. فيصحٌ هنا إسكان الهاء کا 
في قوله: رهص الكوادن. وفتحها ىا حكى الكسائي. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠١‏ 

(0) (وَعَمَرِ) في "مختصر العين": عثر الرجل يعثر عثوراًء وعثر الفرس عثاراًء وعثرت على 
الأمر عثراً اطلعت عليه. انتهى. والجاري عليه أن يقول هنا: وعثار؛ ولكن قال في 
"خلاصة المحكم": عثر يعثر ويعثر عثراً وعثاراً ومعثراً: كباء وعليه جرى هنا. 
[شفاء الغليل: ۲/ 117]. 

(۳) (وحَرَنٍ) قال الجوهري: "فرس حرون: لا ينقاد» وإذا اشتد به الجري وقف» وقد 
حرن يحرن حروناًء وحرّن بالضم أي: صار حروناًء والاسم الحران» وفي "مختصر 
العين" حرنت الدابة تحرن حراناً وحرنت. انتهى. فالآتي عليها أن يقول هنا: 
وحرون أو حران. [شفاء الغليل: 177/7]. 

(5)لم أقف عليه في المدونة» وفي العتبية: (سمعت ابن القاسم يقول في الدابة تباع فتوجد 
عثوراء قال: إن قامت له بينة أنها كانت عثورا ردهاء وإن لم تكن له بينة وكان في مثل 
ما غاب عليها المشتري ما يقول أهل المعرفة والعلم أنه يحدث في مثله حلف البائع أنه 
ما علمه عنده» فإن نكل حلف المشتري بالله ما علمه ويردهاء وإن كان في مثل ما 
غاب عليها لا يحدث في مثله في معرفة الناس أو يكون بها أثر في قوائمها أو غير 


باب في البيوع 


(وعدم حمل معتّاد)”'' أي: وكذا له أن يرد الدابة إذا ابتاعها فوجدها لا تحمل 
الحمل المعتاد الذي يحمله أمثاها فله ردها. (لاضبط) أي: فإن ذلك لا يبيح الرد. 
والأضبط هو الذي يعمل بكلتا يديه» والأشى ضبطاء ويقال له: أعسر. (وتُيُوبَة, 
إلافيمن لايُفتّض مشهَا) أي: أن من اشترى أمة فوجدها ثيباً وهي من يوطأ مثلها فإن 
ذلك لا يكون عيباً يوجب الرد» وسواء كانت مِنْ عَلٌ الرقيق أو وخشه”". ابن 
رشد: وإن كانت في سن من لا توطأ فذلك عيب لأنها محمولة على أنا لم توطأ”". 
(وَعَدَمِ فش ضيق شُبْلِ) أي: فإن وجد الأمة صغيرة القبل إلا أن ذلك لم يتفاحش فإنه 
لايكون عيباً يقتضي ردهاء وهو مراده بعدم فحش ضيق 326 فإن تفاحش صغره 
فله ردها به. (وَكَونها زَلأَ) الزلاء: الصغيرة الأليتين» القليلة لحمهاء ومعناه: أن من 
اشترى أَمَةَ فوجدها صغيرة الأليتين فإنه لا يكون عيباً ييح الرد. (وكي نَم يُنقّص) 
أي: وكذلك الك الذي لا يحط من الثمن لا يكون عيباً. (وَتُهمَة بسرقة حبس فيهًا 


ذلك). انظر: البيان والتحصيل: ۸/ .٠٠١‏ 

قلت: وقول المؤلف أشبه بقول ابن كنانة الذي نقله عنه ابن رشدء ونسبه للمدنية لا 
المدونة ولعله كذلك وصحفها الناسخ لقلة ما عزاه الشارح للمدونة المدنية قال ابن 
رشد: (قال ابن كنانة في المدنية: إن علم أنها كانت عثورة عند البائع فهي رد عليه» 
وإن لم يعلم ذلك وكان عثارها قريبا من بيعها حلف البائع بالله ما علم بها عثارا. 
قال: وإن كان عثارها بعد البيع بزمان وفي مثل ما يحدث العثار في مثله فلا يمين على 
بائعها). انظر: البيان والتحصيل: ۸/ 7””57. 

(1) (وَعَدَمِ عمل مُعْمَادِ) أي: أن يجد الدابّة لا تحمل على ظهرها حمل أمثالها المعتاد. [شفاء 
الغليل: ؟1777/5]. 

(۲) في (ن): وخشيه. 


() انظر: البيان والتحصيل: ۸/ .٠٠١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ثُم ظَهرَت بَرَاءَتُهُ) هذه مسألة المدونةء قال فيها: وإذا ابم عبد بسرقة فحبس فيها ثم 
ألفي بريئا لم يكن ذلك عيباء وقد ينزل ذلك با لحر فلا يجرحه”'". (وَمَا لا يُطلع عليه إلا 
بتَقيرِكَسوس الْحَشّب. والجوز. وَمرََنّاء ولاقيمّة) هذا لقوله في المدونة: وكل ما يبيع 
من غير الحيوان وفي باطنه [عيب]”'' من أصل الخلقة فجهله المتبايعان. ولا يطلع 
عليه إلا بفساده مثل الخنشب وشبهها تشق فيلفى في داخلها عيب» فليس له الرد 
ولا قيمة عيب» وكذلك الحوز ال هندي وسائر الحوز يوجد داخله فاسداء والقثاء 

٠ 5‏ ا 5 86 و E‏ 5 85 
والبطيخ يوجد مرا فلا يردا أ» وهذا هو المشهور. (ورد البيض) أي: ورجع المشتري 
بالثمن إن كان دفعه للبائع إذا كان مدلساء قال في المدونة: وإن كان غير مدلس 
وكسره المشتري وأتلفه فإنه يرجع با بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد 
الكسر وإلا رجع بالثمن كله. ابن القاسم: وهذا إذا كسره يوم البيع» وأما بعد البيع 
فلا رد له؛ لأنه لا يدري أفسد عند البائع أو المبتاع” ©. 

(وعيب قل بدَارِ) يريد: أن العيب القليل في الدار لا يثبت به الرد ولا يرجع 
بقيمته كسقوط [شرفاتها]” ' ونحوهاء واختلف في قدر اليسير من ذلك» فرده 
بعضهم إلى العادة وهو الأصل» وقال ابن أبي زيد: ما ينقص معظم الثمن فهو كثيرء 
وقال أبو بكر بن عبد ال رحمن: القليل ما نقص عن الثلث» وأما الثلث فكثير» وسئل 
ابن عتاب عن ربع الثمن فقال: كثير» وقال ابن العطار: المثقالان قليل والعشرة كثير 
(١)انظر:‏ المدونة: 59/7 2”7» وتبذيب المدونة: ۳/ ۲۹۷. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٠٥١۷‏ وتبذيب المدونة: 7037/5. 


باب في البيوع 


(1) 

وځ بین من كمء وقال ابن رشد: العشرة من المائة كثير »وإليه أشار بقوله : (وفي 
قدره تردد). 

(ورجع بقيمته ‏ كصدع جدارإن ميخ ف[ علَيها منه) ”" أي: فإن وجد بالدار 
o‏ 
يرجع بقیمته» وإن خيف عليها منه ردها بذلك . (إلاأنيكون واجهتها و 
كير ا ل E‏ 
منه إلا أن يكون ذلك الجدار واجهة الدار. عياض: ولم يختلفوا فيا قطع منفعة من 
منافعهاء كتهوير بئرها أو غور مائهاء أو فساد معظم مرحاضها أو تعفن قواعد 
بئرهاء أو وجد ماء بئرها ما حاً في البلاد التى ماء آبارها حلو وشبه ذلك أنه يجب 


)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ ۳۹۸: (والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائة كثير 
يجب الرد به). 

(؟) ف (ن): بقيمة: 

(۲) (ورجَع بق قِمَيِ) كذا في أكثر النسخ بإضافة (قيمة) إلى ضمير العيب القليلء » فيكون 
قوله : (كَصَدْعٍ جدار) مثالا للعيب القليل الذي هو عيب قيمة لا عيب رد فعلى هذا 
ل يذكر القليل جدًا كسقوط شرافة» ويعضده قوله : (وفي قدره تَرَذْدٌ وني بعضها 
بشيقة) ا ای كانه ضاق ف الكاق الشيى توق قولة (وعنيي قل 
ان مشاؤلاً ار الذي ا ر فيدرلا فين کر كر امه لكان جن 
قوله: (وفي قدره تَرَذْدٌ). [شفاء الغليل: ۲/ 153]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن): وجهتهاء وفي (ح١):‏ وجاهتها. 

(5)(إلا أن يکود رخا أي: إلا أن يكون العيبب القليئل وجهها. [شقاء الغليل: 
١ Iv /Y‏ 

(۷) في (ح١):‏ القدر. 


ن هرا لعفيو لكر عور شرن اا 


الرده وإلى هذا أشار بقوله: (أوبقطع ‏ منْقَعة أو ملح برها يمحل الحلاوة) . (وإن 
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قالت: انا مستولدة لم تحرم, لكنه عيب, إن رضي به بين) ” وا ان من ابتاع أمة‎ 


SS 


له 0 بأو. [شغاء الغليل: ۲/ Iv‏ 


(۳) (وإِنْ قَالَتْ آنا مُسْبَو 8 ولد حرم لَكِنَّهُ عيب إن رَضِيَ بو بَيِّنَ) مفهوم قوله : (إِنْ 


وغي) آل ارد إن لاير فن راه ون كانت الأمة إن قاع ذلك بعد أن 
دخلت في ضانه وهو مقتضى النسخ التي وقفت عليها من "التوضيح". وليس ذلك 
بصحيح» وإنا يصح ذلك لو ثبت أا كانت ادعت ذلك وهي في ضمان بائعهاء ک| 
فرضه شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن عبد السلام إذ قال: من اشترى أمة ثم اطلع 
على أنها ادعت على البائع أنه استولدهاء وثبت ذلك عنده ببينة 1 يحرم على المشتري 
استدامة ملكها بمجرد هذه الدعوى» ولكنه عيب يجب له به الرد على البائع إن 
أحب» فإن رضي به أو صالح عنه» ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين کا 
يلزمه ذلك في جميع العيوب» وكا كان يجب ذلك على بائعها منه» فيجب أن يحمل 
كلام المصنف هنا على فرض ابن عبد السلام» وإلا كان مخالفاً للروايات ونصوص 
العلّاء. ففي أول مسألة من ساع ابن القاسم من كتاب "العيوب": قال مالك 
فيمن اشترى جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت: قد ولدت من سيدي الذي 
باعني» لا يحرمها ذلك على سيدهاء وذلك عيب ترد به إن باعها وكتمه. قال ابن 
القاسم: يريد: إذا باعها المشتري الذي زعمت له ذلك فإنه إذا [يبين لمشتريها منه 
أنها قد ذكرت له أا ولدت من سيّدها الأول كان عيباً ترد منه؛ لأن أهل الورع لا 
يقدمون على مثل هذا. انتهى. 


وذكرها في "النوادر" ثم زاد» وكَذَّلِكَ في كتاب محمد وابن حبيب قال ابن رشد: ولو 


قالت ذلك في عهدة الثلاث أو في الاستبراء ب يعنى المواضعة لكان له ردّها به على 
قياس قوله: إن ذلك عيب تب عليه أن يبينه إذا باعهاء لأن ما حدت من العيوب في 
العهدة والاستبراء» فضانه من البائع» وبذلك أفتى ابن لبابة وابن مزين وعبيد الله بن 


باب في البيوع 


فادعت أن بائعها قد أولدها[15١/‏ ]لم تحرم بذلك عليه؛ لأنها تتهم أن تكون 
أرادت بذلك الرجوع إلى الأول لكنه عيب يثبت له الخيار به» فإن شاء ردها أو 
رضي بهاء (بَيْنَ) أي: إذا أراد أن يبيعهابَّيِنَ ذلك للمشتري؛ لأن النفوس تكره 
الإقدام على مثل ذلك لاحتال صدقها. ابن رشد: ودعوى الحرية تجري مجرى 
دعوى الأمة الاستيلاد”"". (وَتَصَرِيَةُ الْحَيُوانِ كالشرط) أي: أن التغرير الفعلي 
كالشرطء ومعناه أن يفعل البائع في المبيع ما يستر به عيبه» مثل تصرية الشاة والناقة 
ونحوهما ليكثر اللبن في ضرعهاء وتلطيخ ثوب العبد بالمداد ليظن مشتريه أنه كاتب 
ولايوجد كذلك. 


يحبي وغيرهم من نظائرهم» وقع ذلك في أحكام ابن زياد خلاف ما روى المدنيون 
عن مالك من أن ذلك ليس بعيب ترد منه» إذ لا يقبل منهاء وقد روى داود بن جعفر 
عن مالك نحوه قال: إذا سرق العبد في عهدة الثلاث رد بذلك. وإن أقرّ على نفسه 
بالسرقة لم يرد؛ لأنه يتهم على إرادة الرجوع لسيده» ومعنى ذلك عندي إذا كانت 
سرقته التي أقرٌ بها ما لا يجب عليه القطع فيها" انتهى» وعليه اقتصر ابن عرفة» 
وناقشه في تقييد السرقة با لا قطع فيه فقال: "وما يتوهم في هذاء وليس بمحل 
خلاف". انتهى. 

ومن العجب أنه نقل في "التوضيح" كلام ابن رشد هذا بعد الكلام الموهم لما تقدم» فلعل 
ذلك من تصحيف الناسخ» وقد نقل ابن شاس: المسألة على ما هي في السماع 
المذكورء وزاد: أن الضابط في اعتبار حالة حدوث العيب أن كل حالة يكون ضان 
المبيع فيها باقياً على بائعه» فحدوث العيب فيها يقتضي الخيار» وكل حالة انتقل 
الضان فيها إلى المبتاع فلا رد له با حدث فيها من العيوب. [شفاء الغليل: 1117/7 ]. 

)١(‏ في (ن): الاستلذاذ. 

لم أقف على نصه وما نقله ابن غازي عن ابن رشد يفهم منه ما أشار له الشارح» وانظر: 


البناك و الخ ۴/۸ 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح المختصن 


(كَالشَرْط) أي: كشرط السلامة من ذلك العيب لفظاً. (قَيردة) هو عام في كل 
ما وقع فيه التغرير”'". (بصاع) خاص بالمصراةء والباء فيه للمصاحبة؛ أي: مع 
صاع» وهو المشهور. 

(من غالب القوت) هو المشهور. (وَحَرْمَرَداللََنْ) أي: أنه لا يجوز للمشتري أن يرد 
اللبن الذي حلبه من المصراة إذا ردها عليه؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه. وذلك أن 
المشتري وجب عليه للبائع 7 ثمن' "لم يقبضه فيدفع له عوضاً عنه لبنأ وذلك لا جوز» 
وهو المشهور. (لاإن علمها [مصراة] أي: لا إنعلم المشتري أنها مصرّاة حين البيع 
فإنه لا رد له؛ يريد: إلا أن يجدها قليلة اللبن جدًا دون المعتاد من مثلها. 


ا Ko‏ يه 


(أوَلم تُصرء وَظَن كثْرَةاللبنِء إل إن قُصدت وَاشترِيت في وَقْت الحلاب. وكَتَمَهُ) يعني: 
وكذلك لا يردها المشتري إذا لم يكن صاحبها قد صرها وإنها ظن المشتري كثرة 
اللبن إلا بثلاثة شروط: الأول: أن تكون مقصودة اللبن ونحوه في المدونة. 
الثاني: أن تكون اشتَرِيث في وقت الجلاب» ونحوه في المدونة قال فيها: ولو باعها 
في غير إبان حلابهاء ثم حلبها المبتاع حين الإبان فلم يرضها فلا رد له» كان البائع 


)١(‏ في (ن): التغيير. 

(۲) ني (ن): ثمرا. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ أصرها. 

(0) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 2575 قال فيها: (ومن باع شاة حلوباً غير مصراة في إبان 
الحلاب ولم يذكر ما تحلب» فإن كانت الرغبة فيها إنا هي للبن - والبائع يعلم ما 
تحلب فكتمه - فللمبتاع أن يرضاها أو يردها). 

(5) في (ن): وإن. 


باب في البيوع 


يعرف حلابها أم ل الثالث: أن يكون البائع قد عرف حلابها وكتمه عن 
المشتري. (ولا قير عيب التصرية على الأحْسَنْ) أي: ولا يرد الصاع إذا رد المصراة بغير 
عيب التصرية إذا اطلع على ذلك بعد أن رضي بعيب التصرية؛ لأا لما ردت بغير 
ذلك صارت كأنها غير مصراة» ولا يرد بحلاها”'' شيئأء وقاله ابن الموازء واختاره 
التونسي. وهذا قال: (عَلَى الحْسَن) وقال أشهب: يرد الصاع؛ لأنه يَضْدُقٌ عليه أنه 
رد مصراة. (وتعدد بتعددها على الْمغْتَارِوَالارْجَع) يعني: أن المصراة إذا كانت متعددة 
وردها بعيب التصرية بعد حلابها فإن الصاع يتعدد بتعددهاء فيرد لكل شاة صاعاًء 
وهو قول ابن كنانة» واختاره اللخمي وابن يونس كا أشار إليه» والذي عليه 
الأكثر الاكتفاء بصاع واحد [لجميعها]' ". 

(وإن حلبَت ناله قإن حصل الاختبار بالشانية تهُورضاً) هذا نحو قوله في المدونة» 
قلت: فإن حلبها ثالثة قال إن جاء من“ ذلك ما يعلم أنه إنا حلبها بعد أن تقدم من 
حلابها ما فيه خبرة ها فلا رد له» ويعد حلابه بعد الاختبار رضا بها ثم قال: ولا 
حجة عليه في الثانية إذ مها يختبر أمرهاء وإنما يختبر الناس ذلك بالحلاب الثاني 
وفي الموازية: له أن يحلبها ثالثة ولا يعد ذلك رضأ منه [بب|]”'» وإليه أشار بقوله: 
(وفي الموازية لَه ذلك وفي كونه خلافاً تأويلان) واختلف الأشياخ هل هو خلاف 
() انظر: مهذيب المدونة: ۳/ 7715. 
(؟) في (ن): لحلابها. 
(۳) مايين معكوفيق سافقظ من (ن). 
(5) في (ن): عن. 
(6) انظر: المذونة: ١4/6‏ ل وغبذيب المدونة: #/ لا 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


قو کور اک الكو ف کی اک 


للمدونة» أووفاق؟ [علل] ‏ تأويلين. 

(ومَع مه بيع حاكم. ووارث رقيقا قط بين أنه إرذ) الضمير المجرور راجع إلى 
خيار النقيصةء والمنصوب راجع إلى المبيع» وفاعل (بي) ضمير يعود إلى الوارث 
ونحوه» والمعنى: أن بيع الحاكم لغيره وبيع الوارث يمنع من خيار المبتاع؛ لأنه بيع 
براءة وإن لم يشترطاهاء واحترز بقوله: رقيقاً فقط من غيره؛ فإنه لايمنع من ذلك 
على المشهور واحترز بقوله:(يين) مما إذا باع ولم يبين فإنه لا يمنع من الرد. 

(وَخُيْرَمُشتَرِظَنَهُ غَيرَهُمَا) أي: فإن اشترى ذلك وهو يظن أن البائع غير الحاكم 
أو نائبه أو بأنه غير وارث فإنه مخير في رد ما ابتاعه أو حبسه بلا عمدة» وهو مذهب 
و 


م م هام مقرو 
ووه 


(وتبري غَيرِهمًا فيه مما لم يعم إن طَالَتإَِامَتُهُ) أي: وما يمنع من خيار المبتاع 
تبري غير الحاكم والوارث في الرقيق من“ عيب لا يعلم به بشرط أن تكون إقامته 
قد طالت عنده» واختصاص ذلك بالرقيق هو مذهب المدونة » وَشَهُرَهُ ابن عبد 
السلام» واحترز بقوله: (إن طَانَت إَِامَقَه) مما إذا ابتاع عبداً مثلاً فباعه بفور ذلك 
وشرظ النزاءة فاته لا يقيلة قل المشهور. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) ما بين معكوفتين يقابله بياض في (ن). 

وانظر: تهذيب المدونة: ۳/ .۳٠۸‏ 

(۳) في (ح١):‏ إذا. 

(5) ني (ن): في. 

(0) انظر: تهذيب المدونة: 0708/7 قال فيها: (ولا تنفع البراءة ما لا يعلم البائع في 
ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحده). 


باب في البيوع 

(وإِذَا علمه بین أنه به ووصقه أو أراه له ونم يجمنه) يعني: أن البائع يجب 
عليه إذا علم عيبا بالمبيع أن يبي أنه به ويصفه با هو عليه ويريه له ولا يجمله 
له كقوله: هو سارق فيوجد ينقب”'' أو هو آبق فيوجد قد أبق من مصر إلى 
المدينة» ويحتمل أن يريد بالإجمال: أن يذكر ذلك العيب مع غيره وهو 
الظاهرء قال في المدونة: وإن تبرأً إليه من عيوب بعضها فيه وبعضها ليست به 
م تنفعه البراءة» وللمبتاع الرد بها سمى [له]” '' ولم يره إياه'". 

(وزواله إلا محتمل العود) أي: وما يمنع خيار المشتري زوال العيب الذي ظهر 
بالمبيع إذا زال على وجه يُوْمَنُ [معه]' '' عوده عادة» فأما إن لم يتحقق زواله فلا يمنع 
من تخييره' “» وقاله ابن القاسم» وهذا قال: إلا محتمل العود» وذلك كاحتمال عود 
البول في الفراش. 

(وفي زواله يموت الزوجة وطلاقها وهو الأول وَالأحْسَنْء أَوبِالْمَوْت فَمَطْوَهُوَالأظهِر, 
أولاً أَفُوال) يعني :أنه اختلف هل يزول عيب التزويج بموت نويع ال 
المشترى أو طلاقهاء وهو تأويل فضل على المدونة» واختاره التونسيء أو إنما يزول 
بالموت فقط دون الطلاق» وهو قول أشهب وابن حبيب» ورجحه ابن رشد أو لا 
يزول لا بالموت ولا بالطلاق» وهو قول مالك لاعتياده بالزوجية. ابن رشد: 


)١(‏ في (ح١):‏ يتقب. 

(۳) انظر: المدونة: 7/ 7”57. وتبذيب المدونة: / .٠٠٠١‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥(‏ في (ن): تخييره. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


والطلاق أشد لتعلق نفس العبد بالزوجة» وتعلق نفس الأمة بالزوج"". (وَمَ يدل 
على الرضًا) [15/ ب] يعني: [أن كل] ما يدل على الرضا بالعيب فإنه ينزل 
منزلة الرضا به لفظاًء ويمنع المبناع حيشذٍ من التخيير فيه وأطلق في (مَايَدُلَ) 
ليشمل الفعل الدال على الرضا به. والسكوت عن القيام بالعيب من غير عذر 
مانم" له من القيام. وأشار بقوله: (إلامَالايُتَص, كَسَكْنَى الدار) إلى أن مشتري الدار 
إذا اطلع على عيب بها وهو ساكن فيها فلا يضره التمادي على السكنى» ولا يكون 
دليلاً على الرضا بالدار. المازري وغيره: ولا يلزمه إخلاؤها بل يبقى على استعاللها 
وهو يخاصم؛ لآن ذلك غلة وخراج» والخراج بالضمان وضاخها منه. 

(وَحَلَفَإن سكت بلا عذرفي كَالِيُوم) أي: فإن اطلع على العيب وسكت يوماً 
ونحوه عن القيام به من غير عذر فإنه يحلف ما سكت رضاً به» وقاله”' في المدونةق 
فإن سكت لعذر لخوف على نفسه ونحوه فإن ذلك لا يبطل خیاره» وإن سكت 
أكثر من ذلك فلا خيار له وهو مفه وم المدونة. (لاكمسافرٍ اضطرلَهًا أوتعذرقودها 
لحاضر) يعني: أن المسافر إذا اطلع على عيب بالدابة في السفر وهو مضطر إلى 
استعم الها فإن ذلك لا يكون رضاً مها ولا يبطل خياره. (أوتعذر قودها لحَاضر) يعني: 
أن الحاضر إذا اطلع على العيب بالدابة فإنه ينزل عنها [ولا يركبها]" ' إلا أن يتعذر 
قودها لمكانه» إما لتعذر ذلك من جهة الدابة» أو من جهته بأن يكون من ذوي 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ۲۷۷. 
(۲) في (ح١):‏ إن كان. 
(۳) في (ن): كمانع. 
(5) في (ح١):‏ وقال. 
(0)اق(ن)# ولا يرك هته 


باب في البيوع 


المناصب والحيئات الذين يزري بهم قودها. (فإن قاب بائعه أَشهد) ”'' أي: [أشهد]“ 
شاهدين أنه لم يرض بالعيب» ورد عليه إن أمكن» مثل أن يكون البائع قريب الغيبة 
أو له وكيل حاضرء فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع وعدم وكيله أعلم القاضي» 
ولهذا قال: (فإن عجرَأعلم القاضي). 

(قَتَنَوم في بعيد الْقيّة) ”" إن رجى قدومه هكذا قيده في كتاب العيوب من 
المدونة ببعيد الغيبة إن طمع بقدومه. قال في المدونة: ولا يعجل بالقضاء على قريب 
الغيبة”'»» وأشار بقوله: (كأن لم يعم شُدُومه”' عَلَى المح إلى أن مجهول الغيبة 


(1) (قَإِنْ عاب بَائِعُهُ أَشْهَدَ) كذا لابن شاس وابن الحاجب» وقال اللّخْمِيّ: قال ابن 
القاسم في كتاب محمد فيمن اشترى عبداً وأقام في يداس انهو لين البائع» ول 
يرفع إلى السلطان حتى مات العبد: فله أن يرجع بالعيب» ويعذر بغيبة البائع؛ لأن 
الناس يستثقلون الخصوم عند القضاة» ولأنه يرجو إذا جاء البائع أن لا يكلفه ذلك. 
انتهى. واعتمده ابن عرفة ثم قال: وقول ابن الحاجب: "إن كان البائع غائباً استشهد 
شهيدين" يقتضي أن إشهاده شرط في ردّه أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو ل 
يدّع عليه ذلك» ولا أعرفه لغير ابن شاس. [شفاء الغليل: ۲/ 159]. 

اما كرشي با قط O‏ 

(۳) (قَتَلَوَمَ في بعد الْعَييِ إن رجي قُدُومُُ) كذا في النسخ المصححة. على أن رجاء القدوم 
شرط في التلوم. [شفاء الغليل: ؟/ 17١‏ ]. 

.7/85 /۳ انظر: المدونة: 7/ ۳۳۷ وتبذيب المدونة:‎ )٤( 

(6) في (ن): بقدومه. 

( (كأن َيُعْلَمْ موضعه على الآصَّحٌّ) القول بأن من يعلم موضعه الذي تغيب فيه 
بمنزلة بعيد الغيبة فيقضى عليه بعد التلوم. هذا قول أبي مروان بن مالك من أئمة قرطبة 
فك الله أسرهاء والقول بأنه بمنزلة القريب الغيبة فلا يقضى عليه حتى تزيد البينة غيبة 
بعيدة ثم تقول بحيث لا يعلمون هو قول آبي عمر ابن القطانء والمصوب للأول هو 
أبو الأصبغ بن سهل قال: وقول ابن القطان محال في النظر؛ لأنه لا يجوز أن يكلف من 


شن هرام الجر راكزر قو شرن نتن 


كالبعيد؛ يقضى عليه بعد التلوم» وهو قول ابن شعبان» وقال ابن العطار: لايقضى 
عليه. ابن سهل: والأول أصوب. 

(وفيها أيضا في التَلَوم) وفي المدونة في باب التجارة لأرض الحرب وباب 
القسم نفي التلوم”'' أي: لم يذكر تلوماً. المتيطي: وحمل ذلك غير واحد مسن 
الشيوخ على الخلاف. 

الشيخ: ولا يبعد حمله على الوفاق» والذي اعتمد عليه صاحب”' الوثائق 
التلو.". 


يقول لا أعلم حيث غاب أن يزيد مغيباً بعيداًء فيجعل عالاً لما قد انتفى من علمه وهو 
تناقض ثم: استدل على صحة ما صوّب بمسائل من "المدونة" والأسمعةء وذلك 
مبسوط في "نوازله" وني "المتيطية". وفهم من كلام المصنف أن القريب الغيبة لا يقضى 
عليه وهو معنى قوله في المدونة: 1 يعجل الإمام على القريب الغيبة. أبو الحسن 
الصغير: ويكتب إليه ليقدم» فإن أبى أن يقدم حكم عليه كا يحكم على الملد الحاضر. 
[شفاء الغليل: ۲/ 117١‏ ]. 
)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: 7/ 705. 
(۲) في (ن): أصحاب. 
(۳) (وفيها أيضا َي التََوّم وني حَمْلِِ عَلَ الخلاني تَأُوِيلانِ) أشار بهذا لقول المتيطي» فقد 
قال في كتاب: التجارة لأرض الحرب من "المدونة" إن بعدت غيبته قضى عليه ولم 
يذكر التلوم» ونحوه لابن القاسم في كتاب القسم منهاء وحمله غير واحد من الشيوخ 
على الخلاف لا في كتاب العيوب؛ يعني: من قوله: وأما البعيد فيتلوم له إن كان يطمع 
بقدومه» فإن 1 يأت قضى عليه برد العيب ثم يبيعه عليه الإمام ويقضي المبتاع ثمنه 
الذي نقد بعد أن تقول بينته: إنه نقد الثمن وهو كذا وكذا ديناراء فما فضل حبسه 
الإمام للغائب عند أمين» وإن كان نقصاناً رجع المبتاع على البائع بها بقي له من 
الثمن. ثم قال المتيطي عن بعض الموثقين: والقَوْلانِ متفقان. وكأنه قال: يتلوم له 
الإمام إن طمع بقدومه ولم يخف على العبد ضيعة» فإن خاف ذلك عليه أو 1 يطمع 


باب في البيوع 


(ثم قضى إن ثبت عهدة مؤرحة. وصحة الشراء إن لم يَحلفعَلَيهمَا) أي: ثم قضى 
الحاكم على البائع الغائب في الوجوه المذكورة إن أثبت المبتاع عنده صحة الشراء 
وصحة ملك البائع له إلى حين الشراء وأثبت العهدة, والمراد بها: أنه اشترى على بيع 
الإسلام وعهدته؛ أي: أنه على حقه في العيب والاستحقاق» وليس المراد العهدة 
المبوب عليهاء هكذا وقع في المدونة» وقيدوه ب| إذا لم برض المبتاع أن يلف 
على ذلك» ولهذا قال: (إن لم يحلف عليهمًا) أي: على العهدة وصحة الشراء 
قال في المدونة: ويثبت ت أيضاً المبتاع أنه تقد القن وأنه [كذا وكذا]”" إن أراد 
آخ۲ 
من أمد التبايع”' » وإليه أشار بقوله: (مؤرخة) قالوا: ويحلف أيضاً أن البيع 
صحيح» وأن البائع لم يتبرأ , مِنَ العيب ول يَطَّلِعَ عليه بعد البيع ورضيه ولا 
استخدم العبد بعد اطلاعه على العيب. 


بن رشد: ا حو سه ا 


وقوه حسًا كقَابَة [وتدْبيٍ) أي: وما يمنع تخبير المبتاع فوات المبيع قبل 
ا غل |! 3 ع کهلاکه» أو حك ككتابة العبد]ء أو تدبيره» ومثله 
العتق والاستيلاد. 


(فيقوم سالما ومعيباء ويأخذ من الثّمن النسبة) يريد: آنا وإن قلنا أن المبتاع ليس له 


بقدوم الغائب باع العبد. انتهى :“فقول الصف : (َفيّ الَلَوْم) هو بحذف مضاف؛ 
أي: نفي ذكر التلوم» ولو قال: وفيها أَيْضاً السكوت عن التلوم لكان أبين. [شفاء 
الغليل: 117/1١ /١‏ ]. 

()ن (ن): كذلك. 

(۲) انظر: ت#بذيب المدونة: ۳/ 785. 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: .٤١١/١‏ 


شرن وا ار راو فشن ال 


تخيير مع الفوات فإنه لا يبطل حقه رأساً بل يبقى له أرش العيب القديم فيطالب به 
البائع [حينئذء فَيْقَوّم]”'' [المبيع]”'' سالاً ثم معيباً فيأخذ نسبة العيب من ذلك مثاله 
أن يقال: قيمته سالا مائة» وقيمته معيباً ثمانون» فنسبة ما بين القيمتين -و 
عشرون- المُّمُسُء فيرجع المبتاع على البائع بِحْمُسِ الثمن كيف كان. 

(ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه) أي: فإن رهن المبيع أو آجره ثم اطلع على 
عيب فإنه لا يرجع بشيء» فإذا انقضت مدة الإجارة والرهن فله رده بالعيب» وقاله 
في المدونة. 

(ورد إن تم يَتَقِير) أي: فإن عاد ذلك من الإجارة والرهن [وهو]”'' بحاله رده 
وأخذ الثمن» وقاله في المدونة' ". 

(كعودِه لَه بعيب) أي: وهكذا له رده إذا أخرج من يده ببيع ونحوه ثم عاد إليه 
فإن رد عليه بعيب فإنه أيضاً رده على بائعه» وكذلك أيضاً له رده عليه إذا عاد إليه 
بملك مستأنف من بيع أو إرث أو هبة كم قال: [(أو بملك مستأئف كَبِيع أوإرث أو 
هبة)] وهو مذهب ابن القاسم في المدونة“ . إن باه لأجنّبي مقا أونه بمثل 


)١(‏ في (ن): وحينئذ يقوم. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: المدونة: 277/7 وتبذيب المدونة: 7/ 0.77/9 قال فيها: (وأما إن باعهاء أو 
وهبها لثواب» أو أجُرها أو رهنهاء ثم اطلع على عيب فلا يرجع بشيء» فإذا زالت 
من الإجارة أو الرهن يوماً فله ردها بالعيب إن كانت بحاها). 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر المصدر السابق. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ ۲۹۱. 


باب في البيوع 


ثمنه, أَوأَكثرَإِنَ دنس -قلارجوع) أي: فإن باعه المشتري بعد الاطلاع على العيب من 
أجنبي؛ أي: من غير بائعه الأول فلا رجوع له بشيء من أرش العيب على الأول» 
وسواء باعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثرء وهذا”'' قول ابن القاسم في المدونة قال: إلا 
أن ترجع إليه السلعة» واختاره محمد وقال: إلا آن يكون نقص من أجل العيب» 
مثل أن يبيعه [بالعيب]''' وهو يظن أنه حدث عنده ولم يعلم أنه من عند بائعه» أو 
يبيعه وكيله وهو يظن ذلك فيرجع عليه بالأقل» واختلف هل هو وفاق أو خلاف؟ 
وعن مالك: إن باعه بأقل من الثمن الأول رجع بقيمة العيب' "» واختاره ابن عبد 
الحكم. عبد الوهاب: وهو الصحيح» وروى أشهب عنه وبه قال» أنهيرجع عليه 
بأقل الأمرين من نقص الثمن أو قيمة العيب» واختاره ابن حبيب» والضمير 
المجرور باللام راجع إلى بائعه الأول؛ أي: وإن باعه المشتري لبائعه الأول» وذكر أن 
ذلك على أقسام: تارة يبيعه بمثل الثمن ولا كلام له فيه؛ لأن الثمن الذي خرج من 
يده قد رجع إليه» وتارة يبيعه بأكثرء فإن كان البائع الأول مدلساً فلا كلام له ولا 
رجوع له على المشتري بشيء لأنه رضاً. 

1 / اا (وإلارد شم رد عليه) أي: وإن لم يكن البائع الأول مدلساً رده على 
بائعه الثاني» وهو المشتري الأول ثم للمشتري أن يتماسك به أو يرده عليه ويأخذ 
كل منهما الثمن الذي خرج من يده. (وَلَهُ بأقل كمل) أي: فإن باعه لبائعه بأقل من 
الثمن الذي اشتراه منه به أولارجع عليه ببقية الثمن الذي أخذه منه كمال الثمن 
الأول» وهذا قال: (كَمَلَ) أي: كمل له الثمن الذي أخذ منه. (وتغير ابيع إن توس 
)١(‏ في (ح١):‏ وهكذا. 


(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


شرن تهر اا رزو قورش ان 
َه خد انديع ورده. ودف الحَادث) أي: أن المبيع ا لمعيب إذا تغير عند مشتريه تغيراً 
تروط اح عرو وااعري عر سبوا E‏ 
أرش العيب القديم [أويرده ويرجع بقيمة الحادث عنده. (وَفُوْما بتقويم المّبيع) 
أي: وقوم العيب القديم]''' والحادث بسبب تقويم المبيع لانفرادهماء فإذا قيل قيمته 
صحيحا عشرة» وبالقديم ثانية» وبا حادث ستة, فإن رد دفع للبائع دينارا"» وإن 
تماسك أخذ منه دينارين» وإن زاد الثمن أو نقص فنسبة ذلك منه. (يوم ضَمنّه 
انمشتري) أي: إن يكون التفويم يوم دخول البيع في ضمان المشتري. 
(ولَه إن راد بكصبغ أن يرده ويَشتَرا رك بها رَاه) ”" أي: فإن زاد المبيع عند المبتاع بصبغ 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): ديناران. 

() وله إن راد َِصِبْعْ أن ير ويشْترِكَ اراد يوم ايم عل الأَظْهّرِ) صوابه على الأرجح إن 
كان أشار به إلى قولٌ ابن يونس» حكي عن القابسي أنه قال: القيمة في ذلك يوم الحكم لا 
يوم البيع؛ لأنه إذا ردّه فقد فسخ البيع يوم الحكم» وهذا خلاف قوهم: إذا نتقص فأراد 
الردّ ورد ما نقص أن القيمة في هذا يوم البيع فكَذَلِكَ كان يكون إذا زاد» ولا فرق بينهما. 

قال ابن عرفة: ونسب المازري قول القابسي لمحمد فقط قائلاً: لأن الزيادة بقع فيها معاقدة 
بين المتبايعين» وذكر قول ابن يونس ولم يتعقبه» وتعليل محمد فرق واضح بين الزيادة 
والنقص. ورآيت بخط شيخنا الفقيه الحافظ المشاور أبي عبد الله القوري مصلحافي 
نسخته من هذا المختصر (ويشترك بم| زاد يوم البيع على الأرجح والحكم على الأَظْهّر)؛ 
وعلى هذا فالإشارة بقوله: (يوم البيع على الأرجح) إلى ما تقدّم من كلام ابن يونس» 
وبقوله: (والحكم على الأظهّر) إلى قول ابن رشد في (المقدمات) ما نصّه: 

"وأما الزيادة با أحدثه المشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة 
والكمد.. وما أشبهه ما لا ينفصل عنه إلا بفساد فلا اختلاف أن ذلك يوجب له 
الخيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيبء أو يرد ويكون شريكاً با زاد؛ لأنه أخرج 
ماله فيه فلا يذهب هدراًء ووجه العمل في ذلك أن يُقَوّم الثوب يوم البيع سلياً من 


باب في البيوع 


وشبهه ثم اطلع على العيب فإن له“ أن يرده» ويكون شريكاً بها زاده الصبغ» [فإذا 
قيل: قيمته بلا صبغ عشرون» وبالصبغ خمسة وعشرون - فقد علمت أن الذي 
زاده الصبغ]”' خمسة, وهي الخُمْسٌ؛ فيكون شريكاً في الوب بذلك المقدار. 


عيب التدليس» فإن كانت قيمته مائة قوّم أَيْضاً يوم الببع بيت التدليسن:فإن كانت 
قيمته ثانين قوم أَيْضاً يوم الشكم غير مصبوع؛ فإن كانت قيمته خمسة وثانين قوم 
ضا يوم الحكم مصبوغاً فإن كانت قيمته خمسة وتسعين كان مخيّراً بين أن يمسك 
ويرجع بخمس الثمن» أو يرد ويأخذ جميع الثمن» ويكون شريكاً في الثوب بىا تقع 
العشرة التي بين القيمتين من الخمسة والتسعين» وذلك جزآن من تسعة عشر. 

وإن كانت الأسواق حالت بنقصان 0 اذ بوم الح EE‏ وقوّم مصبوغاًء فإن 
كانت قيمته يوم الحكم مصبوغاً خمسة وثرانين كان شريكاً في الثوب إن ردّه بجزءِ من 
سبعة عشر» وهو ما تقع الخمسة التي بين قيمته يوم الحكم مصبوغاً وبين قيمته يوم 
الشراء غير مصبوغ من قيمته يوم الحكم مصبوغاً. 

وتحصيل هذا الذي قلناه: أن الأسواق إن كانت حالة بزيادة 1 يكن بد أن يقوّم في الردّ يوم 
الحكم مصبوغاً أو غير مصبوغء إذ لا يصح أن یکون شريكاً بها زادت الأسواق» وإن 
كانت الأسواق حالت بنقصان ل يقوّم يوم الحكم إلا مصبوغاً خاصّة» فكان شريكاً 
بها زادت قيمته يوم الحكم مصبوغاً على قيمته يوم الشراء غير مصبوغ على ما ذكرناه. 
وهذا قول بعض أهل النظر وفيه عندي نظر. 

والقياس: أن يقوّم يوم الحكم مصبوغاً وغير مصبوغ. وإن حالت الأسواق بنقصان 
فيكون شريكاً بها زاد الصبغ على كل حال؛ لأن حوالة الأسواق ليست بفوت في 
الزيادة ولا في النقصان» ويلزم البائع أن يأخذ ثوبه بزيادته ونقصانه فكما تكون له 
الزيادة ولا يشاركه بها المبتاع» وإنما يشاركه بها زاد الصبغ خاصّة فَكَدَلِكَ يكون عليه 
النقصان ويشاركه المبتاع با زاد الصبغ ولا ينقص من ذلك بسبب حوالة الأسواق. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]٦۷۲‏ 

(۱) في (ح١):‏ فله. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرع برام اضر الور قو شرن المختينين 


هل تعتبر هذه القيمة يوم البيع» وهو اختيار ابن رشد”'"» وإليه أشار بقوله: 
(يوم البيع على الأظهر) - أويوم الحكم واختاره محمد والقابسى. (وجبربه الحادث) 
أي: فإن كان ا بيع الذي زاده الصبغ قد حدث فيه عند المبتاع عيب فإنه جير 
بذلك الزائد» فإذا أراد أن يتمسك به فلا بد من تقويمين ك| مر؛ ليأخذ قيمة العيب 
القديم» فإذا كانت قيمته [صحيحاً]” " عشرة؛ وبالعيب القديم ثانية أخذ حم 

000 vf قي و إن‎ NS TT 
الثمن» فإن اختار الرد قوم ثلاث تقويات» فيقوم بالقديم أولاء وبا لحادث ثانياء‎ 
وبالزيادة' '' ثالثاء فإذا ابتاع ثوباً فقطعه والبائع [غير]”'' مدلس أو مدلس لكنه‎ 
قطعه غير القطع المعتاد ثم خاطه- فيقال: ما قيمته بالقديم؟ فإذا قيل: ثمانية» قيل:‎ 
وما قيمته بالحادث؟ فإذا قيل: ستة» قيل: وما قيمته بالخياطة؟ فإذا قيل: ثانية فقد‎ 
علمت أن الخياطة قد زادت”' ' مقدار ما نقصه العيب الحادث وهو القطع؛ فلا‎ 
يكون على المبتاع بسبب القطع شيء» فإن [قيل:]! '' قيمته مخيطاً سبعة فقد جَيَرتْ‎ 
ا خياطة نصف قيمة الحادث؛ فيطالبه البائع بمقدار ما نقصء فإن قيل: قيمته مخيطاً‎ 
تسعة» فقد جبرت الخياطة قيمة النقص وزادت دينارا فيرجع المبتاع بمقداره من‎ 
الثمن» وعلى ذلك قوله: (وَفُرقَ بيْنَمدَنْس وغيره إن تَقّص) ذكر كنثة أن المسائل التي‎ 
انظر: المقدمات الممهدات: ۱/ ۳۹۹. ونص ابن رشد انظره في كلام ابن غازي.‎ )١( 

(۲) في (ن): يخير. 

ما بان ماكر فد شافط ن 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٥( 

(5) في (ن): زادته. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 
يفترق فيها حكم التدليس من غيره ستة”"©: 
ع (3١ : 2 O‏ 0 1 7 5 

الآولى: إذا فعل المبتاع [ني المبيع | ما نقص بسببه» فمع التدليس لا شيء عليه 
للبائع» وإلا فهو عيب حادث عنده؛ إما أن يرد ويعطى أرش الحادث. أو يتاسك 
ويأخذ أرش القديم. الثانية: أن يحصل بسبب العيب هلاك أو عطبء كم إذا كان 
العبد مثلاً سارقاً فيسرق فتقطع يده ونحوه» فمع التدليس يكون الضمان من البائع 
وإلا فمن المشتري» وإليه أشار بقوله: (كهلاكه من الشّدييس”") ثم أشار إلى الثالشة 
بقوله: (وأخذه منه بأكثّر) ومعناه: إذا باعه السلعة معيبة ثم اشتراها من مشتريها 
بأكثر ما باعها به» فمع التدليس لا رجوع للبائع على المبتاع» وإلا رجع عليه بم زاده 
على الثمن. (وَتَبَوِمما نَمْيعلم) هذه هي المسألة الرابعة وهي ما إذا باع بالبراءة ما 
يجوز بيعه مها فإنه يبر ما لم يعلم ولايبراً تماعلم ودلس به. الخامسة: إذادلس 
دل وإ لهذا افا وقول (ورد سمَسَارٍجلاً) . 

السادسة: إذا اشترى ما يحتاج إلى مل ومؤونة كالأَدْنان” وا لخشب فحمله إلى 
غير محل القبضء فمع التدليس يلزم البائع أخذه في ذلك الموضع ولا يلزم المبتاع 
رده لموضع القبضء وإليه أشار بقوله: (ومبيع لمحله) أي: ولزم البائع أخذ المبيع 
0 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ن): من التدليس» وفي (ح١):‏ في التدليس. 
)٤(‏ في (ن): يدل. 


(5) الأدنان جمع دن وهو: ما عَظُّم من الرّواقيد وهو كهيئة الحبّ. انظر: لسان العرب: 
*ا/لاهة١.‏ 


لمحله حيث كان إذا دلس. (وإلا رد إن شَرب) أي: وإن لم يكن مدلساً رده المشتري إلى 
موضع القبض إن قرب. 

(وإلاشات) أي: وإن حمله إلى مكان بعيد كان فوتاً يوجب المبتاع الرجوع بقيمة 
العيب بعد ثبوته» ثم أخذ يذكر أمثلة العيب المتوسطء فقال: (كعجف دابة) ومعناه: 
أن من ابتاع دابة فعجفت عنده ثم اطلع على عيب قديم عند البائع فإنه يخير بين 
رَدُهَا ودفع قيمة [عيب]"'' العجف. وبين التاسك اء وأخذ أرش العيب القديم. 
(أوسمنها) أي: أن السَّمَنَ بمنزلة العجف ليس بمفيت» قال مالك: والمشتري 
بالخيار إن شاء رد ولا شيء عليه أو يتمسك ويرجع بقيمة العيب» واختلف في 
العمى والشلل هل يخير بين الرد ودفع ما نقصه العمى والشللء وبين التىامسك 
آنا أت 4 )( ۰ 3 2 3 - 3 5 
واخذ ارش العيب القديم .المازري: وهو المشهورء وإليه أشار بقوله: (وعمى, 
وَشللِ) وجعلها ابن مسلمة من [العيب]”" المفيت» واستظهره بعضهم. (وتَزويع 
أمة) “ أي: فإذا زوجها المشتري ثم اطلع على عيب قديم فإنه يخير كم تقدم بين 
ردها ودفع ما نقصه التزويج» أو التماسك وأخذ قيمة العيب القديم. (وجبِرَبِالوند) 
أي: فإن ولدت الأمة كان ذلك الولد جابراً لعيب التزويج الحاصل عند المبتاع؛ فلا 
شيء عليه إن ردها. (ل أن يقبله بالحادث) أي: أن تخيير المشتري فيم| تقدم مقيد بم إذا 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲١‏ وتبذيب المدونة: ۳/ “737/1. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) (وتزويج أمَةٍ) يفسره قوله في "المدونة": وإن زوّج الأمة من عبد أو من رجل حر ثم 

وإن 1 ينقصها فلا شيء عليه. [شفاء الغليل: ؟/ .]٦۷۳‏ 


باب في البيوع 
لم يقبل البائع ذلك بالعيب الحادث من غير غرم يلحق المبتاع» فإن قبله لم يكن للمبتاع 
حينئذ تخيير» ويصير كمن لم يحدث عنده عيب وليس له إلا التىاسك بالمبيع على حاله 
أو رده» ولا شيء عليه. (أویق, فَكَالْعدَم) أي: فإن كان العيب الذي حدث عند الميتاع 
يسيراً فإنه يكون كالعدم فإذا رد المبيع بالعيب القديم /١01‏ ب] يرد للحادث 
شيئاً ثم أشار إلى أمثلة ذلك فقال: (كوعك) "ولا خفاء في يسارته. 

(وَرمَدء وَصُداع, وذَهَاب ظُفْرء وخَفيف حمى) نحره في المدونة وهو ظاهر. (ووطء 
ثيّب) هو المشهور عن مالك وأصحابهء نقله المازري. 

(وقطع معتّاد) أي: كا إذا اشترى المخرقة فقطعها''' قميصاً أو لباساً أونحوه 
أما لو قطعها برْْسَاً ونحوه مما ليس بمعتاد فإن ذلك فوت كم سيذكر. (وَالْفْرِجٌ مَنِ 
المقصود مفيت. فالأرش) أي: فإن كان العيب”” الذي حدث في المبيع عند المبتاع 
تخرجاً عن المقصود فإنه يكون مفيتاً لرده على البائع لكنه يرجع عليه بأرش العيب 
القديم» ثم أخذ يذكر أمثلة ذلك فقال: (کكبر صغبروهرم) أي: كا إذا اشترى صغيراً 
فكبر عنده» أو كبيراً فهرم عنده» ثم اطلع بعد ذلك على عيب قديم» فإن ذلك فوت 


)١(‏ (كوَعَكِ) ما فسره به في المشارق أنه إزعاج الحمى المريض وتحريكها إياه» وفي 
"مختصر العين": "وعكته الحمى وعكاً: دكته". وني صحاح الجوهري: الوعك مغث 
الحمّى» والمغث ضرب ليس بالشديد" قال ابن الحاجب: وفيها الوعك والحمى 
والرمد من الأول أي: اليسير. ابن عبد السلام: 1 أقف على الوعك في "المدونة"؛ إن 
فيها الرمد والحمى. ابن عرفة: فيها مع الرمد والحمى الصداع وك وجع ليس 
بمخوف؛ ثم ساق نص "الصتحاح". [شفاء الغليل: .]۷٤ /١‏ ا 

(۲) في (ن): فقطعت. 

E 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


يمنع من رده» ويوجب الرجوع بقيمته وإن كره البائع. (واقتضاض''' بكر) ”"' 
تصوره ظاهر. (وقطع عَير معتاد) ظاهرٌ أيضاً مما تقدم. (إلاأنيهلك بعيب الشدئيس) لا 
ذكر أن المخرج عن المقصود يفيت الرد به على أن ذلك فيا لم يكن للبائع تسبب 
فيه» فما لو كان له فيه تسبب مثل أن يدلس بعيب فيهلك المبيع بسببه ونحوه فإن 
المبتاع يرجع عليه بجميع الثمن» ولا شيء عليه بسبب ما حدث عنده. (َوْبسَمَاوِي 
زمه كموته في إبَاقه) أي: ومنل ذلك ما إذا هلك بأمر من الله في زمن عيب 
التدليس» كا إذا دلس بإباق العبد فيموت في إباقه» وهو المشهورء بخلاف هلاكه 
بسبب الإباق» مثل أن يقتحم نهراً فيموتء أو َرَدّی فمات» أو دخل موضعاً فنهشته 
حية فات. (وِنَبَاعَهُ المشْتَرِي, هلك بِعيْبهِ - جع على المدلْس إن لم يُمكن على بانعه 
بجميع الم فإن راد َلفّاني. وَإنْنَقَص هل [يكمله؛]" قولان) أي: فإن باع المشتري ما 


(1) في المختصر المطبوع: (وافقتضاض»» قال في منح الجليل: ::١17/5‏ (بِالْقَافٍ أو المَاءٍ 
وَضَادَيْنِ مُحْجَمَتَْنٍ أَيْ إزَالَُبكَارَةِ أَمَة). 

(1) (وَافْتِصَاضٍ بكر) عدّ هذا من المفيت تخالف للمنصوصء وإنما هو من المتوسطء 
فلعلّ مرج المبيضة وضعه في غير علّه» وقد ذكره في التوضيح على الصواب فقال: 
وأما وطءٌ البكر فهو عند مالك من الثالث» وقيّده الباجى بالعَليّة. قال: وأما الوخش 
الله لأ ا بل یاک كا لازو عن يقن اا ريق !+ ای وراد 
المازري ببعض المتأخرين الباجي. قال ابن عرفة: ووطءٌ البكر المنصوص من الثالث» 
وتخريج قول ابن وهب أحري. الباجي: قول مالك في وطء البكر: ما نقص من 
ثمنها. يريد: إذا كانت ممن ينقصها الافقضاض؛ لأن الوخش لا ينقصها ربا زاد 
فيهنّ» وَقَبِلَهُ المازري» ونحوه قوله في كتاب المرابحة من "المدونة": لو كانت أَمَةٌ 
فوطأها يبين إلا أن يكون افتضها وهي ممن ينقصهاء وأما الوخش التي ربما كان 
أزيد لثمنها فلا بيان عليه. [شفاء الغليل: ۲/ .]٦۷ ٤‏ 

(9) في (ح١):‏ يكمل. 


باب في البيوع 


اشتراه من مدلس لثالث ولم يدلس عليه» فهلك بسبب عيب التدليس» فإن الثالث 
يرجع على المدلس بالثمن الذي دفعه للثاني إن لم يمكنه الرجوع على الثاني لِعْدمِهِ 
ونحوه» فإن كان الثمن الذي بيد المدلس مقدار ما خرج من يد الثالث فلا كلام 
وإن كان أكثر أخذ الثالث منه مقدار ثمنه وأخذ الثاني بقيته» وقيل: إن الثالث يأخذ 
جميعه وإن زاد على ما دفع» وعزاه في الجواهر لابن القاسم'''» وهو بعيد. واختلف 
إذا كان الثمن الذي بيد المدلس أقل ما خرج من يد الثالث» هل يكمله الثاني له أو 
ليس له غيره؟ والأول حكاه المازري وابن شاس» والثاني حكاه صاحب النوادر 
وابن يونسء قال: إلا أن يكون الثمن الأول أقل من قيمة العيب من الثمن الثاني 
فير جع على بائعه بتأم قيمة عيبه. 

(وَنَمَيُحَلّفْمُشترِ اديت ريه إلا بدعوى الإراءة. ولا رصا به إلا بدَعَوى مُغبر)”" 
أي: أن من اشترى شيئاً فوجد به عيباًدلّسَ به البائع عليه فأراد”" رده فق ال البائع: 
احلف أنك لم ترض بالعيب بعد أن رأيته -فلا یمین له عليه إلا أن يدعي أنه أراه 
إياه» أو يدعي أن خبراً أخبره أنه علم به ورضيه» وقاله في المدونة. ابن أي زمنين: 
ويحلف ألا لقد أخبره مخبر» وزاد بعض الشيوخ: خر صدق. (وَلابَانعٌ أنه لم 
يأبق لإباقه بالقرب) أي: وكذلك لا يحلف بائع إلى آخره» ونحوه في المدونة قفيها: 


.۷٠١ /۲ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(13(0 لت مشت إل اقول بالقرج) العمل غل لذت سنال كلا "المدونة". 
[شفاء الغليل: ؟/ ١17/6‏ ]. 

(۳) في (ن): فإن أراد. 

() انظر: #بذيب المدونة: ۳/ ۲۹۵. 

(0) في (ن): إن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ومن ابتاع عبداً فأبق بقرب البيع» فقال: للبائع أخشى أنه لم يأبق إلا وقد كان أبق 
عندك [إباقاً]''' فاحلف ليء فلا يمين عليه. ابن القاسم: وما جهل أمره فهو على 
السلامة حتى تقوم بينة'". 

(وهل يرق بين أَكثّرِالعيب فَيرَجِع' " بالزائد وله بالجميع, أوبالزاند مطلقاء أوبين 
هلاك فيما بيه أولا؟ أَهْوالَ) يعني: أن البائع إذا ذكر بعض العيب للمبتاع وكتم بقيته 
كل ا کن الح قد ای عند رن ابو هر أو تروف عت 
التدليس أو نحو ذلك من العيوب التي يكتم بعضهاء فاختلف هل يفرق [بين]“ 
أن بَيينَ به أكثر العيب فير جع المبتاع بقيمة الزائد [الذي كتمه وبجميع الثمن الذي 
بين له الأقل» أو يرجع بقيمة الزائد]“ مطلقاء سواء بين الأكثر أو الأقل» وإن 
هلك في المقدار الذي بينه فيرجع بقيمة العيب فقطء وإن هلك بعده رجع بجميع 
الثمن» ولا يراعى هل يكن له الأكثر أو الأقل؟ وإلى هذا ذهب أبو بكر بن عبد 
الرحمن» وحكى ابن يونس القولين الأولين أيضاً عن غيره. 

(ورد بعض الممبيع بحصته ورجع بالقيمةء إن كان لمن سلفة) ‏ يعني: أن من اشترى 
شيئا متعدداً بسلعة ثم اطلع على عيب ببعضه فإنه إذا رده رجع بنسبته من قيمة 
السلعة لا بجزئهاء وهذا هو المشهور. (إلاأنيكون الأكثّرء أوأحد مزدوجين أوأما 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 746. 

)ف (0) أو يرجغ: 

این سگرن ماف 31 

(0) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (وَرُدَبَعْضٌ الْمَبيع بحِصَّتِه) هذا أعمّ من أن يكون الثمن عيناً أو سلعة؛ فم بعده 


باب في البيوع 
ووتدها) ‏ يعني: أنه إن يرجع' '' بالقيمة حيث يكون المعيب” [غیر]“ وجه 
الصفقة» وهو مراده بالأكثر» فأما إذا كان وجهها” . أو أحد المزدوجين الذين لا 
يستغنى بأحدهما عن الآخر» كأحد الخفين أو النعلين أو نحوهماء أو أم وولدها 
E‏ 
(ولايجوزالتمسك باق اس ستحقَأكْمّره) هو المشهور. ومعناه: أن من ابتاع ثياباً كثيرة 
يتيضق أكرهاء فإنه لا يجوز [له] أن يتمسك بالأقل الباقي بل تنتقض الصفقة 
I SE eS‏ انس E‏ 
ES E E El‏ تراه الاش م 
بثوب فاستحقت السلعة من يد أحدهما فحقه أن يرد على صاحبه" الدرهمين 
ويرجع في ثوبه؛ لانتقاض العقد» وهذا إذا لم يقت الثوب. فإن فات فله قيمته كاملاً 
بعد رد الدرهمين على المشهور. 
(ورد أحد امْشَْرِيَيْن) أي : أن المشتري إذا تعدد ثم اطلعوا على عيب فأراد واحد 
وقوه كز برو لماك وال براي بالك 11:17 إمقان كلامرك ليس له 
ذلك إلا أن ردا معأ واختاره أشهب والقولان في المدونة . (وعلى أحد المتبايعين) 


.]111 /۲ (إلا أَنْ يَكُونَ الأكثرّ) مستثنى مما علمت أنه أعمّ. [شفاء الغليل:‎ ١ 
(؟) في (ح١): رجع.‎ 

(۳) في (ن): المبيع. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) زاد في (ح١):‏ (بأقل استحق أكثره). 

(۸) في (ح١):‏ فاشتراهما. 

(6)ق (ن): صا 


ن هرا لصفيو الكو عور شرن اا 


أي: أن البائع إذا تعدد يجوز أيضاً للمشتري الرد على واحد منه| دون غيره» فيرد 
عليه نصيبه ولا مقال له؛ لأن ملكه متبعض ابتداءً. (والقّول للبانع في العيب أو قدمه, 
إلا بشهادة اد للمشترِي) ”'' أي: إذا تنازع البائع والمشتري في حدوث العيب أو 


1 (والْقَوْلُ لِلْبَائِع في الْعَيْب أَوْ قِدَمِو إلا بِشّهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْئرِي) هاتان مسألتان 
والاستثناء قاصر على الثانية منهما كا في "المدونة" وغيرها. 

تنبيه : 

قيّد ابن الحاجب العيب المتنازع فيه بالخفي» فقال ابن عبد السلام: كلامه يدل أن المذهب 
عنده أن لا قيام للمشتري بالعيب الظاهر» وهو قول ابن حبيب» وعليه يعتمد غير 
واحدٍ ممن صف في الأحكام» وكذا يعتمد عليه أصحاب الوثائق» ومذهب 
"المدونة" عند جماعة أنه لا يلزم المشتري سوى اليمين أنه 1 يره وقت البيع» ويحكم له 
بالرد» ومنه مسألة الزلاء والأقطع والأعور فقد أوجب للمشتري في"المدونة" الردّ 
بذلك» وكثرة وقوع هذه المسائل وأشباهها يوجب ضعف قول من قال: لعل معنى 
ما في "المدونة" في أمة أو عبد عقد عليه) البيع وهما غائبان. انتهى. 

قال ابن عرفة: ما نسبه لابن حبيب ذكره عنه ابن يونس» وصوبه ونسب لمالك خلافه في 
مسألة الزلاء في "المدونة" وفيا ذكره عن غير واحد من الموثقين نظر؛ لأن المتيطي 
وغيره منهم وابن سهل وغيره من الأندلسيين أوجبوا اليمين على البتٌ في العيب 
E‏ ادبن عارك EEC‏ الطزر ينها فول فين E‏ 
ثمن ما ابتاعه لدعوى عيب به إن كان ظاهرا لا طول في القيام به ل يلزمه دفعه حتى 
يحاكمه. وقال ابن رشد: إن كان شيئاً ينقضى من ساعته. والحقٌ أنه لا حلاف في الردّ 
بالعيب الخنفي» وكلام المتقدمين والمتأخرين يدل على أن العيب الظاهر مشترك أو 
مشكك يطلق على الظاهر الذي لا يخفى غالبا على كل من اختبر المبيع تقليباء ككون 
العبد مقعداً أو مطموس العينين» وعلى ما يخفى عند التقليب على من ل يتأمل ولا 
يخفى غالباً على من تأمل» ككونه أعمى وهو قائم العينين» فالأول لا قيام به» والشاني 
يقام به اتفاقا فيهما. ومما يدل على ذلك قول اللخمِيّ قال مالك: يرد بالعيب القديم 
من غير يمين» كان العيب مما يخفى أو ظاهرا مما لا يخفى.قال في كتاب محمد: طالت 
إقامته أو 1“ تطل. قال ابن القاسم: لا يمين له إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك 


باب في البيوع 


عدمه» فقال البائع: ليس به عيب» وقال المشتري: هو به أو قال البائع: هو حادث 
عندك» وقال المشتري: هو قديم - فالقول في ذلك كله قول البائع إن شهدت له 
العادة بقدم العيب أو حدوثه أو لم تشهد له ولا عليه» وكان الأمر فيه محتملاً على 
السواء» وإن شهدت العادة للمشتري فالقول له. 


قال: 


أنه لا يخفى مثل قطع اليد أو الرجل أو العور. قال اللَّخْمِيَّ: أما العور فإن كان قائم 
العين وقد ذهب نورها فيصحٌ أن يرد به» وإن طال وإن كان مطموس العين ل يرد به 
وإن قرب إلا أن يكون بفور الشراء» ولو قيل: إنه لا يصدّق أنه يره لكان وجه 
وكَذَلِكَ قطع اليد إذا كان قد قلب يديه وإن قال: كتمني العبد هذه اليد حلف على 
ذلك فيها قرب» وقطع الرجل أبين» أن لا يمكن من الرد إلا أن يكون بفور ما تصرف 
بين يديه عند العقد» وكان الشراء وهو جالس. قال مالك في كتاب محمد: لو ابتاع بعض 
النخاسين عبداً فأقام عنده ثلاثة أشهر حتى ضرع ونقص حاله فوجد عيباً 1أر أن يرد؛ 
لأنه يشتري فإن وجد ربحاً باع» وإلا خاصم» فأرى أن يلزم مثل هو لاء فيا علموا وفي) 
أ يعلموا. قال ابن القاسم: والذي هو أحبٌ إِلّ إن كان عيباً يبخفى أحلف أنه ما رآه ور 
وإن كان على غير ذلك لزمه. ثم قال ابن عرفة: ولابن يونس في ترجمة الرد بالعيب 
والتداعي فيه ما نضّه: قال ابن حبيب: وهذا فيا خفى» وأما الظاهر فاليمين على البت. 
فا نقله ابن يونس أولاً عن ابن حبيب هو في القسم الأولء وما نقله عنه ثانياً هوني 
الثاني» فلو تأمل نقليه ما مَل قوله أولاً على الخلاف. 

ثم وقفت على ما نقل ابن الحاج في "نوازله" عن ابن أبي زمنين ما نصّه: "من اشترى 
شيئاً وأشهد على نفسه أنه قلب ورضي» ثم وجد عيباً مثله يخفى عند التقليب حلف 
ما رآه» وردّه إن أحبٌء وإن كان ظاهرا مثله لا يخفى عند التقليب لزمه» ولاردٌ له 
وإن 1 يشهد أنه قلّبه ورضي ردّه من الأمرين معاًء قاله عبد الملك وأصبغ. انتهى كلام 
ايه 


TT 
وإلا خاصم هل فيه مستند من وجه ما؟ لما أفتى به شيخ شيوخنا أبو محمد عبد الله‎ 
.] 1/5/5 العبدوسي من عدم رد الدابة بالعيب بعد شهر. [شفاء الغليل:‎ 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


([وحلف]1'' من لم يقطع بصدقه) أي: أن البينة إذا شهدت بحدوث العيب أو 
قدمه فلا يمين؛ لأن البينة قد قطعت بصدق من شهدت له. وقاله محمد. فإن لم 
تقطع بذلك وإنم| رجحت قول أحدهما فقط فلا بد من اليمين؛ لأنها لم تجزم بصدق 
من شهدت له. 

(وَشبلَللتَّدْرِغيْر دول ون مُشِكَيْنِ) ''' يعني: أن قِدَمَ العيب وحدوثه لا يشهد 
فيه إلا العدول إن وجدواء فإن تعذروا قبل غيرهم للضرورة. الباجي والمازري 
وغيرهما: وَيُقبَلٌ غير العدول في ذلك ولو كانواعلى غير دين الإسلام للضرورة؛ 
لأن طريق هذا -الخبر با ينفردون بعلمه. المتيطي: والواحد منهم أو من المسلمين 
كافي, والاثنان أولى؛ إذ طريق ذلك الخبر لا الشهادة على المشهور المعمول به. 

(ويَينهُ: بعنه. وفي ذي التوفية : وأقبضتّة. وما هبه بتافي الاهر, وعلى العم في 
الَْفِي) يعني: إذا فرعنا على [أن]”" القول قول البائع في العيب إذا لم تشهد العادة 
للمبتاع - فلا بد من حلفه على ذلك» وصفة يمينه: لقد بعته” '' إياه وليس به عيب 
إذا لم يكن فيه حق توفية» وإلا زاد وأقبضته إياه وما به عيب ثم تبه على أن العيب 
تارة يكون ظاهراً كالعور والعرج وضعف البصرء وتارة يكون خفياً كالزنى 
والسرقة» فإنه يحلف في الظاهر على البت» وفي الخفي على نفي العلم» وهو مذهب 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) وبل اندر غ عذول وإن شر كين) زاد اين غرفة وال وا چب ف قبول غينالعداك 
غند الحاجة إليه سلامته من جرحه من الكذبه وإلا 1 يقبل اتفاقاً. [شقاء الغليئل: 
/Y‏ ]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ني (ن): بعت. 


باب في البيوع 


المدونة وهو أحد قولي ابن القاسم. 

(والغلة[ ته للفسغ) أي: والغلة] للمشتري إلى حين الفسخ؛ لأن الخراج 
بالضمان, فإذا فسخ العقد فالغلة حينذٍ للبائع. (ولميرد) هو مستفاد من ذلك وإنم) 
ذكره ليرتب عليه ما بعده من قوله: (بخلاف ولّد, وثَمَرَةَأَبرَت, وَصُوف تم) أي: [فإن 
الولد يرد]''' مع أمه إذا ردت بعیب» وسواء ابتاعها حاملاً أو حملت به بعد الشراء؛ 
لأن الولد ليس بغلة على المشهورء خلافاً للسيوري» واختلف إذا اشترى نخلاً 
مؤبرة واشترط ثمرته؛ أو غناً عليها صوف قد تم فجد الثمرة وجز الصوف ثم 
اطلع على العيب وأراد الردء هل يرد ذلك إن كان قائ)؛ لأن له حصة من الثمن» 
وهو قول ابن القاسم» [أو لا يرد؛ لأنه غلة» وهو قول أشهب؟ وعلى قول ابن 
القاسم]' ' إذا فاتت الثمرة يرد مكياتها''' إن علمت وقيمتها إن ل تعلم» ويرد مشل 
الصوف إن فات» فإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن. 


(كشفْعَة , واستحمّاق, وتفليس» وفساد) '' يعنى: أن المشتري لا يرد الغلة في حم 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ن): فلها الولدء يريد. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): مكيلها. 

(5) (و1 ترد كَشفعَة» واسُيَحْمَاق» وتفليس» وقَسَادِ) أما غير الثمرة فواضح» وأما الثمرة 
فشهر المازري أنها لا ترد مع أصوها إذا أزهت في الردٌ بالعيب» والبيع الفاسد» وترد 
مع أصوهاء وإن أزهت بالشفعة والاستحقاق ما 1 تيبس» وترد معها وإن يبست في 
التفليس ما 1 تجد. قال: وكان بعض أشياخي يرى أنه لا يتحقق فرق بين هذه 
المسائل» وأنه يخرّج في كل واحدة منها ما هو منصوص في الأخرىء وقبله ابن عرفة 
بعد أن نقل غيره» وعليه اقتصر في "التوضيح" وقد كنت نظمت هذا المعنى في رجز 


شو ور اا زا قي شرو ادن 


مسائل: الرد بالعيب كا تقدم؛ والبيع الفاسد والاستحقاق» والشفعة, والتفليس» 
وذلك إذا فارقت الثمرة الأصولء فإن لم تفارقها لم تُرَدَّ مع الأصول إذا أزهت على 
المشهورء ول تمد ولاييست في الرد بالعيب والبيع الفاسد وأما في الشفعة 
والاستحقاق فترد وإن أزهت. مالم تيبس" فلا يجب ردهاء وني التفليس ترد وإن 
يبست مال تُجدَّ وقيل: إن الإبار فوت في الجميع» والتشبيه في قوله: (كَشفْعَة..إلى 
آخره) راجع [إلى قوله]: ول ترد غلة. 

(ودخلت في ضمان بانع إن رضي بالقبض, وت عند حاكم وان م يحكه) يعني: أن 
السلعة المعيبة إذا رَدَّمَا الماع دخلت في ضمان البائع إن رضي بقبضها وإن م 


مع زيادة بعض الفوائد فقلت: 
الخَرج بالضَمَانٍ في التفليي والْعَيِبُ عن جَهْلٍ وعَنْ تذليس 
وفاسدٍ وش فعةٍ ومستحق ذي عوضن ولو كوقف في الأحقٌّ 


والحدُ في الثمار فيما انتقيا يضبطه تجدعفزاً شسيا 


الخرج والخراج لختان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه: #أمتَسَْلْهُحْ حرجا رلك فَخَرَاجُ 
حر [المؤمنون:۷۲]ء ودخل تحت الكاف من قولنا: كوقف الاستحقاق بالجزية» 
ومعنى في الأحقٌ في القول الأحقٌ» تلويحاً بقول المغيرة ومن وافقه» ومعنى انتفيا: اختير» 
وهو مبني لما يسم فاعله» والتاء في: تجد للتفليس والجيم وحدها أو مع الذال للجد. 
والعين والفاء في (عفز) للعيب» والفسادء والزاي للزهو والشين والسين في: شسياً 
للشفعة والاستحقاق» والياء للييس» واختصرتها في بيتِ من (المجتث) فقلت: 

* ضمن يخرج وافياً تجد عفازا شسياً * 

على آنا مسبوقون لهذا التركيب الذي هو (تجد عفازا شسيا) سبق إليه الوانوغي. [شفاء 
الغليل: 1/8/5 ]. 

() في (ح١):‏ يتبين. 

(؟) في (ن): لقوله. 


باب في البيوع 


يقبضهاء أو ثبت" العيب عند الحاكم وإن لم يحكم بالرد. 

(ولّم يرد بلط إن سمي باسمه) هو المشهورء ومعناه: أن يبيع شيئاً ثم يظهر خلافه 
كما إذا باع حجرأ بثمن بخس ثم ظهر أنه ياقوت ونحوه أو بالعکس» ومعنى 
(باسمه) أن يقول: من يشتري هذا ا 


بذلك مما إذا سماه بغير اسمه كقوله: من يشتري هذه الزجاجة فإذا هى ياقوتة أو 


ER‏ بسكن عجر ادو لماوز 


نحوهاء فإن له الرد من غير خلاف. 

(ولا يغبن ولو حالف العادة) ”" أي: وكذا لا يرد بغبن ولو خالف العادة» سواء 
كان المغبون بائعاً أو مبتاعاً وهو المشهورء وفي المذهب في ذلك ثلاث طرق: الأولى 
لعبد الوهاب في المعونة: ثبوت الخيار لغير العارف باتفاق» وفي العارف قولان. 
الثانية للمازري: إن أخبره المشتري أنه غير عارف بقيمتها“) فقال له البائع: قيمتها 
كذا فله الرده وإن كان عالاً بالمبيع وبثمنه فلا رد» ولا خلاف في هذين القسمين 
وفبها عداهما قولان. الثالثة لصاحب المقدمات: أن البيع أو الشراء إذا“ وقع على 


() ني (ح١):‏ بثبوت. 

(۲) في (ح١):‏ هذه الزجاجة. 

() (وَلا بعَبْنِ ولو َالَف الْعَادَه وهل إلا أن يَسْتَسْلِمَ وره بِجَهْلِه أو يَسْتَأمئةُ؟ ردد 
اقتصر هنا على طريقتين من الثلاث التي ذكر في "التوضيح"» وترك منها طريقة 
عبدالوهاب في "المعونة" أنه لا خلاف في ثبوت الخيار لغير العارف» وفي العارف 
القَوْلانِء فلو قال هنا: وهل إلا لغير عارف أو إلا أن يستسلم.. إلى آخره لاستوى» 
ولابن عرفة هنا تحرير فعليك به. [شفاء الغليل: ۲/ .]18٠١‏ 

(5) في (ن): بقيمته. 

)٥(‏ في (ن): إن. 


شوخ هرا ار ار ف فن ا 


جهة الاسترسال والاستئمان وجب القيام بالغبن'''» كقوله: اشتر مني كما تشتري 
من الناس» وإن وقع على جهة المكايسة فلا قيام به باتفاق» فأشار إلى الأولى با 
تقدم» وإلى الثانية بقوله: (وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله). وإلى الثالشة بقوله: (أو 
يَسْتَأمنَّهُ). (تردد) ظاهر مما تقدم. 

(ورد في عهدَة الشلاث) [العهدة]!"' خاصة بالرقيق» والمراد مها كونه في ضمان 
البائع بعد العقد وهي على ضربين: عهدة سَنَة» وعهدة ثلاثِ» وهي هذه والضان 
فيها على البائع من كل شيء حادثء أما إذا باع ببراءة فلا يرد عليه با حدث كا 
قالء إلا أنيقعة”" ببراءة. (ودَخَلَت في الاستبراء والنَفَقه”'' والأرش) 7 أي: أن 
الاستبراء إذا اجتمع مع عهدة الثلاث فإنها تدخل فيه» وهو قول ابن القاسم» ولما 
كانت النفقة في زمن عهدة الثلاث على البائع قال: (وَالنَفَفَهُ) يريد: والكسوة 
ولأجل أن النفقة والكسوة عليه كان له أرش الجناية. (كَالَوهُوبٍ لَّه) هو كقوله في 


.57١/١ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ن): يبيع. 

(5) في المطبوع: والنفقة عَلَيْهِ لَهُ. 

(5) (وَالتَمََةَ عَلَيْه ولَهُ الأَرْشٌ كَالْمَوِهُوبٍ لَهُ الْمُشتثْتّى مَالَهُ) كذا في بعض النسخ: وهو 
جار على قاعدته الأكثرية من رد الاستثناء لما بعد الكاف فقط» وضمير (له) الثاني 
عائد على العبد» وفي بعضها والنفقة والأرش كالموهوب له؛ وعلى هذا فله خبر مبتدأ 
وضميره للبائع ss‏ والموهوب» وبمعنى على بالنسبة 
للنفقة من باب قوله تعالى: #لَهُمْ اللعنة# [الرعد:٠۲]‏ فيه استعمال اللفظ الواحد 
في حقيقته ومجازه وفيه الفصل بالخير بين المستثنى امس منه. [شفاء الغليل: 


.] 186٠ /۲ 


باب في البيوع 


المدونة: وما وهب [له]" - أي: للعبد - في عهدة الثلاث من مال أو تصدق به 
عليه فللبائع” '". ابن حبيب: إلا أن يكون المبتاع اشترط ماله فيكون ذلك له» وإليه 
أشار بقوله: (إلا الْستَثْنَى مَالَه). 

(وفي عهدة السنّة بجذام وَبَرْصٍ وَجْنُونِ) أي: ورد في عهدة السنة [17/ ب] مبذه 
الأمور الثلاثة أو بأحدهاء ولا كانت هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويظهر [ما يظهر 
منها] في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله تعالى العادة فيه 
باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل اختصت بالسنة فانتظر لأجل ذلك 
الأربعة الفصول وهى السنة كلها حتى يأمن هذه العيوب. (لاب:كَضريَة) ' ' يعنى: 
أن الجنون الذي يرد به هو ما كان بمس الجن لاما كان من ضربة ونحوها. (إن 
اشترطًا أواعتيدا) يريد: أن العهدتين لا يعمل | إلا بشرط أو عادة جارية في البلده 
وهي رواية المصريين» وروى المدنيون أنه يقصًّى بها ني كل بلدة وإن لم يعرفوها. 
(وللمشتري إسقاطهما" أي: لأن ذلك حق له فكان له تركه» وحكم البائع كذلك 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: المدونة: 7/ 589» وتبذيب المدونة: 7/7 185. 

(۳) في (ن): منها ما يظهر. 

(5) (وَجُُونِ لا بِكَصَرْبَةِ) أشار بهذا لما نقل في "التوضيح" عن الباجي وغيره أن الجنون 
الذي يرد به في السنة على المشهور هو ما كان من مس الجان» ومعناه الوسوسة, خلافا 
لابن وهب الذي يراه موجباً للردّه ولو كان بضربة أو غيرها. انتهى. وقال ابن رشد في 
رسم الكبش من سماع يحبي: يرد على ما في "المدونة" من الجنون وذهاب العقل وإن 1 
يكن ذلك من مس جنون إذا يكن ذلك من جناية» وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجب 
رده إلا من الجنون» وذهب ابن وهب إلى أنه يرد بذهاب العقل» وإن كان ذهابه بجناية 
عليه فهي ثلاثة أقوال. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ؟/ .]18١‏ 

)٥(‏ في (ن): إسقاطها. 


شن بغرام الصغير (الكرر ف شرج الکن 


قبل العقد فله أن يسقطه]”'' عن نفسه» كا له أن يتبرأً من سائر عيوب الرقيق قبل 
العقد. (وَالْمحْتمَْبَعدَهُمَاملْهُ) يعني: أن العهدة إذا اتقضى زمنها ثم وجد بالبيع 
عيب» وأشكل هل طرأ فيها أو بعدها فإنه يكون من المبتاع وهو الأصح. 

( في منک به [أومحالع ء أومصائح في دم عمد. أو مسلّم فيه , أوبه : أوقرض, أوعلَى 
صفَة, أومُقَاطّع به ماب أو بيع على مفلس أومُشْتَرى للعقق, أومَأْحُوذ عن دين أو رد بعيب أو 
وهب أوورت, أو اشْتراها روجهاء أوموصى ببيعه من ريد اومن أحب. أوبشرائه للعشق, أو 
المّبيع فاسدا]”'). ذكر المتيطي إحدى وعشرين مسألة لاعهدة فيها على المشهور كا 
قال هناء وهي الأمة» أو العبد المنكح به أو المخالع» أو المصالح [به] ' من دم عمد أو 
المسلم فيه أو به» والمقرض» والغائب الذي اشتري على صفة» والمقاطع به من الكتابة» 
والذي يبيعه السلطان على مفلس وغيره» والمبتاع بشرط العتق» والمأخوذ من دين» 
والمردود بعيب» ورقيق الميراث» والعبد الموهوب والأمة يشتريها زوجهاء والموصى 
ببيعه من ريد أو جمن أحبء أو بأن يشترى للعتق, والمكاتب به اميم" بيعاًفاسدا. 
المتيطي: وني [بعض 7" ذلك تنازع بين مالك وأصحابه. (وَسَقَطْنَاب: کعتق فيهما) ی 
أن العهدتين تسقطان إذا أعتق المبتاع العبد فيهماء ومثل العتق الكتابة والتدبير 


(۱) في (ن): يسقطها. 

(۲) في (ن): إلا. 

( (أَوْ ورت أو وْهِبَ) عبّر عنهم| الغرناطي بالمبيع في الميراث» والموهوب للشوابء وزاد 
العبد المقال فيه» ونظائر أخر ربا يتضمنها كلام المصنف. [شفاء الغليل: 7/ .]180١‏ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن) و(ك): والمباع. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


والاستيلاد» وهو مذهب المدونة» وإذا سقط ما بقي من العهدة سقطت النفقة 
عن الائع. (وشمن ائ مكيلا غه بي ونون ومَُوو) أي: أن كل ما فيه حق 
توفية فإن البائع يضمنه إلى حين يقبضه المبتاع» وقبضه إن كان نما يكال فبالكيل» 
وإن كان مما يوزن 0 فبوزنه أو عله. (والأجرة عليه) أي: على البائع؛ يريد: 
أجرة الكيل أو الوزن أو العدد. 

(بخلاف التولية والشركة والإقالّة) أي: أن المبتاع إذا ولي المبيع لغيره أو شرك“ 
معه فيه أو تقايل المتبايعان في ذلك -فإن أجرة الكيل ونحوه ليست على الذي وَل 
أو أشرك أو أقال كالقرض بجامع المعروف» وقيل: إن الأجرة عليه. ابن يونس: 
والأول أبن وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأرْجّح) وظاهر قوله: (فُكَالْفَرض) أنه متفق 
عايه. (وَاستَمَرَبِمِعيَاره) ''' راجع إلى قوله: (وَضَمِنَبَائعْ مكيلا لقبْضه). والمعنى أن 
ضمان ما فيه حق توفية من البائع حتى يقبضه المشتري» ويصير في أوعيته ولو كان 
هو المتولي لكيله أو وزنه أو عدده» واختلف إذا سقط المكيال قبل وصوله إلى غرائره 
فهلك ما فيه» هل مصيبته من البائع وهو قول مالك وابن القاسم» أو المبتاع وهو 
قول سحنون؟ (وَفَبِضَالْعمَاربِالتَغِْيَة) أي: يلي [البائع]”" بين المشتري وبينه. 
ويمكنه من التصرف فيه بدفع المفاتيح. 

(وقيره بالعرف) أي: وقبض غير ما تقدم من المثلي والعقار بالعرف؛ أي: ما يعد 
في العرف قبضاًء كاختيار الثوب وتسليم مقود الدابة ونحو ذلك. (وضهن بالعقد) 
()فى (ن): أشركه: 
(0) (وَاسْتَمَرٌ بمعْيّاره. ولو تَوَلاهُ الْمُشْئَرِي) أي واستمر الضمان في معيار الشيء المبيع من 


مكيال أو ميزان» ولو تولى المشتري كيله أو وزنه. [شفاء الغليل: ۲/ .]٦۸١‏ 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرع المختصن 


يريد: بالعقد الصحيح. إلا ما يستثنيه بعد هذا لقوله الكلكاة: «الخراج بالضان» > 
ولا يضمن المبتاع ذلك في المبيع الفاسد إلا بالقبض. 

(إلا احْبُوسَة لمن والإشهَاد؛ ". فكالرهن) نّا ذكر أن البيع يضمنه البتاع بنفس 
العقد -أخرج من ذلك خمس مسائل: المحبوسة للثمن. [والمحبوسة للإشهاد. 
والمبيع الغائب» والأمة المتواضعة؛ والثار» ومعنى: (الَعبُوسَة للثّمنِ)]”" أن يبيع 
الشخص السلعة ثم يحبسها في يده حتى يقبض ثمنهاء والمشهور من قول ابن 
القاسم أا تُضْمَنُ كالرهن» فيفرق بين ما يغاب عليه فيضمنه البائع وبين غيره فلا 
يضمنه. بعض المتأخرين: وضمان المحبوسة للإشهاد من البائع؛ أي: إن كانت مما 
يغاب عليه كالرهن» وأما المبيع الغائب فلا يتتقل عن ضمن البائع إلا بالقبض» 
وهذا قال: (وإلا القَائبَ قبالقبض) أي: فإذا قبضه الماع دحل في ضانه. وأشار إلى 
مسألة الأمة المتواضعة بقوله: (وإلا المواضعة فبخروجهًا من الحيضّة) أي: فلا تزال في 
ضمان البائع حتى تخرج من الحيضة فحينئذ يضمنها المبتاع» وأما مسألة الثار فأشار 
إليها بقوله: (وإلا الثّمَارَجَائحَة) أي: ينتهي الضمان في حق بائعها بطيبها“ وبلوغها 
حداً تأمن معه من الجائحة, فإذا بلغته ضمنها المبتاع حينئز. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب البيوع» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عيبا: 2307/17 برقم (/700)» والترمذي في سننه» كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن 
يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا: 7/ ٥۸۱‏ برقم .)۱۲۸١(‏ قال الترمذي: (هذا 
حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا 
عند أهل العلم). 

(۲) في (ح١):‏ للإشهاد. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ لطيبها. 


باب في البيوع 


(وبْدئ”'' المشتري لشَتَازُّ) أي: أن المتبايعين إذا تنازعا في التبدئة» فقال البائع: لا 
أسلم السلعة حتى أقبض الثمن وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض 
السلعة-فإن المشتري يجبر على التبدئة بدفع الثمن. (وَالتََّفْوَشْتَصَمَانِالْبَائع بسماوي 
يَفْسَعُ) أي: البيع» وتصوره ظاهرء وكلامه يشمل المحبوسة للثمن أو للإشهاد وما 
فيه حق توفية» والغار المشتراة بعد بدو الصلاح» والمتواضعة.. وغير ذلك. 
(وَخيْرَاْتَرِي إن غيب[ أوعيب] ‏ أواسْتّحق انع وإن قل) أي: أن البائع إذا غيب 
السلعة أو أخفاها وادَّعى هلاكها أو فعل فيها” "ما أعاا أو استحق منها جزءا غير 
معين- وهو المراد بالشائع وإن قل- فإن المبتاع يخير في جميع ذلك إلا أنه مع تغييب 
السلعة -بالغين المعجمة - تحير بين فسخ العقد أو يتماسك ويطلب البائع بمثلها أو 
قيمتها بعد يمين البائع آنا هلكت» ومع تعييبها بالعين المهملة يخير بين 
الفسخ أو التماسك, ويرجع بقيمة العيب» وإنما خير بين استحقاق الجزء 
الشائع وإن كان قليلاً لضرر الشركة. (وَدَلْف بعضه واستحقافه كعيب به , 
وَحَرْم التمسك بالأفل) مراده بالبعضن هنا: لمعن والمعنى؟ أنه إذا تلنف 
البعض المعين أو اسْتْحِقَّ فإن حكمه حكم تعييب”'' البعض» فإن كان 
الباقي أكثر من النصف لزمه بنسبته من الثمن» وإن كان أقل من النصف 
حرم التمسك به على المشهور. (إلاالمثْلي) أي: فيلزم المشتري باقيه بحصته 
من الثمن. (ولا كلام لواحد في قليل لا يَنْفَكَ كقاع) يريد: أن الطعام المبيع 
)١(‏ في المختصر المطبوع: وبرئ. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
OS‏ 
(5) في (ن): عبنت 
(0) (ولا لام لواح في قَلِيلٍ لا ينك ماع وإِن انْقَنَّ َلِْبَائِع لرام اربع بحِصَّتِه 


م | 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


كير ولَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْيَرَامُهُ بحِضَّيِهِ مُطْلّقً) اشتمل هذا الكلام مع شدة اختصاره 
على الأقسام الخمسة التي ذكر ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سباع ابن 
القاسم من كتاب: جامع البيوع إذ قال: الفساد الموجود في الطعام وما في معناه من 
المكيل والموزون من العروض ينقسم على خمسة أقسام: 
أحدها: أن يكون ما لا ينفك عنه الطعام كالفساد اليسير في قيعان الأهراء والبيوت. 
والثاني: أن يكون ما ينفك عنه الطعام؛ إلا أنه يسير لا خطب له. 
الثالث: أن يكون مثل الخمس والربع ونحو ذلك. 
الرابع: أن يكون مثل الثلث والنصف. 
الخامس: أن يكون أكثر من النصف وهو الجل. 
وأما إن كان مما لا ينفك عنه الطعام لجري العادة فهو للمشتري لازم ولا كلام له فيه» وأما 
إن كان ما ينفك عنه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فإن أراد البائع أن يلتزم المعيب 
ويلزم المشتري السالم بها ينوبه من الثمن كان ذلك له بلا خلاف» وإن أراد المشتري 
أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن 1 يكن ذلك له على ما في "المدونة"» 
وروى يجيي عن ابن القاسم أن ذلك له. 
وأما إن كان مثل الربع والخمس فإن أراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن 
ويستردٌ المعيب كان ذلك له بلا خلافء إذ لا اختلاف في أن استحقاق ربع الطعام أو 
خمسه لا يوجب للمبتاع رد الباقي» وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب ويلتزم السالم 
بحصته من الثمن 1 يكن له ذلك بلا خلاف أيضاً. 
وأما إن كان الثلث أو النصف. فأراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن 1 يكن 
ذلك له على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وكان ذلك له على مذهب أشهب 
واختيار سحنون» ولم يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويرد ا لمعيب بحصته من الثمن. 
وأما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم المشتري 
بحصته من الثمنء ولا للمبتاع أن يرد المعيب بحصته من الثمن. 
وقد أشار المصنف إلى الأول بقوله: (ولا كلام لواحدٍ في قليل لا ينفك كقاع)» وإلى الثاني 
والثالث بقوله: (وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته) أي: فللبائع التزام الربع 
المعيب ف| دونه لنفسه با ينوبه من الثمن» وإلى الرابع والخامس بقوله: (لا أكثر) أي 


باب في البيوع 


إذا وجد به" عيب مما لا ينفك [عنه]”17/1١11/‏ أ] كقيعان الأنّدّر فإن المشتري 
يلزمه ذلك إذا كان قليلاولا يوضع عنه من الثمن شيء. 

(وإن الَْكُ) أي: وإن كان العيب مما ينفك فإن للبائع إلزام المشتري الربهء”" 
بحصته من الثمن. ابن رشد: وكذلك الثمن بلا خلاف. قال: وإن أراد المشتري أن 
يلتزم السالم بحصته فليس له ذلك بلا خلافء ابن رشد: وإن كان العيب يسيراً لا 
خطب له» فإن أراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن فله ذلك بلا 
خلاف”'". وهذا مفهوم [من] كلام الشيخ؛ لأنه إذا كان له أن يلزمه بالربع 
فالأقل من باب أحرى» وليس للمشتري أن يلتزم ذلك على ما في المدونة» وله ذلك 
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أكثر من الربع كالثلث والنصف فليس للبائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من 
الثمن. (ونيس للمشتري الترامه بحصته مطلقا) أي: سواء كان المعيب”" قليلاً أو 
كثبراً. (ورجع للْقيمةء لا للتسمية) لأنه قد يكون [أحدهما]”' أجود أو أردأ. (وصح ولو 
ليس للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فا فوقه؛ وانطبق 
قوله: (وليس للمشتري التزامه بحصته مُطْلقا) على الأربعة التي بعد الأول؛ لخروج 
الأول بقوله: (لا كلام لواحد). [شفاء الغليل: ۲/ 185]. 
)١(‏ في (ن): فيه. 
() انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: /١‏ 27917 والبيان والتحصيل: ۷/ ۲۸۹. 
)٥(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ح١)‏ 
(5) في (ن): المبيع. 


(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


قر هرات اوا هو شو اکن 


سكتا) أي: وصح البيع إذا دخلا على السكت 1ل يسميا]”'' الرجوع إلى القيمة 
ولا إلى التسميةء وأحرى إذا شرطا الرجوع إلى القيمة. (ل إن شَرَطَا الرْجُوعَنَهَا) 
أي: للتسمية» وهو ما لا خلاف فيه؛ يعني: أن البيع يفسد باشتراط الرجوع 
إلى التسمية إذا كانت مخالفة للقيمة. (وإثلاف المشتري قبض) أي: أن المشتري إذا 
أتلف السلعة المشتراة؛ أي: وهي في ضان البائع -فإن إتلافه يعد قبضاً؛ فيلزمه 
الثمن» ولا خلاف فيه. 

(والْبَائع وَالأجِنَبِي يوجب الفُرم) أي: وإتلاف البائع والأجنبي المبيع قبل قبضه 
يوجب عليه غرم القيمة أو مثلها؛ لأن الملك قد تم فيه للمشتري» وسواء كان يومئذ 
في ضمان البائع أو المبتاع . 

(وإن أهّك البائع صبرة على الكيل قالمشل تحريا ليوفيه . ولاخيارَنَك) أي: وإن 
آهلك البائع الصبرة المبيعة على الكيل تعدياً لزمه مثلها تحرياً. قال في المدونة: 
يوفيكها على الكيل» ولا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام» ثم قال: وإن استهلكها 
أجنبي غرم مكيلتها إن عرفت وقبضته على ما اشتريت وإن لم يعرف كيلها أغرمناه 
للبائع قيمتها عينا ثم ابتعنا بالقيمة طعاما مثله وأوفيناكه على الكيل”'"» وإلى هذا 
أشار بقوله: (وأجنَبِي فَانْقِيمَةُ إن جهلت المكية) ”” أي: وإن عرفت غرم مثلهاء ثم 


قال: ثم اشترى للبائع ما يوني؛ يريد: أن الذي يتولى ذلك هو البائع. ابن أبي زمنين: 


3003( الم سميا. 

() ( أو أَجْنِيٌفَالْقِيمَك إِنْ جهِلَتٍ الْمَكِيلَة ثم اشْترَى الْبَائِعُمَايُوَى). عدل هنا عن المدل إلى 
القيمة فراراً من اجهل بالتماثل بخلافٍ استهلاك البائع» وصرح هنا بأن البائع يتولى 
الشراء وهو ظاهر "المدونة" عند بعض الشيوخ. [شفاء الغليل: ۲/ 65 ]. 


باب في البيوع 


وهو الذي يدل عليه لفظ الكتاب» وقيل: إنا يتولى ذلك الأجنبي. وقيل: المشتري. 
ويظهر من قوله في المدونة: أغرمناه' ' ثم ابتعنا بالقيمة طعامً”" أن اولي لذلك إنم) 
هو الحاكم؛ لأنه [هو]" الملزم لذلك أو نائبه. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: فإذا 
غرم الأجنبي قيمة ذلك واشترى مثلهاء فإن فضل فضلة لرخص حدث فهي 
للبائع؛ لأن القيمة له أغرمت» ولا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترىء وإن لم 
يوجد بالقيمة إلا أقل كان ما نقص كالاستحقاق» فإن كان كثيراً فللمشتري 
فسخ البيع» وإن كان يسيراً سقط [عنه]“ حصته. وإلى هذا أشار بقوله: (فَإِن فُضل 

(وَجَارَالِيع قبل الْقَبض) أي: وجاز لمن اشترى شيئاً أن يييعه قبل قبضه من 
بائعه» ولا يستثنى من ذلك إلا الطعام وما ذكر معه» وقد أشار إليه بقوله: (إلامطلق 
طَعَام العاوضة) وأراد بالإطلاق سواء كان ربوياً أوغيره. ابن شاس: والمشهور أن 
ذلك خاص بجنس الطعام وعام فيه فلا يعدوه إلى غيره ولا يقصروه على بعضه”". 
واحترز بطعام المعاوضة من القرض والحبة والصدقة فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. قال 
في الواضحة: وما يأخذه القضاة والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام من باب 


المعاوضة يمنع من بيعه قبل قبضه. وإليه أشار بقوله: (ولوكرزق قَاضي) واقنصر في 


() في (ن): غرمناه. 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ فالقيمة. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .۷۲١‏ 


و هر لعفيو لكر هو شرن اا 
البيان على المنع في أرزاقهم وأرزاق ولاة السوق والكْنَّابٍ والأعوانٍ وال ج الذين 
يرزقون من الأطعمة”". واحترز بقوله: (أخدَّبكَيلٍ) من الجزاف فإن بيعه قبل قبضه 
يجوز على اللأصح» وعن مالك المنع من ذلكء واختلف إذا [ابتاع]''" لبن شاة بعينها 
هل يمنع من ببعه قبل قبضه؛ لأنه في ضمان البائع» وهو قول ابن القاسم, أو يجوزء وهو 
قول أشهب؛ نظراً إلى أنه جزاف؟ وإلى الأول أشار بقوله: (أوكلبنشاة). 


.701/ /۷ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) ني (ن) : كان المبتاع. 

(۳) (أَوْ كَلبَنِ شّاةِ) معطوف على قوله: (أَخدَ يكيْلِ) أي: أو كان كلبن شاة» وهذا مناسب؛ 
لاجتماعهما في ونا في ضمان البائع قبل القبض» ولو عطفته على قوله: (كرِرْقٍ قَاضٍ) 
لكان في حيز (لو) المشعرة بالخلاف؛ ولكنه يؤدي إلى تشتيت في الكلام؛ ويفوت معه 
التنبيه على مناسبتهم| في الضمان المذكور. [شفاء الغليل: ۲/ 585]. 

(5) (و[يَقِبِض مِنْ تفه إلا كَوَصٌَ لِيَتِمَيْه) هذا كقول ابن الحاجب : ولا يقبض من 
ا ل ل ال 01 
"التوضيح" أن هذا الكلام تفسيرين: 

أحدهما: - وهو أولاهما - أن يكون أشار به لقوله في "المدونة": وإن أعطاك بعد الأجل 
عيناً أو عرضاً فقال لك: اشتر به طعاماً وكله ثم اقبض حقك 1 يجز؛ لأنه بيع الطعام 
قبل قبضه إلا أن يكون مثل رأس مالك ذهباً أو ورقاً فيجوز بمعنى الإقالة. 

والثاني: وهو الذي قاله ابن عبد السلام: أن من كان عنده طعام وديعة وشبههاء فاشتراه 
من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء؛ لآن ذلك القبض السابق 
أ يكن قبضاً تامأ بدليل أن ربٌ الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه من التصرف 
كان له ذلكء إلا أن يكون ذلك القبض قوياً كا في حق الوالد لولديه الصغيرين؛ فإنه 
إذا باع طعام أحدهما من الآخر» وتولى البيع والشراء عليه كان له بعد ذلك أن يبيع 
ذلك الطعام على من اشتراه له قبل قبضه ثانياً حسياً وكَذدَّلِكَ الوصي في يتيمه» 


باب في البيوع 


يببعه من نفسه ولا أن يقبضه من نفسه ولو أذن له الموكل؛ لأنه لا يقبض من نفسه 
لنفسه. قال في المدونة: لأنه بيع الطعام قبل قبضه. 


(إلاكوصي ليتيمه) أي: فيجوز للضرورة أن يقبض له من نفسه إذا ابتاع له 


ذلك» [وكذلك] ' يقبض لنفسه منه إذا اشترى منه ذلك» [وكذا في يتيمه]”". 


(وَجَازَبِالْعَقْد جزاف) أي: وجاز بالعقد بيع جزاف وهو المشهور» وكذلك يجوز 


وكَذَّلِكَ الأب فيط بينه وبين ابنه الصغيرء وفي النفس شىء من جواز هذه المسألة؛ لا 


سيا والصحيح عند أهل المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه متعبّد به. فإن ا 
يكن اتفاق في المسألة» فأصول المذهب تدل على جريان الخلاف فيهاء والأقرب 
منعها. والله تعالى أعلم. 


وقال ابن عرفة: ما ذكره ابن الحاجب سبقه به ابن شاس» وما ذكراه هو ظاهر السلم الثالث 


من "المدونة" فيه لمالك: إن اشتريت طعاماً فاكتلته لنفسك ورجل واقف على غير موعد 
فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك أو على تصديقك في كيله إن 1 يكن حاضراً أو يكن 
بيدا في ذلك موعد, فقوله: (لا بأس أن تبيعه منه على كيلك) يريد به أن كيلك السابق 
لشرائك إياه يكفي في بيعك إياه مشتريه منك عن كيله ثانياء فيجوز له بيعه بذلك دون 
كيله إياه بحضوره وعلمه لا بیان كفايته في شرائه لوضوح بیان ذلك وامتناع السؤال 
عنه» والاتفاق عليه» وهو دليل على آن علم مبتاع طعام كيله بحضوره إياه ودوام علمه 
ذلك بعد شرائه إياه يتنزل منزلة كيله إياه بعد شرائه» فيلزم مثله في مسألتي الأب 
والوصي ضرورة علمه) بذلك لحضورمما. فقوله: في النفس من ذلك شيء. ليس 
كَذَلِكَ لوضوح جريه على نص "المدونة"؛ لكنه مع ذلك مختلف فيه ولا يوجب ذلك فيه 
إشكالاً كأغلب مسائل "المدونة". [شفاء الغليل: 35/4/7]. 


(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(وكصَدقة)7". 

(وبيع[ما] على مكاتب منه) أي: يجوز للسيد أن يبيع للمكاتب نفسه ما عليه 
من الكتابة قبل قبضها؛ يريد: وإن لم يأت الأجلء وقاله في المدونة» قال فيها: ولا 
يجوز بيع ذلك من أجنبي حتى يقبضه. وقال ابن حبيب: إلا أن يكون تافهاً يسيراً 
قاله مالك في المدونة» قال: ولا يجوز أن يبيع [من المكاتب]' " نج قبل قبضه. وإنم| 
يجوز أن يبيع جنيع ما عليه فيجوز لحرمة العتق' '“. وقاله سحنون» وقيل: يجوز وإن 
لم يتعجل عتقه؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت» واختلف على أي القولين يحمل 
قول" ابن القاسم» وهذا قال: (وهل إن عجل العتق؛ تأويلان). (وإفراضه. أووقاؤه من 
قرض, وبيعه لِمُقتَرِضٍ) اعلم أن الْمَمَ من بيع الطعام [ما توالى فيه بيعتان لا يتخلله) 
قبض» فلذلك جاز لمشتري الطعام]”'' المكيل إقراضه أو توفيته عن قرض وبيعه 
قبل قبضه لمن اقترضه» وعلى هذا فالضمثر الثلاثة راجعة إلى: طعام ا معاوضة» 
والواو عاطفة على: الجائز. أي: وجاز إقراض طعام المعاوضة إلى آخره. 

(وَإشَانَةُ من الجميع. وإن تقر /٠١۷[1‏ ب] سوق شيئكَ) يعني: أنك إذا اشتريت 
طعاماً يجوز لك أن تقيل من جميعه قبل قبضه» وإن تغبر سوق شيئك الذي دفعته 
للبائع ثمناً لطعامه. وقاله في المدونة» قال فيها: إلا أن يحول رأس المال في غيبته بناء 


(1) في (ن): وصدقة. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: المدونة: ۳/ 2١177‏ وتبذيب المدونة: 7/ .۷١‏ 
(65) ني (ن): مذهب. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


أو نقصان من عور أو عيب فلا تجوز الإقالة حينئذ من الطعام كله أو بعضه. والناء 
بمنزلة الصغير يكبر» وذهاب بياض العين'''» وصمم الأذن فهذا يفيت الإقالة» 
وكذا لو كانت دابة فسمنت أو هزلت كان ذلك مفيتا للإقالة”"» وإليه أشار بقوله: 
(ل بدت كسمَنِدَابَة, وهزالها. (بخلاف الآمَة) يريد: أن رأس المال لو كان أمة فَإِنَ 
تغيرها في بدنها بناء أو نقصان لا يفيت الإقالة» وقاله في المدونة” “» وفرق بأن الأمة 
لاتشترى لشحمها بخلاف الدابة. 

(ومثل مثْبيك) عطف على قوله: (لابَدنَهُ) والمعنى: أن الإقالة لا تجوز مع تغير 
رأس الال في بدنه» ولا تجوز على أن تأخذ مثل مثليك» وإنما يجوز على أخذه بعينه. 
وقاله في المدونة وزاد: لأن ذلك يباع لعينه' '» وفيها: وإن أسلمت في طعام أو غيره 
ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك بيده فأراد”'' أن يعطيك غيرها مثلها فذلك له» وإن 
كرهت”" شرطت ارتجاعها بعينها أم لا“. وإليه أشار بقوله: (إلا العين قله دفع 
مثلهاء ون كانت بيده) ابن يونس: لأنه لما قبضها صارت في ذمته فإذا أعطاك غيرها م 
يظلمك؛ يريد: وكذلك في اليم الناجز. (وَالإِقَانَهُبَيْعٌ إلافي الطَّمَامِ والشفْعَة 


(۱) في (ن): والعينين. 

(۲) انظر: المدونة: 7/ ۳۲١‏ وتبذيب المدونة: ۳/ ۲۷۳. 

(۳) في (ن): أو هزاها. 

() انظر: تهذيب المدونة: 7/ 59: (ولو كان رأس ال مال جارية فتغيرت في بدنها مزال أو 
سمن لم تفت الإقالة). 

(6) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 1١‏ . 

(0) في (ن): فإن أراد. 

(۷) في (ن): كنت. 

(۸) انظر: عهذيب المدونة: ۳/ .٠١‏ 


شرح هرا وراو فقون ی 


ا و کی ی 


والمرايجة) تصوره واضح. 

(وتولية وشركة) عطف على الجائز» والمعنى: أن التولية وهي" أن يولي ما 
اشتراه لغيره بالثمن الذي ابتاع به» والشركة وهي أن يشرك غيره في بعض ما اشتراه 
ببعض الثمن سجائز؛ لأن ذلك من باب المعروف. (إن لم يكن على أن ينقد عنك) 
هكذا قال مالك» ونصه عند ابن يونس: وكل| اشتريت من جميع العروض والطعام 
فلا جوز عند مالك أن د تشرك فيه رجلا قبل قبضك له أو بعده على أن ينقد عنك؛ 
لأنه بيع وسلف منه لك . 

(واستوى عقداهمًا فيهما) أي: واستوى عقد البيع الأول وعقد التولية والشركة 
فيهما؛ أي: في الشركة والتولية» ولمذا لا تجوز [الشركة]”" إذا كان رأس المال عرضاً 
لايكال ولا يوزن؛ لأنه يرجع إلى القيمة فيكون من باب بيع الطعام قبل قبضه. 
وكذلك التولية» ويجوز إذا كان عيناً. (وإلا بيع [كغيره]“ أي: وإنلم يستو العقدان 
بطلت الرخصة وكان ببعاً مؤتنفاً-فيصح مع قبض المشتري» ويمنع إن لم يقبض 
(وَضَمِنَ الْمُسْتَرِي الْمَعَينَ) ‏ أي: أن المشتري يضمن المبيع المعين بالعقد؛ أي 


(1) في (ح١):‏ وهو 

(۲) انظر نص البراذعى في: تبذيب المدونة: ۳/ 1۷ . 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ غيره. 

(5) (وضمن المشرك المعين) هذا هو الصواب (المشرّك) بلا تاء وبفتح الراء وبالكاف في 
آخره اسم مفعول من أشرك الرباعي» وما عدا هذا تصحيف» وأشار به لقوله في 
کتاب جلي الكالت من "المدونة": وإن ابتعت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى 
شر كت فيها رجلاً ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك أو ابتعت طعاماً فاكتلته ثم 
أشركت فيه رجلاً فلم تقاسمه حتى ذهب الطعام فضمان ذلك منكماء وترجع عليه 


باب في البيوع 


الصحيح» فإذا هلك بعد ذلك كانت مصيبته منه» وأشار بقوله: (وَطَمَاماً كلتّه, 
وصدقك) ”'' إلى مسألة كتاب السلم الثاني من المدونةء وهو قوله: وإن أسلمت إلى 
رجل [في]”'' مد حنطة إلى أجل» فلا حل أجله. قلت له: كله في غرائ رك أو في 
ناحية بيتك أو في غرائر دفعتها إليه» فقال بعد ذلك: قد كلته وضاع عندي» قال 
مالك: لا يعجبني هذا. ابن القاسم: وأنا أراه ضامنا إلا أن تقوم له بينة على كيله 
أو تصدقه أنت في الكيل فيقبل' " قوله في الضياع؛ لأنه لما اكتاله صرت أنت 
قابضا له' . (وإن أَشْرَكَهُ حمل وإ أَطَلَقَ عى النضف) أي: أن المبتاع إذا أشرك غيره 
فتارة يقول: أشر كتك بالنصف وتارة يقول: أشركتك فقطء وهو مراده 
بالإطلاق» ولا كلام في التنصيف على الوجه الأول» وهو مفهوم من قوله» وأما 
الوجه الثاني فنص في الجواهر أيضاً على أنه يحمل على النصف”"". 


بنصف الثمن. قال عياض في قوله: (وترجع عليه بنصف الثمن): دليل على أنه لا 
فرق بين أن يكون نقد أو 1 ينقد» وأنها بخِلافٍ المحبوسة في الثمن لما كانت الشركة 
معروفاء وقيل إن الهلاك ببينة» ولو كان بدعواه لجرى الخلاف فيه على المحتسبة في 
الثمن» وهذا ضعيف. [شفاء الغليل: 141/۲[ 

(1) (وَطْعَاماً كِلََهُ وصَّدَّقَكَ) تقدم فوقه نص "المدونة"» وقال فيها بعد ذلك بيسير: وإن 
ابتعت طعاماً فاكتلته ثم أشركت فيه رجلاً أو وليته على تصديقك في كيله جاز وله أو 
عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه» وإن كثر ذلك رجع عليك بحصة النقصان 
من الثمن ورد كثير الزيادة. [شفاء الغليل: 1/7/7 ]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ن): فقيل. 

(5) انظر: المدونة ۳/ ١4ء‏ وتهذيب المدونة: ١/7‏ 5. 

)٥(‏ في المختصر المطبوع: إن. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۷٠٠١‏ قال فيه: (ولو قال: أشركته في هذا العقد على 


شرو هران الجر راك هو شن نكن 
(وإن سان الث شركتهماء قله القن) ”'' أي: فإن سأل ثالث البتاع أن يشر كه معه) 
أيضاً ففعل كان له الثلث؛ لأن الأصل مع الإطلاق التساوي» وهو واضح إذا 
أشركهما معاء وأما إذا أشركهم| واحداً بعد واحدٍ فينبغي أن يختص الأول بالنصف. 
والثاني بالربع» وهذا عند الإطلاق» وأما مع التنصيص فلا يُعْدَلُ عن الجزء المسمى. 
(وإن وليت ما اشْتَريت بِمَا اشْتَرَيْتَ جار إن لم زمه وله الخياز) " أي: أنك إذا ابتعت 
شيئاً ثم وليته لآخر بها اشتريته به من الثمن فإن ذلك جائزء وقاله في المدونة” " بشرط 
أن يكون على غير الالتزام» وله الخيار إذا رأى السلعة وعلم الثمن» قال في المدونة: 
كان الثمن عيئاً أو عرضاء أو طعاماً أو حيواناء وعليه مشل صفة العرض بعينه أو 
ا لحيوان ونحوه. فلو كان على الإلزام امتنع؛ لأنه خاطرة“. 
(وإن رضي باه عبدكم علم بِالثّمَن فَكَرِم فَدَلدَنَهُ) ' أي: أن المولى ونحوه إذا 


المناصفة» كان تولية في نصف المبيع. ولو لم يذكر المناصفة لنزل على الشطر على 
النصوص لابن القاسم). 

() (وَإِنْ أل تالت ركت َه الث أشار به لقوله في السلم الثالث من "المدونة" : 
وإذا ابتاع رجلان عبداً وسأهه| رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم افونا اتن 
ر تع اكات ا ادي عون . [شفاء الغليل: 1417/7 ]. 

(1) (وَإِنَ وَلَيْتَ ما اذ شْتَرَيْتَ با اشْتَرَيْتَ جَازٌ إن 1 تُلْزِمْه وة الحْيَارُ) إشارة لقوله في 
السلم الثالث أَيْضاً: وإن اشتريت سلعة ثم وليتها لرجل ولم تسمها له ولا ثمنها أو 
سميت أحدهما فإن كنت ألزمته إياها 1 يجز؛ لأنه خاطرة وقهار» وإن كان على غير 
الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن. [شفاء الغليل: ؟/ .]٦۸۷‏ 

(۳) انظر: مهذيب المدونة: ۳/ 5. 

(؟:)انظر: تهذيب المدونة IY:‏ لام كرا 

(0) (وَإِنْ رضي أنه عبد ٿم عَلِمَ بالّمَنِ فَكَرِ فكرةء فَذَّلِكَ لَّهُ) كذافي "المدونة' ' إثر الكلام 
اسايق قال اغ اا قرفي يلاق ت ف( ف يرصن د 


باب في البيوع 
أخبره المبتاع أن الثمن عبد فرضيء ثم علم أن الثمن غيره فكره ذلك فإن له ذلك. 
(والأضيق صرف ثم إِشَالَهُ طعام, ثم تَولِيَة وشركة فيه ذم إشَانَهُ عروض, فسخ الدين في 
الدين, نم بیع الدين, ثم ابتداؤة) يعنى: أن اض الأبواب ف مبع التأخر الصرف» 
ثم الإقالة في الطعام.. إلى آخر ما ذكر» وقاله ابن حرز. 


فصل [ في بيغ الضرابجحة] 

(فصل: وَجَازَمَابَعةُ) " أي: وجاز بيع المرابحة؛ وهو أن بيع السلعة بالثمن 

الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه. (وَالأَحَبْ خلاقه) ” أ خلاف بيع 
وهذا من ناحية المعروف يلزم المولى» ولا يلزم المولى إلا أن يرضىء وأما إن كنت بعت 
منه عبداً في بيتك بمائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسدء ولا يكون 
المبتاع فيه بالخيار إذا نظره؛ لأن البيع وقع على الإيجاب والمكايسة» ولو كنت جعلته 
فيه بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة. [شفاء الغليل: ۲/ .]٦۸۷‏ 

(1) (وجَارٌ مُرَابَحَةَ) أي : وجار البيع مرابحة» ف (مُرَابَحَةَ» منصوب على الحال. 

() (وَالأَحَبٌ خلافة) هذا قريب من قوله في "التوضيح": هو محتاج إلى صدق وبيان 
وإلا أكل الحرام فيه بسرعة؛ لكثرة شروطه ونزوع النفس فيه إلى الكذب؛ ولهذا قال 
ابن عبد السلام: كَانَ بعض من لقيناه يكره للعامة الإكثار من بيع المرابحة لكثرة ما 
تاج إليه البائع من الان انتهى. ومال المازري لمنعه إن افتقر إدراك جملة أجزاء 
الربح لفكرة حسابية. وفي "التنبيهات" : البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: 

بيع مساومة» وهو أحسنهاء وبيع مزايدة» وبيع مرابحة وهو أضيقهاء وبيع استرسال 
واستنامة» وجعل في "المقدمات" موضع المساومة المكايسة» وقال: البيع عَلى المكايسة 
والماكسة أحبٌ إلى أهل العلّم وأحسن عندهم. 

فائدة: الاستنامة: النون قبل الألف والميم بعدها هكذافي النسخ الصحيحة من 
"المقدمات" و"التنبيهات" وغيرهما وهو صحيح لفظاً ومعنىّ» قال الجوهري 
واستنام إليه أي: سكن إليه واطمأن» وقال ني "مختصر العين": واستنام الرجل 
امان إليه". انتهى» وهو راجع لمعنى الاسترسال والاستئان» ويقع في بعض 


ضوع هرام الصضير راكزر قو شرن اتن 


المرابحة» ولعله اعتمد فيه على ما حكاه ابن عبد السلام عن من لقيه ' أنه يكره 
للعامة الإكثار منه. لكثرة ما يحتاج إليه [البائع]” '' من البيان لحال المبيع؛ وبيان ما 
لكل الناس وكراهته ولو مرة» وهو مخالف لذلك. 
(ولَوعَلَى مقوم) يعني: أن بيع المرابحة يجوز ولو كان الثمن مقومأ كالحيوان 
[ونحوه] " فيدفع له المشتري مثل ذلك الحيوان ويزيده الربح» وهو مذهب ابن 
القاسم» ومنعه أشهب لأنه يؤدي إلى بيع ما ليس عند الإنسان. إذ يؤول إلى السلم 
من غير ضرب أجلء لأن المشتري دخل على أن يدفع للبائع الحيوان الآن وهو 
sl : 1‏ (5) ا 5 5 م 
مضمون عليه» وذلك عين السلم ا حال" '» واختلف هل قول ابن القاسم باق على 
ظاهره» وإليه ذهب اللخمي» وتأول حديث النهي عن بيع ماليس عندك” على 
"المقدمات": الاستانة بالميم قبل الألف والنون بعدها كأنه من باب الأمانة والأمن 
وهو وهم وتصحيف تأباه صناعة التصريف؛ لما علم من اختصاص باب الاستعاذة 
بالأجوف. نعم يجوز أن يقال فيه الاستييان على وزن الاستفعال من غير تاء من باب: 
الأمانة والأمن كالاستدخال والاستخراج ونحوهما من الصحيح» عَلَ أنه ذا قيل 
الاستانة من الأمانة والأمن فقد حذف فاءه الصحيحة فأين هذا من الاستعاذة» 
وباها تما حذفت عينه المعتلة» فتعين أنه خطأ فاحش. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: ۲/ [1A۸‏ 
)١(‏ في (ن): لقيت. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١)‏ و(ك): للحال. 
(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده: 
۰/۲ برقم »)۳٥۰۳(‏ ولفظه: عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتيني 


باب في البيوع 


شيء معين في ملك غيره» وأوماأ إليه ابن يونس» أو هو حمول على ما إذا كان المقوم 
حاضراً عند المشتري» وإليه ذهب القابسي» وإلى هذين التأويلين شار بقوله: (وهل 
مطلقاً. أَوإنْكَانَ من عند المشترِي؟[7١/‏ أ] تَأُوبلان). (وحسب ربح ماله مین كَصَبغ 
طز وقعب وخياطة ود قوطي يعني :أن ما أنفق عل ايع وله عن 
قائمة» فإنه بحسب ثمنه وربحه وهو أجرة الطرّاز''' والصبغ والخياطة والقصارة 
والكمد والفتل والتطرية» واستغنى الشيخ بذكر الربح عن ذكر الثمن» لأنه إذا 
حسب ربح الثمن في هذه الأمور, فلأن يحسب ثمنها من باب أولى» قال في النكت: 
فإن كان هو يتولى الطراز والصبغ بنفسه لم يحسبء [ويحسب]”' له الربح؛ لأنه 
كمن وظف ثمناً على سلعته باجتهاده. 

(وأصْلَمَارَد في التّمَنِكَحمُونة, وشد. وَطَي اعت دَأجْرَتُهُمَا. وكراء بيت لسلقة لسلعة) أي: 
وإن كان ما يفعل في المبيع يؤثر زيادة فيه إلا أنه لاعين له قائمة كالأمور التي ذكرها 
فإن الأصل وهو الثمن بحسب دون الربح الذي هو فرع عنه. وقيّد اللخمي 
الحمولة بأنها تزيد في الثمن» لأن النقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى» والمشتري 
E‏ إداعلم و ورد كان بعر لابين E‏ فسني واقداو يراليه 
اوقد وَضي اعتيد رهم إلى أن الشد والطي إن كانت العادة جارية بالاستئجار 


الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لاتبع ماليس 
عندك)» وأخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك: 
۳ .برقم (۱۲۳۲) قال الترمذي: حديث حكيم بن حزام حديث حسن» وله 
شاهد آخر عنده قال فيه: حسن صحيح. 

() في (ن): الطرز. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عليه| فإن حكمههم| حكم الحمولة بحسب ثمنههم| فقطء وإن كانت العادة عدم 
الاستئجار عليهما لم بحسب شيء من ذلك والحكم في البيت الذي يكتري”' إن 
اكتراه' '" لنفسه والمتاع” " تبع فلا بحسب شيئاً من الكراء ولا ربحه على السلعة» وإن 
اكراه''' للمتاع خاصة فإن الكراء يحسب دون الربح» وإليه أشار بقوله: (وكراء بيت 
لسلعة). (وإلاالم يحسب. كسمسار لم يعتد) أي: [وإن لم يكن]””“ ذلك يؤثر في المبيع 
نياك ول لفعين قائنةه فإن ذلك لاطت چول عه وا انالا 
هنا الجلاس كا يفعل سماسرة الإسكندرية» وأما متولي البيع فإن أجرته كالثمن 
وهي على البائع» وكثير من الناس يتولى الشراء بنفسه» وهذا قال ابن المواز: إلا أن 
يكون المبتاع ما جرت العادة أنه لا يشتري مثله إلا بواسطة وسمسار فيحسب 
حينئذ أجرته في الثمن دون الربح» أي: وإن جرت“ العادة أن مثله يشتري بلا 


ھە وم 


O O 

OES 

() في (ن): المبتاع. 

(5) في (ن): أكراه. 

)٥(‏ ني (ن): وأن يكون. 

(5) في (ح١):‏ غيره. 

(۷) السمسار: بكسر السين وسكون الميم أي الدلال الذي يطوف في الأسواق بالسلع أو 
ينادي عليها للمزايدة» وهو: اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء 
البيع» والسَّمْسَرَةٌ البيع والشراء. انظر: منح الجليل: ۷/ ٠١٠١‏ ولسان العرب: 
"A" / €‏ 

(۸) في (ن): أجريت. 


باب في البيوع 
فَسَّرَالنونة قال :هي بمائة ها كد وَحَطهَاكا)”"' يعنى: أن ما ذكر أنه يحسب ثمنه 


() (إِنْ بن الجَمِيعَ» اوسر امَو قال هي ئة ضلا كا و لادا أو عل 
الْمَُابِحَةٍ وين گرنح الْعَشَرَة أده عكر ول يُقضَّلا ما ا ُالربْحُ)» ن قال: (لا أ 
كَقَامَتُ بكَذَاء أو قَامَتْ بِسَّدّهَا وطيّهَا بِكَذَا وَْيُمَضّل) الشرط راجع لقوله: (وجَارٌ) 
وكأنه يحوم على اختصار الأقسام الخمسة التي ذكرها عياض في "التنبيهات" إذ قال: 
لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة: 

أحدها: أن يبين جميع ما لزمه ما يحسب وما لا يحسب مفصلاً ومجملاً» ويشترط ضرب 
الربح على الجميع» فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيا بحسب وما لايحسب 
ويضرب الربح على جميعه بشرطه. 

الثاني: أن يفسّر ذلك أَيْضاً ويفسّر ما يحسب ويربح عَلَيِّْ وما لا يربح عَلَيْهِ وما لا بحسب جل 
ثم يضرب بالربح عَلَ ما يجب ضربه عَلَيِْ خاصة: فهذا صحيح جائز أَيُضأَعَلَ ما 
عقداه. 

الوجه الثالث: أن يفسر المؤنة فيقول هي عل بمائة رأس ماما كذاء ولزمها في الحمل كذاء 
وفي الصبغ والقصارة كذاء وفي الشدّ والطي كذاء وباعها عَلَ المرابحة للعشرة أحد 
عشر أو للجملة أحد عشرء ول يفصلا ولا شرطا ما يوضع عليه الربح ما لا يوضع 
ولا ما يحسب مما لا يحسبء فمذهبهم جواز هذا وفص الربح على ما يجب» وإسقاط 
ما لا يحسب في الثمن» وفي هذا نظر. 

الوجه الرابع: أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول: قامت علّ بكذاء أو ثمنها كذاء وباع 
مرابحة للعشرة درهم فهذا بيّن الفساد على أصوطم؛ لآنه لا يدري ما يحسب له الثمن وما 
لا يحسب وما يضرب له الربح ما لا يضربء فهو جهل بالثمن منهما جميعاء وإن علم ذلك 
البائع فالمشتري جاهل به. وهذه صورة البيوع الفاسدة» وهو عندي ظاهر "المدو نة". 

الوجه الخامس: أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت عل بمائة بشدها وطيها وحملها 
وصبغها أو يفسرها فيقول: عشرة منها في متونتهاء ولا يفسر المئونة فهذه أَيْضاً فاسدة؛ 
لأا عادت بمجهلة الثمن ويفسخ "قاله أبو إسحاق وغيره" انتهى بلفظه. 

إلا آنا رتبناه عل كلام المصنف» وأسقطنا منه ما لا تعلّق له به» وقد أشار إلى الوجهين 
الأولين معاً بقوله: (إن بيّن الجميع) وإلى الثالث بقوله: (أو فسّر المؤنة قَقَالَ هي باك 
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وربحه أو ثمنه فقط مقيّد بم إذا بين البائع في جميع ذلك فقال: اشتريتها بكذا 
وضرفت عل ضبعها أو قضاريا أو خياطتها كذاء أو يفسر المونة فقول: قات 
عل بائة مثلا أصلها كذا وحملها كذا ونحوه. 

(أوعلى المرابحة وبين كرح العشرة أحد عَشَرَولَميُفَصَلاما نَهُ الريع) هذا نوع من 
أنواع المرابحة» وهو أن يبيع السلعة مرابحة ويبين مقدار الربح» فيقول: أبيعكها 
بربح العشرة أحد عشرء أو يقول المشتري اشتريتها منك بربح العشرة أحد عشر 
من غير أن يفصلا ما له الربح من غيره. (وزيد عشرالأصل) أي: في ا مغل" الذي 
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ذكره وهو بربح العشرة أحد عشرء وأما في قوله: بربح العشرة اثنا عشر فيزاد 
خس الأصلء وعلى هذا قوله: (والوضيعة كَدَّلك) أي: فيأخذ عن كل أحدعشرة 
عشرة بحسب ما سمى» وقال بعضهم: يقسم [العشرة]”'“ على أحد عشر جزء 
فيحط ذلك الجزء من الثمن» وعلى ذلك قوله: (لاأَبْهُم كَقَامْتَ بِكَدَاء أوقَامت بشدها 
وَطَيْها يكذ أوْلَميُفَصلَ) أي: فإن البيع على هذا الوجه فاسد للجهل با يحسب ثمنا ما 
بحسب ربحاً أو لايحسب. 

1 ا . وس .م 3 ً. ا وي . 
الها كَذَا وَعمْلْهَا كَذَاه أَوْعَلَ الْمُرَابِحَةِ وَينَ كرح الْعَشَرَةِأَحَدَ عَكَرَ ويُقَصَّلامَا 
لَه الرّبْحُ)؛ إلا أن المناسب لكلام عياض أن يقول عل المرابحة بإسقاط أو ومعنى 
وبيّن: بِيّن المقدار كا مثل» وإلى الرابع بقوله: (لا مم كقامت بكذا) وإلى الخامس 
بقوله: (أو قامت بشدها وطيّها بكذا و1 يفصل). [شفاء الغليل: ۲/ 189]. 
)١(‏ في (ن): وأصرفت. 
(۲) في (ن): المال. 
(۳) في (ن): فربح. 
OAs‏ 
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المبتاع وإن حط عنه القدر» وعلى مذهب سحنون هي مسألة كذب» فإن حط عنه 
ذلك القدر لزمه» وني المدونة: وإن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك» وقد 
فات [المبتاع] " بتخير سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن ولم يحسب له ربح. وإن لم 
يفت رد البيع إلا أن يتراضيا على ما يجوز' '». واختلف بعد الفوت هل هي مسألة 
غش» وهو تأويل أبي عمران على المدونة» وإليه نحا التونسي والباجي وابن محرز 
وأنكره ابن لبابة» وقيل: هي مسألة كذب لأنه زاد في الثمن ما لا يحسب فيه وحمله 
الربح على ما لا يحسب” '" حمله عليه» وهو مذهب سحتون في كتابه وقول ابن 
عبدوس» وفسّر به بعضهم المدونة» وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهل هوكذب أو 
غش؛ دَأویلان). 

(ووجب تبن مَايَكْرَهُ) أي: ما يكره المبتاع وتقل رغبته في الشراء» وهذا ليس 
خاصاً بالمرابحة بل هو كذلك في كل بيع. 

(كَمَا فده وعقده مطلقا) أي: كتبيين ما نقده في السلعة من فضة أو ذهب 
وعقده عليه مطلقاً فإذا اشترى بذهب ونقد فضة أو العكس وباع مرابحة على 
ما عقد وجب بيان ما نقد وإن باع على ما نقد فهل يجب بيان ما عليه عق د أم 
لا؟ قولان. وإن اشترى بذهب أو فضة ونقد عرضاً مقوماً فلا يبيع على ما نقد 
حتى يبين» وإن باع على ما عقد فلا بد من بیان ما نقد. 

(وَالأجل) أي: ويجب أيضاً عليه أن يبين في المرابحة الأجل لأن له حصة من 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(9) في (ن): يجب. 
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الثمن» ويختلف الثمن بقربه وبعده» وني المدونة: إن لم يبين رد البيع إذا اختار المبتاع 
ولم تفت" السلعة'". 

(وإن بيع على النقد)" أي: وكذا يجب عليه أن يبين آنه“ ابتاع على التقدثم 
تراضيا على التأجيل أن يبين ما باع . 

(وَطُول رَمَانه) ” أي: ولا يكتفي بقوله: اشتريتها إلى أجل» لأن الأجل يقل 
ویکثر» فلا بد من بيان مقداره. (وَتَجَاوزِالرائف) أي: وكذا يجب عليه إذا باع مرابحة 
أن يبين ما تجاوز عنه من الرديء عند العقد وما حط عنه من الثمن أو سامحه البائع 
فيه إذا كانت الحطيطة ما يشبه» وهو مراده بقوله: (وهبة إن اعتيدت). (وأنها ليست 
بنَديَةُ) أي: ويجب عليه إذا كانت السلعة غير بلدية أن يبينها للمبتاعء إذا أراد أن 


() في (ن): تلف. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .7١37‏ 

(۳) (والأجَلِء ون بيع عل التَقد) أي ووجب عَلَيْهِ بيان الأجل وإن باع هو السلعة 
بالنقد ثُمَّ أخر به ففي (بيع) ضمير يعود عَلَ البائع بالمرابحة» وكذا في "المدونة" أن 
من ابتاع سلعة بدراهم نقد ثم أخر بالثمن فلا بيع مرابحة حَتَّى يبين ذلك. 

تكميل: 

قال في "المدونة": فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود وإن قبلها الماع بالثمن إلى ذلك 
الأجل. وللشيوخ فيهًا كلام حسن» ولو قال المصنف وإن بيع بالنقد رد لانصرف كلامه 
هذا الوجه» ولكن 1 أره كذلك في شيء من النسخ. [شفاء الغليل: ۲/ .]٦۹١‏ 

(5) ني (ن): إذا. 

(5) (وطُولٍ زّمَانِِ) أي: ووجب أن يبين طول إقامة الشيء المبيع بيده إن طال مقامه عنده 
قال في "المدونة": وإن ابتاع سلعة أو عروضاً أو حيواناً فحالت أسواقها بزيادة أو 
نقصان أو تقادم مكثها عنده فلا يبيعها مرابحة حَتّى يبين؛ لأن الناس في الطريّ 
أرغب من الذي تقادم في أيديهم. [شفاء الغليل: ۲/ .]191١‏ 
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يبيعها مرابحة» يريد: إذا كانت البلدية أجود من غيرهاء فلو كانت غير البلدية أجود 
[/ ب] وجب أن يبين البلدية. 
(أَوْمنَ الثركة) أي: وكذا إذا كانت السلعة من التركة وأراد بيعها مرابحةء فلا بد 
من بيان كونها من سلع المبراثء فإذا لم يبين كان غشاً. (وولادتهاء وإن باع ونَدَهَا مَعَهَا) 
أي: وكذا لا بد من بيان ولادة الأمة إذا ولدت عنده أو الدابة ونحوهاء وإن باع 
ولدها معها لأن حدوث الولد عنده عيب» وطول إقامتها عنده إلى أن ولدت غش 
وخديعة» وما نقصها التزويج والأولاد من قيمتها كذب في الثمن. (وَجَدَ ثمرةأبرت. 
وصوف تم) ‏ أي: وكذا يجب عليه أن يبين ما جذّه من ثمرة اشتراها مع أصلها 
مأبورة إذا أراد أن يبيع أصلها مرابحة» وكذا إذا جر الصوف وقد كان يوم الشراء 
تاماً فلا بد من بيانه» لأنه إذا كان تاماً يومئذٍ صار له حصة من الثمن. (وإِقَانَة 
مشتريه , إلا بزيادة أوتقص) الضمير فيه راجع إلى بيع المرابحة» والمعنى: أن من ابتاع 
شيئاً ثم باعه مرابحة» ثم أقال مشتريه منه لم يبعه مرابحة حتى يبين ذلك إلا أن 
يقال بزيادة أو نقصانء فلا يحتاج إذا باع حينئذ مرابحة إلى البيان على المشهور» لأن 
ا خلاف ني الإقالة هل هي“ حل للبيع أو ابتداء بيع» إنما هو إذا كانت على مثل 
الثمن الأول؛ وأما [مع]”" الزيادة والنقص فهو ابتداء بيع. (والركوب والبْس) أي : 
(1 (وَصُوفٍ نَم أولا) هذا هو الصواب بزيادة (أو لا) حَتّى يساعده قوله في "المدونة"» وأما 
إن جز صوف الغنم فليبينه گان عَلَيّْهَا يوم الشراء أم لا؛ لأنه إن کان عَلَيْهَا يومئذ تاماً فقد 
صارت له حصة من الثمن» وإن 1 يكن تامأ فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها. [شفاء 
الغليل: ۲/ 197]. 
(۲) في (ح١)‏ و(ك): هو. 
(") ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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فإن باع ذلك مرابحة فلا بدّ أن يبين أنه ركب الدابة أو لبس الثوب» ومعنى ذلك إذا 
كان الركوب [واللبس]”'' مما ينقص الدابة أو الثوب. (والتوظيف) أي: وكذا يجب 
عليه بيان ذلك» معناه إذا اشترى سلعاً متعددة صفقة واحدة وبوّب على كل سلعة 
منها ثمنء ولا إشكال في ذلك إذا اختلفت الصفقةء وأما مع اتفاقها فقال سحنون: 
لا بد من البيان» وقال ابن نافع: لا يحتاج إلى ذلك» وقال ابن القاسم في المدونة: إن 
حصلت الصفقة للبائع من بيع فلا بد من البيان» وإن حصلت من سلم فلا يحتاج 
إلى ذلك وإليه أشار بقوله: (وَلَومُتَفقاإلامن سلّم). 

(لاغنّة رَبْعْ) أي: فإنه لا يحناج إلى بيان غلته إذا باعه مرابحة: فإنه لا يتغير 
بالاستغلال» ومثله الأرض وما اتصل بها من البناء والشجر. (كتكميل شرانه) أي: 
إذا ابتاع جزءا” ' شائعاً من سلعة ثم ابتاع من شريكه بقيتهاء فإن له بيعها مرابحة من 
غير تبيين. (لاإن ورث بعضه) أي: فإن حصل له بعض المبيع يإرث وبعضه بشراء فلا 
يبيع مرابحة حتى يبين, وقاله في المدونة' ". 

واختلف الأشياخ هل يلزمه ذلك مطلقاًء تقدم الإرث أو تأخرء وإليه ذهب 
أبو بكر بن عبد الرحمن. أو إنم| ذلك إذا تقدم الإرث [لأنه]” ' يزيد في الثمن 
ليحصل له جميع السلعة» بخلاف العكس وإليه ذهب القابسي» وإلى ذلك أشار 
بقوله: (وَهَلَإنْ تَقَدَمالإزث أَوْمُطَقَ؛ تأويلان). (وإنْ غَلط بِنقْص وصدق. وشت رد أو 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظي المدوية: 01 ال وتتيية الداونة ا 3 
(9) في (ن): جزافا. 

(؟) انظر: المدونة: ۳/ 5 5 7 وتهذيب المدونة: ۳/ 0 .7١‏ 
(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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دقع ما بين وَرحَهُ) أي: أن البائع [في المرابحة]7'' [إذا غلط في الثمن] بنتقص 
وصدقه المبتاع أو ثبت" ذلك ببينة» فإن المبتاع يخير بين أن يرد المبيع أو يدفع الثمن 
قات خیرنشتره یاسکع وره اویه ريده .مانم یش رمز 
القنطوربحه) أي: فإن فات المبيع والمسألة بحا ها خير مشتريه بين أن يعطي الثمن 
الصحيح وربحه أو قيمته مال ينقص] “عن الثمن المغلوط فيه وربحه» واعتبار القيمة 
على مذهب المدونة يوم البيع كا قال هنا" » وفي الموطأ: يوم القبض”". 
(وإنْكَدَب لزم المشتَرِي, إنْحَطه, وربحَهُ) أي: وإن كذب البائع فزاد في الثمن 
الأول بإخباره وباع مرابحةء ثم [1]” اطلع المشتري على ذلك حط عنه البائع 
ذلك الذي كذب به أي: الزائد وربحه لزم المشتري البيع» ولا مقال له حينئذ وهو 
المشهور ولا حلاف في عدم اللزوم إذا لم يحط البائع الكذب ونير المبتاع بين الرد 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): أثبت. 
)ها وق متك فين ا 
(ة) سايق سكر قن ساط من (ن): 
فأربح عشرة» ثم ثبت أنها قامت عليه بعشرين ومائةء فإن لم تفت خيّر المشتري بين ردها 
أو يرضب له الربح على عشرين ومائة» وإن فاتت بناء أو نقص فالمشتري مخير إن شاء 
لزمته قيمتها يوم التبايع» إلا أن تكون القيمة أقل من عشرة ومائة فلا ينقص منه» أو 
تكون أكثر من عشرين ومائة وربحها فلا يزاد عليه). 
(۷) انظر: الموطأ: ۲/ 1٦۸‏ . 
0 ا 0ن معكوقون ساقط من '(3): 
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والتماسك وهذا كله إذا لم تفت السلعة. (بخلاف الفش) أي: فإن المشتري لا يلزمه 
ابيع وله أن يرد ويأخذ ثمنه أو يتماسك. (فَإِنْ فَاتَتَء قفي الفش اقل من اللَمنِ 
لقي وقي لخبي امع نجه قيا .مام تز ذ على الدب وريج 
أي: [فإن] ‏ فاتت السلعة التي كذب فيها أو غش فإن المبتاع يلزمه في الغش الأقل 
من الثمن الذي بيعت به أو القيمة» وفي الكذب يخير [البائع]“ بين أن يأخذ 
الثمن" ' الصحيح وربحه» أو قيمة السلعة مالم تزد على الكذب وربحه. لأنه قد 
رضي بالكذب وربحه. فلا يزاد على ذلك وهو المشهور. (ومدلس المرابّحة كَفَيْرِهَا) 
أي: أن التدليس في هذا الباب حكمه حكم التدليس في غيره. 


فصل [ في بيار فا يتناوله ابيع 
همالا يتناؤوله] 


(تَنَاولَ البنَاء والشج ر الأرض وَتَنَاوَنَتّهُمَا) "2 هكذا ذكره ابن شاس وغيره””, 
ومعناه أن البيع إذا انعقد على البناء أو الشجرء كقوله: بعتك هذا البناء أو هذا 


ROTI 

(۲) في (ن): قیمتھ|. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(6) في (ن): بالثمن. 

0) (وتَنَاوَلَنْههَا والْبَذْرَ لا الرَرْعَ) هذا هو الصواب» بتقديم البذر المثبت عَلّى الزرع المنفي 
أي: وتناولت الأرض البناء والشجر والبذر المغيّبٍ فِيهًا لا الزرع البارز على وجهها؛ 
لأن إبّار الزرع خروجه من الأرض عل المشهور. [شفاء الغليل: ۲/ 197]. 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 7/اء قال فيه: (لفظ الأرضء تندرج تحتها الأشجار 
والبناء» كا تندرج هي تحت البناء والأشجار). 


باب في البيوع 


الشجر ولم يزد فإنه يتناول الأرض التي هو ببهاء وكذلك العكسء أي: أن 
الأرض تتناول البناء والشجر القائم بها إذا قال بعتك الأرض ول يزد. (لا الزْرَ 
والبذرومدفونا)" أي: فلا تتناول الأرض الزرع ولا البذر ولا ما كان مدفوناً فيها 
من حجارة أو رخام أو أعمدة أو غيرهاء وتكون للبائع وهو المعلوم من مذهب ابن 
OE e‏ د 0 ٤‏ 8 1 
القاسم » وذهب سحنون وابن حبيب وابن دينار إلى أنها للمشتري» وهو ظاهر ما 
لابن القاسم في العتبية» وقيّد الخلاف في البيان بالمجهول الذي لا يعلم به» قال: وإن 
ثبت 1أن]“ ذلك من متاع البائع أو من متاع من ورثه عنه فهو له باتفاق» وإن 
ثبت“ أن ا لحب والبيت الموجود تحت الأرض كان للبائع قد عمله ونسيه فلا 
خلاف أن له نقض البيع. (كَلوْجِهلَ) ”"' إشارة إلى ذلك. 

(ولاً الشجرا المثُمر]”" الْمَؤَيْر أوأكثّر الالشّرط)7 '" أي: فإنه لا يدخل في 


)١(‏ في (ن): الذي. 

(0) (وَمَدْفُوناً) حرج به النابت من أصل اللخلقة. [شفاء الغليل: ۲/ 1937]. 

(۳) قال في تهذيب المدونة: :۷٤ /٤‏ (ومن رهن أرضاً ذات نخل لم يسمها أو رهن النخل 
ولم يسم الأرض» فذلك موجب لكون الأرض والنخل رهنا) . 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥(‏ في (ح١):‏ أثبت. 

() انظر: البيان والتحصيل: ۸/ 15. 

(۷) (كَلَوْ جُھل) لو قال ولو جهل لكان أجرى على اصطلاحه. [شفاء الغليل: ۲/ 1947]. 

(۸) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(9) في المختصر المطبوع: بشرط. 

٠‏ (ولا الشَّجَرٌ الْمُؤَبَرَ) هكذا في النسخ الصحيحة برفع الشجر ونصب المؤبر» أي: 
ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر» وأما قوله: (أو أكثر) فمرفوع على كل حال» عطفا 
على الضمير المستكن في المؤبر. [شفاء الغليل: ۲/ "191 ]. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختحن 


العقد على النخل ولا يستحقه المبتاع إلا إذا شرطه لنفسه» والتأبير تعليق طلع الذكر 
على الأنثى لثلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح» قاله في الإىال» وقال ابن حبيب: هو 
شق الطلع عن الثمرة» ولا إشكال إذا أبرٌ المجموع, وأما إن أبر الأكثر فالذي عليه 
الأكثر أنه كالجميع. 

(كَالمنْقد) أي: من ثمرغير النخل فإنه إذا باع الشجر لا يكون للمشتري 
إلا بالشرط. 

الباجي: ويعتبر في ذلك /١74[‏ أ] أن تبرز جميع الثمرة عن موضعهاء وتبرز 
عن أصلها وهو بمنزلة التأبير. (ومال العبد) أي: فإنه لا يندرج في العقد على العبده 
وتندرج ثيابه التي عليه. ابن شاس: إذا كانت ثيابا”'' ممتهنة'''» يريد: بخلاف ثياب 
الزينة"". 

[قوله: (وخلفة القصيل) أي: وكذا خلفة القصيل لا تندرج في العقد على 
القصيل من غير ذكر خلفته إلا بالشرطء لأنه كبطن ثان]7”. 

(وإ نلصف فلك حُكَمُ) أي: فيكون المؤبر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» وغير 
المؤبر للمبتاع. (وَلكنيهما السقيء مَالَمْيضْربالآخْر) أي: وحيث حكم لابائع بالثمرة 
جميعها أو بعضها على ما تقدم» فإن له سقيها مالم يضر بالمبتاع» وللمبتاع سقي 
الأصول مالم يضر بثمرة البائع. (والدارالًابت كباب, ورف ورحا ية بفوقَايتهَا) 


(1) في (ح١):‏ لبيسة» وقي (ن): لبسة. 

() في المطبوع من الجواهر: مهنته» وهو الأشبه با يأتي من كلام الشارح. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ ۷۲۸. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


أي: والدار تتناول الثابت» فإذا وقع العقد عليها اندرج الثابت فيها”'' كبابها 
والرفوف والطاقات ونحوها. 

ابن عتاب: وتندرج المطحنة وهي" مراده ب (الرحا). (بقوقانيتها) أي: 
تندرج السفلى والفوقانية. (وَسَماًسْمَرَ) أي: وأما غير المسمر فإنه يكون للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاع» قاله ابن عتاب» وقال ابن العطار وابن زرب: هو للمبتاع 
إلحاقا له با سمرء وإليه' " أشار بقوله: (وفي يره قولان). (والعبد تياب مهنّته) 
تقدّم بيانّه قريباً. 

(وَهل يُوَقَى بشرط عدمها وشو الاه رأولا؛) ر يعني: أنه اختلف هل يوف للبائع 
إذا اشترطها لنفسه.» وهو مراده (بشرط عدمها) أي: عدمها للمشتري» فروى عيسى 
عن ابن القاسم أنه يوفى له بذلك» وصححه [ابن رشد] »وروی أشهب عن 
مالك أنه لا يوف له به» وعلى هذه الرواية يصح البيع ويبطل الشرط. 


(كمشْتَرِط رَكَادَمَانَم يطب » وأن لأعهدة ولا مواضعة”'' ولأجائحة”"؟ أوإن لم يأت 


)١(‏ في (ح١):‏ ہا. 

() في (ح١)‏ و (ك): وهو 

(9) في (ن): وإلى هذا. 

80 وهل لون يوط وها E E‏ :(وضّحّع ردد ومابينه) 
اعتراض ب نظائر ترجع لقوله: (أو لا) والثاني مذهب "المدونة" قال ابن مغيث: وبه 
الفتوىء وإليه أشار بقوله: (وصحًّح). [شفاء الغليل: ۲/ 197 ]. 

)٥(‏ في (ن): ابن شاس. وانظر بسط البيع بشرط عند ابن رشد في البيان والتحصيل: 
A TARA‏ 

(5) في (ح١):‏ أو لا مواضعة. 

(۷) في (ح١):‏ أو لا جائحة. 


شن هرام الخضهو (الكرن فو شرح ان 


بِالثّمَنِ لكَذَا لا بَيع؟ أَوما لأَعْرَض فيه ولا مالية وصحح؛ تردد) اعلم أن المسائل التي قال 
فيها مالك بصحة البيع وبطلان الشرط سبع مسائل: [المسألة]”'' الأولى التي فرغنا 
منهاء ومثلها من اشترى أرضا بزرعها الأخضر واشترط زكاته على البائع» أو 
اشترى الأمة”' على أن لا عهدة على البائع فيها أو لا مواضعة» أو اشترط ما لا 
غرض فيه ولا مالية» أو اشترى ثمرة واشترط أن لاقيام له با لجائحة» وفي 
السليمانية: أنه يوق" له في هذه بالشروطء وقيل: فاسدة» وقال ابن شهاب: البيع 
جائز والشرط باطل. 

واختلف إذا اشترى شيئا على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع 
بينهماء فقيل: يصح البيع دون الشرط» وقيل: يصحان معأ وقيل: يفسد البيع. 

(وصح بيع تمر وجوه بدا صلاحه, إن لم يستتر) يعني: أن بيع الثمر ونحوه من 
البقول ونحوها يصح إذا بدا صلاحه» وسواء كانت الثمرة مع أصلها أو مفردة على 
القطع أو الإبقاء» لكن يشترط أن لا يكون مستتراً في أىامه؛ كالحنطة مجردة عن 
سنبلهاء والجوز واللوز يجرداً عن قشره على الجزاف. الباجى: ولا خلاف في ذلك 
لأنه بيع مغيب. 

(وقبله مع أصله أو ألحق به, أوعلى قطعه) ' يعني : وقبل بدوالصلاح لايصح 
بيعه إلا في موضعين» أو" ' تكون الثمرة قد بيعت مع أصلها أو ألحق به ماإذا 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): أمة. 
(4) في (ن): قلعه. 
)٥(‏ في (م): أو. 


باب في البيوع 


اشترى الأصل وفيه تمر مأبور وحكم به للبائع فإنه يجوز له شراء تلك الثمرة وهو 
المشهورء وقيل: لا يجوز وعن ابن القاسم: جوازه بحدثان العقد فق ط . يحيى: 
وحد البعد في ذلك عشرون يوماً. الثاني: أن يشتري الثمرة على القطع لكن بشروط 
ثلاثة: الأول: أن ينتفع بذلك لنهيه اظ عن إضاعة ا لمال وإليه أشار بقوله: (إن 
َفَع). الثاني: أن تدعو الضرورة إلى ذلك» وإليه أشار بقوله: (واضْطْر)”". الثالث: أن 
لا يتالا عليه أهل البلد لئلاً يعظم الفساد. وإليه أشار بقوله: (ولم يُتَمَالأعلّيه). (لا 
على التبقية) أي: فإنه لا يصح. 

(والإطلاق) أي: وكذا لا يصح البيع إذا وقع على الإطلاق من غير تقييد بقطع 
ولا غيره» وهو المذهب عند العراقيين» الباجي والمتيطي: وهو المشهور عن مالك؛ 
وتأول ابن أبي زيد المدونة عليه“ وقال ابن محرز وعبد الحميد واللخمي وغيرهم: 


)١(‏ انظر: المدونة: / 5894» وقال في العتبية: (سئل عن الحائط الذي ليس فيه زهو وما 
حواليه قد آزهی» أترى أن يباع ول يرَ فيه شيء من الزهو؟ قال: نعم» لا أرى به بأساً 
-إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهات» وأزهت الحوائط؛ فلا أرى بذلك بأسا. قال 
عيسى: وسألت ابن القاسم عن هذا فقال: لست أراه حراماً). انظر: البيان 
والتحصیل:۷/ ۰۲۹۷ ۲۹۸. 

(۲) أخرجه في الموطأء كتاب الكلام» باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين: 
45 برقم (۱۷۹7)» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب 
الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة المال: 
48/7 . برقم (۲۲۷۷)» ومسلم» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة: ۳/ ۰۱۳٤۰‏ برقم »)0٥۹۳(‏ ولفظه): (وكره لكم ثلاثا قبل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال) من حديث المغيرة بن شعبة توه . 

(۳) في (ح1١):‏ أو اضطر. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: / ٠١١‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 


إذا لم يشترط تركه إلى إزهائه فهو جائزء وحملوا المدونة على ظاهرها وم يقيدوها. 

(وَبُدُوهُ في بض حَائط كاف) أي: فلا يشترط عموم بدو الصلاح في كل الحائط 
بل يكفي بعضه ولو نخلة وهو المذهب. 

(في جنسه) احترازاً مما إذا بدا صلاح جنس آخر» فإن غيره لا يباع بذلك على 
الصحيح. 

(إنَلَم بكر أي: أن ما تقدم من جواز بيع الحائط إذا بدا صلاح بعضه مقيد بم| 
إذا لم تكن النخلة التي بدا صلاحها باكورة. (لَابَطْنْ شان بأول) أي: فلا يجوز بيع 
البطن الثاني ببدو صلاح الأول إذا كانت النخلة تطعم بطنين في [العام]”'' الواحده 
وهوالمشهور. 

(وَهُوَ الزْهُو وَظّهُور1 الحلاوة] [والزهو خاص بالثمر وظهور الحلاوة في 
غيره» ولا رأى أن ظهور الحلاوة لا تعم جميع الثار لأن بعضها لا يظهر فيه ذلك 
حتى تبرز كالموز احتاج إلى قوله]”": (والتهيؤلفضج) أي: إذا نزع من أصله ميا 
للنضج. 

(وفي ذي النوْرِباْفتَاحه) أي: كالورد والياسمين والنسرين ونحوه. الباجي: 
وبدو الصلاح [فيه]“ أن ينفتح أكامه ويظهر نوره. (والْبَقُول بإطعامها) أي: أن 
يتتفع بها في الحال. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) في (ن): حلاوة الثمرة. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


الباجي: وبدو صلاح اللفت والجزر والفجل والثوم والبصل إذا استقل ورقه 
وتم وانتفع به ولم يكن في قلعه”'' فساد. وفي قصب السكر إذا طاب وليس في 
قلعه''' فساد. وني البر والفول والحمص إذا يبس» وأما القصب والقرط فإذا بلغ 
أن يرعى دون فسادء وني القثاء والفقوس أن ينعقد ويوجد له طعم. (وهلهوفي 
البطيغ الاصغرار أَوالتَّهِيؤْ لشَبَطغ؛ قولان) أي: وهل بدو الصلاح في البطيخ 
الإصفرار؛ لأنه المقصود منه» وهو قول ابن حبيبء أو التهيؤ للتبطخ» وهو قول 
أصبغ» وعن أشهب أن بدو صلاحه أن يؤكل فقوسا” ". 

(وَلْمشْترِي بطون كَيَاسمِينَ, ومققَة) يريد: أن ما يخلف مما تتميز بطونه وله آخر 
كالياسمين والورد والمقاثي والبطيخ وَالْجُمَيِر فإن بيعه جائز» ويكون للمشتري 
جنيع بطونه» وقال مالك: فإن تميزت بطونه كالقصب والقرط فلا[تؤخذ]“ 
خلفته إلا بشرط”2. 

ابن حبيب: ولا يجوز اشتراطها إلا في أرض مأمونة كأرض /١79[‏ ب] اليل 
وشبهه. وأما المطر فلا. (َلايَجورِْكَشَهْرِ) هكذا ذكر في المدونة في المقغات» وعلله 
باختلاف الحمل فيه بالقلة والكثرة. (ووجب ضري الأجَل إن استمر كَالْمَوز) أي: فإن 
كان ما يخلف [تستمر ثمرته]'" في جميع السنة وليست له غاية كالموز» فلا بدني 


)١(‏ في (ن): فعله. 

(۲) في (ن): فعله. 

() انظر: البيان والتحصيل: ٤٥/۸‏ . 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.۲۹۸ /۷ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: ۳/ ١٠۱۹ء‏ وتهذيب المدونة: 7/ .٠١١‏ 


0 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


عقد بيعه من ضرب الأجل كالشهر والشهرين والسنة ونحوها. مالك: ويجوز 
اشتراط خلفته السنتين. 

(وَمَضَى بيع حب فرك يبه بقَبْضه) هذا كقوله في المدونة: أكرهه فإن وقع 
فات ولا أرى أن يفسخ”'". أبو محمد: معناه أنه يفوت بالقبض. 

(ورخص لمعر وقانم مقَامَه ون باثتر تراء النمرة فط اشترا تراء تمر تيبس كلوز) يريد: 
Eee O‏ من المعري» وهو 
الموهوب له بالشروط التي تذكرء ومراده بالقائم مقامه من يتنزل منزلته بهبة أو 
ميراث أو شراء؛ فإذا وهب ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل ثم وهب 
جنيع الحائط لآخر أو مات فورث عنه أو باعه» فإنه يجوز للموهوب له والوارث أو 
SS‏ 

(وإن باشتر اء القَّمَرَة قَقَط) Sa a‏ 
ا ا | )ا شتراء ثُمَرة) أي : رخص له اشتراء الثمرة 
التي صارت إلى غيره بالعرية» وأشار بقول: (تيبس كلوز إلى أن ذلك ليس 
مقصوراً على التمر والعنب [بل يتعدى الحكم إلى ما ييبس ويدخر من الثار. ابن 
شاس: وهي الرواية المشهورة» وقيل: ذلك مقصور على التمر والعنب]) 
وعلى هذه الرواية قالوا: لو كان البسر مما لا يتمر والعنب مما لا يزبب لم يجز شراء 
العرية منه بخرصها بل يخرج عن محل الرخصة لعدم العلة» ولعل هذا مراده 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ 51» وعبذيب المدونة: ٠١/۳‏ . 
(؟) في (ن): وهبه. 


)ماين معكوفين ساقط مق (3): 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .۷۳١‏ 


باب في البيوع 


بقوله: (لاكَمَوزِ) . (إن لف بالعرية) أي: [اشتراؤها]'" على الوجه المذكور مقيّد 
با إذا وقعت العطية بلفظ العرية» فلو كانت بلفظ الهبة أو الصدقة لم جز على 
المشهور. (وَبَدَا صَلامُهَا) أي: صلاح الثمرة المعراة للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها. (وَكَانَ بخَرصها) أي: وكان الشراء بخرصهاء آي كيلها. 

(وتوعها) أي: وكان الشراء بنوع المعرى إن برنيا فبرني وإن صيحانيا 
ا 

(يوقى عنْد الجداد) أي: وأن يوفى ذلك العوض عند الجداد. فلا يجوز اشتراط 
تعجيل القبضء ولا خلاف فيه قاله عياض» وفي الواضحة: إذا تطوع [له]“ 
بتعجيل الخرص قبل الجداد جاز. (في الذمة) أي: وأن يكون العوض في ذمة 
المعري لا في حائط بعينه. 

(وخمسة أوسقٍ فَأقل) ‏ أي: وأن تكون الثمرة المشتراة خمسة أوسق فأقل» 


(1) (لا كمَوْزْ) إشارة لقوله في "المدونة" ومن أعرى شيئاً من الخضر والفواكه مثل التفاح 
والرمان والخوخ والبطيخ والموز والقصب الحلو والبقول فلا يباع بخرصه؛ لأنه 
يقطع أخضر ولكن بعين أو بعرض حين جواز ببعه؛ لأنه لو أعرى ثمر نخل قد 
أزهت أو أرطبت 1 يجز له شراؤها بخرصها رطبا. [شفاء الغليل: ؟/ 197]. 

EEO 

(۳) في (ن): أو. 

)٤(‏ الصيحاني: بفتح الصاد المهملة وسكون التحتية» فحاء مهملة» فنون مكسورة فمثناة 
تحتية - صنف من التمر. وَبَرَني بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون فتحتية - 
صنف آخر منه. انظر: منح الجليل: ۰0/0" 

(60) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (وعَمْسَةَ أَؤْسُّق) بالنصب على خبر كَانَ المحذوفة أي: وكان خسة أوسق» يدل عَلَيْهِ 
(وكَانَ بِحَرْصِهًا). [شفاء الغليل: ۲/ 195]. 


شو هرام الصشيو راكزر قو شن اتن 


(وَلايَجُورَخْدُرَائد[ عليه ]!'' معه بين على الأصح) ‏ يريد: أنه إذا أعراه'" أكثر 
من خمسة أوسق لا يجوز له شراء خمسة أوسق من ذلك بخرصه والزائد بالدراهم أو 
الدنانير» وحكى ابن يونس في ذلك قولين بالجواز والمنع» وصوب عدم الجواز كما 
أشار إليه هناء وني قوله: (مع4) تنبيه على أنه لو اشترى مجموع” '' الثمرة بالعين جازء 
وقاله في المدونة“ 


(لا لمن أعرى عرايافي حوائط, [وكل] < حمس ة إن كان بالفاظ لا بتفظ على 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (ولا ور أَخَدٌ زَا عَلَيْهِ مَعَهُبِعيْنِ على الأصَّحٌ) أشار به لقول ابن يونس: قال بعض 
إا إذا أغراء اكت من ا ارق فاي مس ار والراقن ا 
بالدنانير أو الدراهم فقال بعض شيوخنا: إنه جائز» ومنع منه بعضهم قال: 
والصواب أن لا يجوز؛ لأنها رخصة خرجت عن حذهاء كا لو أقاله من طعام ابتاعه 
قبل قبضه وباعه سلعة في عقد واحد» وكمساقاة وبيع وقراض وبيع.. ونحو ذلك 
من الرخص فإنه لا يجوزء وكذلك هذاء وإنا عبّر المصنف بالأصَمٌ دون الأزجَح؛ 
لأن ابن يونس حاكِ للتصويب عن غيره. 

وقد ذكر المازري في هذا قولين عن الأشياخ» وخرّجه على البيع مع الصرف أو مع النكاح 
في عد واحد» وعَل نقله اقتصر ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲/ 195]. 

(۳) في (ن): أعاره. 

(5) في (ح١):‏ مجمع. 

(65) انظر: مبذيب المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 

(5) في المختصر المطبوع ا 

EEE DY‏ الت ركل خيه برو لان 
والأول أولى؛ لموافقته لقوله في "المدونة": ومن ن أعسرى أناساً ڈ شتى من حائط أو من 
حوائط له في بل واحد أو في بلدانِ شتى خسة أوسق لكل واحد أو أقل أو أكثر جار له 


باب في البيوع 


الأرجح) هذا مستثنى من (وَحَمْسَة أَوْسْقٍ فأَقّلَ) وهو أحد الشروط السابقة في جواز 
شرا الغزية:والمعيئ ولا عور للمعزئ ولا لر شرا ار "مو خا اوشق 
بالخرص إلا لمن أعرى عرايا في حوائط متعددة في كل حائط منها خسة أوسق» وقد 
اختلف في ذلك» فذهب القابسي إلى جواز شراء ذلك سواء أعراه[له] في مرة أو 
مرات» وذهب يحبى بن عمر وابن أبي زيد إلى المنع» وهما تأويلان على المدونة» وقال 
ابن الكاتب: إن أعرى ذلك لرجل في لفظ واحد وعقد واحد فهي عرية واحدة ولا 
يشتري من تلك الحوائط إلا خسة [أوسق]“ فقطء وإن أعراه في أوقات متعددة 
فحسن هاهنا أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق بخرصها لأنها عرية بعد عرية» 
قال في التوضيح: ورجح ابن يونس هذا القول' “» ومذا قال: (على الأرجح) ول [أره 
رجحه]””'' كم قال الشيخ. (لدفع الضرر, أَوْللمَعروف) 7" أي: أن علة شراء العرية على 


أن يشتري من كل واحدٍ قدر خمسة أوسق فأدنى. [شفاء الغليل: ۲/ 196]. 

١‏ (إِنْ كان بألْمَاظٍ لا بلَفْظٍ على الأَرْججح) كذا في "التوضيح" أن ابن يونس رجح هذا 
القول» والذي ني أصل ابن يونس أنه حكى هذا الترجيح عن غيره» ونصّه: قال 
بعض أصحابنا: يؤيد ذلك قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها جائحة إن کان 
شراؤه ذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة» وإن كان في صفقة روعي ثلث 
الجميع: [شفاء الغليل: 1٩٥/١‏ ۰ 

COE 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: التوضيح: 051//0. 

(0) في (ن): أر مرجحه. 

(۷) (لِدَفْع الَّرَرِ أَوْ لِلْمَعْرُوفِ) أي: قصد أحدهما كافٍ في الجواز» وهو مذهب 
"المدونة" قال فِيهًا: وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لعريها لوجهين: إما 


شرح هرام الو الكو فو شن الكت 


الوجه المذكور إن| هو دفع ضرر الشركة أو لقصدالمعروف» وعلل مالك وابن 
القاسم | 

(قيشتري بعضها) ''' أي: فبسبب العلة المذكورة أو لأجلها يجوز للمعري شراء 
بعض عريته بخرصهاء وقاله في المدونة» وهذا إذا قلنا إن العلة قصد المعروف. 
وأما إذا قلنا لدفع الضرر فإن شراء بعضها لا يجوز لعدم دفع الضرر بذلك لآن 
المعري يدخل للحائط لأجل حصته من بقية العرية. (ككل الْحائط) أي”": إذا كان 
جميعه معرى» وقاله في المدونة» ونصه: من أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق 
فأدنى عجان لقاع جه أو مع ا و (وبيعه الأصل) أي: أن المعريّ يجوز 


لرفع ضرر دخوله ولخروجه أو ليرفق في الكفاية» ومفهومه أن الشراء إِذَا كَانَ 
لغير أحد هذين الغرضين كالتجر آ) يجزء وقد صرح اللخمي بمنعه وإن بالعين. 
[شفاء الغليل: ۲/ 146 ]. 

(1(فَيَشْترِي بَعْضَهَا ككل الحَائط» وبَيْعِهِ الأضْلّ) أي فيجوز شراء العرية في هذه 
المسائل لوجود أحد الوجهين وهو المعروف» وإن فقد الآخر وهو رفع الضرر 
فأما شراء بعض العرية أو كل ال حائط الْعْرّى فصرح بجوازه في "المدونة"» وأما 
شراء بائع الأصل عريته التي كان أعراها قبل البيع وهو المراد بقوله: (وبَيْع» 
الأَصْلّ) فقال عبد الحقٌّ ما نضّه: "يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه عل 
قول ابن القاسم؛ لأنه يجيز شراءها لوجهين: للرفق» ولرفع الضرر". انتهى. و1: 
يذكره في "المدونة" وإنما قال: وإِذَا باع المعري حائطه أو أصله دون ثمرته أو 
ثمرته دون أصله أو الثمرة من رجل» والأصل من آخر جارَ لمالك الثمرة شراء 
العرية الأولى بخرصها. [شفاء الغليل: ۲/ 1965]. 

() انظر: تبذيب المدونة: 57/7 7. 

(۳) في (ح١):‏ کا 

(5)انظر؛ المذولة: م ف Tg‏ 


باب في البيوع 


له أن يبيع المعري أصل الثمرة المعراة. 

(وجارلك شراء أصل) يعني: إذا كان لك حائط وملك رجل أصل نخلة فيه فإن لك 
شراء تمرها منه با لخرص كالعرية إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤونتهاء قاله في 
المدونة”''» ثم قال: وإن كان [لدفع]”'' ضرر [في] ' دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع 
التمر بالرطب لأنه ل يعره شيئا” ''» وإلى هذا أشار بقوله: (ققط). 


(وبطلت إن مات قبل الحوز) ”' أي: أن العرية تبطل إذا مات المعري قبل أن 
يحوزها امحْرَى لأنها عطية كسائر العطاياء وهذا متفق عليه ونحوه في المدونة") 
واختلف في الحوز باذا يكون؟ فذهب ابن حبيب إلى أن حيازة ذلك بقبض 
الأصول إذا طلع فيها التمر قبل موت المعريء فإن قبضها ولم يطلع فيها تمر حتى 
مات المعري» [أو طلع فيها ولم يقبضها حتى مات المعري]“ بطلت وقاله مالك 
وهو مذهب المدونة”" عند ابن القطان وفضل وجماعة من الأندلسيين» وذهب أبو 


.7 417 /۳ انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) انظر: عهذيب المدونة: 5/ ۲۳۸. 

(0) قال بعد هذا النص: (وَهَلَ هُوَ حَوْرٌ الأول أَوْوأَنْيَطْنُمَ تَمَرْهَا؟ تأويلان) كذاهو 
الصواب (أو وأن يطلع) بواو العطف بعد أو؛ تنبيهاً عَلَ أن المعتبر في الق ول الثاني مجموع 
الأمرين. قال في "الصحاح": اطلع النخل إِذَا أخرج طلعه. ومثله في "ختصر العين". 
[شفاء الغليل: ۲/ 197]. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: "/ 56 7» قال فيها: (ومن أعرى نخلة ثم مات المعري قبل أن 
يطلع في النخل شيء» وقبل أن يحوز اْْرَى عريته.. فذلك كله باطل» وللورثة رده 
ويكون ميراثاً هم). 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) انظر المصدر السابق. 


شوو هرام العغير والصرو هو شر لكين 


عمران وأبو مروان بن مالك إلى الاكتفاء بحوز الأصل» وقال أشهب: يكتفى 
بظهور الثمرة بالإبار أو حصول /٠١١[‏ أ] رقاب الثمرة بيد المعرى دون رب 
ا لحائط» وصوب ابن يونس قول أشهب. 

(وزكاتها وسقيها على المعري) أي: وزكاة العرية وسقيها على المعري وهو رب 
الحائط» قال في المدونة: وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه'''» وهذا 
معنى قوله: (وَكمَلْتَ) أي: وإن لم تكن خمسة أوسق كملت من ثمر الحائط. 
(بخلاف الواهب) أي: فإن السقي والزكاة ليس عليه بل على الموهوب له وقاله في 
المدونة'"'» وحصل"" ابن يونس في الهبة والعرية خمسة أقوال. 

(وَتُوضَعْ جائحة الثمَار) يريد: أن من اشترى ثمرة في رؤوس الشجر فأصيبت 
بأمر من الأمور التي يذكرها فإن ما أصيب يوضع عنه بحصته من الثمن. 

(كالموزوالمقاثي)“ “هذا بيان لما توضع جائحته» ومثل الموز الخوخ والتفاح 
والأترج ونحو ذلك» ومثله المقاثي ونحوهاء وكذلك ما ييبس ويدخر كالثمر 
والعنب واللوز والجوز ونحوه. قال في المدونة: وإن اشتراه على الجذ مكانه فأجيح 


NEON) 

(0 انظر: تبذيب المدونة: 57/7 7. 

(9) في (ح١):‏ فصل. 

(5) في (ح١):‏ المقثاة. 

(0) (ويُوضَعٌ جَائِحة التار كَالْموزِ والْمَقَائِي) كانه نه بالثار عَلَ ما يدّخر كالنخل والعنب» ونبّه 
با موز على ما لا يدّخر كالخوخ والرمانء ونبّه بالمقاثي على ما يطعم بطونا كالورد والياسمين 
حسب| هو مبسوط في "المدونة"» وينطبق قوله: (وإِنَ بيعت على الْجَدٌ) على الجميع. [شفاء 
الغليل: ؟1977/5]. 


باب في البيوع 


قبل الجذ وضعت فيه الجائحة إن بلغت الثلث كالثار لاكالبقول وإليه أشار 
بقوله: (وإن بيعت على الجذ). 

(ومن عریته) ‏ ف أن الجائحة توضع [على المبتاع ]أ "وتو كاة انز ههه 
عريته» وهو المشهور. (لامهر) أي: فلا جائحة فيه» ومعناه إذا تزوج امرأة وأمهرها 
قرة فأجيحت» فلا قيام ها بذلك. (إن بلقت ثلث المكية) أي: يسشترط في وضع 
الجائحة أن تكون قد بلغت ثلث المكيلة لاثلث القيمة (ولومن سيان وترني) 
أي: وعجوة ونحوه. 

(وَبقيَتَ ينهي طيبها) أي: ومن شرط وضع الجائحة أيضا أن تكون الثمرة قد 
بقيت على رؤوس الشجر لينتهي طيبهاء ولا خلاف في عدم وضع الجائحة فيا لا 
يحتاج إلى بقائه في أصله لتهام إصلاحه كالثمر اليابس والزرع. (أوأفردت , أوألحق 
أَصْلْهًا) أي: وما يشترط أيضا في وضع الجائحة أن تكون الثمرة قد بيعت مفردة عن 
أصلهاء أو اشتراها مفردة ثم اشتراه بعد ذلك. (لاعكسه آومعه) أي: لا إن اشترى 
الأصل ثم اشترى الثمرة أو اشتراهما معاء فإنه لا جائحة فيا أجيح من ذلك. 
(ونْظرما أصيب من البطون إلى ما بقي في رَمنه) قال في المدونة: مثل أن يشتري مقثاة 
بمائة درهم فأجيح بطن منهاء ثم جنى بطنين فانقطعت» فإن كان المجاح ممالم يجح 
قدر ثلث النبات [لعدم]”'' معرفة ناحية النبات وضع عنه قدره» وقيل: ما قيمة 
المجاح في زمانه» فإن قيل: ثلاثون» والبطن الثاني عشرون. والثالث عشرة في 
10 انظ A‏ ونان اذو ا 
(۲) (ومِنْ عَرِيّتهِ) معطوف على ما في حيّز الإغياء. [شفاء الغليل: ۲/ 191]. 


a)‏ بون عكر فق شاه ين (ن): 
)٤(‏ في (ن): بعد. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


زمانيهاء [لغلاء]”'' الأول وإن قل» ورخص الثاني» وإن كثر فيرجع بنصف 
الثمن”". وعلى هذا قوله: (لا يوم البيع) أي: فإنه لا ينظر إلى قيمة المصاب يوم 
ذلك بل حين الإصابة ىا تقد وهما تأويلان عل المدونة. (ولايستعجل على 
الأصّحٌ) اختلف إذا أجيح أول بطن المقثاة هل يستعجل التقويم فيا بقي من 
البطون الآن على ما جرى من عرف عادتها أم يُستأنى حتى شتی جميع بطونها؟. 
عبد الحق: وأصوب القولين عندي الاستيناء حتى يجني جميع البطون وإليه 
أشار بقوله: (عَلَى الأصح). 

(وفي الْمَرْهِيَة التابعة للدارتأويلان) أي: على المدونة» لأن فيها في مكري”" الدار 
وفيها ثمرة لم تطب وهي تبع واشترطها أنه لا جائحة لثمرته ا ومفهومه أنهالو 
طابت لكان فيها الجائحة» [وذكر في كتاب المرابحة أن فيها الجائحة]! . وقيل: لا 
جائحة لأنها تبع» والأول أحسن لأا مشتراة وليست بملغاة» والمشتري قصد 
شراءها اختيارا لیس لدفع مضرة ففارقت ما اشترى قبل بدو صلاحه. 

(وهَل هي ما لاطا ده كَسَمَاوي وَجَيْش أَووَسَارِقٌ خلاق) يعني: أنه اختلف في 
الجائحة هل هي ما لا يستطاع دفعه كالآفات السماوية والجيش الذي لا يمكنه دفعه 
لو علم به» وهو مذهب ابن القاسم عند الباجي» وعليه فلا يكون السارق جائحة لأنه 
يستطاع دفعه لو علم به. الباجي: وهذا قول في الموازية وعليه أكثر الأشياخ» وشهره 


)١(‏ في (ن): هذا. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ 0/86» وتبذيب المدونة: ۳/ 576 . 
(9) في (ن): مكتري. 

(5) انظر: المدونة: 7/ 091» وتبذيب المدونة: 7/ ٤١٤‏ . 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في البيوع 


ابن عبد السلام» ونقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم في الموازية أنه جائحة» وعليه فتكون 
الآفات السماوية والجيش جائحة”'". ونبّه بقوله: (أووَسَارِق) على أن القول الثاني يوافق 
الأول على أن الآفات السماوية والجيش جائحةء وإن) الخلاف في السارق. 

(وتعييبها كَذَّلك) يريد: أن الثمرة إذا تعيست بريح أو غبار ونحوه قبل انتهاء 
طيبها فنقصت قيمتها لأجل ذلك» فإن حكمها كا تقدم وهو المشهور. (وتوضع من 
العطشوإن فت) أي: إذا انقطع عن الثمرة ماء السماء أو انقطع عنها عين سقيها 
فهلكت» فإنه يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» وقاله في المدونة» وعلل بأنها 
بيعت على حياتها من الماء» أي: أن سقيها على بائعها فأشبهت ما فيه حق توفية» ولا 
فرق بين البقل وغيره. 

(كَالْبْقُولِوَالرَمْفَرانِ وَالرَبَحَانِ اقرط وورق القوت) أي: ك البقول في وضع 
جائحتها وإن قلت وهو المشهور, وألحق سحنون [وغيره]” ' الزعفران والريحان 
والقرط والقصب بالبقول» وكذا عن ابن القاسم في ورق التوت. (ومُفَيْب الأصل 
كالجرر) أي: أن الجائحة توضع وإن قلت في مغيب [الأصل]”'' كالجزر واللفت 
والبصل والفجل والكرات ونحو ذلك. 

(ولَزم الْمشْتَرِي باقيها إن قل) أي: أن ما سلم من الجائحة وإن كان قليلاً فإنه 
يلزم المشتري با يخصّه من الثمن. (وإن اشَتَرى أَجِنَاساً فَأجيح بعضهاء وضعت إن بلقت 
[قيمته | ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته) يريد بالأجناس الثمر والعنب والتين 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .7١7‏ 
(؟) انظر: المدونة: ”/ 6659-٠‏ 051, وتبذيب المدونة: ۳/ 535 ٤۳۳‏ . 
(#امايين کر فن سافط هخ (3): 


)ها ون کر فون شافط ن 


کی تور او الكو سوه اک 


والرمان والخوخ ونحوه فإذا اشترى منها جنسين فأكثر في صفقة واحدة» فأجيح 
منها جنس أو بعضه فإن جائحته توضع بشرطين: أن يكون المصاب قد بلغت 
قيمته ثلث جميع الذي وقع به البيع أولاء وأن يكون قدر ثلث مكيلته» فإن فقد أحد 
هذين الشرطين فلا جائحة» ولا فرق بين كون هذه الأجناس في حائط أو حائطين 
فأكثر. لكن شملته الصفقة الواحدة.[١٤٠/‏ ب] 

ابن رشد: وسواء أجيح بعض [حوائطه]”' أو حائط أومن كل 
خا ع 

(وإن تَنَاهَت الثَّمَرَةٌ لا جَائحَةَ كَالْقَصب الْحلو. وَيَابِس الْحَب) أي: فإن بيعت 
الثمرة بعد أن تناهت فلا جائحة فيهاء قاله في المدونة» قال: وهكذا إذا ابتاعها 
بعد إمكان الجداد واليبس”". وقال أيضا: ولا توضع في القصب الحلو جائحة» 
إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه» قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: 
توضع جائحته” ". 
جائحة في ذلك “. (وَخيرَ العامل في الْمساقَاة بين سي الجميع أوتركه. إن أجيح الثلت 
فَأكثّر) يعنى: أن من أخذ نخلاً مساقاة فلا عمل أخذت ثمرة جائحة فأسقطت 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .١55/١7‏ 


(؟) انظر: تهذيب المدونة: 79/7 5. 


باب في البيوع 


ثلثها فأكثر, فإنه يخي بين سقي جميع الحائط أو ترك جميعه. (وَمُسَتَثْنَى كيل من الثّمرة 
جايو يضم هری ره أي: أن من باع ثمرة على أصوطاء واستثنى 
متها كيلاً معلوما فأجيحت الثمرة با ينقص قدرها الثلث فأكثرء وهو معنى قوله: 
(تجاح). (يضع'" عن مشتريه) على خلاف فيه. (بقدذره) أي: إن نقصت الثمرة الثلث 
وضع عنه ثلث الثمرة» وإن نقصت النصف فنصف الثمرة“ وعلى هذا. 


فصل ([فف احكام اختلاف الضتبايفين] 

(إن اختَلف المتبايعان في جنس الثَّمْنِ أوتُومه حَلَضَاء وقس) اختلافهم) في ا لجنس 
كقول البائع: بعت السلعة بدنانير' '» ويقول المبتاع: بل بطعام [أو ثمرة]” ' ونحوه. 
وفي النوع كقول البائع بعتها بقمح سمراء» ويقول الآخر بمحمولة أو شعير ونحو 
ذلك» وحكى بعض الأشياخ أنه| يتحالفان ويفسخ البيع اتفاقاًء فإن اختلفافي 
ا لجنس فإن حلفا معا أو نكلا معا فسخ, وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي 
للذي حلف. والمشهور أيضا في اختلافها في النوع أنه يتحالفان ويفسخ البيع 
بينهم| إن حلفا أو نكلاء وإلا قضى للحالف دون الناكل. (وَرَد مُعَ القَوَات قِيمتَهَا يوم 
بيعها) أي: فإن اختلفا مع فوات السلعة فإن المبتاع يرد قيمتها يوم بيعها. (وفي قدرهء 
كَمَنْمونه أوقدرالأجل أورهن. أَوْحَميل حلفا وفسخ) أي: وإن كان الاختلاف في قدر 


( )ني (ح١):‏ يوضع. 

(۳) في (ح١):‏ الثمن. 

(5) في (ن): بدينار. 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١):‏ أجل. 


فوع تراد الفغيز رارقو شرو اکن 


الثمن» أو في مثمونهء أو قدر أجله أو في الرهن أو الحميل فإنه| يتحالفان ويفسخ 
البيع بينهماء وهو المشهور. 

مثال اختلافهم) في قدره كقول البائع: بمائةء ويقول المبتاع بثانين. 

وني المثمون كقول البائع بعتك: [هذا الثوب باثة ويقول المبتاع: بل بثوبين 
أو نحو ذلك. 

وني قدر الأجل كقول البائع: بعتك] '' إلى شهره ويقول المبتاع إلى شهرين. 

وي الرهن والحميل كقول البائع: بعك على أن تأتيني برهن أو بحميل» 
ويقول المبتاع بل بغير رهن أو بغير حميل. 

(إن حكم به) " يريد أن الفسخ المذكور في المسائل المتقدمة لا يقع بنفس 
الحلف. بل لا بد أن يحكم به حاكم» ولهذا قال في المدونة: [أن المشتري]7'' إذا أراد 
قبوها بعد التحالف أن له ذلك وهو الأصح. (ظّاهراوباطنا كتَنَاكُهِمَا) أي: أن 
العقد ينفسخ بينهما ظاهراً وباطناً وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة ويكون") 
الثمن على ملك المبتاع كذلك» وحكم تناكلهها عن اليمين عند ابن القاسم حكم 
تحالفهماء وقال ابن حبيب: القول قول البائع» وحكى عبد الوهاب أن القول قول 
المشتري» وفائدة الخلاف حل الوطء وعدمه. 


NE 
.)١ح( (؟) ما بین معكوفتين ساقط من‎ 

(۳) (إِنْ حکِم به) قيد في الفسخين معاً. [شفاء الغليل: ۲/ 1917]. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): ويعود. 


باب في البيوع 


(وَصَدَقَ من ادى الأنبَه. وحَلْفَإِن قات) يريد: أن البائع أو المبتاع إذا ادعى ما يشبه 
فإنه يصدق ويحلف إن فات البيع» ولا حلاف في ذلك. (وَمِنْهُ تجاهل لشن وإن 
منوارث) ''' أي: وما يصدق فيه مدعي الأشبه مثل أن يقول أحد المتبايعين لا علم 
لي بها وقع عليه التبايع» ويقول الآخر وقع بكذاء فإن من ادعى المعرفة يصدق في| 
يشبه أن يكون ثمنا لتلك السلعة» وكذلك الوارثء قال في المدونة: وورثة”" 
المتبايعين بعد موتبم| مكاني| إذا ادعوا معرفة الثمن» فإن تجاهلوا الثمن وتصادقوا 
على البيع حلف ورثة المبتاع آم لا يعلمون الثمنء ثم ورثة البائع أنهم [لا 
يعلمونه]“ وترد السلعة» ثم قال: وإن ادعى ورثة أحدهما علم الثمن وجهله 
الآخر صدق المدعي في يشبه”“. (وَبَداً البَائع) أي: باليمين. 

(وَحلَف على في دَعوى خصمه مع تحقيق دعواه) هذا هو المشهور, وهو أن كل 
واحد منهم| يلف في يمين واحدة على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه» فإن 
ادعى البائع مثلا أنه باع السلعة بعشرة» وقال المشتري بل بثانية» فإذا حلف البائع» 
قال في يمينه: والله ما بعتها بثانية وإنا بعتها بعشرة» وإذا حلف المشتري قال: والله 
م أشترها بعشرة [وإنا] اشتريتها بثمانية. (وإن اختَلمَا في انتهاء الأجل. فالقول لمذكر 


)١(‏ في (ن): کتجاهل. 

0 (وَمِنْهُ تَجَاهُلٍ التَمَنٍ) أي من الفوت» وكذا وقع لابن عبد السلام أن مجهلة الثمن 
عند أهل المذهب تتنزل منزلة الفوات» وردّه ابن عرفة بأنه لو كان فوتاً ما ردّت 
فيه السلعة» وقد قال فيها: إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة البائع ورّذت 
السلعة. [شفاء الغليل: ۲/ 1948]. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك): وورثه. 

)٤(‏ في (ن): لا يعلمون. 

(0) انظر: المدونة: ٠5/7‏ 5» وتهذيب المدونة: ۳/ .5٠١‏ 

(5) في (ن): ولقد. 


شر هرام ار راکو فو شرع الکن 


التَّقَضي) يعني: أن المتبايعين إذا اتفقا على الأجل واختلفا في اتقضائه» فقال المبتاع 
وقع إلى شهر ولم يحلء وقال البائع: [بل]“ حل» فإن القول قول المبتاع مع 
يمينه» ومثله المسلم إليه إذا ادعى عدم الحلول» وهو مراده ب (ملكر التَقَضي). 
(وفي قَبض الَّمَنِ أو السلعة فَالأصل بَقَاؤْهُمَا) أي: وإن احتلفا في قبض الثمن فادعى 
المبتاع أنه دفعه» وأنكر ذلك البائع» أو في السلعة فادعى البائع أنه دفعهاء وأنكر 
ذلك المبتاع فالأصل بقاؤهماء أي: بقاء الثمن [في ذمة]”" المبتاع والسلعة بيد 
البائع» ثم نبّه بقوله: (إلا لعرف كلهم, أوبقل) على أن العادة /١51[‏ أ] [إن 
كانت] “ جارية في مثل تلك السلعة بقبض الثمنء فإن المبتاع يصدق في دفعه. 
قال في المدونة: وما بيع في الأسواق من اللحم والفواكه والخضر والحنطة ونحو 
هذاء وقد انقلب به المبتاع فالقول قوله أنه دفع الثمن مع يمينه' "» وإليه أشار بقوله: 
(جانبه) واختلف إذالم يفارقه. 

(وَتَوكثُرَ) يعني: أنه لا فرق في هذا بين القليل والكثير» وهو قول ابن القاسم. 

(وإلاقلاء إن ادعى دفعه بَعْدَ الآخذ) أي: وإن ل يكن قد بان باللحم ونحوه فلا 
يصدق في دفع الثمن إن قال دفعته إليه بعد أن أخذت منه ذلك ولا خلاف في ذلك 
واختلف إن قال دفعته إليه» [قبل]” ' أن آخذ ذلك منه هل يقبل قوله» وهي رواية 
ابن القاسم في الموازية» أو يقبل في كل ما الشأن فيه قبض ثمنه قبل قبض المثمون» 


(۲) ني (ن): بذمة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ ٤٤‏ . 
(05) في (ن): فقال. 


باب في البيوع 


وهو قول ابن القاسم في الموازية» أو لا يقبل ويكون القول قول البائع» وهو ظاهر 
قول مالك» وإليه أشار بقوله: (وإلا فهل يقب الدفع؛ أوفيما هُوَالشَأن أولا؛ أَهْوالُ) أي: 
وإن لم يقل دفعته إليه بعد الأخذ بل قال: قبل الأخذء في ذلك ثلاثة أقوال كما تقدم. 
(وإشهاد المشتري بِالثَّمَنِمُْتَضٍ لقَبِضٍ مَثْمُونه)”'' يعني: أن المشتري إذا أشهد على نفسه 
أن الثمن في ذمته فإن ذلك مقتض لقبض مثمونه''' وهو السلعة التي وقع”" عليها 
البيع بذلك الثمن الذي أشهد به على نفسه. فإذا ادعى بعد ذلك أنه لم يقبض السلعة لم 
يصدقء وكان القول قول البائع على المشهورء قال أصبغ: ويحلف له البائع إن كان 
بحداثة''' البيع والإشهاد, فأما إن سكت حتى حل الأجل وشبهه فلا قول له ولا 
يمين له على البائع» وإليه أشار بقوله: (وَحَلفَبَائعَه إن باد “ وفي الواضحة: وإذا 
أشهد البائع بقبض الثمن ثم قام يطلبه» وقال: إنما أشهدت ثقة''' مني له ولم يوفني 
جميعه وطلب يمينه على ذلك وقال المشتري: أوفيتك”" ولي بينة ولا أحلف؛ أن 
ذلك مقتض لقبضه ولا يمين عليه. ابن حبيب: إلا أن يأتي بشيء يدل على ما ادعاه 


(۲۰۱) في (ن): مثمنه. 

(۳) في (ن): أوقع. 

ْ NOE 

(0) (وحَلفَ بَائِعَُ إن بَادَرَ) ينبغي أن يقرأ (حلف) مشدد اللام رباعياً و(بائعه) بالنصب عل 
المفعولية. أي: وحلف المشتري بائعه إن بادر المشتري» وإِذا خففت اللام ورفعت البائع 
عَلَ الفاعلية جار والفاعل ب(بادر) ضمير المشتري على كل حال. [شفاء الغليل: 
14۸/۲[ 

(5) في (ح١):‏ توثقة. 

(۷) في (ن): أوصلتك. 

(۸) في (ن): ولا. 


فو بكر اذ الكو الكو فى شر ان 


أو يتهم فيحلف» والأكثرون على أن البائع إن قام بقرب البيع حلف وإلا فلاء وإليه 
أشتار بقوله: (كإشهاد البائع بقبضه). (وفي الْبَتمدعيه) أ وإن اختلفاني البت 
وعدمه بأن قال أحدهما: وقع بتأه وقال الآخر: بل على خيار. فإن القول قول 
مدعي البت؛ لأنه الغالب من بياعات الناس» وهو المشهور. 


المشهورء وقيّده عبد الحميد با إذا لم يغلب الفساد» وقيّده ابن أبي زمنين بأن لا 
يكون اختلافه) مما يؤدي إلى الاختلاف في قدر الثمن» كقول أحدهما: وقع البيع 
يوم الجمعة بعد النداء المحرم للبيع» ويقول الآخر يوم الخميسء وأما إن أدى إلى 
ذلك فإنه يجري على الاختلاف في الثمن. ابن بشير: إن لم يؤد إلى الاختلاف في 
مقدار الثمن فالقول [قول مدعي]”'' الصحة؛ وإن عاد للاختلاف في مقدار 
الثمن فطريقان» إحداهما: أنه يعطي حكم الاختلاف في الثمن» والثانية: حكم 
الاختلاف في الصحة والفساد, وإليه أشار بقوله: (وهل إل أنيختلف هما الثَّمَنْ 
فكقدره؛ تَرَددُ). 

(والمسم إليه مع قوات اين بالزمن الطوبل. أو السلعة كانمشتري "قيقب قول إن 
ادى مشبهاً. وإن ادعى ما لا يشبه ملم وَسَطْ) ”" يريد: أن الْسْلّم إليه يشبه المشتري في 
() في (ن): لمدعي. 
1 (والْمْسْلَمْ إِلَيْهِ مَعَ قَوَاتِ الْعَْنِ بالرَمَنٍ الطّويلء أو السّلْعَةٍ كَالْمُشْكَرِي بالنقد) 

السلعة معطوفة على العين» فالتقدير أو فوات السلعة. ولم يقيّد الفوات فيها 


بشيء» فدل على أنّه يقع بأدنى الأشياء» وهو حوالة الأسواق» وهذا هو المشهور. 
[شفاء الغليل: 14۸/۲[ 


ت 


() (وإن اعيا تا يبه َم وَط). كذا هو الصواب بألف التنبه في (ا5عب)» 


باب في البيوع 


د ا Aa‏ ا اد اي ححا 
إن كان ذهباً أو فضة فبالزمن الطويل على المشهورء وإن كان سلعة ففواته بحوالة 
سوق فأعلى» والثاني أن يكون قد ادعى [ما يشبه]”'"» فإن ادّعى ما لا يشبه فالقول 
قول المْلّم إن ادعى ما يشبه» فإن ادعيا معاً ما لا يشبه» فقال ابن القاسم: يحمل على 
الوسط من سلّم الناس يوم تعاقداء وإليه أشار بقوله: (قَسَلُم وسط) وهو المشهور. 
(وفي موضعه صدة مدعي موضع عقده) أي: وإن كان الاختلاف بينهما في الموضع الذي 
يقبض فيه" السلم فإنه يصدق من ادعى موضع العقد منهما مطلقاًء وهو المشهور. 
(وإلاقانبائع) أي: وإن لم يدع واحد منهما موضع العقد فالقول قول البائع وهو 
المسلم إليه لأنه غارم» وهذا إذا ادعى ما يشبه» سواء ادعى الآخر ما يشبه أم له 
وأما إذا ادعى [البائع]”'' ما لا يشبه وادعى المشتري ما يشبه فإن القول قول 
المشتري» وإن ادعيا معاً ما لا يشبه [فإنب ]7 يتحالفان ویتفاسخان» كما نه عليه 
بقوله: (وإن لم يبه واحد تَحَاَهًا وَفْسعٌ) ثم أشار بقوله: (كَفَسَعْ مايقبض بمطر) إلى 
قوله في المدونة: ومن أسلم في طعام على أن يقبضه بمصر لم يجز حتى يسمي أي 
مو ضع [من]”'' مصرء ومصر ما بين البحر إلى أسوان"". (وَجَارَبِالْفُسطَاط) أي: 
ويفهم من هذا التفريع في المشبه بعض ما فاته ذكره في المشبه به وهو المشتري. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]٦۹۸‏ 
)١(‏ في (ن): يكون. 
(۲) في (ن): مشبه. 
(5» 6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۳/ ۹١‏ وتهذيب المدونة: ۳/ ١‏ 5. 


فإن شر ط أن يقبض ذلك بالفسطاط جازء وقاله في المدونة» وقال: فإن تشاحًا في 
موضع قبضه من الفسطاطء فقال مالك: يقبض في سوق الطعام”''» وإليه أشار 
بقوله: (وفضي بسوقها) أي: عند التشاحح. ابن القاسم: وكذلك السلع إذا كان لما 
سوق معروف”"» فإن لم يكن ها سوق فحيث ما أعطاه من الفسطاط لزم المشتري» 
وهو معنى قوله: (وإلا فضي أيمَكَان) أي: وإن لم يكن ها سوق وفاه في أي مكان شاء 


وقال سحنون: يوفيه ذلك في داره كان لها سوق آم لا. 


باب في أحكام السام 


بات (فمه اأحكام السلم] 

(شَرْط السلم قَبْض رأس الما كُله. أَوْتَأَخِيره ثلاثا ونوبشرط) يريد: أن من شروط 
السلم تقديم رأس المال كله» لأنه متى قبض بعضه وأخر البعض فسد» قال في 
المدونة: لأنه دين ولا يجوز من ذلك حصة النقد. لأن الصفقة إذا بطل بعضها 
E‏ 

وقيل: بإمضاء ما قابل النقد دون ما عداه بناءً على إبطال الحرام فقط» وفي 
كتاب السلم: ولو تأخر رأس المال يوما511١/‏ ب] أو يومين ونحوذلك فهو 
جائز» وني كتاب الخيار: أو ثلاثة أيام' '"» يريد ولو بشرط كما قال هنا. (وفي فساده 
بالريادة. إن لم تَكترجدا تردد) "١‏ أي: وفي فساد عقد السلم بالزيادة على ثلاثة يا 
يريد بغير شرط والثمن من [غير]“ النقدين ولم تكثر الزيادة جدًا [تردد]”'» وقد 
اختلف في ذلك فعن مالك: إجازته» وعنه فساده» وبه أخذ ابن وهب. ابن عبد 


السلام: وهو الأقرب, وقال ابن الماجشون: إن تأخر كثيراً أو حتى حل الأجل» فإن 


.۳۸ /۳ انظر: المدونة: ۳/ ۸۷. وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: / 281 ۲۲۹ وتبذيب المدونة: / 77 141ء قال في التهذيب: 
(لأن لك تأخير رأس مال السلم بشرط يومين ونحو ذلك لا أكثر)ء (ولا بأس 
بالخيار في السام إلى أمد قريب يجوز تأخير النقد إلى مثله» كيومين أو ثلاثة إذا لم يقدم 
O‏ 

(۳) (وَنٍ قَسَادِه بالزيَاَِ إن لَتكْثْرْ جدًا ترد 1 يحتج إلى تقييده بالعين اكتفاءً بقوله بعد: 
(وتأخيرُ حَيَوَانِ.. إلى آخره)ء والخلاف في المسألة للمتقدمين, وكأنه فهم عن المتأخرين 
ترَدّداً في النقل عنهم» فعبّر عنه بالتَرَدّد. [شفاء الغليل: ۲/ 199]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


كان بامتناع من المبتاع أو من توانيه [فالمسلم إليه خير في أخذه ودفع ما عليه أو فسخ 
السلم وإن كان بترك المسلم إليه لأخذه أو توانيه]”'' فالسلم ثابت»ء وقال ابن 
وهب: إن تعمد أحدهما تأخيره لم يفسد وإلا فسد. 

ابن يونس: وقول أشهب سواء كان بهرب أو غير هرب فهو جائز مالم يكن 
شرطاً وإلى هذا أشار بالتردد. (وجاًبخيار لما يوْخَرء إن لم يُنْقَد) أي: أن السلم يجوز 
الخيار فيه بشرطين: أحدهما أن يكون إلى ثلاثة أيام إذهو الذي يجوز تأخير النقد 
إليه» وهذا قال: (لمَايْوَخْرُ) أي: لمقدار ما يجوز تأخير رأس الال [إليه]". الثاني: أن 
لا ينقد ولو تطوعاً وإلا فسدء وهذا قال: (إن لم يُنْقَد). (وبمنفعة معين) أي: وجاز 
أيضاً السلم بمنفعة معين» أي [أن يكون] " رأس المال فيه منفعة شيء معين 
كسكتى دار مذة مغيتة أو خدمة عبد أو ركوت دابته ‏ المعينين مدة معلوفة) 
واحترز با معين من المضمون فإنه لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إذ يصير دينا 
بدين. (وبجرّاف) أي: من غير العين. 

ابن رشد: وظاهر كلام القاضي عبد الوهاب منع كون رأس المال جزافا. 
والمذهب كله على خلافه. (وَتَأخير حیوان پلاشرط) ‏ يريد: أن رأس مال السلم إذا 


كان حيواناً فإنه يجوز تأخيره بغير شرطء وأما مع الشرط فلا. بعض المتأخرين: وإذا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): إن لم يكن. 

(5) في (ن): دابة. 

)٥(‏ (وتَأَخيرُ حَيوَانٍ بلا شَرْطِ) ليس في الأمهات فيه كراهة» وكذا اختصره ابن يونس» 
وظاهر "التهذيب" دخول الخلاف فيه. [شفاء الغليل: ۲/ 199]. 


باب في أحكام السلم 


كان العرض والطعام مما يغاب عليه فإنه يكره تأخيره لأنه يقرب شبهه بالدنانير 
والدراهم» فشابه الدين بالدين”''» وهو حمل الكراهة الواقعة من الإمام على 
إطلاقهاء وإليه ذهب ابن محرز وغيره» وقال”'' غيره: إنها يتصور هذا إذا كان الطعام 
م يكل والثوب لم يحضر بمجاس العقدء وأما لو كيل الطعام وأحضر”' الشوب لم 
تكن كراهة إذ لم يبق فيه حق توفية» ى) أجازوا أخذ سلعة حاضرة من دين يتركها 
مشتريها اختياراً مع التمكن”'' من قبضهاء وإلى هذا أشار بقوله: (وهل الطّصام 
والعرض كَذَّلك, إن كيل وأحضرء أَوَكَالْعين”'؟ تَأُويلان) . 


)١(‏ زاد في (ح١):‏ فضاها. قلت: قال في عقد الجواهر الثمينة: :0١ /١‏ "ولا يفسد 
بتأخير العرض. إذ لا يتصور فيه دين بدين» لكن يكره إذا كان مما يغاب عليه 
كالطعام والثوب. 

قال بعض المتأخرين: لأنه يقرب شبهه بالدنانير والدراهم فضاهى الدين بالدين". انتهى. 

(۲) في (ن): وقول. 

(۳) في (ن): وحضر. 

4ق (ن): البمن: 

Eg)‏ : كالمعين. 

(5) (ومَلٍ الطَّعَام واْعَرْض كَذَّلِكَ» إِنْ كيل وأَخْضرء أو گالعبِْ؟ تأويلان) اعلم أنه كره 
في "المدونة" تأخير الثوب والطعام بغير شرطء ف فمن الشيوخ من رأى هذه الكراهة 
مقيدة با إِذَا يكل الطعام ولم يحضر الثوب. فأما إِذّا كيل الطعام وحضر الثوب فقد 
انتقل ضمانها إلى المسلم إليه» وصار كا حيوان» فلا معنى للكراهة» وعَلى هذا التأويل 
نبّه بقوله: (وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر؟) ومن الشيوخ من حمل 
هذه الكراهة على إطلاقها وقال: إن الطعام والنوب لما كان يغاب عَلَيْها أشبها 
الدنانير والدراهم» فأشبهت صورة التأخير فيههما الدين بالدين» بخلاف ما لو کان 
اموا ارود ب به لالص ااا وصور ود لي روي 

وعَلَ هذا التأويل نبّه بقوله : (أو كالعين) إلا أن تشبيهه بالعين يق يقتضي التحريم» وإنا ذكر 


(ورد رانف وعجل) ‏ أي: إذا وجد ني رأس امال بعض الدراهم زائفاً فرده على 
المسلم فلا بد فيه من تعجيل البدلء وفي المدونة: يجوز تأخيره اليوم واليومين 
والثلاثة''". وعلى هذا فمراده بالتعجيل: أن لا يتأخر أكثر من ثلاثة أيام. (وإلاقسد 
مَايُقَابِلُهُ) أي: وإن تأخر عن ذلك فسد ما يقابل الزائف» وإليه ذهب أبو عمران 
وابن شعبان» وذهب أبو بكر بن عبدال رحمن إلى أن العقدة تفسد كلهاء واستحسن 
الأول» ولذا قال: (لاالجميع على الأحسّن)". 


(والتصديق فيه كَطْصَامِ من بيع) “ أي: وكذلك يجوز التصديق في السلم 


ابن يونس وابن محرز وغيرهما الكراهة كا هو لفظ "المدونة". نعم قال ابن عبد 
السلام عندما قرر ما قدمناه: رأى بعضهم أن الكراهة إِذَا كان رأس مال السلم 
طعاماً أشد منها إِذَا كان ثوباً؛ لأن الطعام مع كونه يغاب عَلَيْهِ هو أَيْضاً لا يعرف 
بعينه» والثوب يعرف بعينه فيقوى شبه الدين بالدين في الطعام ما لا يقوى في 
الثياب» فلم يقنع بهذا في "التوضيح" حى زاد ما نصّه: "ينبغي أن تحمل كراهة 
الإمام في الطعام على التحريم؛ لأنه إذا 4 يكل لم يكن بينه وبين العين فرق» 
وينبغي إِذَا حضر الثوب أن يجوز؛ لأنه بحضوره يتعين ولا يكون دينا بدين. 
[شفاء الغليل: ؟/599]. 

)١(‏ (ورُدَ زَائِفْ) مصدر مضاف للمفعول معطوف على فاعل (جَارٌ). [شفاء الغليل: 
؟/ ١٠ل].‏ 

انظ دب ادو 1/9 

(©) (لا الْجَمِيعُ عَلَ الَحْسَنِ) كأنه أشار بالأحسن لاختيار ابن حرز» وقد قبله ابن عرفة 
و يذكره في "التوضيح". [شفاء الغليل: ؟/ .]۷٠١‏ 

(5) (والتَضْدِيقٌ فيه كَطَعَام مِنْ بَيْع) قرانه بطعام من بيع. يدل أن مراده التصديق في كيل 
الطعام المسلم فِيهِء وأما التصديق في رأس المال فلا يجوز» وقد تقدمت له النظائر التي 
لا جوز فيها التصديق وأن هذا منها. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷٠١‏ 


باب في أحكام السلم 
كالتصديق في قبض الطعام الحاصل من بيع» قال في المدونة: وإذا قبضت من رجل 
طعاماً من بيع أو سلم وصدقته في كيله جازء وليس لك رجوع با تدعي من نقص 
ذلك إلا أن تقيم بينة''' لم تفارقك من حين قبضته حتى وجدت فيه النقص؛ فإن 
كان الذي وجدت بمحضرهم في الطعام نقصاً أو زيادة كنقص الكيل أو زيادته 
فذلك لك أو عليك. فإن زاد على المتعارف رجع البائع با زاد ورجعت أنت عليه 
نا تقض :طعاما إن كان ذلك عله مض مرا أ ركان تة فة القضان مق 
الثمن» وإن م تكن له بينة حلف البائع لقد أوفى له جميع ما سمى له إن كان قد اكتاله 
هو أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر وإن بعث به إليه فليقل في 
يمينه: ولقد بعثنه على ما كتب [به]" إلي» أو قبل لي فيه من الكيل ولا شيء 
[عليه]' ": فإن نکل حلفت أنت ورجعت عليه با ذكرناء وإن نكلت فلا شيء 
لك”'". وإلى هذا أشار بقوله: (ثُم لَك أو عَِيِك الرَائد المعروف والنقّص» وإلا فلا جوع نك, 
إلابتصديق أوبِينّة م تُمَارقَ, وحلف لَعَدأَوفَى ماسمى. اوقد باه علَى ماكب به ليه إن 
أعلم ˆ مشتّريه, وإلا حلفت ورجعت) . ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إنها يحلف 
المبعوث إليه إذا بين للمشتري أنه بعث به إليه» وإلا فالمشتري يقول: إنما رضيت 


(۱) زاد في (ن): أنه. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) انظر: عهذيب المدونة: ۳/ .5١ ٠5٠١‏ 

)٥(‏ في (ن): علم. 

(5) (وإلا حَلَفْتَ ورَجَعْتَ) ينطبق على مفهوم قوله: (وحَلَفَ لَقَدُ اوق مَاسَكَّى) وعَلّ 
مفهوم قوله: (إنْ أَعْلَّمَ مُشَْرِيه). [شفاء الغليل: .]7١١/7‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بأمانتك أنت ولم أظن أنك لم تقف على كيله؛ فإذا لم يعلمه أنه بعث به إليه حلف 
المشتري أنه وجده على ما ذكره» ورجع على البائع بها يجب له» وإلى هذا التقيبد أشار 
بقوله: (إن أعلم' ' مشتريه). (وإن أسلمت عرضاً فهك يدك هو منه إن أهمل. أوأودع, أوعلى 
الانتفاء' "ولك إن َم َعم ةوضع لوق [وْقض السلم]” ' وحلف, وإلاخيرالآخِر)0”) 
أي: وإن كان رأس مال السلم عرضاً فأسلمته لرجل فهلك بيدك فمصيبته منه» قال في 
المدونة: وسواء قبضه أم لا إذا تركه في يدك وديعة» يريد: أو على السّكت» وهو مراده 
بالإهمال لأنه يضمنه بمجرد التمكين منه» ومثله ما إذا تركه على سبيل الانتفاع بهثم 
قال فيها: وإلا فمنك وانفسخ السلم لبطلان الثمنء يريد: وإن لم يكن تركه على سبيل 
الإيداع ولاغيره ما ذكر» كا إذا وضع للتوثق برهن أو كفيل أو وثيقة”'' ونحوه» وعن 
ابن القاسم: إذا لم تقم بينة فإن السلم [يفوت]“ وعلى المشتري قيمته» وإذا قلنا بالفسخ 
فقال التونسي: إنم| ذلك بعد تحليف المسلم في التلف لأنه يتهم في كتمانه» فإن نكل 


(۱) في (ن): علم. 

(1) (أَوْ عَلَ الانيَمَّاع) هذا كقول اللخمي: وإن أمكنه من الرقاب وهي لمنافع 
اسا ها :هته دی 

(۳) (ومِنك إن لتقم ووضع تونق أي بإشهاد أو رهن أو كفيل» وأما حبسه في 
عوضه فلاء وقد قال اللخمي: لَّ يكن له حبسه لا كَانَ الثمن إلى أجل بخلاف البيع 
على النقد. 

(5) في (ح١):‏ ونقص المسلم. 

(0) (ونْقِضٌ السَّلَمُ وحَلّفت) كذا في بعض النسخ حلفت ب: تاء ا لخطاب» وهو أولى لبيانه 
[شفاء الغليل: ۲/ .]٠/١١‏ 

انظ المدوعة: O‏ وعذوب المدوية: E A‏ 

(۷) في (ن): لا يفوت. 


باب في أحكام السام 


لزمته القيمة» يريد: إلا أن يشاء الآخر بإسقاط حقه كا ذكر هنا. (وإن أسلمت حيوانا أو 
عَمَارا قاسم ثابت) أي: فإن كان موضع العرض في المسألة التي فرغنا منها حيواناً أو 
عقاراً فإن السّلم لا ينفسخ بهلاكه''' لعدم التهمة. 

(وبْتَبْْ انجَاني) أي: ا حاني الأجنبي, فإذا تعدى عليه فأهلكه أتبعه من كان 
ضامناً له من المتبايعين بم ترتب له» ولهذا كان يتبع هنا مبنيا لم لم يسم فاعله. 

(وأن لا يكُونًا طَعَامَين وَلانََدِينِ) هذا أيضا من شروط السلم» وهو أن لا يكون 
العوضان /١57[‏ أ] أي: رأس مال السلم والمسْلّم فيه طعامين [ولا نقدين]" لأنه 
يؤدي إلى ربا النساء مطلقاً وإلى ربا الفضل في الجنس الواحد. (وَلاشّيئاً في أكَثّرَ) 
أي: ولو كان من غير الطعام والنقود» ومفهومه الجواز مع التساوي» وهو مذهب 
المدونة' " لكن بشرط أن لا يقصد المسلم بذلك نفع نفسه ولا نفعهم| معاً. (أوأجود) 
يريد: وكذا يمتنع سلم الشيء في أجود منه لأن الجودة تتنزل منزلة الكثرة وهو 

(كَمَاره حمر في الأعرايية) هو مثال لما اختلفت منفعته» والفاره هو السريع 
[السير]”'» والأعرابية هي حمر الأعراب والبوادي الضعيفة السير» فلم| صيرهما 
اختلاف المنفعة كالجنسين جاز [سلم]" ' أحدها في الآخر. (وسابق الخيل) أي: 
(۱) في (ن): خلاكه. 
(۳) انظر: المدونة: ٤١/۳‏ . 


کن سا ن 
(0) 8 سا ا 


شرح بهرام الصغير راكزر قي شرح المختضن 


وكذلك يجوز أن يسلم السابق من الخيل في غيره نما ليس كذلك. (لاهملاج إلا 
كَبِردُونِ) ” أي: فلا يسلم ال هملاج في غيره مما ليس كذلك إلا البراذين» فلا بأس 
بلك فيها؟ قال فق الوازية و لن الفرمن امل السون العرئ ضتفا عدن 
يكون جواداً سابقاً””. وقال ابن حبيب: السير في الخيل يوجب الاختلاف لأن 
المطلوب منها السبق والجحري إلا البراذين العراض التي لا جري لا ولا سبق بل 
تراد لما يراد [له]' ' البغال من الحمل والسيرء فلا بأس أن يسلم الهملاج منها في 
انين من خلافه. (وجمل كثيرالحمل) أي: في غيره ما ليس كذلك. 

(وصجح) أي: اعتبار الحملء وهذا قال ابن عبد السلام: ا لمعتبر عندهم 


)١(‏ (لا هملاج) في "الصحاح": "الهملاج من البراذين واحد الهماليج» ومشيها الهملجة» 
فارميٌ معرّب". وني "الخلاصة": "ال هملجة وال هملاج حسن سير الدابّة في سرعة 
ودابّة هملاج الذكر والأنثى فيه سواء". وفي "مختصر العين" نحوه. [شفاء الغليل: 
1۷۰1/۲ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .٠١‏ 

(۳) في (ح١)‏ و(ك): به. 

() في (ن): وصح. 

(5) (وصحُح. وبِسَبْقِِ) أي: وصحح اعتبار سبقه أَيْضاً. قال ابن عبد السلام: "والمعتبر 
في الإبل عندهم الحمل خاصة وليس السبق عندهم فِيهًا بمعتبر» ويو نظرء فإن 
العرب كانوا يقاتلون عَلَيْهَا ويريدون بعضها للركوب دون الحمل» وهو موج ود إلى 
الآن والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة فم كان منها يصلح للركوب فينبغي 
أن يسلم فِيَا يصلح للحمل» وكذلك العكس". انتهى. ونكت في "التوضيح" عل 
قوله: المعتبر عندهم في الإبل الحمل خاصة فقال: "فسّر التونسي النجابة بالجري فقال: 
النجيب منها صنف وهو ما بان با لجري» والحميل صنف والدنئ صنف» وينبغي اعتبار 
كل من الحمل والسبق والسير"» وهو الذي قاله اللخمي". انتهى. وحاصل ما عند 
اللخمي: أن الإبل صنفان: صنف يراد للحمل» وصنف يراد للركوب لا للحمل» 


باب في أحكام السلم 


الحمل خاصة. ومقتضى كلام اللخمي اعتبار السبق أيضا ونحوه للتونسي» وإليه 
أشار بقوله: (وبسبقه). 


(وبقوة الْبَمَرِ) 7" أي: وهكذا يعتبر الاختلاف في البقر بالقوة على الحرث 
وغيره» وقاله المازري وغيره» قال: وأما الإناث فمذهب ابن القاسم أنها تختلف 
بقوة العمل» وإليه أشار بقوله: (ولَوَْنتَى). (وكثرة نَبَنِ الشاة) أي: وكذلك يعتبر 
الاختلاف في الشاة بكثرة لبنهاء فتسلم الشاة الغزيرة اللبن [في شاتين ليستا 
كذلك. (وَظاهرها عموم الضأن) ”" أي: وظاهر المدونة أن الاختلاف بكثرة 
اللبن]”" أيضا عام في الضأن, لأن فيها ولا يسلم صغار الغنم في كبارهاء ولا 
معزها في ضأنهاء ولا ضأنها في معزهاء لأن كلها منفعتها اللحم لا الحمولة إلا 
وکل منهم| جید» وحاش» فيسلم ما يراد للحمل فیا يراد للركوب وعكسه اتحد 
العدد أو اختلف. وما يراد للحمل أو للركوب لا يسلم بعضه في بعض إلا أن 
يكثر عدد الردي» فتحصل المباينةء فيجوز سلم صنف جيّد في كامل ردي. وقال 
المازري: الإبل لا تراد للجري والسبق» بل للحمولة» فيعتبر التفاضل فيا من 
هذه الناحية» وتبعه ابن بشير. قال ابن عرفة: وهو خلاف متقدم نقل اللخمي» 
ثُمّ ذكر اضطراب نقل الباجي فيه» وناقش کلام ابن عبد السلام المتقدم» وقال: 
أوّله في السبق وآخره في السير. [شفاء الغليل: ۲/ .]7١7‏ 

(1) (ويقَوٌةٍ الْبَقَرِ) معطوف في المعنى على قوله (كمَارِه الحُمْر) كأنه قال: إلا أن تختلف 
المنفعة كفاره الحمر أو تختلف المنفعة بقوة البقر» ولا يجوز أن يعطف عل قوله: 
(يِسَبْقِِ) الذي هو معمول ل (صَحَمَ)؛ لأن هذا هو أصل المذهب لا يحتاج لمن 

(۲) (وظَاهِرُهًا عُْمُومٌ الضَّأَنِ) أشار به لقول أبي بكر بن يونس: وظاهر "المدونة" أن 
الضأن والمعز سواء ما عرف من ذلك بغزر اللبن والكرم جَارٌَ أن يسلم في غيره. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم» فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم”''» وحكى 
ابن حبيب عن مالك وأصحابه - وبه قال: أنه لا يعتبر في الضأن غزارة اللبن. ابن 
الحاجب: وهو الأصح”"» وإليه أشار بقوله: (وَصْحَحَ خلاقه). (وكصغيريْن في كبير 
وعكسه) عطف على قوله: (كفاره الحمر) أي: وما يجوز سلم بعضه في بعض 
لاختلاف المنفعة [فيه]! » صغيرين”'' في كبير أو كبير في صغيرين” من جنسه 
يريد: وكذلك كبيرين''' في صغيرين أو صغيرين” "ني كبيرين. [قوله: (أوصغيرٍفي 
كبيرِوَعكْسه) أي: (إن لم يوْد إلى الْمَرَابنَة)]”" أي: يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بين 
العقد والقضاء مدة يكبر فيها الصغير أو يلد فيها الكبير مثل ذلك الصغير [لأنه]() 
خطر وقار. (وتُوُولَتَ عَلَى خلافه) أي: تؤولت المدونة على خلاف ذلك '» وهو أن 


.٦ 7/7 وتبذيب المدونة:‎ ٠٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ٠٠١‏ . 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ في (ح١):‏ صغيران. 

(5) في (ن): صغير. 

(5) في (ح١):‏ كبيران. 

(۷) في (ح١):‏ صغيران. 

(4) امال عا ولعل الصواب: (وإليه أشار بقوله: (أَوْ صَغِيرِ في گبیر وَعَكْسِه). 
قوله: (إِنَ ليود إلى الْمُرَابَة). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)١(‏ لعله يعني ما أجازه من جواز أن يسلم الخيل والبقر والإبل الصغار بالكبار» انظر 
المدونة: ۳/ 4 6» قال فيها: (..الخيل لا يسلم بعضها في بعض إلا أن يكون كبارها 
بصغارها فلا بأس بذلك.. والإبل..والبقر..) وانظر ما لابن رشد في البيان 


.۱۸١ ۰۱٤۷۰۱٤٦/۷ والتحصيل‎ 


باب في أحكام السلم 


لايسلم صغير في كبير ولا كبير في صغير. (كالآدمي وَالْفَفَم) أي: فلا يسلم كبير 
الرقيق في صغيره ولا العكس» ولا كبير الغنم في صغيرها ولا العكس. ولهذا قال 
ابن القاسم: الصغار والكبار من سائر الحيوان مختلفان إلا في جنس الغنم وبني آدم. 
(وجذع' ' طَويل غليظ في غيره) أي: وما يجوز أيضا سلم جذع طويل غليظ في 
جذع ليس على تلك الصفة. (وكسيف قَاطع في سَيقَين' '' دونه) أي: دونهفي القطع 
وهو مذهب المدونة”". ابن يونس: ولم يجزه سحنون» والصواب جوازه. 
(وكالجنسين, ولو تقاربت المنفعة كرقيق الفط [والكقان “٠‏ أي: وكذا يجوزسلم 
أحد الجنسين في الآخر ولو تقاربت منفعته) كرقيق ثياب القطن في رقيق ثياب 
الكتان لتباين الأغراضء ولا خلاف في الجواز إذا تعدد الاسم والمنفعة كرقيق 
القطن في غليظ الكتان وعكسهه أما إن اتحد الاسم والمنفعة كالرقيق في رقيق من 
جنسه» والغليظ في غليظ من جنسه فلا حلاف في المنع. (لاجَمَلٍ في جين مثله عجل 
أحدهما) أي: وأجل الآخر لأن المعجل عوض عن المؤجلء والمعجل محض زيادة. 
(وَكَطَيْرٍعلُم) ” أي: ومما يجوز أيضا سلم الطير المعلم في غير المعلم لأن ذلك 


(۱) في (ن): وكجذع. 

(۲) في (ن): سيف. 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ١۷ء‏ وتبذيب المدونة: ۳/ 5 7. 

)٤(‏ في (ن): في غليظ الكتان. 

(0) (وَكَطَيرعُلّع)لما ذكر في "التوضيح" قول ابن الحاجب: "وبخلاف طبر الأكل باتفاق. قال: 
يعني أن طير الأكل لا يجوز سلم صغيرها في كبيرها ولا كبيرها في صغيرها باتفاق في الصنف 
الواحد» وأخرج بطير الكل طير التعليم فإنه يختلف بسببه". انتهى. والذي عند ابن عبد 
السلام: آنه أخرج بطير الأكل طير البيض» ول يذكر طير التعليم هو ولا ابن عرفة. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]۷٠۳‏ 


شرق بغرا ایر لكر شو شرو اکن 


يختلف بسبب” '' التعليم» واحترز بالمعلم من غيره كطير الماء ونحوه' ' فإنه لا يجوز 
أن يسلم كبيره في صغيره ولا العكس باتفاق. 

(لا بالبيض والذكورةوالأنوئة) مذهب ابن القاسم أن الطير لا يختلف بكثرة 
البيض وقلته ولا بوجوده وعدمه» ولا خلاف أن غير الآدمي لا يختلشف 
بالذكورة والأنوثة» واختلف في الآدمي على قولين» أشهرهما أنه لا يختلف كغيره. 
وإليه أشار بقوله: (ولوآدميا) وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه يختلف. (وَهَرْلٍ وَطَبْغْإن 
ميغ النْهَايَة) [أي وكذلك لا يختلف الإماء بالغزل والطبخ لأن ذلك أمرعام 
سهل المأخذ حتى أن الجارية إذا علمته من يومها عرفته إلا من بلغ النهاية]“ من 
ذلك كمن يباع غزها بوزنه فضة ومن تطبخ أنواعاً غريبة الشكل فائقة» فلا بأس أن 
تسلم واحدة من هؤلاء في اثنتين أو أكثر من غيرهن. 

(وحساب, وكتابة) أي: وكذلك لا يختلف الرقيق باعتبار الحساب والكتابة. 


ل هه رم سدسم 


فسطاطي مطل إل أجل فذلك قرض» ثم قال: فان غيت به نفع الذي أقرضته 


)١(‏ ف (ن): بحسب. 

(۲) في (ن): وغيره. 

(۳) قال في العتبية: (الدجاج والح|م والأوزء وجميع الطير الداجن الذي يكون عند الناس» 
هل يحل واحد باثنين إلى أجل مثل الدجاجة البياضة المعروفة بذلك بالدجاجاتين أو 
الثلاث تمن ليست مثلها في كثرة ما تبيض غير أنها تبيض؛ قال لا يحل دجاجة 
بدجاجتين» ولا إوزة بإوزتين؛ ولا شيء من الطير الداجن واحد باثنين إلى أجل وإن 
تفاضلت في البيض والفراخ). انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ۱۸۸. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السام 


جازء وإن ابتغيت به نفع نفسك بطلء أي: وكذا إن ابتغي به نفعهما معا . (وأن 
يُوَجِل بِمَعلُوم ران على نف فَهر) ‏ [أي ومن شروط السلم أيضا تأجيل المسلم فيه 
بأجل معلوم زائد على نصف شهر] " فلو أجل بأجل مجهول [فسد]” '» وما ذكره 
من التحديد بنصف شهر هو قول ابن القاسم نظراً إلى أنه مظنة اختلاف الأسواق 
غالبا. (کالنیروز, والحصاد والدراس وقدوم الاج وَاعتّبرميقات مُعظّمه) يعني :أن 
الأجل في السلم [لا يشترط] ' فيه التقييد بالأيام خاصة» بل بها وبا هو معلوم من 
غيرها كالحصاد والدراس وقدوم الحاج؛ لأنه وقت يعرف بالعادة لا يتفاوت» وأما 
النيروز فإنه””' داخل في ضرب الأجل بالأيام» وإذا قلنا بجواز كونه إلى الحصاد وما 
ذكر معه فإن المعتبر [في ذلك]”" ميقات معظمه سواء كان في تلك /١57[‏ ب] 
الأيام حصاد أم لاء وكل ذلك في الحقيقة راجع إلى التوقيت بالزمان. 


(إلا أن يقبض ببلد كيومين) هذا حرج من قوله: (وأنيؤجل بمعدوم) أي: إلا أن 


وھ اخ ال ا 


.7 7/7 انظر: المدونة: ۳/ #الاء وتبذيب المدونة:‎ )١( 

(5) (رَائدٍ عَلَ نَضْفيِ شَّهْر) لعلّه أراد نصف الشهر الناقص. وإلا فالوجه أن يقول: أقلّه 
E a a‏ اا 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

009 يوجن به بيامن: 

(0) في (ح١):‏ يشترط. 

(5) ف (ن): فهو: ولترو أول الكّة عبد الفس عبد ثرول الكتمين أول الل وغشد 
القبْط أل تُوت. انظر: المصباح المنير: ۲/ 049. ا ١‏ 

(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرق نيرام الي زار هو شرح يكن 


ريج) يريد: أن التأجيل بالمسافة مقيد بأن يخرج في الحال» وهو معنى قوله: (حينئذ)» 
وأن يكون سفره في البر أو في البحر بغير ريح» فإن انخرم شيء من ذلك فلا بد من 
ضرب الأجل. 

(وَالأَشهِر بالأهلة. وثمم الْمَنَْسرمِنَ الرابع) أي: فلو وقع ذلك في أثناء الشهر 
وأجل ذلك بثلاثة [أشهر]”' مثلا فإنه يحسب الثاني والثالث بالأهلةء ويكمل 
الشهر الأول وهو المنكسر من الرابع ثلاثين يوماً. (وإّى ربيع[حلَ]!" بأوله) أي: فإن 
أجلا إلى شهر ربيع أو إلى غيره من الأشهر فإن السلم يحل بأول جزء من ذلك 
الشهر ويحل برؤية هلاله» وقال بعضهم: بأول ليلة منه. المازري: فإن وقع البيع على 
أن يقبضه في شهر ربيع مثلاء فقال ابن لبابة هو أجل مجهول فيفسد البيع حتى 
يسمي أي وقت من الشهر يقبض فيه ذلك» وأنكره ابن زرب وغيره» وصحح 
المازري الأول» وإليه أشار بقوله: (وَفْسَّد فيه على الْمَمُولِ). (لا في اليّوم) أي: فلا 
يفسد إذا اشترط”" قبضه فيه لخفة الأمر فيه. 

(وَآن يضبط بعادته من كيل أَوورْنٍ, أوعدد) أي: ومن شروط السلم أيضا أن 
يضبط المسَلَّم فيه بعادة أهله فيه من كيل كالحنطة عندنا بمصرء أو وزن كالفواكه» 
أو عدد كالرمان والبيضء وقد نبه بقوله: (كالرمانء وقيس بخَيْط وَالبَيْف) على ما 
يباع عدداًء وقد قال ابن القاسم عن مالك في الرّمان والسفرجل أنه يباع عدداً. ابن 
القاسم: وإن كان الكيل فيهم| معروفاً فلا بأس به“ . أبو الحسن الصغير: وتقاس 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): شرط. 
)٤(‏ في (ن): لعادة. 
(6) انظر: المدونة: 7/ 1۲ وتهذيب المدونة: ۳/ .٠١‏ 


ادق العا امد 


الرمانة بخيط ويضعانه عند أمين. 

(أوبحمل”'' أوجررّة في كقصيل) يريد: أن ضبط ذلك أيضا يجوز أن يكون 
بالأحمال والجرز وهي القبض» ومثلها الحزم وذلك في القصيل والبقول والقرط 
اض 

بعض الأشياخ: وصفة المسلم فيه أن يقاس ذلك بحبل» فيقال: أسلم إليه 
في يسع هذا؛ ثم يوضع عند أمين إلى أجل. قال في المدونة: ولا يجوز في شيء من 
ذلك اشتراط”' فدادين معروفة بصفة طول وعرض وجودة ورداءة لأنه ختاف 
ولايحخاط بصفته”". وإليه أشار بقوله: (لابِهَدَّان)”'©. (وْبتَهَر) أي: وهكذا يجوز 
السلم ويضبط بالتحري» أي“ في يجوز فيه ذلك قال في المدونة: وإن اشترط 
في اللحم تحرياً معروفاً جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه» لأن اللحم يجوز بيع 
بعضه ببعض تحريا" . 

واختلف في صفة ضبطه. فقال ابن أبي زيد: إنها يجوز فيما قل”". وصفته أن 
يقول: أسلمك في لحم يكون قدره عشرة أرطال مثلاً وكذلك الخبزء وحكى ابن 
يونس نحوه» وقال ابن زرب: صفته أن يعرض عليه قدراً ماء فيقول: مثل هذا كل 
يوم؛ ويشهدون على المثال» ولا يجوز على شيء يتحراه» وإلى هذا وما قبله أشار 


() في (ن): بمحمل. 

(۲) في (ن): اشتراء. 

(۳) انظر: المدونة: 7/ 56» وتبذيب المدونة: 7/ 1۸. 
)٤(‏ في (ن): لا بفدادين. 

)٥(‏ في (ن): أو. 

0) انظر: المدونة: ۳/ ٦١‏ وتبذيب المدونة: ۳/ .1١9‏ 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .٠١‏ 


شن هرام الجر راكزر هشر اتن 


بقوله: (وهل بقدرگدا؟ أويأتي به وقول كتجوه؛ تأويلان). (وقسد بمجهول) أي: فان 
شرط القبض بمكيال مجهول فسد العقدء ويفسخ على المشهور. (وإن نَسَبَه ألفي) كى 
إذا قال: كل عشرة به إردب فإن المكيال المجهول يلخى» ويصير المعتبر نسبته من 
الكيال المعتاد. (وجاز باع َل مين وَحَفقَة) "" أي: وجاز السلم بذراع رجل 
معين» أي: إذا أراه الذراع» وكذلك في الحفنة لأنها تختلف ونحوه في المدونة؛ لقوله: 
ومن أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز ذلك إذا أراه الذراع» 
وليأخذ قياس ذراعه عندها كما جاز شراء ويبة وحفنة بدرهم إن أراه الحفنة. 
انتهى'". ولا يجوز بذراع وسط ولا مطلق يحملان على الوسطء واختل ف إذا كرر 
الويبات والحفنات» هل يجوز كالويبة والحفنة» أو يمنع؟ وإليه ذهب الأكثر» ونص 
عليه سحنون» وإليه أشار بقوله: (وفي الويبات وَالْحَفَنَات قولان) . 


لا و e CA‏ فول ل : 
(وأن تبين صفته ' التي تختلف بها القيمة في السلم عادة) ' ' أي: ومن شروط 


)١(‏ (كُوَيْبةِ وحَفْئّة). أي: كويبة مع حفنة. عياض: "والويبة عشرون مدًا". انتهى» فهي 
خمسة آصعء والحفنة ملء يد واحدة» كذا ني كتاب الحج الثالث من "المدونة". وقال 
الجوهري: "الحفنة ملء الكفين من طعام". [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]۷٠‏ 

() انظر: المدونة: ۳/ ١٠١٠ء‏ وتهذيب المدونة: 7/ 0۸. 

(۳) (وفي الْوَيْئَاتِ والخَمََاتِ قَوّلان) أي: مع الحفنات. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١ ٤‏ 

(5) في (ح١):‏ صفاته. 

(5) (وأن بين صِمَْهُ الي كلف بها الْقِيمَةُ في السّلّم عَادَةً) كذا لابن الحاجبء فقال في 
"التوضيح" تبعاً لابن عبد السلام: ظاهره أن الصفة إِذَا كانت لا تختلف القيمة 
بسببها أنه لا يجب بياها في السلم. وعبارة غيره أقرب؛ لأنهم يقولون: يبين في السلم 
جنيع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببهاء واختلاف الأغراض لا يلزم منه 
اخدلاق القيينةمواز أن بكرن ما تعلويه العرقن ضفة نير ةعتب القهان أو أن 
تكون الصفة المعينة وإن وجدت لكن فقدت صفة أخرى يكون فقدها مساوياً 


باب في أحكام السلم 

السلم أيضاً أن تبين فيه الصفات التي تختلف بها قيمة المسلم فيه اختلافاً يتغابن 

بمثله في العادة في مثل تلك السلعة» فرب صفة تعتبر في نوع دون غيره وفي بلد 

دون غيره. 
(كَالنُوع, والجودة, والرداءة, وبِيتهما) ا وبين النوع والجودة والرداءة وما 

بينهماء أي: بين ا لحودة والرداءة. (واللون) أي: وبين اللون في الحيوان مع ذكر النوع 

والجودة» ولهذا قال بعضهم يذكر فيه سبعة أوصاف؛ الأول: النوع إما حقيقة 
كالإنسان والفرس والبعير”"» أو الصنف كالرومي والزنجي ونحو ذلك ولا بد 
عن ذ كر اد مرن 
والثاني: الجودة والدناءة. والثالث: اللون وهو معتبر في الخيل والرقيق والإبل. 
(والشّوب) أي: يبين اللون فيه أيضاً يريد مع الجودة والدناءة» والنوع» وهو كونه من 
قطن أو كتان أو صوف رقيقاً أم غليظاء أو متوسطاً صفيقا " أم خفيفاء ويذكر 
لوجود الصفة المذكورة قال: وإن) قال في السلم؛ لأن السلم يغتفر فيه من الإضراب 
عن بعض الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع النقدء ولا ينعكس؛ لأن السلم مستثنى 
من بيع الغرر» بل ربا كان التعرض للصفات الخاصة في السلم مبطلاً له لقوة الغرر. 
[شفاء الغليل: ؟/ 5 .]7١‏ 

(1) (كَالنَوْع وال ردق والرَدَاءَة وبَيْئهَُ)) ظرفٌ ساكن الياء كما عند الشارح لا فعل 
مفتوح الياء مشددها كا في بعض النسخ» فهو كقول المتيطي لما ذكر السلم في الطعام 
قال: "بعض الموثقين: وأما الصفة مع ذكر الجنس فلابد منهاء ويكفي في ذلك أن 
يقال: جيّد أو متوسط أو رديء". انتهى ونحوه في "النوادر" وغيرها. انتهى. [شفاء 
الغليل:۲/ .]۷٠٠‏ 


ف فون كلف ب و هاة اط ان ا 1/1 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


البلد. (والعسلء ومَرْهَاُ) ”'' أي: وكذا يبين في العسل النوع من كونه مصرياً أو 
مغربياً والجودة والدناءة واللون» ويذكر مرعى نحله فإن به يختلف ثمنه. (وفي 
التمر. والحوت, والناحيةء وَالْقَدرَ) يعني: ويزيد" مع الأوصاف السابقة في السلم 
في الثمر والحيتان الناحية التي يأخذ منها والقدر الذي يأخذه فقوله: (الثَمْرِ, 
وَالْصُوت) معطوفان على قوله: [ويبين في الحيوان]“. (وَالشَاحِيّة) على قوله: 
(كالنوع). (وفي الْبْر) أي: ويبين في الحنطة مع ما تقدم جدته وقدمه وممتلئاً أو 
ضامرأ» وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها القيمة في العادة. 


)١(‏ (والْعَسَلٍِء ومَرْعَاهُ) لا أذكر من ذكر المرعى في العسل» والمصنف مطّلع. ولم يذكره 
ابن عرفة مع كثرة اطلاعه؛ إلا أنه قال: حاصل أقوالهم وصف كل نوع تختلف 
أصنافه بيا يعين الصنف المسلم فيه دون غيره". انتهى. 

وأما اللون فقال المتيطي: وتصف العسل بالبياض والخثرة والصفاء أو بالحمرة والملوسة» 
والصفاقة» وكذا ذكر اللون في التين والعنب والزبيب» وني "النوادر": وتصف 
السمن ببقري أو غنمي» وجيد أو وسط أو رديء. وإلا ا يجزء وتصف كذلك 
العسل مع ذكر خاثر أو رقيق وإلا فسخ. [شفاء الغليل: .]۷٠٠١ /١‏ 

(1) (وفي التَّمْرِهِ والحُوتٍء والتاجيةء والْقَدْرَ) كأنه يعني بالناحية بلد التمر والحوت» 
وبالقدر قدرهما في الصغر والكبر, فأما الحوت فهذا فيه بين؛ لأنه قال في "المدونة": 
والسلم في الحيتان الطرية جائز ذا سمى جنساً من الحوت وشرط ضرباً معلوماً 
صفته وطوله وناحيته. على أن عياضا ذكر تأويلين في الناحية هل هي القدر أو الجهة 
إا اختلفت الجهات فكان حوت بعضها أفضل من بعض. وأما التمر فكأنه عوّلَ فيه 
عل بعض ما حكى في توضيحه عن المازري إذ قال: زاد بعض العلّماء في التمر البلد 
واللون وكبر الثمرة وصغرها وكونه جديداً أو قدياً. [شفاء الغليل: .]۷٠٠/۲‏ 

(۳) في (ن): ونريد. 

)٤(‏ في (ن): وبين. 


باب في أحكام السلم 


(إن اخْتَلَفَالقَمَنْبهمَا) أي: بالجدة والممتائة وما قبله). (وسمراءء ومَحَمُونَة”'' بِبَلّد 
شمَابه) 7" أي: ويزيد أيضا في القمح كونه من السمراء أو المحمولة في البلد الذي 
يجتمعان فيه إن اختلف مها الثمن» يريد: سواء نبتا فيه أو حملا إليه لا بد من ذكرهما 
إذا كانا ختلفين» وإليه أشار بقوله: (ولوبالحمل). (بخلاف مصر فَالْمَحْمُونَة. والشام 
قالسمراء) أي: فإن أسلم في مصر ول يذكر سمراء من محمولة قضى بالمحمولة, 
/١ 1‏ أ] وإن كان في الشام قَضِيَ بالسمراء. (وَتَفْي القاث) ”" أي: فإن لم يذكر نفياً 


0 EDED 

(0) (وسَمَرَاء وحَحْمُولَة بل هما به ولو با حَمُل) هذا اختصار ماني "التوضيح ٠"‏ وهو جار 
على طريقة ابن بشير إذ قال ما نصّه: "إن كان البلد مما ينبتان فيه فلابد من ذكر أحد 
الصنفين» فإن ل يذكر ذلك فسد السلم» وإن كَانَ مما يجلبان إليه» فابن حبيب لا يرى أن 
يفسد السلم بترك ذكر أحد الصنفين. ورأى الباجي أن مقتضى الروايات خلاف قوله: ولا 
ينبغي أن يختلف في مثل هذاء وإنما كل منهما تكلّم عَلَ شهادته» فإن اختلفت الأثمان أو 
الأغراض باختلاف الصنفين فلابد من ذكر أحدهماء وإن ا تختلف بذلك فلا معنى 
لذكره". انتهى. 

وهو عكس نقل ابن يونس عن ابن حبيب» فإنه لما ذكر قوله في "المدونة": وإن أسلم في 
تحمل إليه» فأما بلد تنبت فيه السمراء والبيضاء فيجزيه» وإن 1 يذكر ذلك وذكر جيداً 
نهنا وا أو خاو ا و ظا وق ل اند مح هدا لذ وجه لتم اوسا بلست وه 
الصنفان أو يحملان إليه؛ لابد في ذلك من ذكر الجنس إِذَا كانا ختلفين". انتتهى. وعلى 
طريقة ابن يونس اقتصر أبو الحسن الصغير وابن عرفة» ى) اقتصر المصنف على 
طريقة ابن بشير» ولم أر من نبه على اختلاف الطريقتين. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: 7١/5‏ ]. 

(۳) (وئَقِيّ» أو غَلِثْ) كذا في بعض النسخ بكسر القاف وتشديد الياء وعطف غلث 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من غلث”'" حمل على تفي الغلث؛ لأنه الغالب. (وفي الْحَيُوانِ وسنهء والذكورة 
والسمن. وَضْدَيْهِمًا) عطف على قوله: (كالتّوع). أي: ويزيد في وصف ال حيوان [فيقال 
في الرقيق: [يفاع]" أو محتلم أو غير ذلك مما ينبئ عن سنه» أو يذكر السنين ويذكر 
أيضا الذكورة]”' والسمن والأنوثة والحزال. 

(وفي اللَحم. وخصياء وراعياء أومَطُوف) “ أي: وإذا أسلم في اللحم بين كونه من 
خصي أو فحل وكونه من راعية أو معلوفة» ولا بد من ذكر الجنس من إبل أو بقر أو 
ضأن ونحوه. 

(لا من كجنب) أي: فلا يشترط أن يذكر فيه“ جنب ولا بطن ولاغيرهما من 
الأعضاء. 


عَلَيّهه وينبغي أن يكون بكسر اللام» وهو إشارة لقول المتيطي: "قال بعض الموثقين: 
وحسن أن يذكر مع ذكر الجيد أو المتوسط أو الرديء نقي أو متوسط في النقاء أو 
مغلوث» فإن سقط ذكر الصفة من العقد فسد السلم» وإن سقط ذكر النقاء منه 1 
يفسده وقاله أنضا عمد بن آی زميين" انتهىء وف "النواكر'"' عن ابن حب ما مشهت 
لتقل المتيطي في هذه» ولنقل ابن يونس في التي فوقها. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷٠۷‏ 
)١(‏ الغلث: الخلط. انظر: لسان العرب: 7/ 177» مادة (غلث). 
(۲) في (ن): يباع بالغ. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 
ارت ل وس ا رحد عي وخر اعد قم زرا ملي ملكي 
وذلك يدل على أن قوله :(وَالْقدرَ وجدتم وملا © وما بعده من المعاطيف منصوية 
عطفاً عَلَ قوله: (صفته) ويلزم من ذلك أن يقرأ قوله (وأن يبين صفته) مبنيًا للفاعل 
لا للنائب. 
(5) في (ن): فيه. 


باب في أحكام السام 


(وفي الرقيق ق: الْقد. والبكارة, واللون) ا ويذكر في الرقيق مع ما تقدم في 
الحيوان القد فيقال: طول كذاء ويذكر في الأمة الثيوبة والبكارة إن كان الثمن 
يختلف بذلك عندهم. 

(والون) واضح وهو تكرار مع ما تقدم. (قال وگالدمع[وتکنشم انْوجه]") ۵ 
أي: أن المازري زاد على الأوصاف المذكورة في الرقيق الدعج”' في العينين 
[وتكلثم الوجه]”" لاختلاف الأغراض بذلك. (وفي الشوب الرقة. وَالصَفَافَة, 
وضديهما) " قد تقدم ذكر الأوصاف التي يحتاج إلى ذكرها في الشوب» وضد 


(1) (وني الرَقيق» والْقَدَه والْبكارة) كذا في أكثر النسخ بإسقاط اللون لتقدمه في الحيوان 
الذي هو أعم من الرقيق. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠۸‏ 

(۲) في (ح١):‏ وكالدعجي. 

ماين معكرافن شافط من لح 1 

لاك وكالاشي ارتكك ا "الدعج شدة سواد العين مع سعتهاء 
والكلثو م الكثير لحم الخدين والوجه' . [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠۸‏ 

(0) الدعج: الدّعَجُ وَالدَعْيةٌ السّوادُ وقيل شدَّة السواد وقيل الدّعَحُ شدَّة سواد سواد 
العين وشدة بياض بياضها وقيل شدة سوادها مع سعتها. انظر: لسان العرب: 
11/۲. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) (وفي الثوْب والرّفَةِ والصَّفَاقَه وضِدَّيَ)) ليس هذا من تمام المحكي عن المازري بل 
هذه مسألة ثاني سلوم "المدونة" قال فِيهًا: ومن أسلم في ثوب حرير واشترط طوله 
وعرضه ولم يشترط وزنه جار إِذَا وصفه ووصف صفاقته وخفته وإنما السلم في 
الثياب بصفة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخفته ونحوه. قال أبو الحسن 
الصغير: أي رقته وغلظه. قال ابن يونس: أنكر سحنون قوله في ثوب الحرير أبو 
الحسن الصغبر» ورأى أن الصفة لا تحصره» وأنّه لابد من الوزن؛ لتفاوت ذلك. 

ابن عرفة: ل يذكر ابن يونس موجب إنكاره؛ فلعله عدم شرط وزنه» والصواب قول ابن 


شرن تهرار اتک راکو فوشو ا 


الصفاقة الخفة» وضد الرقة الخغلظ, وهمامما زاده المازري في أوصاف الشوب» 
فيكون قوله: (وفي القوب) كذا معمولاً ل (قال)ء ولهمذا أفردهما عن الأوصاف 
المتقدمة» وزاد أيضاً ذكر البلد. (وفي الزيت المعصر" '' منه. وبِمَايْعصرٌ) (" أي: ولا 
بد في السلم في الزيت من ذكر الجنس الذي يعصر منه وذكر الشيء الذي يعصر 
به. ابن حبيب: فيذكر مع الصفة زيت الماء أو زيت المعصرة» قال: وإن كان 
يجتمع في بلد زيت بلدان ذكر من أي بلد يأخذ. (وحمل في الجيد والرديءٍ على 
القالب) أي: فإن اشترط جيداً أو رديئاء مل على الغالب من ذلك إن كان فإن لم 
يكن شىء من ذلك غالباً قضى بالوسط منه. (وگونه ديناً) أي: ومن شروط 
السلم كون المسلم فيه ديناً في ذمة المسلم إليه» احترازاً من بيع معين يتأخر قبضه. 
(وَوجُودْهُ عَنْدَ حلُوله) هذا أيضاً من شروط السلم» وهو كون المسلم فيه موجوداً 
عند حلول السلم. (وإن الْقَطَعَ قَبلَهُ) أي: فإن كان المسلم فيه ينقطع قبل أجل 
السلم ثم يوجد عند حلوله فلا يضر ذلك. (لانَسْ حَيوانِ عيْنَوْقَلَ) " هكذا قال 
القاسم» بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة أو خفة متنافي. [شفاء | لغليل: 
00 
(۲) (والمعصر منه) كذا في النسخ على صيغة اسم مفعول الرباعي» ووجه الكلام المعتصر 
بزيادة التاء خاسية أو المعصور ثلاثياً من قوله تعالى: #وَفِيهِ يَعَصِرُونَ© [يوسف: 
49 على القول بأنه بمعنى يستغلون» وقيل بمعنى: ينجونء حكاهما الجوهري. 
[شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠۸‏ 
(۳) (لا نَسْل حَيَوَانٍ عيّنَ وقل) كأنه معطوف على محذوف دل عَلَيّهِ السياق أي: فيجوز 
لو كانت الإشارة إلى نعم كثيرة لا يتعذر الشراء منها لمن أراد» وإنما أشير إليها لمعنى 
انفردت به لجاز السلم في نسلها إِذَا وصف. قال ابن عرفة: ظاهره آنه هو المذهبء 


باب في أحكام السام 


في المدونة”''. ابن يونس: لأن”'' هذا من بيع الأجنّة» وإنما يكون السلم في 
الحيوان مضموناً لا في حيوان بعينه ولا نسله» ولأنه يشترط في المسّلم فيه أن 
يكون مقدوراً على تحصيله عند حلول الأجلء وني نسل الحيوان المعين قد يتعذر 
ذلك» وهذا إذا كثر ذلك جازء وإليه أشار بقوله: (وَهَلَ) أي: وإن كشر جاز. (أو 
حائط) أي: معين فلا يسلم في ثمرة إلا مع الشروط التي يذكرهاء وقد أشار إليها 
بقوله: (وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه. وسعة الْحَائط وكيفية ‏ فَبْضه, 
ولمالكه. وَشُرُوعه وإن لنطف هر وأخدَهبُسراء أورُطَها) يعني: أن هذه الأمور إنما 
هي مشترطة" ' إذا عقد ذلك على أنه سلم لا بيع فإنه لا يلزم ذلك فيه» حكاه 
ابن شاس وغيره” '» وذكر لذلك ستة شروط: 

الأول: أن تكون الثمرة قد أزهت وصارت بسراً فلا يجوز قبل ذلك. 

الثاني: أن يكون الحائط متسعاً يمكن أخذ المسلم فيه منه. 


وظاهر "المدونة" منعه مُطْلَّقاً من هناء ومن الزكاة الثاني ذا منع السلم إلى الساعي. 
ويتخرج جوازه من قول بعض الشيوخ: يجوز السلم في تمر قرية صغيرة لمن لا ملك 
له فيها إذَا كَانَ الغالب بيع بعض أهلها قدر ذلك. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠۹‏ 

)١(‏ انظر: المدونة: 08/7» وتهذيب المدونة: ۳/ ١٠ء‏ قال في المدونة: (قال مالك: لا يجوز 
أن يسلف الرجل من نسل حيوان بأعيانها وإن كانت موصوفة). 

(۲) في (ن): كأن. 

(۳) (وشرط إن سُميَ سلا لا يبعا إزْهَاؤٌهُ.. إلى آخره) هو كقوله في "توضيحه": "قال بعض 
القرويين: وهذه الشروط إنا تلزم إن سموه سلهاء وأما إن سموه بيعاً فلا يلزم» ويكون عل 
الفور إذ بعقد البيع يجب قبض المبيع". انتهى. واشتراط الإزهاء في البيع على التبقية أحرى. 

(5) في (ح١):‏ كم. 

(0) في (ن): مشروطة. 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة: ”/ .۷١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
الثالث: أن يذكر ما يأخذ كل يوم وهل الأيام متوالية أو متفرقة. 
الرابع: أن يكون قد أسلم في ذلك لمالكه. لأن السلم'' إلى غيره من" 
ذلك غرر. 
الخامس: أن يشرع في الأخذ من حين الشراء أو بعد أيام يسيرة» قال في المدونة: 
والمنة عت يوما فر وق العشروة وق ل فو ز اتان اأص وان 
مذهب المدونة أشار بقوله: (وإن لنصف شهر). السادس: أن يبقى زهوه أو رطبه إلى 
حين الأخذ ولا يتمر فيه» وهو معنى قوله: (وأخذه بسراً, أورطباً) لات را وإنع| 
يشترط ذلك لبعد ما بين البسر والرطب من التمر فيدخله الخطر. (فَإِنْ شَرَط تمر 
الرطب مضى بِقَبِضه) أي: فإن وقع بشرط ' البقاء إلى تتمر الرطب» يريد: وقد وقع 
عليه العقد في حال كونه رطباًء فإن غفل عنه حتى قبضه تمراً قبل أن يطلع على 
فساده مضى» ولا خلاف فيه» وكذلك يمضي عند ابن القاسم إذا غفل عنه حتى 
يبس» واختلف إذا وقع عليه العقد وهو زهوء فاشترط تأخيره إلى التتمر هل يممضي 
بقبضه كا في الرطب» وإليه ذهب أكثر الأشياخ» وحملوا عليه المدونة” »وني 
الواضحة مثله أو يفسخ مطلقاء ولا يفوت إلا با يفوت به البيع الفاسد وإليه 
(1) في (ح١):‏ المسلم. 
(۲) ني (ن): في. 
(۳) انظر: المدونة: 7/ /01» وتهذيب المدونة: 7/ 4» قال فيها: (وإن تأخر قبضه خمسة 
عشر يوماً فهو قريب في هذا). 
)٤(‏ في (ن): شرط. 
(5) انظر: المدونة: ۳/ /201» وتهذيب المدونة: 7/ 4» وهو يعني قوله فيها: (وإن أسلم 


فيه (أي في حائط) بعد زهوه وشرط أخذ ذلك تمرأًء ل يجز لبعد ذلك وقلة أمن 
الجوائح فيه). 


باب في أحكام السلم 


ذهب ابن شبلون وغيره وتؤول على المدونة أيضاًء وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلٍ 
المُزهي كذلك. وعليه الأكثّر, أوكالبيع الفَاسد؛ تأويلان). (فَإن الْقَطَعَ رجع بحطة مَابْقي) 
أي: فإن قبض [بعض المسلم]”'' فيه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه ما أخذ 
ل يي من الثمن]” '' معجلاء وقاله في 
المدوةة” ر بود حر كنيب اليد لاتحي ر 
وابن شبلون لأنه دخل على أن يأخذ شيئاً فشيئاً أو على حسب المكيلة» وإليه ذهب 
عيسى بن دينار» وهذا مالم يكن قد اث شترط عليه أولاً أن يجده في يومه أو في يوم 
واحد فإنه يرجع على حسب المكيلة عند الجميع. 

(وهل الْقَرِيَةُ الصغيرَةٌ كَذَّلك؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيهًا؟ أو تُخَالِفُهُ فيه , 
وفي السلّم لمن لا ملك لَه تأويلات) هذه مسألة المدونة ونصها عند ابن يونس: قال 
مالك: والسلم في تمر قرية ما ينقطع طعامها أو ثمرها في بعض السنة كالسلم في 
حائط بعينه لا يصلح في ثمرها إلا [إذا]''' آزهی» واشترط أخذه بسراً أو رطباًء 
ولا رر ان يشرط أعذ قرا لان القرية الصعدرة غير مأمو 0 

قال أبو محمد: ولا يجوز هاهنا تأخير رأس الال لأنه مضمون في الذمة بخلاف 
الحائط بعينه» قال غيره: السلم في القرية الصغيرة يوافق السلم في حائط بعينه في 
(1) في (ح١)‏ و(ك): السلم. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(*) انظر المصدر السابق. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) انظر: المدونة: 51/7» وانظر نص البراذعي في مذيب المدونة: 7/ ١١ء‏ قال فيه: 


(وأما القرى الصغار أو قرى ينقطع طعامها أو ثمرها في بعض السنة» فلا يصلح من 
السلف في ثمرها إلا ما يجوز في حائط بعينه وقد ذكرناه). 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختجن 


وجهين: أحدهما أنه لا يسلم في ثمرة إلا بعد زهوه» والثاني أن يشترط /١57[‏ ب] 
أخذه بسراً أو رطباً ولا ر ويخالفه في وجهين: أحدهما: أنه يجوز لمن ليس له 
بتلك القرية حائطء والثاني: أنه لا يجوز [تأخير] “ رأس مال السلم انون 
ls‏ 


(وإن انقطع ماله إبان. [وتومن] ‏ قرية خير المشتري في الفسغ والإبقاء) أي: فإن 


كان السلم فيا له إبان أو من تمر قرية معينة فلم يقبض المشتري شيئاً حتى انقطع 
الإبان وفات الأخذ, فإن المشتري يخير بين أن يفسخ العقد ويأخذ رأس ماله وبين 


ا مر 


أي: وإن قبض بعض المسلم فيه ثم انقطع وجب تأخير الباقي إلى إبانه إلا أن 
يجتمعا على المحاسبة فلهم| ذلك. (وَلَوْكَانَ رأس امال مقوما) أي: وإذا تراضيا 
بالمحاسبة فلا يشترط أن يكون رأس مال السلم مثلياًء بل يجوز التراضي ولو كان 
مقوماً. (ويجوفيمًا طْبعٌ) أي: ويجوز السلم فيا طبخ من الأطعمة إذا كان غا 
تحصره”" الصفة. 

(واللؤؤ ولْعَنْبَرء والجوهر. والرْجَاج, والجص والررنيخ. وأَحْمَال الْحَطَبء وَالأدَم) 
هكذا قال في المدونة: وزاد فيها: المسك» وصنوف الفصوص والطوب والحجارة» 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): ومن» وفي (ح١):‏ أو من. 

(5) في (ح١)‏ و(ك): يصير. 

(5) (إلا أن يَرْضَيًا بِالْمُحَاسَبَةِ) كذا هو الصواب بتثنية الفاعل. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠١‏ 
(5) في (ح١):‏ ماله. 

(۷) في (ح١)‏ و(ك): تحصيه. 


والنورّة وشبه ذلكء إذا كان موصوفاً معروفاً مضموناًء وجلود البقر والغنم» 
والرقوق» والأدم» والقراطيس”'" إذا اشترط”" من ذلك شيعا معلوم". 

(وصوف بالوزْن. لا بالجزز) يعني: أنه يجوز أن يسلم في الصوف بالوزن لا بعدد 
جززء قال في المدونة: إلا أن يشترط ذلك عند إبان جزازه ولا تأخير لذلك ويرى 
الغنم فلا بأس بذلك”. (وَالسيُوف) أي: في نصول السيوف. قال في المدونة: 
السك 

(وَتَوِْلكَملَ) هو آنية من نحاس على هيئة الطست» ومعنى ذلك أن من وجد 
شخصاً شرع في عمل تور فاشتراه منه على أن يكمله له ودفع إليه ثمنه. فإن ذلك 
جائز» وهذا بخلاف من باع ثوباً قد نسج بعضه على آنه يكمله فإنه لا يجوز. 
(والشراء من دائم العمل كالخباز وهُوَبَيَع) أي: أنه يجوز الشراء من الصانع الدائم 
العمل كالخباز والقصاب على أن يأخذ منه كل يوم كذاء وهو المشهور» ويشترط أن 
يكون ذلك موجوداً عنده وأن يشرع في الأخذ. 

(وإن لم يدم فهو سلم) هكذا قال ابن بشبر؛ أي نهم أعطوه حكم السلم وأجازوه 
للضرورة» ويشترط في أصل السلم أن يبقى إلى أجل السلم فأبعد. وأن يقدم فيه 
رأس المال» فإن تعذر شيء من ذلك تعلق بالذمة. (كاستصناع سيف أوسرج) يعني: 
أن من ابتاع من غيره سيفاً ليصنعه له أو سرجاً كذلك فهو سلم» ولا إشكال في 


O 
۲١ /۳ وتهذيب المدونة:‎ TAY /۳ انظر: المدونة:‎ (۳) 
۲ وتبذيب المدونة: م‎ 2 /٣ انظر: المدونة:‎ )6( 


قرو یزار ار وکر کو شرن لخادم 


جوازه إذا كان المصنوع منه والصانع غير معينين”'' وأنه يجري مجرى السلم» فلا بد 
من وصف العمل وضرب الأجل وتقديم رأس المال» فإن كانا معينين فليس بسلم 
وإنما هو بيع وأجرة'' في الشيء المبيع» وكذلك”' إذا كان المصنوع منه معينا دون 
الصانع» ولا يجوز [ذلك] “في هذين الوجهين إلا بشروط [ذكرناها في الكبير]”) 
وأما إذا كان الصانع معيناً دون المصنوع منه» فقال ابن رشد: لا يجوز [على 
حال]”. (وفسد بتعيين المعمول منه)'" يريد: أو تعيين الصانع. 


N EOD 

(۲) في (ح١)‏ و(ك): وأجره. 

(۳) في (ن): وكذا. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٥( 

(5) في (ح١)‏ و(ك): حال. 
نص ابن رشد (..أن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه» فلا يجوز ذلك لأنه يحتويه 
أصلان متناقضان: لزوم النقد لكون ما يعمل منه مضموناً وامتناعه لاشتراط علم 
المستعمل بعينه). انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ /701. 

00 (وَفَسَدَ بتَغيِينٍ الْمَعْمُولٍ مِنْهُ أو الْعَامِل) كذافي النسخ الصحيحة كعبارة أبن 
الحاجب. وإِذًا تأملت هذه العبارة وجدتها مع شدة اختصارها موفية نصا ومفهوما 
بقول ابن رشد في "المقدمات": "السلم في الصنائع على أربعة أقسام: 

إما أن لا يعين الصانع والمعمول منه» وإما أن يعينهماء وإما أن لا يعين الصانع ويعين 
المعمول منه وعكسه. 

فأما الأول فهو سلم لا يجوز إلا بضرب الأجل ووصف العمل وتعجيل رأس المال. 

وأما الثاني: وهو أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه فليس بسلم» وإنما هو من باب البيع 
والإجارة في الشيء المبيع» فإن كَانَ يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو 
تمكن إعادته للعمل فيجوز على أن يشرع في العمل أو على أن يؤخر الشروع فِيه 


باب في أحكام السلم 


(وإن اشْتَرَى المعمول منه واستاجره جار" ",إن شرع عين عامله آم ل) هذا هو المشهورء 
وهو الجاري على أصل ابن القاسم في جواز اجتاع البيع والإجارة' °. (لافيمالا 
يمكن وصفه كترَاب المعدن) أي: فلا يجوز السلم فيا لا يمكن حصره بالصفة كتراب 


o. ROM. 
١ ااا “ لأن صفته لا تعرف”‎ 


بشرط ما بينه وبين ثلاثة أيام ونحوهاء فإن كان على أن يشرع في العمل جار بشرط 
تعجيل النقد وتأخيره» وإن كان على أن يتأخر الشروع في العمل إلى ثلاثة أيام 
ونحوها ل يبز تعجيل النقد بشرط حَتَى يشرع في العمل. 7 

وأما الوجه الثالث: وهو أن لا يشترط عمله بعينه ويعين المعمول منه فهو أيضا من باب 
البيع والإجارة في المبيع إلا أنه يجوز على تعجيل العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أيام 
بتعجيل النقد وتأخيره. وأما الوجه الرابع: وهو أن يشترط عمله دون أن يعين 
المعمول منه فلا يجوز على حال؛ لأنه يجتذبه أصلان متناقضان أحدهما لزوم النقدء 
لكون ما يعمل منه مضموناء والثاني امتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه. [شفاء 
الغليل: ”/ .]۷٠١‏ 

(1) (وإن اشْترَى الْمَْمُولَ مِنْهُ واسْتأَجَرَهُ جَارَ) كذا قال ابن الحاجب بإثر المسألة المفروغ منهاء 
فقال في "التوضيح": فارقت هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها 1 يدخل فيها المبيع في 
ملك البائع أولآ وهذه دخل في ملكه تم جره على عمله. انتهى. وأصله لابن عبد 
السلام. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١١‏ 

(۲) هذا على ما في العتبية» ونص المسألة: (وسئل: عمن سلف في طعام مضمون إلى أجل» 
واشترط المشتري على البائع أن عليه حملانه من الريف إلى الفسطاط. وإنما كان اشتراه 
منه على أن يوفيه إياه بالريف» قال: ما أرى بذلك بأسا) انظر: البيان والتحصيل: 
4/۷ 47. 

(9) في(ن): المعدن. 

(5) انظر: المدونة:"7/ 59» وتهذيب المدونة: ۳/ ۲۲ قال فيها: (ولا يسلم في تراب 
المعادن عيناً ولا عرضاًء لأن صفته لا تعرف). 


شرع يشرام اتر رخن فج شرج ان 


(وَاسدَارٍ والأرض) لأن”'' وصفها با تختلف فيه" الأغراض يستلزم 
تعينه)”'' فيؤدي إلى كون السلم في معين. (وَالْجِرَاف) لقوة الغرر فيه. (وَمَا لا 
يوجد) تصوره ظاهر. (وحديد إن لم يخرج مه السيوف في سيوف أو 
بسالعكس) أي : وهكذا يمتنع سلم الحديد سواء خرج منه سيوف أم لا في 
سیوف» ويمتنع سلم السيوف في حدید» سواء كان تخرج”"' منه سيوف أم 
لاء وهذه الأوجه الأربعة ذكرها أبو الحسن الصغيرء قال: ومذهب ابن 
القاسم فيها المنع. (وَكَشَانِ قَليظ في رقيقه ء إن لم يُفَرَلَا) أي: وكذلك يمتنع 
سلم الغليظ من غزل الكتان فيها رق منه إذا وقع العقد قبل غزهماء لأن كلا 
من المتبايعين لا يدفع اكه ذلك | ا ان س له» وذلك يؤدي إلى 
ابتداء الدين بالدين. (وَشُوبِ ليكمل) أي: وكذلك لا يجوز أن يسلم ثوباً قد 
نسج بعضه على أن يكمله للمشتريء والفرق بين هذه المسألة و[بين]“ 
مسألة التور المتقدمة - أن التور إذا لم يوجد على الصفة المشترطة يمكن 
إعادته على وفق المراد» وذلك يناسب الجواز لأن إمكان إعادة المصنوع مما 


(1) (والأزضء والڈور.. وما بعدهما) معطوفات على (ما) من قوله: (لا فعا لايمكن 
وصفه لا على تراب المعدن). [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١١‏ 

(0) في (ح١)‏ و(ك): يريد لأن. 

(9) في (ن): به. 

(5) في (ن): تعيينهما. 

)٥(‏ في (ن): إن. 

(5) في (ح١)‏ و(ك): يجتمع. 

(۷) في (ح١)‏ و(ك): تهبه. 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السام 


ينتفي معه الغرر والثوب إذا لم يوجد على ذلك لا يمكن إعادته ثانياًء وذلك 
مؤد إلى الغرر المفسد للبيع. 

(وَمَصنُوع قدم لا يعود هَيْنَ الصلعة كَالْفَرلِ) ''' أي: أنه يمتنع أيضا سلم المصنوع في 
غير المصنوع إذا كانت صنعته هينة كالغزل مع الكتان. المازري: وهو المشهور. 

(بخلاف النّسج) أي: وشبهه ما تكون صنعته معتبرة في نقله عن أصله 
فيجوز سلم الثياب في الغزل لاختلاف الأغراض وتباين المنافع. (إ¥" ثيّاب 
الْغَرْ) أي: فلا يجوز أن يسلم في الخزء أبو محمد”": لأن الخز ينفش . (وَإن هدم 
أصله اعتبر الأجل) أي: فإن قدم غير المصنوع مثل أن يسلم الكتان في ثوب كتان 
أو نحاساً في قدر نحاس أو نحو ذلك اعتبر الأجل» [على]”'' معنى أنه إن كان 
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(وإن عاد اعتبر فيهما) أي: فإن كان المصنوع الذي قدمه يمكن عوده على الحالة 
التى كان عليها في الأصل كالرصاص والنحاس ونحوهما فإن الأجل يعتبر» فإن 
أمكن فيه جعل غير المصنوع مصنوعا امتنع وإلا جاز» وسواء قدم غير المصنوع 
أو قدم المصنوع» وعلى ذلك يعود ضمير التثنية» فأما اشتراط الأجل مع تقديم 
غير المصنوع فظاهرء لأنه [5 5 /١‏ أ] إذا كان لا يسع أن يعمل فيه غير المصنوع 


[1۲/۲ (هَيّنَ الصَّنْعَةِ) من أوصاف مصنوع. [شفاء الغليل:‎ )١( 
في (ن): لا.‎ )۲( 

(۳) في (ح١):‏ أبو عمر. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

( 88ا وين سعكو عن اف م :3 

(5) في (ن): يسمع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مثل المصنوع [أمن]7' أن يتفقا“ على سلم الشيء في يخرج منه» وأما إذا قدم 
المصنوع فلا معنى لاشتراط الأجل فيه إذ لا يخشى أن يصنع فيه مثل ذلك. 
والصنعة'" التي فيه يمكن زوالها وعود المصنوع إلى أصله فإنه ينظر» فإن تقاربت 
منفعته| منع سلم أحدهما في الآخر كسلم إبريق نحاس في مثله أو طاسة في مثلها أو 
نحو ذلك وإن تباعدت جاز» كسلم إبريق في منارة أو مسامير في سيف. ولا فرق بين 
ما يعود وبين ما لا يعود» ولهذا لا يجوز سلم الرقيق من الثياب في الرقيق منها إذا اتحد 
ا لجنس بلا حلاف وكذلك الغليظ منها في الغعليظ من جنسه بخلاف الرقيق مع 
الغليظ لتباعد ما بين المنفعتين. (وجارًهبل رَمانه [قَبُولُ صفّته]!') أي: وجاز للمشتري 
إذا اقتضاء' '' البائع قبل حلول أجل السلم من نوع ما في ذمته على الصفة المشترطة 
بينهما قبول ذلك منه لا ما إذا اقتضاه” ' أجود أو أردأء ولهذا قال: (ققط) لأنه في أخحذ 
الأجود من باب - حط الضمانَ وأزيدك وفي أخذ الأردأ - ضع وتعجل» وهما 
منوعان. (كَمَبَل مَحلّه في امرض مطلقاًء وفي الطّصام إن حل) أي: وكذلك يجوز 
للمشتري أن يقبل من البائع العرض قبل محله» سواء حل أجل السلم أم لاء وهو 
مراده بالإطلاق والطعام إن حل الأجلء وإن لم يحل لم يجز فإن أبى المشتري من 
)١(‏ ني (ن): أو من. 

(۲) في (ن): يتفقا. 

(۳) في (م): المنفعة. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 


(0) في (ن): قضاه. 
(5) في (ن): قضاه. 


باب في أحكام السلم 


قبوله لم يجبر عليه» وأشار بقوله: (إن نَم يَدَفْع كراء) إلى أن جواز القبول في العرض 
والطعام مقيّد بآن لا يدفع المسلم إليه حمولة ذلك إلى موضع القضاء؛ لأن البلدين 
بمنزلة الأجل. 

(وَنَزْم بَعَدَهُمَا) يريد: أن البائع إذا دفع للمشتري ماله في جهته في المكان 
المشترط [فيه قبض السلم]”'' بعد حلول الأجل فإنه يلزمه قبوله» والضمير 
المثنى عائد على المحل والأجل. 

(كقاضٍ إن غاب) أي: فإن غاب [رب]" الدين فلم يوجد في بلد القبض فدفع 
ذلك البائع للقاضي فإنه يلزمه القبول ليحفظه لربه حتى يقدم. 


(وجارًأجود وأردأ) ”" أي: فإن دفع البائع أجود مما في ذمته أو أردأ جاز للمشتري 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
وجار ا جود وارد هذا لاف سيل ابن فاس إذ قال وإن أت بای وهر 


E‏ ا ا ل حم 


عبدالسلام: وهو قول غير واحد من المتأخرين» واستبعده هو وابن هارون. إذ لا 
يلزم الإنسان قبول المنة» وتبعه) في "التوضيح" فقال: "والمذهب خلافه؛ لأن الجودة 
هبة» ولا جب قبوهاء واستدل بقوله في الصرف من "المدونة": ومن أقرضته دراهم 
يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشمية» أو قضاك سمراء عن 
محمولة أو شعير 1 تجبر عَلَ أخذها حل الأجل أو 1 يحل. قال ابن القاسم: وإن قبلتها 
جار في العين من بيع أو قرض قبل الأجل أو بعده» ولا يجوز ني الطعام حَنَّى يحل 
الأجل كَانَ من قرض أو من بيع؛ لأن الطعام يرجى تغير أسواقه» وليس العين 
كذلك. ولابن القاسم قول في إجازته من قرض قبل الأجل إن 1 يكن في ذلك وَأَيٌّ 
ولا عادة. سحنون: وهو أحسن إن شاء الله تعالى. قال في "التوضيح": والمحمدية 


شرع هزار الف اشر نع شن ااك 


قبوله وأحرى المساوي. 

(لاأَقل إلاعن مله) أي: فإن دفع له شيئاً من جنس ما عليه إلا أنه أقل مما في ذمته 
مقداراً فإن كان أجود لم جز إلا بشرط أن يكون قضاء عن مثله وتبرأ ذمته من الباقي» 
وهو المراد بقوله: (وَيبرة”'' ممارّاة). 

(ولادقيق عن فَمج, وعكسه) عطف على قوله: لا أقل, أي: ولا يجوز أن يأخذ قمحاً 
عن دقيق» أو دقيقاً عن قمح لأن ذلك يؤدي إلى تجويز بيع الطعام قبل قبضه. 

(وبقير جنْسه, إن جازبيعه قبل قبْضه, وبيعة بالْمُسلم فيه منَاجِرَة ون يسم فيه 
رأس الال لا طَعَام, [وذهب] ‏ وحم بحيوان. ذهب ورأس الْمَالٍ ورقء وعكسه) أي : 
ن كان اا یر ا ا و1 

الأول: أن يكون المسْلَّم فيه ما يجوز بيعه قبل قبضه. احترازا من الطعام فإنه 
لايجوز أن يقضى عنه بشيء من غير جنسه» ولهذا قال: (لا طعام). 


الثاني: أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يدأ بيده وهو مراده بالمناجزة» فلا 


والعتق والسمراء أفضل. انتهى. 

وكأنه أحال المسألة عن وجههاء وأما ابن عرفة فقال فِيَا ذكر ابن هارون وابن عبد السلام 
عن ظاهر المذهب: نظرء بل ظاهر قوله في "المدونة": من اشترى جارية على جنس 
فوجد أجود منه لزمه. كنقل ابن شاس؛ لأن مسألة "المدونة" عامة في البيع والسلم 
وَالأَظْهّر إن دفعهالمسلم إليه عل وجه التفضل ل يلزم قبوله» وإن دفعه لدفعه عن 
نفسه مشقة تعويضه بمثل ما شرطه لزمه قبوله. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١١‏ 

(۱) في (ن): ويبرأء وفي (ح١):‏ وتبرأً. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السلم 


يأخذ لما عن حيوان» ولا حيوانا عن لحم, ولهذا قال: (وتحم بحيوان). 

الثالث: أن يكون المأخوذ ما يجوز أن يسلم فيه رأس المال فيخرج من ذلك أخذ 
الطعام إذا كان رأس ال مال طعاماً إلا أن يتساوى الطعامان فيجوز ويكون إقالة: 
ويخرج منه أخذ الذهب إذا كان رأس ال مال ورقاً وبالعكسء وهذا قال: (وذهب» ورأس 
الْمَالِورق, وعكسه). 

(وَجَاَبعْدأَجَله) ”'' الزيادة ليزيده طولا كقبله إنعجل دراهمه هذا نحو قوله 
في المدونة: وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة فزدته قبل الأجل دراهم 
نقداً على أن زادك طولاً» جاز لأنها صفقتان» وكذلك لو دفعت إليه غزلاً 
ينسجه ثوباً ستة في ثلاثة» ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو 
عرض فلا بأس به وهما صفقتان0". 

(لا أعرض أوأصفق)" أي: فلا يجوزء ونص عليه اللخمي فقال: إن زاده دراهم 


ويد 


(1) (وجَارَبَعْدَ أَجَلِهِ الزِيَادةُلِيَزِيدَهُ طُولاً كَقَبْلهُ » إن عَجَّلَ درَاهمَهُ) هذا تنكيت على قول 
بعض شراح ابن الحاجب أن الضمير في قوله: (إن عجلها يعود على الزيادة لا عل 
ثمنهاء وقد رد ذلك عَلَيّهِ في "التوضيح"» وسمعت أن قائل ذلك هو برهان الدين 
السفاقسى صاحب "إعراب القرآن العزيز". [شفاء الغليل: ؟/ .]۷١١‏ 

(؟) انظر: المدونة: / ١١١‏ وتبذيب المدونة: 0۸/۴. 

0 :ل أعرضن ١‏ أو افق )بوذا خلاقت ما الاو تناس روانة اماجيب أن الأعرمن 
كالأطول. قال في "التوضيح": وفيه نظر وإنما جوّز في "المدونة" الأطول» ومقتضى 
كلام اللخمي أن الأعرض متفق على منعه؛ لأنه قال إِذَا زاده دراهم ليأخذ إِذَا حل 
الأجل أصفق أو أرق أو أعرض يجزء وهو فسخ دين في دين» ويجوز ذلك إِذَا حل 
الأجل وكان العرض الثاني حاضراً أو قام ليقضيه قبل الافتراق» وإن زاده قبل 
الأجل ليأخذ إذا حل الأجل أصفق أو أرق أو أعرض ل يجز» وهو فسخ دين في دين. وإن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


1 5 مو ہر رك Ie O‏ 5 ۶ 
قبل الأجل (ولايلزم دفعه بقير محله' ولو خف حمله” )أي: ولايلزم المسلم إليه أن 
يدفع المسلم فيه قبل موضعه ولو خف حمله. 


د واد اد 
کا کت ا 


زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو على الصفة في الجودة جَارَ عند ابن القاسم 
وقال سحنون: هو فسخ دين في دين» والأول أصوب وهو مقتضى كلام 
ابن يونس. انتهى. وأما ابن عرفة فأغفل كلام اللخمي وقال: قال الباجي: إن 
زاده على أن يزيده في الصفاقة والطول ففي "الَوَّازِيّة" لا يجوز؛ لأنه نقله 
ابن زرقون: ولا يجوز على أن يزيده في العرض. ابن عرفة: إن أراد مع الزيادة في 
الصفاقة فصواب. وإن أراد دوا فَفِيهِ نظرء وظاهر قوله في "المدونة" كما لو 
دفعت إليه غزلاً ينسجه سنا في ثلاثة َم زدته دراهم وغزلاً على أن يزيدك في 
طول أو عرض جار أنّه في هذه جائز أَيْضاًء والحق إن كَانَ الوب للتفصيل 
فزيادة العرض كالطول وإلا 1 يجز؛ لأنه يصير العرض صفة فيه. [شفاء الغليل: 
[v1 /Y‏ 
(۱) في (ن): حمله. 
(۲) في (ن): عمله. 
(۳) في (ح۱): بغير. 


فل اتام القوسن 


فصل ([فف أحكام القرض] 

(يَجورْشَرض مَايِسم فيه ققّط) هذا نحو قول ابن شاس وکل ما يجوز أن يثبت في 
الذمة سلما يجوز قرضه'' '» وهو معنى قوله: (مايسم فيه) كالعروض والحيوان» 
وأشار بقوله: (فقط) إلى أن كل ما لا يجوز أن يسلم فيه كالدور والأرضين وتراب 
المعادن وتراب الصواغين والحواهر النفيسة والجزاف إلا ما قل ونحو ذلك لا يجوز 
قرضه» ولا كان كلامه شاملا للجواري وغيره لآن السلم فيهن جائز أخرجهن 
بقوله: (إلاجَارِيَة) وإن) منع قرضهن لأنه مؤد إلى عارية الفروج» وخصص ابن عبد 
الحكم المنع من قرضهن بغير ذي حرم منهن» وإليه أشار بقوله: (تحل للمُسْتَفِضِ)”" 
أي: فلو كانت لا تحل جاز قرضها إذ ليس فيه عارية الفروج. 

(وردت) أي: فإن أقرضها في الموضع الذي لا يجوز له ردت» يريد: إن م 
يطأها المستقرض. (إلا أن تَفُوتَ بِمُفَوت البَيْع الفَاسد, فالقيمة كفاسده) أي: فإن 
حصل ما فوتها من وطء أو غيره فلا رد ووجبت عليه القيمة» واختلف 
المتأخرون فيا يلزم في فاسد القرض» فأكثرهم على رده إلى البيوع الفاسدة 
فيجب المثل فيط له مثل والقيمة في غيره» ورأى ابن حرز أن لا يؤخذ المقترض 
إلا بها دخل عليه فيغرم المثل ثم تباع للمقرض ويعطى له إن كان مساوياً للقيمة 
أو ناقصاً عنهاء واختاره المازري. 

(وَحَرْمَهَدِيْقُهُ) يعني: أن هدية المديان حرام على رب الدين لأنها ذريعة إلى 


التأخير بزيادة. 


./0/8 /5 انظر: عقد الحواهر الثمينة:‎ )١( 
في (ح١): للمقترض.‎ )۲( 


فون بكر افد راکو فنع شر الست 


بعض المتأخرين: وهذا إذا لم يجر بين المتعاملين هدية» فإن كانت العادة 
جريانها بينهما قبل المداينة جازت» ولهذا قال: (إن لم يُتَهَدْم مثْنْها) أما إن 
زادت لم تجز 

(أويحدة مُوجِبْ) يعني: أن اهدية إذا لم تكن جارية بينهما لكن حصل ما يوجبها 
كالصهارة ونحوها /٠٤٤[‏ ب] فإنها لا تحرم حينئذ» وألحق المتآخرون بذلك أن 
هدي رب الال لمن قارضه ليديم العمل فيصير سلفاً جر منفعة» وإليه أشار بقوله: 
(كَرَبَ القراض) ”'' وأما هدية العامل لرب الال فإن لم يشغل المال فهي منوعة بلا 
خلاف. وإن شغله فقولان للمتأخرين نظراً إلى الحال والمآل» وإلى المنع أشار بقوله: 
([وعامله ] '', ولو بعد شَفل المَالِ). 


(على الأرجح) إشارة إلى أن ابن يونس رجح القول به. 


)١(‏ (كَرَبٌ الْقِرَاضٍ وعَامِله . ولَوْبَعْدَشَغْلٍ الال عَلَ الأزْجح) مقتضى "التوضيح" 
أن هذا الإغياء المشعر ا ا راجع للثاني فقط؛ لأنه 
قال في "التوضيح' ES‏ هدية المديان هدية رب المال لعامله؛ لأنه يقصد 
بذلك أن يديم العمل» وأما هدية العامل لربّ المال فإن 1 يشغل المال منع 
باتفاق» وإن شغله فللمتأخرين قَوّلان بناءً عَلَ اعتبار الحال أو المآل» واختار 
ابن يونس المنع مُطْلّقاً. انتهى. 

وأما ابن عرفة فقال ظاهر قول المازري أن خلاف المتأخرين عامل عونا من العامل 
لربٌ المال وعكسه. وقال ابن بشير: أما هدية العامل لربٌ المال فإن 1 يشغل 
المال منعت اتفاقاًء وإن شغل ففي المنع والجواز قَوُلانِ للمتأخرين» فخصٌ 
النقل بكونها من العامل» وفِيهًا للقراض هدية عامل القراض كالمديان. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]۷٠٠١‏ 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


فصل في الحيصاءر ااقرجن 

(وذي الجا والْقًاضي) ‏ عطف على قوله: (كرب القراض) ومعناه أن هدية 
الشخص لصاحب الجاه حرام لأنها من أكل [المال]”'' بالباطلء وألحق به 
الهدية للقاضي. (ومبايعته مُسَامَحَة) أي: وكذلك يحرم مبايعة المديان لرب 
الدين إذا كان فيه مسامحة» وذلك خشية [أن يتذرعا]”" إلى هدية المديان [أو 
فسخ دين في دين. (أَوْ جر مَْفَعة) يحتمل أن يكون عطفا على (مسامحة) أي: 
وحرم مبايعة المديان]” ' لرب الدين إن حصل فيها مسامحة أو جر منفعة» 
ويحتمل أن يعود على القرض”' » والمعنى وحرم القرض الجار منفعة. (كَشَرط 
عفن بِسَالم) هذا ما يجر منفعة للمقرض» وهو أن يدفع طعاماً عفناً بشرط أن 
اسا أبن اش او يدفع اا سكول و ا 
يابساً سالماًء قال: فإن لم تكن مسغبة منع بلا حلاف . 

وإن كانت وتمحضت المنفعة للقابض فقد أجازه في الواضحة» وإن كانت 
للدافع بعض منفعة فهي كمسألة السّفاتج”7, وفيها روايتان المشهور منهام المنع» 


)١(‏ (وذي الحا والْقَاضِي) عطف من يأخذ عَلَ من يعطي اتكالاً عل تمبيز ذهن السامع. 

(۲) ني (ن): أموال الناس. 

(۳) في (ن): إن تدرعا. 

(؟) (وجَرٌ مَْفَعَةِ) الأصوب ضبطه مصدراً مرفوعاً معطوفاً بالواو على هديته كا في بعض 
النسخ. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

( في (ن): القراض. 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ 59/. 

(۸) السفتجة: بضم فسكون ففتحتين» (لغة) أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في 
بلد المحطِي.. فيوفيه إياه ثم - أي هناك - فيستفيد أمن الطريق. انظر: لسان 


شرح بهرام الصغير (ااضرر في شرح المختيصن 


وروى أبو الفرج الجواز» وقيد اللخمي المشهور ب إذا لم يقم دليل على إرادة نفع 
CANN‏ وأما إن قام فتجوز» ا 
(ودقيق أو كعك پبلد) ‏ يشير إلى قول ابن شاس: ومما يمتنع سلف الحاج الدقيق 
ال O‏ 
الأشهور» وعن سحنون جوازه» قال: :لكن على المشهور ب يسلف ولا ر ا 
ولهذا كان قوله: (ودق قيق) عطفاً على قوله: (كشرط) أي: وكذايمتنع اشتراط دفع 
دقيق أو كعك بموضع ليأخذ ذلك منه في بلد آخر. 
(أوْخْبْزِفْرنِ بِملّة) أي: وكذا يمتنع دفع خبز فرن بشرط أن يأخذ منه خبز ملة إذ 
اوم ا ي ومما ب 00 
والتاء المثناة فوق» والمراد بها كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع إلى 
المشهورء وقيّد با إذا لم يكن قطع الطريق غالباً» فإن غلب استحب”' ذلك 
العرب: . 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) (ودقيتق أو كَعْكِ بِبَلّدِ وخبّز فَرْنٍ بملة) هما في "المدونة" معاً. [شفاء الغليل: 
۷11/۲[ 
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۲/ .۷٥۹‏ 
(5) في (ح١):‏ استحق. 


فل هي ايضار القرضن 


صيانة للأموال» وإليه أشار بقوله: (إلا أن يعم الخوف). (وَكَمَيْنِ كرهت إقَامتها) أي: 
لأنه ما يؤدي إلى سلف جر نفعاً. 

(إلاأنَيَقُوم دليل على أن القَصد [دَفْع المقترض] ' فط في الجميع) أي: فيجوز 
ذلك ونبّه بقوله: (فقط) على أب لو قصدانفعه| معا امتنع» وأحرى إذا كان 
القصد نفع المسلف وحده ومراده ب(الجميع) [أي جميع]” '" المسائل المتقدمة. 

(كفدان مستحصد خف موَْنَهُ عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلقه) هذه مسألة المدونة 
ونصها: وإن أقرضك فداناً من زرعه مستحصداً تحصده أنت وتدرسه لحاجتك 
وترد عليه مثل كيل ما فيه» فإن فعل ذلك رفقاً ونفعاً لك دونه جاز إذا كان ليس في) 
كفيته منه كبير مؤونة لقلة ذلك في كثرة زرعه؛ ثم قال: ولواغتزى”' بذلك نفع 
نفسه بكفايتك إياه لم يجز” . 

(وملك. ولَم يرم رده إلا يشرط أوعادة) يريد: أن القرض يملك بتعين الدفع 
للمقترض وتصييره" مالآ من ماله» ولا يلزم رده إلا بعد المدة المشترطة» واختلف 
إذا م يكن بينهما شرط بمدة» هل يرجع فيه إلى العادة» وهو ظاهر المذهب قاله ابن 
محرز وغيره. (كَأَخَذْه بِقيْرِمَعلَه) أي: فإن ربه'" لا يلزمه أخذه لما فيه من زيادة الكلفة 
() في (ح١1):‏ يقع للمقترض. 
(؟) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
5 یں 
00 و 
(۷) في (ح١):‏ به. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


عليه» فإن رضي به جاز. 


(إلاالعين) أي: فإنه لا كبير كلفة عليه في حملها ويلزمه أخذه "° 


)١(‏ أهمل الشارح هنا باب المقاصة ولم يشرحه» وقد قال في الشرح الوسط: «اعلم أن 
الشيخ ته لم يذكر هذا الفصل في هذا المختصر ومن عادة الشيوخ أن يجعلوه كالتتمة لما 
تقدم فأردت أن أكمل غرض الناظر فيه بذكر شيء من ذلك أصلاً ثم أتبعه بشرحه جريا 
على ما أثبتناه هنا وبالله التوفيق» ثم شرع الشارح في بيانهاء وقد سقط الكلام كله من 
إحدى نسخ الشرح الوسطء وقد أتبعنا الشرح بكلام ابن غازي. 

(۲) (كَأَنِ املا ِنََ مِنْ بيْع) هذا وفاق لابن شاس وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن 
هارون» وأما ابن عرفة فقال: الأسعد بالمذهب قول ابن بشير: إن اختلفا في المقدار 
والصفة 1 تجز المقاصّة إلا أن يحل الأجلانء وكذلك إن اتفقا في المقدار دون الصفة لقبول 
ابن يونس قول ابن حبيب: وإن كان أحد الذهبين ناقصاً والآخر وازنا ا تجز المقاضّة 
حَتى تحل الوازنة. وقال محمد: إن اختلف العدد فكان أولم) حلولاً أكثرهما جازت 
المقاصّة ومثله في "النوادر"؛ ولأن علة بيع الزيادة في البدل كونه صريح معاوضة في 
معينين حسيين تختلف الأغراض في أعيانى|ء وإلالما طلبت المبادلة فيهماء فاندرجت تحت 
بيع الذهب بالذهب» فالزيادة فيها رباً وا مقاصة عرية عن هذا؛ لأن العوضين فيا غير 
معينين» فكانت الزيادة فيها عض هبة. انتهى. فتأمله مع ماني "التوضيح". [شفاء 
الغليل: 7//١١/ا].‏ 


باب في الرمن 


باب [فيّ الرهن) 

(الرهنْبَذلمَنْلَهُ الع مَايْبَاءٌ) ”'' أي: أن الرهن إعطاء من له البيع شيئاً يباع» 
واحترز بذلك مما لا يباع من مثل الخمر والخنزير ونحوهماء فإن رهنها لا يجوز من 
مسلم ولا ذمي؛ لأن فائدة الرهن بيعه عند الوفاء» والخمر ونحوه لا يجوز بيعه. (أو 
قررا) عطف على المنصوب بالمصدرء وفيه تنبيه على أن الرهن يغتفر” ' فيه ما لا 
يغتفر في البيع» فيجوز فيه الغرر بخلاف البيع» وطهذا يجوز له رهن عبده الآبق 
وبعيره الشارد من غير خلاف إذا لم يقارن عقدة' ' البيع» واختلف إذا اشترط في 
عقدة البيع على قولين: أحدهما منع ذلك والثاني جوازه. ابن رشد: وهو 
المشهور”'. وإليه أشار بقوله: (وتواشترط في الْعقد). 

و ون نهو حال نرق ا مادا عطقك هاي ا ی 
افيف اق ابا خرو غا وا عرزن" ا عل سيل الترقق 
ل غل سيل الك كال واف والتصيدةةوالاتضاء والأعنارة رتح كا 
ومكاتب. وَمَأدُونِ) نّا ذكر أن الرهن بذل من له البيع» أخذ يبين من هو المحولي لذلك. 
(1) (الرّهْنبَذْلُ مَنْ لَهُ الَْْمُ) أي: إعطاء من يجوز له البيع احترازاً من الصغير والمجنون 


والعبد والمحجور عَلَيّه ونحوهم وبالإعطاء عبر ابن الحاجب؛ فقال ابن عرفة: 
يتعقب بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان» وإن| 
الرهن مال قبض توثقاً به في دين. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠۸‏ 

(۲) في (ن): مغتفر. 

(9) في (ن): عقد. 

() انظر: البيان والتحصيل: .۷٦/١١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

dD كال‎ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فقال: كولي» يريد: أب أو وصيًا ليتيم ونحوهماء ومعنى ذلك إذا ابتاع محجوره شيئاً 
ودفع رهناً من متاع حجوره في ذلك» وأما إذا رهنه فيا عليه نفسه فلا. (وَآبق) هو 
بيان لقوله: (أَوَعَرراً) ومثله البعير الشارد ونحوه؛ والمنصوص جوازه وخرج فيه 
بعضهم قولاً بالمنع من مسألة الجنين. 

(وكتَابَة. واستوفي منهاء أورقبته .إن عَجَرَ) أي: أن سيد المكاتب يجوز له أن يرهن 
كتابته على دين عليه» ثم يستوفي المرتبن دينه منها [إن أدّاهاء فإن عجز عنها 
بيعت رقبته» وأخذ المرتهن دينه IE‏ (وَخدمَة مدبر) أي: ويستوفي المواغية 
دينه من تلك الخدمة إن أمكن فإن لم يمكن بأن يكون السيد قد مات أو فلس 
قبل الاستيفاء» /١55[‏ أ]» فإن كان له مال غير المدبر أخذ بقية دينه منه» وإن لم 
يكن له غيره ورق جميعه أو بعضه [بيع أو بعضه]"» وأخذ رب الدين من ذلك 
ما بقي له. (وَِنْرْقَ جُرْهفَِنْهُ) أي: وكذلك إن رق جميعه. (لارَقبّته) أي: فلا يجوز 
الجواز» فهل ينتقل الرهن في الخدمة وتباع للمرتهن» أو لا يتتقل؟ لأنه إنم| رهنه 
الرقبة فلا يرجع إلى المنفعة. (كظهور حبس دار) أي: وكذلك إذا كان له دار فرهنها ثم 
ظهر آنا حبس» هل ينتقل الرهن في أجرته أو لا؟ قولان. 

(وما تم يبد صلاحه) أي: وهكذا يجوز رهن مالم يبد صلاحه من الثار والزرع 
وهو المشهور. (وحاص مَرَتَهِنْهُ في الْمَوْتَوالْفَلَس) ائ فإن مات الراهن وعليه ديون 
غير الدين الذي رهن فيه الثمرة وله مال لا يفي بديونه» فإن مرتهنه يحاص غرماءه 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الرمن 


في الموت والفلس بجميع ديونه. (فإذا صلحت”''بيعت) أي: فإذا حاصص المرتهن 
الغرماء ثم صلحت الثمرة مثلا فإنها تباع حينئذ وينظر في ثمنهاء فإن وفى دينه أخذه 
ورد ما أخذ من الغرماء في الحصاصء وإن لم يف بذلك قدر محاضًا ب بقي. (لا 
كَأَحَد الْوصيْينِ) أي: فليس له رهن شيء من متاع اليتيم إلا بإذن صاحبه. (وَجَنْد 
ميقة) أي: فلا يجوز رهنه کا في بيعه. 
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يتخلل) يعني: أن المسلم لا يجوز له أن يرهن خمراً وإن كانت لذمي إلا أن تتخلل 
فيكون احق بها. 

(وَنْتَعَمْر” " أَهْرَاشَهُ بحَاكم) أي: فإن رهن عصيراً فصار خمراً فليرفعه إلى 
الحاكم ليهراق بأمره. (وصح مشاع) يريد: أنه يصح رهن المشاع. 

(وحيرَ بجميعه) ”'' هكذا قال في المدونة» ونصه: والحوز في ارتهان نصف ما 
U‏ الراهن جميعه من عبد أو دابة أو ثوب قبض جيعه”“) ولهذا قال: 
(إن بقي فيه لدراهن) قال في المدونة: وإن كان النصف الآخر من هذه الأشياء لغير 

ل : ' )۷( 1 ا 

الراهن فإن المرتهن يقبض حصة الراهن فيحل محله” '» وهو المشهور» واتفق 
)١(‏ في (ن): أصلحت. 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) (وَحِيرَ بِجَمِيعِهء إن بَقِيَ فيه لِلرَّاهِنِ) كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيّهَا بجر جميعه بالباء 

أي: وحيز الجزء المشاع بحوز جميعه. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠۸‏ 
(60) في (ح١):‏ ملك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختصن 


[على]”' أن قبض البعض كاف ني العقار. 

(ولایستاذن شریکه) ‏ يعني: وللشريك رهن حصته بغير إذن شريكه. (وَلَه أن 
يقم ويبيع[ويسلم) أي: فإذا رهن الشريك حصته من غير إذن شريكه فإن ذلك لا 
يبطل حق شريكه من التصرف في نصيبه؛ بل له أن يقاسم ويبيع]!" حصته أو 


ع ا 52 (:)ء 0 7 5 1 ع 
(وله استنجار جزء غيره) أي: وللمرتهن استئجار جزء غيره ويقبض أجره 


للشريك. (وَنَوأَمنَا شريكا فَرَهَنَ حصتّه للمرتهن, وأمنَا الراهن الأول بطل حوزهما) أي: أن 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

«1) (وَلا يَسَْأَؤِنُ شَرِيِكَهُ وله أن يَفْسِمَ ويَييمَ ومُسَلَّمَ) أي: وللشريك أن يقسم ما يقبل 
القسمة ويبيع حظه أو الجميع صفقة» ويسلم ما باع لمبتاعه. قال ابن عرفة: وصوّب 
الباجي قول ابن القاسم: "لا يفتقر لإذن الشريك؛ لأن ذلك لا يمنعه بيع حظه أو دعاءه 
لبيع جمیعه» فإن باعه بغير جنس الدين گان الثمن رهناً وإن كَانَ بجنسه قضى منه الدين 
إن 1يأت برهن مثله" انتهى. وقال ابن عبد السلام: الصحيح عندي ما قال الباجي» 
فليتأمل مع قوله في "التوضيح": ينبغي أن يستأذنه ضا عَلَ قول ابن القاسم؛ لأن 
الشريك قد يدعو لبيع الجميع» فيؤدي إلى بيع النصيب المرتبن» ومن حق المرتهن أن 
يتوثق في الرهن» حتى لا يكون لأحد حق في إزالة يده عنه إلا بعد قضاء الدين» فإذا 
استؤذن ل يكن له أن يدعو لبيع الجميع قبل القضاء. انتهى مختصراً. فشأنك به. [شفاء 
الغليل: .]۷١۸/١‏ 

امن مشكو فين سائظ چ 

(5) (ولَهُ اسْيِنْجَارٌ جَرْءِ غَيْرِهِ ويَقبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ) أي: وللراهن اكتراء جزء شريكه» 
ويقيشى الرخيرخ الت للرامن» بريد أو يقاشفة الراب أو المنافع» قآله'الليخمن, 
(وَرَهْنُ نِضْفِه) هو مجرور عطفاً عََ ك (ترك)» وأشار به لقوله في أول رهون "المدونة": 
ومن ارتبن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده يضمن إلا نصفه» تم شبهه 

بمسألة الدينار. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١۹‏ 


باب في الرنمن 


الشريك إذا رهن حصته؛ واتفق هو والمرتهن على أن جعلا الشريك أمينا لما 
ووضعا تلك الحصة تحت يده» ثم رهن ذلك الشريك أيضا حصته للمرتبن وجعلا 
الراهن الأول أميناً لما فإن الحوز يبطل في الحصتين. 

(وَالْمُستَأْجِرُ والْمُسَاقَى, وَحورْهُما الأول كاف) عطف على قوله: (وَصَحَ مُشَاعٌ) ومعناه 
أنه يصح رهن العين المستأجرة والمساقى ويكون القبض الأول كافياً في الحوز. 
ریدو إذا کان اک جر اا هو انون وأا إن كنان ال قرغا 
فسيتكلم عليه و الك في الموازية أن من اكترى عبداً أو داراً سنة أو أخذ حائطاً 
مساقاة» ثم ارتبن شيئاً من ذلك قبل فراغ أجله فلا يكون محوزاً للراهن» لأنه 
محوز قبل ذلك بوجه آخرء أما لو كان المرتهن غير المستأجر والعامل في المساقاة» 
ففي الموازية يجعل المرتبن [معه]“ مع المساقى رجلا أو يتركاه على [يد]“ رجل 
[يرضيانه]"» وني الدمياطية: عن ابن القاسم فيمن ارتهن بعيراً وهو في الكراء» فإن 
كان المرتبن يعلفه' '' ويقوم به فهو حوز. (والمشي ونوعينا) أي: وكذا يصح رهن 
المي ولو [كان]”” ذهبا وفضة, قال في المدونة: ولا ترهن الدنانير والدراهم 
والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على 
)١(‏ في (ن): الحصة. 
ED‏ 
(۳) في (ن): الرهن. 
ه براقية رفو ا 
(6) ما ین معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): يرضيا به. 
OEY‏ ع 


قوق يشرام الكغوو زاكر فى شر ان 


ذلك فيمتنع المرتهن من النفع به ورد مثله" » واحترز بقوله: (بيده) مما لو كان ذلك 
نيك من فإنه لا يطبع عليه. (وفضلتّه . إن علم الأول ورضي) وهذاإذارهن ذلك عند 
غير المرتين الأول» وأما إذا رهنها عنده فلا إشکال» [وما ذكره]!'' من شرط”" 
رضى الأول هو مذهب المدونة» وشهره صاحب البيان“. (ولا يَصْمَنْهَا الآول) أي: 
لأنه فيها أمين وإنم| يضمن مبلغ دينه» وقيّده ابن يونس ب] إذا أحضر الثوب وقت 
ارتبان الثاني فضلته. أو علم بالبينة أنه قائم عنده» وإلا فعليه ضان الجميع. (كترك 
الحصة المستحقة) أي: فإن المرتهن لا يضمنهاء ومعنى ذلك أنه إذا ارهن شيا 
فاستحق بعضه» ثم ترك المستحق حصته تحت يد المرتهن فضاع الرهن. (ومقطي 
نصفا له عليه ويرد له النصف الثاني» فزعم أنه ضاع منه فإنه لا يضمن النصف 
الفاضل لأنه فيه أمين, قال في المدونة: ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف”. (قإن 
حل أجل لاني أو“ قسم. إن أمكن, وإلابيع وفضيًا) أي: وإذا فرعنا على جواز 
ارتبان”'' فضلة الرهن فرهنها الثاني وحل أجل دينه قبل الأول» فإن الرهن يقسم 


.55/5 انظر: المدونة: 4/ 5» وتهذيب المدونة:‎ )١( 
في (ح١): وماذكر.‎ )۲( 

(9) في (ن): شروط. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .٤٦/١١‏ 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() انظر: مهذيب المدونة: 5/87/5. 

(۷) زاد في (ح١):‏ ارْتِهَان. 

(۸) في جميع النسخ: أوّل» وما أثبتناه من المطبوع. 
(5) في (ح١)‏ و(ك): أول. 


باب في الرمن 


إن أمكن قسمه. وإن لم يمكن بيع كله وقضياء أي: المرتبن الأول والثاني. 
(والمستعارله. ورجع صاحبه بقيمته. أَوبمًا دی من ثُمْنه)''' عطف على ما تقد 
أي: وصح رهن المستعار للرهنء قال في المدونة: ومن استعار شيئا ليرهنه جاز 
ويقضى للمرتهن ببيعه إن لم يؤد الغريم ما عليه ويتبع المعير المستعير بثمنه. هكذا في 
التهذيب”'"» وني بعض روايات يحيى: بقيمته» وعليه اختصرها ابن أي زمنين» 
وهذا معنى قوله: (نقلت عَليهما) أي: نقلت المدونة على الروايتين /١544[‏ ب]. 
(وضمن إن حالف وهل مطلقاً, أوإذا قر المستعير لمعبره وَخَالفالمرتهن ونم يُحدف 
المعير؛ تأويلان) أي: أن المستعير إذا حالف فرهن المستعار في غير ما أذن له فيه ربه 
فإنه يضمن» قال في المدونة: مثل أن يعيره سلعة ليرهنها في دراهم مسماة فرهنها في 
طعام» وهكذا " فرضها البراذعي” ' وابن يونسء وفرضها ابن أبي زيد فيا إذا 
استعار عبداً ليرهنه في دراهم» فرهنه في طعام» وقال: فهو ضامن لتعديه. قال: 
وقال أشهب: لا ضمان عليه ويكون رهناً في عدد الدراهم التي رضي بها السيد 
فجعل قول شهب خلافاًء وقال ابن يونس: لما ذكر قول ابن القاسم إنم) يضمن إذا 
أقر [له] المستعير بذلك» وخالفه) المرتمن [ولم يشأ ا معير أن يحلفء فيكون رهناً 
في أقر به من الدراهم» فإذا لم يحلف كان له تضمين المستعير بتعديه» ثم لما ذكر قول 


(۱) (أَو با أدّى مِنْ تَمَنْه) الفاعل بأدى ضمير يعود عَلَ صاحب الرهن المعار؛ لأنه لما 
كان أداء الدين من ثمن شيئه كان مؤدياً وإن 1 يباشر الأداء فهو كقول أبي سعيد: 
ويتبع المعير المستعير با أدى عنه من ثمن سلعته. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١١‏ 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: .۷١ /٤‏ 

(۳) في (ن): وكذا. 

(5) انظر: تهذيب المدونة: 5/ 7ل. 

)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


أشهب قال: يريد إذا حلف له وأقر المرتهن له]”'' بذلك» ثم قال: فيتفق القولان 
أي: قولا ابن القاسم وأشهب. وإلى تأويل ابن أبي زيد أشار بقوله: (مطلقا) وإلى 
تأويل ابن يونس أشار بقوله: (أوإذا أَهَرَالمُسْتَعِير) إلى آخره. 

(وبطل بشرط منَاف كن لايقبض) أي: وبطل الرهن إذا اشترط”" الراهن أن 
يكون تحت يده ولا يقبضه المرتهن إذ هو مناف لصحته» ومثل ذلك ما إذا اشترط في 
الرهن أنه لا يباع في الدين الذي رهن فيه. 


O EE 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): بأن. 

0 

5) روانة اط و يت قاين عن ا ر ا ان فاس ر 
عَلَيْهِ رهناً في بيع فاسدٍ فظنّ لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه کا لو ظنّ أن 
عَلَيْهِ ديناً فأداه» ثُمّ تبين أن لا دين فإنه يسترد". انتهى. وهو نص ما وقفت عَلَيْهِ 
في "وجيز" الغزالي» وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحاًء وأما 
المصنف فنقله في "التوضيح" عند قوله: (ويعمل له)ء وأما ابن عرفة فلم يعرّج 
عَلَيّهِ بقبولٍ ولا رد؛ خلاف المألوف من عادته» وما أراه إلا خالفا للمذهب» 
فتأمله مع ما قبل ابن عرفة من قول اللخمي: إن كَانَ الرهن بدينارين قضى 
أحدهما أو بثمن عبدين استحق أحدهما أو رد بعيب أو بائة ثمن عبد بيع بيعا 
فاسداء فكانت قيمته مسين فالرهن رهن با بقي. 

وتأمله أَيْضاً مع قول ابن يونس: قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: من ابتاع بيعاً 
فاسدا عل أن يرتهن بالثمن رهناً صحيحاً أو فاسداً فرهنه إياه وقيضه؛ فإنه أحقٌ به 
من الغرماء؛ لأنه عَلَيّْهِ وقع البيع» وكذا إن كَانَ البيع صحيحاً والرهن فاسداًء عَلَ أن 
اللخمي وابن يونس لم يتنازلا لظن اللزوم. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠١‏ 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الرمن 


م 
3 


رهنه في بيع فاسد» ودفعه الراهن ظانا أنه يلزمه ويسترده. 

(وَحَلَفَ المخطن الراهن أنه ظَن تروم الدية وَرَجَع) أي: أن من جنى جناية خطأ 
تحملها العاقلة فرهن فيها رهناً على الدية ظانًا أخها تلزمه. ثم تبين أنه لا يلزمه ذلك 
فإنه يحلف أنه ظن لزوم الدية ويرجع. 

(أوفي فَرض مع دين قديم) ”'' أي: أن من كان له دين على غيره من بيع أو قرض 
برهن أو غيره» ثم أقرض رب الدين المديان قرضاً على أن دفع له المديان رهناً 
بالقرض مع الدين الأول» وهو مراده بالقديم فإن الرهن يبطل بالنسبة إلى الدين 
القديم؛ لأنه سلف جر نفعاًء وهو توثقة بالدين القديم إن فلس المديان أو مات كان 
الرهن خاضًا بالدين الأخير, وإليه أشار بقوله: (وصح في الجديد). (وبموت راهنه أو 
سه قبل حوزه) أي: وكذا يبطل الرهن بموت الراهن أو فلسه قبل أن يقبضه المرتهن 
ويحوزه ولا خلاف فيه إذا تركه المربن اختياراً لتفريطه» وأما إن لم يتراخ بل كان جادا 
في الطلب حتى مات الراهن أو فلس» ففي ذلك قولان» أشهرهما: البطلان وهو أسوة 
الغرماء» وإليه أشار بقوله: (وَتَوْجَدفيه). 

(وبإذنه في وطءء أو إسكان, أوإجارة. وتونم يسكن) أي: أن الرهن أيضاً يبطل إذا أذن 
المرتهن للراهن في وطء الأمة المرهونة” '' أو إسكان الدار أو إجارة العبد أو الدابة» 
وسواء سكن أو لم يسكن» واحترز بقوله: (وبإذنه)» ما إذا فعله الراهن بغير إذن المرتمن 
فإن ذلك لا يضر. (وتولاه المرتهن يإذنه) أي: الذي يتولى إسكان الدار وإجارة العبد أو 


الدابة هو المرتبن بإذن الراهن» وظاهره أنه لولم يأذن لم يكن له أن يتولاه. وهو 


(۱) (أَوْفي قَرَض) معطوف عَلَ قوله: (في بيع قَاسِلِ). [شفاء الغليل: ۲/ .]۷۲١‏ 
(9) في (ن): المرعيبة: 1 


منصوص لابن القاسم وأشهبء زاد أشهب: إلا إذا شرط أن كراءه رهن مع رقبته فله 
أن يكريه حينئذ بغير إذنه» ولابن عبد الحكم أن له أن يكريه بغير إذنه» وقيل: إنه يضمن 
إن م يكره لتعمد إبطال ذلك” . 

(و[في] بيع وسلّم) عطف على قوله: (ويإذنه)ء أي: وكذا يبطل الرهن بإذن 
الرتهن للراهن في بيعه إذا سلمه“ له. (وإلا حف وقي اَن إن ميات برهن 
كَالأول) أي: وإن لم يكن قد سلم الرهن ولا أخرجه من يده يريد: وقال: إنم) أذنت 
له في بيعه لإحيائه بأن يجعل ثمنه مكانه أو يأتي برهن غيره ثقة» [لا ليأخذ]“ 


الراهن الثمن فإن المرتين يحلف على ذلك» ثم يقال للراهن إئت برهن ثقة» فإن 
[أبى]”'' بقي الثمن رهنا إلى الأجل ول يعجل للمرتبن حقه» وإليه أشار بقوله: 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 1۸/١١‏ قال فيه: (قال محمد بن المواز: لا يكري المربن 
الرهن إلا بإذن الراهن» معنا إذا كان الكراء للراهن» ومثله في حريم البير من 
المدونة» قال: إن لم يأمره الراهن أن يكري ترك ذلك ولم يكر وإن أمره بذلك كرا 
وكان الكراء لرب الأرضء وأما أن كان الكراء في الرهن باشتراط المرتهن له» فله أن 
يكريه بغير إذنه» وليس للراهن أن يمنعه من كراته» لأن ذلك من حقه قال ذلك 
أشهب» وعلى ذلك تحمل رواية ابن عبد الحكم» ون للمرتهن أن يكري الرهن دون 
إذن صاحبه. وقد قيل أن ذلك يجب على المرتهن» فإن لم يفعل ضمن إذا كان الرهن 
مما يتخذ للكراءء» وله قدر» وهو قول ابن الماجشون» وقال أصبغ: لا ضمان عليه» 
وهو ظاهر ما في المدونة وغيرها من قول ابن القاسم وروايته عن مالكء إذ لم يفرق 
في شىء من ذلك بين ما كان متخذاً للكراء» أو غير متخذ له. وبالله التوفيق). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ن): أو. 

(5) في (ح١):‏ أسلمه. 

)٥(‏ في (ن): لا يأخذ. 

(5) ما بين معكوفتين به بياض في (ن). 


باب في الرهن 


(وبقي القَّمنْ).. إلى آخ ره. (كَفُوته بِجِنَايَة) أي: أن الرهن إذا فات بجناية أجنبي 
فأخذت منه القيمة» فإن الراهن يأتي برهن ثقة مكان الأول ويأخذ تلك القيمة» فإن 
أبى جعلت القيمة رهنا تحت يد المرةبن. (وبعارية أطلقت) أي: وكذا يبطل الرهن بم) 
إذا أعاره المرتهن للراهن عارية مطلقة. 

(وَعلَى الرد, أواختيار" ‏ له أخده) أي: فإن كانت العارية مؤجلة بأجل معلوم 
أو بغير أجل على أن يردها الراهن للمرتهن» أو أعاده إليه اختيارا منه بوديعة أو 
إجارة ونحو ذلك» فإن للمرتبن أخذ الرهن من الراهن» وقاله ابن القاسم 
وأشيت: 

(لا[بقوته] ' بكعتق. أوحبس أَوَتَدبِيرا ". أو قيام الفرمَاءِ) أي: فإذا قام المجرفية 
يطلب ذلك فله رده مالم يفت بعتق أو حبس []“ أو بيع أو قام غرماؤه» وقاله ابن 
القاسم وأشهب. (وغصباء قله أده مطلقاً) أي: فإن لم يكن الرهن قد عاد إلى راهنه 
اختيارا من المرتبن» وإنما الراهن غصبه منه فإن ذلك لا يسقط حقه وله أخذه منه 
مطلقاء سواء فات ب []”' ذكرأ م لاء قام غرماؤه آم لاء (وقصبا) عطف على قوله: 
(اختيارا) أي غاا . (وإن وطى عَصبا قوَنَدْهُ خر, وعجل المي الديْنَأَوْقِيمَتَهُ, 
وإلابقي) ‏ أي: فإن وَطِىَ الراهن الأمة على سبيل الغصب من غير إذن المرتين فإن 
)١(‏ (أو اختياراً) يريد: غير العارية؛ لتقدمها. [شفاء الغليل: ۲/ .]/7١‏ 
(۲) في (ن): أن يفوته. 


(۳) (أَوْ تَذْبیر) كذا نقله ابن يونس عن "الَوَازيّة"» وبحث ابن عبد السلام تكلّم فيه ابن عرفة. 
(5» 0 ) في (ح١)‏ و(ك): [أو تدبير] و[إذا]. 
E 0‏ : وإن 1 


ا ال EME‏ 


ولده يكون حرّاء ويعجل الدين إن كان ملي وكانت قيمتها مثل الدين فأكثر» وإن 
كانت أقل عجّل القيمة فقط» قال في المدونة: وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد 
الوضع وبعد حلول الأجل» ولا يباع ولدها وهو حر لاحق النسب وتكون به أم 
ولد”"". وهذه إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولدء ومثلها الأمة إذا جنت وعلم 
مها السيد فوطئها وهو ع ديم فحملت» إلا أنها تسلم للمجني عليه فيبقيهاء أو 
يبيعهاء وكذلك أمة الشريكين يطأها أحدهما وهو معسرء وأمة القراض يطأها 
العامل وهو معسرء وأمة المفلس إذا وقفت للبيع فوطئها فحملت» والابن يطأ أمة 
من تركة والده وهو عديم» وعلى الأب دين يستغرق التركة والابن يعلم به حال 
الوطء. (وصح بتَوكيل مكاتب الراهن في حوزه) أي: أن المرتبن إذا وكل مكاتب الراهن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


المذكورة في هذا المحل من "التوضيح" فقال ككذآثة: 


تباغ عِنْدَمَإِك أم الوذ 
مفش مؤفوفة للْكْزتما 
آؤ ان فيان إا الثَرِكَةٍ 
أو عامل اران ما خ5 ةه 
واكش جَاءَفي مَحَل فَزدٍ 


قَالأمُ رة وملك الشسيد 


TYCO] 
.٠١۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


وران مَرهُوتة ليغْرما 
أؤ الشريك أهَة لإلشركة 
او نرا ااا 
ومَاهَرَى السيد حى أغتقّة 


بمثل مما في ر بَطْنِهَا من ولد 


باب في الرهن 
في حوز الرهن فإنه يصح» لأن المكاتب قد أحرز نفسه وماله فهو كالأجنبي عن 
السيد. (وَكَدَ أخوه على الأصح) أي: وكذا يصح الرهن إذا وكل المرتهن على حوزه أخا 
الراهن على أصح القولين. (لا محجوره ورقيقه) أي: فإن وكل المرتمن على ذلك 
من هو في حجر الراهن 571 /١‏ أ] كولده الصغير أو الكبير الذي تحت نظره أو 
يتيمه فإن الرهن لا يصح» ومثل ذلك عبده ومستولدته. (والقول لطّالب تحويزه 
لأمين) أي: إذا اختلفا فطلب المرتهن وضعه تحت يده مثلاء وقال الراهن: بل 
يوضع على يد أمين أو العكسء فإن القول قول من طلب وضعه عند الأمين 
وهو قول ابن القاسم''". اللخمي: وإذا كانت العادة تسليم الرهن للمرتهن فإنه 
يقضى له بذلك كالشرط. 

(وفي تعيينه نَظَرَ الحاكم) أي: وإن كان اختلافه) في تعيين [الأمين]» فطلب 
أحدهما أمينا واختار الآخر غيره» فإن الحاكم ينظر فيمن يجعل الرهن عنده. 

اناهن شبن .ورهن هّن هو نحو قول 
في المدونة: وإذا تعدى العدل على رهن بيده فدفعه إلى الراهن أو المرتمن فضاع وهو 
ما يغاب عليه» فإن دفعه إلى الراهن ضمن قيمته للمرتبن” ". ابن يونس: يريد 
يضمن له الأقل من قيمته أو الدين ثم قال فيها: وإن دفعه للمرتهن ضمنه للراهن, 
فإن كان الرهن كفاف الدين سقط دين المرتهن لهلاكه بيده» وإن كان فيه فضل 
ضمن العدل فضلة الرهنء ابن يونس: يريد ويرجع بها على المرتبن» اللخمي: 
وهذا إذا أسلمه للمرةين بعد الأجل أو قبله» ولم يعلم به حتى حل الأجلء وأماإذا 
)١(‏ أصل هذه المسألة في العتبية» انظر: البيان والتحصيل: .157/١١‏ 


ناير معكر فين ا 
() انظر: المدونة: .١79 /٤‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


علم به قبل الأجل فإن له أن يغرم قيمته أي شاء وتوضع القيمة على يدي عدل 
غير الأول» وللراهن أن يأتي برهن مكان الأول ويأخذ القيمة. (واندرج صوف تم 
وجنين. وفرع نخْل) ”'' أي: أن من رهن غن)ً وعليها صوف تام فإنه يدخل معها في 
الرهن كما في البيع» وغير التام لا يدخل لأنه غلة كاللبن وغيره. قال في المدونة: 
ومن رهن أمة حاملا كان ما في بطنها وما تلد" بعد ذلك رهنا معهاء وكذلك نتساج 
الحيوان”"» ولو شرط عدم دخول الولد في العقد“ لم جز» ونص في الجلاب على 
أن من رهن نخلا فأفرخت. فإن فرخها يدخل معها في الرهن”. (لاغنَة وتْمَرَة) 
أي: فإن ذلك لا يدخل في الرهن» قال في المقدمات: وروي عن مالك أن الغلة 
تدخل في الرهن سواء كانت متولدة عنه كثمرة النخل ولبن الغنم وصوفهاء أو غير 
متولدة ككراء الدار وأجرة العبد» والمشهور في الثمرة ما ذكرء وسواء كانت 
موجودة يوم الرهن آم لا . 


(1) (وقَرْحٌ نَخْلٍِ) يشير به لقول ابن الجلاب: وفراخ النخل والشجر رهن مع 
أصوهاء وعلى نقله اقتصر المصنف في "التوضيح" وَابن عرفة وقرانه بالشجرء 
وقوله: مع أصوطاء يقوي أنه بالخاء المعجمة» فهو كقول ابن رشد: فسيل النخل 
داخل مع أصله. 

تكميل: قال ابن بشير: ولا يدخل البيض في الرهن لتكرر الولادة. [شفاء الغليل: 
[v1 /Y‏ 

(۲) في (ح١):‏ نذر. 

(") انظر: تهذيب المدونة: ۲/ ۲۸۲ قال فيه: (ومن ارتهن أمة حاملاً كان ما في بطنها وما 
تلد بعد ذلك رهناً معهاء وكذلك نتاج الحيوان كله). 

(5) في (ح١):‏ الرهن. 

(5) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۲/ ۲۷۲. 

( انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 1۷. 


باب في ارهن 


(ومال عبد) يريد: عند الإطلاق أو اشترط عدم دخوله» وأما لو شرط دخوله 
في الرهن فإنه يدخل. (وارتهن إن أقرض» أوباع) ''' يعني: أنه ليس من شرط الرهن 
أن يصادف دينا سابقا بل يصح الارتهان قبل القرض أو البيع» كا يجوز ذلك معه| 
أو بعدهماء قال في المدونة: وإن دفعت إلى رجل رهنا بكل ما اقترض فلان جاز 
ذلك7". عبد الحق: ويكون رهناً بها داينه من قليل أو كثير مالم يجاوز قيمة الرهن. 
يكريه له ليكون العمل متعلقا بالذمة لا ببخصوصية الرجل لأنه يقول بعده لا في 
معين» ويصح أن يحمل كلامه على أن المكتري يأخذ الرهن بالأجرة التي دفعها إلى 
المعين لاحتمال موت الأجير وإليه أشار بقوله: (وإن في جهل). 

(لافي معي أَوْمنْفعته) أي: فإن الرهن في ذلك لا يصح» إذ اللقصود من الرهن 
التوثق ليستوفي منه ما يطلب به وهو محال أن يستوفي المعين أو المنفعة من الرهن أو 
من ثمنه» وهذا إذا اشترى ثوباً معيناً أو أكرى دابة معينة وأخذ بذلك رهناً لا يجوز 
ولا يلزم الرهن في المعار لضان القيمة [لا لأن] “ يستوفي منه الذات المعارة. 

(وَنَجِْ كتابَةمْأَجِبِي) هو نحو قوله في المدونة: وإن أعطاك أجنبي رهنا بكتابة 


١‏ (وَارَْمْنَ إن أقرَصء أو باع أَوْيَعْمَلُ لَهُ) كذا فبا رأينا من النسخ وفيه قلق» وعبارة ابن الحاجب 
أبيين منه إذ قال: ويجوز على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له. ويكون بقبضه الأول رهناء وكذا 
عبارة ابن عرفة إذ قال: قال: المازري ويتقرر الرهن والتزامه قبل انعقاد الح الذي يؤخذ به 
الرهن» خلافاً للشافعى» وفِيهًا إن دفعت لرجل رهناً بكل ما أقرض لفلان جار [شفاء 
الغلیل:۷۲۳/۲]. ١ ٠‏ 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: 7/5 ٤۹‏ . 

(۳) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

)٤(‏ في (ن) و(ك): إلا أن. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مكاتب لم يجزء ثم قال: وإذا خاف المكاتب العجز جاز له [أن يرهن أم ولده. 
ففرق بين الأجنبي وغيره کا هنا. 

(وَجَارَشَرط منفعته) يعني: أن المرعين يجوز له] أن يشترط الانتفاع بالرهن إذا 
قيد المنفعة بوقت معين أو نحوه» وكان ذلك الذي دفع فيه الرهن من بيع» فلو 
اشترط المنفعة ولم يذكر مدة فلا يصح الرهنء وكذا إذا كان الدين من قرض لأنه 
سلف جر نفعاء وهذا إذا كانت المنفعة مشترطة في عقد البيع» وأما إن م تشترط فيه 
وإنما أباحها الراهن له بعد ذلك فإن ذلك لا يصح في بيع ولا قرض. (وفي ضمانه 
إا تَفَشَرَدةُ) يعني: أنه اختلف في ضمان الرهن”" الذي اشترطت منفعته إذا هلك 
أي: وهو مما يغاب عليه» فذهب بعض المتأخرين إلى أن المرتبن يضمنه لأنه رهن 
وقال بعضهم: لا يضمنه كسائر المستأجرات» وقال التونسي: ينظر إلى القدر الذي 
يذهب منه بالإجارة فيكون غير مضمون وباقيه مضمون» واعترضه صاحب البيان 
بأنه إنا ارين جميعه واستأجر جميعه» فإما أن يحكم له بحكم الرهن أو بحكم 
الإجارة» [ثم]“ قال: والصواب أن يغلب عليه حكم الرهن”“. 

(وأجبر عليه . إنشرط ببِيع وَعُيْنَولا هْرَهْنْ ثقة) يعني: أن من اشترى شيئ 
وشرط في عقد البيع أن يرهن عند بائعه عبده فلان أو دابته المعينة» فإنه حبر على أن 
يدفعه له رهناً فإن لم يعين شيئاً بل باعه على رهن غير معين» فإنه يجبر على أن يأتي 


.159/5 انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (ن): المرتهن. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 
AFLG) 


باب في الرهن 


(وَالْحَوربَعدَ مُانعه لايفيد) ”'' مراده بانع الحوز الموت والفلس ونحوهماء 


)١(‏ (وا خو بعد مَانِعِهِ لا يدو لو سهد الأمين. وهل تفي بت على ا لوز قله وبه عمل ؟ 
أو التحويزء وفيا دَلِيلَّهمَا) أشار بقوله: (وَبهِ عُمِل) إلى قول ابن عات في "طرره" 
الغ اله إذا وجا يده واقة بان كان ره وإن رواو اا رغه لآنة 
صار مقبوضاً وكذا الصدقة» وهو مراد ابن عبد السلام ببعض الأندلسيين. 

وأشار بقوله: (وفِيهًا دليلها) إلى قول ابن رشد في "المقدمات" ما نصّه: "ولا تنفع 
الشهادة في حيازة الرهن إلا بمعاينة البينة؛ لأن في تقارر المتراهنين بالحيازة إسقاط 
حق غيرهما إذ قد يفلس الراهن فلا يقبل منه إقراره بعد التفليس بالحيازة» ولو وجد 
الرهن بيد المرتهن بعد التفليس فادعى آنه قبضه قبل التفليس» وجحد ذلك الغرماء 
لجرى الأمر على الاختلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عَلَيّه بعد موت المتصدق 
فيدعي قبضها في صحته» وفي "المدونة" دليل القولين معاً ولو 1 يتعلق بذلك للغرماء 
حق لوجب أن يصدق الراهن ويقبل إقراره له؛ لأنه قد حاز الرهن فيكون بإقراره له 
شاهداً على حقه إلى مبلغ قيمته". انتهى» ونقله المتيطي بلفظه. 

فأنت ترى المصنف ترك كلام ابن رشد في غير محله إذ رد دليلي "المدونة" لبينة الحوز 
والتحويز» وإن| قال ذلك ابن رشد فيا إذا وجد الرهن بيد المرتهن بعد التفليس 
فادعى آنه قبضه قبله ولا بينة له» وقال ابن عرفة: ظاهر عموم قوله في كتاب الهبة من 
"المدونة": ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو 
ضدقة "7 أفع:: الاقنياد والأاقتراز ترز لغتو وكان يجري في المذاكرات: أن 
التحويز في حوز الرهن شرط لا يكفي الحوز دونه لبقاء ملك الراهن بخلاف اغبة. 

وفي هبة "المدونة" أيْضاً: "ومن وهب لرجل هبة لغير الثواب فقبضها الموهوب بغير أمر 
الواهب جار قبضه إذ يقضى عَلى الواهب بذلك إذا منعه إياها. ظاهر تعليله بالقضاء 
عَلَيّه بذلك يوجب كون الرهن كذلكء وني "النوادر" عن مطرف وأصبغ في الرهن 
يوجد بيد المرتبن بعد موت راهنه يقبل قوله: حزته في صحته وكذا في المبة خلاف 
قول ابن حبيب وابن الماجشون لا يقبل فيهما". انتهى. 

وني كتاب الهبة أَيْضاً: ولو أقرّ ا معطي في صحته أن المعطّى قد حاز وقبض وشهدت عَلَيّهِ 


I 


فووا نورام الكو رالكرن فو شو لخن 


ومعناه أن من له دين على شخص ثم وجد بيده سلعة للمديان بعد موت المديان أو 
فلسه» وادعى آنا رهن عنده على الدين المذكور أن ذلك لا يفيده”'' في إثبات الحوز 
ولا يصدق ولو وافقه المديان إلا بمعاينة البينة الحوز قبل الموت والفلس. (وَلوشَهِد 
الآمين) أي: أن شهادة الأمين الذي وضع الرهن على يده لا تقبل أيضاً أنه حازه 
ESE‏ 

(وَهلَ تفي بَينَةُ على الْحَوَزِقَبلَهُ وبه عمل أو التخويز؟) يعني: أنه اختلف هل 
يكفي في صحة الرهن معاينة البينة على الحوز قبله أو لا بد من معاينة التحويز» في 
ذلك قولان حكاهما ابن يونس وغيره» ابن عبد السلام: وقال بعض الأندلسيين: 
أن العمل عندهم على أنه إن وجد الرهن بيد المرتبن» وقد حازه كان رهناء وإن م 
يحضروا الحيازة ولا عاينوها لأنه صار مقبوضا كالصدقة, وإليه أشار بقوله: 
1 / ب] (وبه عمل) وني المدونة: دليل على الوجهين جميعا" ". (ومضى بَيعَهُ قبل 
قبضه إن فرط رتنه وإلا فتأويلان) يعني: أن الراهن إذا باع الرهن قبل أن يقبضه 


بإقراره بينة نّم مات 1 يقبض بذلك إن أنكر ورثته. قال عياض: ظاهره بيد من كانت 
حين المخاصمة فهذا الحكم فِيهًا وهو على قول عبد الملك وابن حبيب» وقال مطرف 
وأصبغ: إن كانت بيد المتصدق عَلَيّهِ وقت الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل 
الصدقة والبينة على من يريد إخراجها من يده. 
قال أبو الحسن الصغير: "وسبب الخلاف الاستصحاب؛ لأن استصحاب الملك لا ينتقل 
عنه إلا بيقين» واستصحاب هذا الانتقال أنه کان بوجو جائز". انتهى. فتأمل كلامه 
هذا كله مع تنزيل المصنف عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷۲١‏ 
)١(‏ في (ح١):‏ يفيد. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ٤0۷‏ . 


باب في الرمن 


المرتهن [بغير إذنه فله رده]"» فإن كان ذلك بسبب تفريط المرتهن وتراخيه في قبضه 
فإن البيع ماض ولا مقال للمرتبن» وهو تأويل ابن أبي زيد وابن القصارء 
[قالا]*'": وإن لم يفرط ول يتراخ وإنا الراهن هو الذي بادر إلى بيعه» فإن الرهن لا 
يبطل ويرد البيع إن أراد المرتبن» فإن فات” بيد مشتريه كان الثمن رهناً. 

(وبعده قله رده إن بيع بأقل, أَودِيْنُهُ مضا وإنأَجَارتعَجَلَ) أي: وإن باع الراهن الرهن 
بعد أن قبضه المرتهن بغير إذنه فله رده إن باعه الراهن بأقل من الدين أو كان دينه عرضا 
لأنه لا يلزمه قبض العرض قبل حلول أجله إلا أن يكون من قرض» قال فيها: وإن 
دبره) أي: وإن دبّر العبد المرهون فإنه يبقى رهناً [لأن له]” '' أن يرهن مدبره. (ومضى 
عنَقَ اموسر وكتَابتّه 1 وعجل) يريد: أن من رهن عبداً ثم أعتقه أو كاتبه فإن ذلك 
يمضي إذا كان موسراً ويعجل الدين» وإن لم يكن موسراً فإن العبد يبقى رهناً بحاله. 
وإليه أشار بقوله: (والْمعْسرْيَبْقَ). 

(قإن تَعذربيع بفضه بيع كلة) أي: فإذا أبقيناه تحت يد المرتهن فإنه يباع منه بقدر الدين 
إن وجد من يشتريه كذلك ويعتق الباقي. (ومنع العبد من وطء مته المرشون هُوَمَعَهًا) 
وكذلك لو كانت هي المرهونة وحدها. (وحد متهن وطن إلا بإذن, وتَقَوم بلاوند حمل تم 
ماقي موف رش عالط بن دن 
(۲) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 
(۳) في (ن): صار. 
(5) في (ن): لأنه. 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرع برام السكيوز الور فو و ان 


الولدء وكان الولد رهنا مع الأم» وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكراً كانت أو ثيباً 
وإنما لم يحد إذا أذن له الراهن مراعاة لقول من يرى أن الأمة المحللة لا يحد واطئهاء 
وأما كون الأمة تقوم بدون ولدهاء فإن المرتبن لا شيء له من قيمة ولدها موسراً 
كان أو معسراً لأنه غير لاحق به» ولو اشترى المرتبن هذه الأمة وولدها لم يعتق 
وله 

(وللأمين بيعه پإذن في عقده) ‏ يريد: أن الرهن إذا كان تحت يد أمين؛ فإن له أن 
يبيع الرهن» إذا أذن له الراهن في ذلك حين عقد الرهن ولا يحتاج في ذلك إلى الرفع 
للحاكم» وني الجواهر: لو قال الراهن لمن على يديه الرهن من مرتبن أو عدل إن لم 
e 1 3‏ : 6 022 
أشار بقوله: (إن تيقل إن لم آت) ابن شاس: فإن باعه بغير أمر السلطان نفز“. 
(كالمرتهنٍ بعده) ”' أي: أن حكم المرتهن إذا أذن له الراهن بعد عقد الرهن [في بيعه 
() انظر: تهذيب المدونة: 5/ .۷١‏ 


ر 
3 


(0) (وَلِلآَمِينٍ بَيْعْهُ بإذْنِ في عَقَدِهِ) إنما جار وإن كان في نفس العقد؛ لأنه محض توكيل سالم 


عن توهم کون الراهن فيه مكرهاً ک) قال ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٠٠‏ 

(۳) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۷۷۸. 

.۷۷۸ /۲ انظر: عقد الجواهر:‎ )٤( 

() (كالْمُرَتَهن بَعْدَهُ) أي بعد العقد لا في نفس العقد كذا نسب في "التوضيح" لصاحب 
البيان» وابن زرقون. قال: "لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه؛ لأنه هدية 
المديان". انتهى والذي لابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم أن مذهب 
المدورة" و"العتبيّة": أن ذلك لا يجوز ابتداء؛ لأا وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع 
ما اشترى أو استقراض ما استقرض ثم قال: "وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد 
العقد بأن يرهنه رهناً ويو كله عل بيعه عند حلول أجل الدين لجاز باتفاق؛ لأن ذلك 
معروف من الراهن إلى المرتبن في الرهن والتوكيل على البيع". انتهى القصد منه 


باب في الرهن 
بعد الأجل كحكم الأمين باستقلاله في البيع دون حاكم» فإن لم يأذن له ل يجزله 
الاستقلال بالبيع» واحترز بقوله: (بعده) مما إذا أذن له قبل الأجل» أي: وفي عقد 
الرهن]”'' فإن البيع يرد مالم يفت المبيع. (وإلامضى فيهمًا) '" أي: في مسألتي 
الأمين والمرةبن. (ولايعرَل الأمين) أي: أن الراهن إذا أذن للأمين في بيع الرهن 
فليس له عزله» واختلف إذا وکل وكيلا على بيعه هل له عزله آم لا؟ على قولین» 
والذي اقتصر عليه ابن الجلاب أنه لا يعزله إلا بإذن المرتهن. (وليس لَه إيصاؤه) 
أي: وليس للأمين أن يوصي بالرهن الذي بيده عند موته بوضعه عند غيره» 
والأمر في ذلك إلى المتراهنين. 
(وباع الحاكم, إن امتَنَع) أي: فإن امتنع الراهن من بيع الرهن ومن قضاء الدين 
فإن الحاكم يجبره على بيعه ليدفع الحق لربه. (ورجع مرتهنه [پنفقته]) هو نحو 
قوله في المدونة: وإذا أنفق المرءبن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره رجع با أنفق على 
الراهه“. 
بعض الأشياخ: ولا حلاف أنها في ذمته كالسلف إذا أذن الراهن في الإنفاق 


فقف عَلَيْهِ كله في أصله. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷٠٠‏ 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) (وَإِلا مَهَى فِيِهَا) أي وإن قال إن آت فوقع البيع من الأمين أو المرتهن مضى. 
قال في "المدونة": ومن ارتهن رهناً وجعله عَلَ يد عدل أو عَلَ يد المرتمن إلى أجل 
كذاء وشرط إن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا فلمن عَلى يديه الرهن بيعه 
فلا يباع إلا بإذن السلطان» وإن اشترط ذلك فإن بيع نفذ بيعه ولا يردّ. [شفاء 
الغليل: 7/١‏ 777]. 

(۳) في (ح١):‏ با أنفق. 

() انظر: المدونة: .١557/5‏ 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصن 


عليه فيتبع مها وإن زادت على قيمة المرهونء وأما إذا أنفق بغير إذنه فمذهب ابن 
القاسم أنه في الذمة» وقال أشهب: في الرهن. (ونيس رهناً به إلا أن يصرح باه رهن 
بهَا) أي: ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه إلا أن يقول له أنفق على أن 
نفقتك في الرهن» فإذا قال له ذلك فله حبسه بنفقته وبا رهنه فيه إلا أن يقوم عليه 
الغرماء فلا يكون أحق بفضل دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك آم لاء إلا أن يقول 
له والرهن با أنفقت رهناء والمسألة على ثلاثة أوجه: الأول: أن يقول: أنفق فقط. 
الثاني: أن يقول: والنفقة في الرهن. 

والثالث: أن يقول: والرهن با أنفقت رهناًء وعلى هذا الظاهر حملها ابن 
شبلون وابن رشد وأنه لا يكون أحق به من الغرماء إلا في الوجه الثالث» وإليه 
أشار بقوله: (وليس رهغا) إلى آخره. ابن يونس: ولا فرق بين أن يقول أنفق على أن 
نفقتك في الرهن» أو أنفق والرهن با أنفقت رهناء وهذا بين» وإليه أشار بقوله: 
(وهل ون شَالَ: مَك في الرهن؛ تأويلان). ( قفي افتقار الرهن للَفْظ مصَرح به : تَأُوبلان) 
واضح ما تقدم وهذا ذكره مقروناً بالفاء المقتضية للسببية إذ هو كالنتيجة لما قبله؛ 
لأن من جعل الرهن رهنا في النفقة إن لم يقل وهو رهن با أنفقت [لا يحتاج عنده 
إلى تصريح بلفظ الرهن» ومن قال: لا يكون رهنا بها حتى يقول: وهو رهن ب| 
أنفقت]» لا بد من التصريح عنده بلفظ الرهن. 

متهن ص كشجٍخيف بالق هذه السألة مفروضة في 
المدونة فيمن ارتہن نخلاً ببئرها أو زرعاً أخضر ببئره فاءهارت البئرء وأبى الراهن أن 
)١(‏ زاد في (ن) و(ك): و. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الرهن 


يصلح فأصلح المرتهن لخوف هلاك النخل والزرع والشجر كالزرع» ثم قال فيها: 
فلا رجوع با أنفق على الراهن ولكن يكون له ذلك في الزرع» وفي رقاب النخل 
يبدأ فيه بنفقته فما فضل كان في دينه» فان بقي بعد ذلك شيء كان لربه"» أبو الحسسن 
الصغير: ظاهر هذا أنه لا جر على إصلاحهاء وإليه أشار بقوله: (وَتُؤُونَتَ على 
عدم جَبْرٍ الراهن عَلَيه) أي: على الإنفاق» وأشار بقوله: (مطلقاً) إلى أن ذلك سواء 
كان الرهن في أصل العقد آم لاء وقال بعضهم لعل معنى عدم الجبر على مذهب 
المدونة إذا تعذر الرفع إلى الإمام أو نحوه» وحمل ابن رشد الأول على ما إذا كان 
الرهن في أصل البيع /٤١[‏ أ] أو القرض» وحمل" ما في المدونة على أنه تطوع 
به» وإليه أشار بقوله : (وعَلى الَقّييد بِالتَطَوع بَعدَ الْعَقْد) ا وتؤولت المدونة 
أيضاً على أن الراهن تطوع بالرهن بعد العقد فلهذا لم يجبر» وأما لو كان مشترطافي 
العقد جير" على ذلك. 

(وسَمِنَهُمُرْتَهُِ؛ إن کان يده ماياب عليه وم تشهد بين بكََرْقه) أي: أن الرهن 
إذا هلك أو ضاع بيد المرتبن وهو ما يغاب عليه كال حلي والثياب والبسط والسلاح 
ونحوه فضمانه منه» إن لم تشهد له بينة بأن هلاكه من غير سببه أو احترق من غير 
سببه» ومفهومه أن البينة لو شهدت لاکه أو احتراقه فلا ضمان» وهو قول ابن 
القاسم وأصبغ وعبد الملك بناء على أن الضمان للتهمة وقد زالت بالبينةء وهذا قال: 
ولو شرط البراءة» وقال أشهب: لا يسقط الضمان عنه ولو قامت له البينة» ورواه 
عن مالك بناء على أن الضمان ضمان أصالة» وعلى هذا إذا شرط نفي الضان نفعه. 
(١)انظر:‏ المدونة: 5/ ١۳١٠ء‏ وتهذيب المدونة: 5/ ”ا/ا. 


(۲) في (ح۱): وعلى. 
(۳) في (ح١):‏ لجبر. 


شيع هرا ار الک رز افو شرو ای 


(أوعلم احتراق محله , إلا ببقاء بعضه محرّقا) ”" أي: أن الضمان على المرتهن ثابت ولو 
علم أن محله قد حرق وادعى أن الرهن كان مع ما احترق لاحتم|ال كذبه إلا أن يأتي 
بالثوب مثلا وبعضه محروق”" فحينئذ يصدق» وعلى هذا فلا يبرا" من الضمان إلا 
بمجموع أمرين أن يعلم أن بيته أو حانوته الذي فيه متاعه قد احترق, وأن يأتي 
بالمرهون محروق”'' البعضء وزاد أبو محمد أمراً آخر وهو أن يعلم أن النار من غير 
سببه. (وأفْتي بعدمه في العلم) ”'' أي: وأفتي بعدم الضمان إذا علم احتراق محله. (وإلا 
قلا)”' أي: وإن لم يكن الرهن بيد المرتهن أو كان ما لا يغاب عليه فلا ضمان على 
المرعمن. (وَلَوشَرَطَ ثبوته) أي: ثبوث الضمان على المرتهن فهو ساقط عنه. 

(إلا أنيكذبه عدول في دعواه موت دابة) أي: فيضمن كا إذا كان رفيقا لهم في السفرء 
ويدعي موت الدابة فيكذبوه في ذلك بأن يقولوا باعها ونحوه» وكذا لو ادعى هلاكها 
ببلد ولم يعلم بذلك أحد. المازري: وإن كان الذين كذبوه غير عدول لم ينتقل الحكم 


() (أَوْ عُلِمَ ايرَاقٌ عله إلا ببَقَاءِ بَعْضِهِ حُحرّق) الضمير في محلّه يعود على الرهن 
أي المحل المعتاد للرهن الذي لا ينتقل منه عادة» وبه تقيّد فتوى الباجي بعدم 
الضمان في العلم. تنبيه: لم يعرّج هنا على ما اشترط ابن المواز من أن يعلم أن النار 
من غير سبب المرتهن؛ كأنه مله على الخلاف» وقد نقل في "التوضيح" الخلاف في 
كونه خلافاً أو تفسيراً. [شفاء الغليل: ؟777/5]. 

(۲) في (ح١):‏ محرق. 

(۳) في (ن): براء. 

(5) في (ح١):‏ محرق. 

(5) (وَأَفْتِي بعَدَمهِ في الْعِلْم) ذكر هنا في "التوضيح" فتيا الباجي والمازري والسيوري» 
واقتصر ابن عرفة على الأولى. [شفاء الغليل: ؟/ ۷۲۷]. 

(5) (وإلا قَلا) أي 1 يكن بيده أو كَانَ ما لا يغاب عَلَيْه أو شهدت بينة بحرقه» أو علم 
احتراق عله وبقي منه شيء حرق فلا ضمان عَلَيِّ. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۷]. 


باب في الرنن 


عن تصديقه إلى تكذيبه بتكذيب قوم ليسوا بعدول لتطرق التهمة» أما إذا صدقوه فإن 
الظن يتأكد بصدقه عدولا كانوا أو غير عدول. (وحلف فيما يقاب عليه أنه تلف بلا 
دنسة, ولايعلم موضعه) ”'' أي: أن المرتبن إذا وجب عليه ضبان ما يغاب عليه فلا بد 
أن يحلف أنه تلف بلا دلسة دلسهاء ولا يعلم له موضعاً. (وَاسْتَمَرَضَمَائهُ. إن بض 
الدينء أووهب) يريد: أن الرهن لا يزال في ضمان المرتهن إذا كان ما يضمن إلى أن يرد 
لراهنه ولو أقبضه الدين أو وهبه للراهن. 
(إلا أن يحضره ويدعوه لأخذه. فيقول: أثركه عندك) أي: فإن الضان يسقط عنه؛ 
لأنه يصير حينئذ أمينا له على حفظه» فإذا ضاع لم يضمنه. (وإن جلى الرهن وَاعْتَرَقَ 
راهنه لم يصدق) يعنى: أن الرهن إذا كان عبداً مثلاء فجنى على مال الغير أو جنى 
على أحد. ولم تثبت الجناية ببينة ولا باعتراف المتراهنين معاء بل باعتراف الراهن 
وحده. فإنه لا يصدق في ذلك إذا كان عدياً؛ لأنه إقرار” ' على المرتبن بأن المجنى 
عليه أولى منه» فإن كان ملي فقد أشار إليه بقوله: (وإلابقي» إن هَدَاه) أي: وإن كان 
الراهن موسراً بقي العبد بيد المرتبن رهناً على حاله إن فداه الراهن وصار كأنه لم 
يحن. (وإلا أسلم بعد الأجل, ودفع الدين) أي: وإن لم يفده أسلمه للمجني عليه بعد 
)١(‏ (وحَلّفَ في يُعَابُ عَلَيْهِ أنه تَلِفَ بلا دُلْسَةٍء ولا يَعْلَمُ مَوْضِعَةُ) بهذا قال يجيي 
ابن مزين قال ابن عرفة: ولو ادعى الراهن تغييب المرتهن الرهن فقال العتبي: لا 
يمين عَلَيْهِ إلا أن يدعي الراهن علم ذلكء وأنّه أخبره بذلك من وثق به» فإن 
موضعاًء وأنكر قول العتبي» وقال: یمین توجب يميناً هذا لا يكون. وأجابه 
العتبي بأن اللعان التي ف فرحب يمينا وال ابن حارث: إن کان ممن يتهم 
بذلك حلف وإلا فلا. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۷]. 
(0) في (ن): أقر. 


شن هرام الصشيو (الكرن فو شرن الخ 


انقضاء الأجل ودفع الدين للمرتبن في تلك المدة؛ لأن وثيقته متقدمة على الجناية. 
(وإن بدت أَوَاعترَهًا وَأَسلمه, فن سمه مرتهنه أيضاً. مجني علَيْه بِمَاله) أي: وإن 
ثبتت ال حناية ببينة أو اعترف الراهن والمرتهن بهاء وأشار بقوله: (وأَسَلَمَهُ) أي: الراهن 
إلى أنه خير بين أن يسلم العبد أو يفديه» فإن فداه فواضح» وإن أسلمه خير المرتهن 
بين أن يسلمه أو يفديه» فإن أسلمه أيضاً أخذه المجني عليه ملكا ويكون له ماله قل 
أو كثر قاله في المدونة وزاد: وبقي دين المرتبن على حاله” '". 

(وإن فداه بقير إذنه , فغداؤه في رقبته فقط. إن لم يرهن بِمَاله) أي: وإن فدى المرتهن 
العبد بغير إذن راهنه فإن فداءه يكون في رقبته دون ماله» وإليه أشار بقوله: (فقط) 
وهو المشهورء أما لو كان مال العبد مشروطاً في الرهن فلم يختلف أن الفداء يكون 
في رقبته وماله. 


(ولّم يبع إلا في الأجل) يريد: أن العبد لا يباع إلا بعد الأجل. (ويإأنه) ”" أي: 


(1) (ويِإِذَيه فَلَمْسَ رَهْناً به) تبع هنا ابن الحاجب في الاقتصار على قول ابن المواز وهو أحد 
قولي أشهبء وترك قول مالك وابن القاسم يكون رهن به» ونقل ابن يونس قول 
أشهب: آنه لا يكون رهنأء ثمَّ عارض بين قوله وقول ابن القاسم في هذه المسألة 
بقوليه) في مسألة اللؤلؤ من كتاب الوكالات. إِذَا أمر رجلاً أن يشتري له لؤلواً وقال 
له: انقد عني؛ فإن ابن القاسم عذه مسلفا ولا يرى له إمساك اللؤلؤ بثمنه. وأشهب 
يرى له إمساكه رهناً قال: فخالف كل منهما أصله» وقد نقل هذا كله في التوضيح 
وأصل هذه المعارضة لأبي إسحاق التونسى النظارء وله نسبها ابن عرفة» وزاد: 
ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عليه حكم وصفه. 
ولأشهب بتقدم اختصاص الراهن بملك العبد قبل جنايته» فاستصحب وعدم تقدم 
اختصاص الأمر بالسلعة قبل الشراء". انتهى. وأما ابن عبد السلام فقال: ظاهر ما 
في كتاب محمد عن ابن القاسم أنه يكون رهناً بالفداء والدين. 


باب في الرهڻ 


فإن كان المرتبن إنما فدى العبد بإذن الراهن فلا يكون العبد رهنا بالفداء وإنم| 
يكون في ذمة السيد كالسلف وإن زاد على قيمة العبد. 

(وَإِذًا فضي بعض الدين أ وأسقط”''. فَجَمِيع الرشن فيا بَقي) يعني: أن الراهن إذا 
قضى بعض الدين الذي الرهن محبوس بسببه أو سقط عنه بهبة أو صدقة ونحو 
ذلك فإن جميع الرهن يكون رهناً بالباقي» وسواء كان الرهن متحداً كدار أو 
متعدداً كثوبين» وظاهر كلامه هنا أيضاً أنه لا فرق بين أن يتعدد الراهن والمرتهن أم 
لاء ولمالك أن الرجلين إذا رهنا دارا لما في دين فقضى أحدهما حصته من الدين أن 
له أخذ حصته من الدار» وعن ابن القاسم أن الرجل إذا رهن عبداً لرجلين رهناً 
واحداً في قرض واحد أقرضاه معا أنه إذا قضى أحدهما دينه فله أن يأخذ حصته من 
الرهن. (كاستحقاق بعضه) أي: أن الرهن إذا استحق بعضه فإن باقيه يصير رهنا 
بجميع الدين» وهذه المسألة عكس التي قبلها [لأن]”'' النقص هنا“ دخل على 
الرهن نفسه» وصار جميع الدين في مقابلة الباقي [من الرهن» وني الأولى إنما 
دخل النقص على الدين وصار جميع الرهن في مقابلة الباقي]“ من الدين» وإنم) 
شبّهها بها لاشتراكه) في الحكم. (وَالْقَولَ لمدعي في الرهنية) أي: أن رب الدين 
إذا قال هذا عندي رهن» وقال صاحب الثوب بل وديعة أو عارية فإن القول 


وهكذا فهم ذلك بعضهم وفيه نظر؛ ولذلك والله تعالى أعلم أسقطه ابن الحاجب. انتهى. 
ولعل المصنف عََيّْهِ اعتمد هناء وإن 1 يعرج عَلَيْهِ في "توضيحه". [شفاء الغليل: 
1 ]. 

)١(‏ في (ح١):‏ سقط. 

(؟) في (ن): إلا .أن. 

(9) في (ح١):‏ هناك. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
قول صاحب الثوب. 

اللخمي: إلا أن تكون العادة في مثل ذلك أنه رهن مثل الخباز وشبهه يدفع إليه 
الخاتم ونحوه» فإن صاحبه لا يقبل قوله أنه وديعة. 5411 /١‏ ب] 

(وَهُوَكَالشَاهد في تدر الدين. لا العكس[إِنَى قيمته])”'' يعني: أن الراهن إذا 
اختلف مع المرتبن في مبلغ الدين الذي الرهن فيه» فإن ذلك المرهون يكون 
كالشاهد في مقدار الدين» فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي مثل دعوى المرتهن 
فأكثر صدق مع يمينه» وإن كانت قيمته مثل دعوى الراهن صدق مع يمينه» وإن 
كانت قيمته دون دعوى المرتبن وفوق دعوى الراهن حلفا جميعا وكان رهنافي 
قيمته» وأما العكس وهو أن الدين لا ايكون كالشاهد على قيمة الرهن» وهو 
المشهورء فإذا اختلفا في صفة الرهن بعد هلاكه» فقال مالك وأكثر أصحابه: القول 
في ذلك قول المرتهن» ولو ادعى صفة دون مقدار الدين؛ لأنه غارم والغارم 
مصدق. (ولوبيد أمين) أي: أن الرهن يكون كالشاهد على الدين ولو كان بيد أمينء 
وهو قول ابن المواز» وقال أصبغ: لا يكون شاهداء أبو محمد: وقول محمد 
أصوب © وإليه أشار يقوله: (عَلَىالأصع). 

(ما لم يفت في ضَمَانٍ الراهن) يعني: أن ما تقدم من أن الرهن كالشاهد على قدر 
الدين مقيد ب| إذا لم يفت» أو ما في معناه بأن يلك في ضمان المرتهن» فأما لو هلك في 
ضمان الراهن فلا يكون شاهداً. 

(وحلف مرتهنه وأخذه إن تم يفتكه) أي: وحلف المرتهن وأخذ الرهن إن لم يفتكه 


)١(‏ في (ن): أو قيمته. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .۷۸١‏ 


باب في الرهن 


الراهن من يده» فإن نكل المرتبن حلف الراهن وغرم ما أقر به فقط. 

(قإن راد لف الراهن) ”" أي: فإن زاد ما ادعاه المرتبن على قيمة الرهن بأن م 
يساو مثلا إلا عشرة في الفرض السابق حلف الراهن» يريد: وحده ويأخذ رهنه 
ويدفع ما أقر به من الدين للمرتهن» فإن نكل حلف المرتهن وأخذ ما ادعاه. 

(وإن نَقص حلفًاء وأخدّه إن لم يفتكه بقيمقه) أي: فإن نقص ما أقر به الراهن عن 
القيمة» يريد: مع كون المرتهن قد زاد عليها حلف كل منهما على دعواه ويبدأً المرتهن 
باليمين» فإن حلف [حلف]”' الآخر وإن نكل لزمه ما ادعاه المرتهن» وكذالو 
حلف الراهن ونكل المرتهن لم يلزم الراهن إلا ما حلف عليه» وإن حلفا أو نكلا معا 
فعلى الراهن قيمته إن أحب وإلا أسلمه للمرتبن» وإليه أشار بقوله: (وَأَخَدَه) أي: 
المرتهن إن لم يفتگه» أي: الراهن بقيمته. 

(وإن اختلفَا في قيمة تالف تَوَاصَمَاُ, ثم شُوم, إن اخَتَلَمَاء شَائقَولَ للمرتَهنِ) 7" هذا 


نحو قوله في المدونة: وإذا ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمته» تواصفاه» 


)١(‏ (فَإِنْ راد حَلفَ الرَّاهِنُ وإن تفص حَلَقَا) الضمير في (زاد) للمرجمن» وفي 
(نقص) للراهن» وني (حلفا) لماء ومهذا شرح في "التوضيح" كلام ابن الحاجب 
وبه يطابق اللفظ المعنى والفاء في (فإن نقص) تشعر أن المسألة بحالما فهي أولى 
من الواو. [شفاء الغليل: ۲/ 779]. 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (وَإِنٍ اخبَلّمًا في قِيمَةٍ تالف تَوَاصَمَاءُ). تالف اسم فاعل من تلف» وقد أفرط في 
التصحيف من ضبطه بباء الجر الداخلة عَلَ (ألف): أحد عقود الأعداد فأحوجه 
ذلك إلى الاعتذار بأنه على سبيل التمثيلء وإلا فلا فرق بين الألف والمائة 
وغيرهما. [شفاء الغليل: ۲/ .]7١9‏ 


ويكون القول في الصفة قول المرتبن مع يمينه ثم يُدعى له المقومون. 
(فَِن اخْتَلًا) أي: في ال صفة (قَالْقَونَ للمَرْتَهنِ). (فَإن تجاهلا. فَالرَهنَ با 
فيه)”" أي: فإن جهل الراهن والمرتهن تلك القيمة فالرهن بم فيه ولا يكون 
لأحدهما قبل الآخر شىء. 
(واعتبرت قيمته يوم الحكم, إن بقي, وهل يوم التلف أوالقّبض أو الرهن إن تف أقوال) 
أي: أن الرهن إذا كان قائ)ً اعتبرت قيمته يوم الحكم» وإن كان تالفاً فثلاثة أقوال وكلها 
والأقرب يوم الرهن؛ لأن الناس إن يرهنون ما يساوي ديو:هم غالباً. 
عن دين الرهن» وقال المرتهن عن غيره» قال في المدونة: وإذا كان لك على رجل 
مائتان فرهنك بمأئة منها رهنا ثم قضاك مائة وقال هي التي فيها الرهن» وقلت نت 
1 2 00 انالك MD.‏ 
هي التي لا رهن فيهاء فإن المائة يكون نصفها للرهن ونصفها للوائة الاخرى .2 
المقبوض بينهماء فإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قوله. اللخمي: وهذاإذا 
)١(‏ انظر: المدونة: 5/ .١56‏ 
(9) (وإِن تَجَامَلاء قَالرَهْنْ با فيه) عبّر عن هذا في "التوضيح" بأن قال: وإن جهل 
الراهن والمرتبن قيمته وصفته فالرهن با فيه وليس لأحدهما قبل الآخر شيء» 
وعَلَ هذا حمل أصبغ الحديث الرهن با فيه قيل» ولا خلاف عندنا في ذلك. انتهى 
وأصله للخمي» وعلله بأن كل واحدٍ منههما لا يدري هل يفضل له عند صاحبه 


شيء آم لا. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۲۹]. 


باب في الرنمن 


حل الدينار» وإن”'' حل أحدهما كان القول قول من ادعى القضاء عن الحال 
وإن لم يحلا وكان أجله| سواء أو متقاربان حلفا وقسمت بينهماء هذا ظاهر 
المذهبء وإن تباين ما بين الأجلين كان القول قول من ادعى أقربه| أجلا مع 
يمينه. (كَالحَمَانَة) أي: أ إذا اختلفا في المقبوضء فقال الدافع عن مائة الحمالة» 
وقال رب الدين بل هي عن المائة التي بلا حمالة فإنها توزع على المائتين 
بعد أيوانهماء وفرضها في المدونة في من عليه ألفان» ألف من قرض وألف 
من كفالة. 


رل 


فون هار و لسرن فو شرن لخدن 


بان [ أحكام إحاطة الدينن 

بهال الفدين هالنفليس) 
(للْقَريممَنْعْمنْأحَاطاليْنبِمَاله منْتبُرعه) المراد بالغريم رب الدين» واحترز بقوله: 
(من أحاط الدين بماله) نما إذا كان ماله يزيد على ما عليه من الدين» فإن الغريم ليس له 


ك 


حينئذ منعه» ومن تبرعه متعلق بمنع» وبه احترز عن مثل بیعه وشرائه. (وسفره ن حل 
بقيبقه) 7" أي: وكذلك لرب الدين منعه من السفر إن كان الدين يحل في غيبته» فإن 
كان يرجع قبل حلوله فليس له منعه ولا يطلب بكفيل ولا بإشهاد. وينبغي أن يقيّد 
كلامه ب إذالم يوكل من يقضي عنه' ' الدين» وأما إذا وكل على ذلك فلا يمنع من 
السفر وإن كان الدين يحل في غيبته. 

(وإِعَطَاءِ غَيْرِه قبل أجله [أو] "كُلمَابِيّده)”' أي: وكذلك للغريم أن يمنع 


(1) (وسَمَرِه إِنْ حل بِعَيبَِه) الضمير في سفره يعود عَلَ المديان لا بقيد كونه أحاط الدين 
بماله؛ ولذلك أطلقه في "المدونة" إذ قال في السلم الثالث منها: ولك منع غريمك من 
بد البق ر الذي يل دينك قبل قلاومةء ولا عافن فريه الذئ يوب فيه قبل جل 
أجل دينك. قال بعض الشيوخ: ما 1 يوكل من يوفِيه. قال ابن عبد السلام: وظاهر 
"المدونة" آنه يمنع من بعيد السفر ولا يقبل منه توكيل؛ لكن هذا التقييد متجه إن 
كَانَ الوكيل ضامناً للحقّ وهو ملل أو كَانَ للمديان مال يمكن منه القضاء بسهولة 
عند الأجل. انتهي.وهو نص في عدم اختصاصه بمن أحاط الدين بماله» ولعل 
المصنف ل يقيدها بعدم التوكيل اعتماداً عَلَ ما نسب ابن عبد السلام لظاهر "المدونة" 
على أنه أضرب عن نقل هذا الاستظهار في "التوضيح". [شفاء الغليل: ؟/ .]۷١١‏ 

(۲) في (ح١):‏ عليه. 

(۳) في (ن): (و). 

() (وَإِعْطَاءِ غَيِهِ قبل أَجَلِوِ أو كَل مَا بِيَدِِ) كذا في "التوضيح" وَنسب الأول لبعض 
القرويين والثاني للسيوري» وأصل النقل للمازري ونصه عل اختصار ابن عرفة» قصر 


المديان من إعطاء غيره» أي أن من دفع دينه الذي له عليه قبل حلوله ويتفق على 
رده» وأشار السيوري إلى أنه إذا قضى جميع ما بيده لبعض غرمائه دون بعض أنه لا 
يختلف في رد ذلك وإنما اختلف إذا قضى البعض وأفتى به وإليه أشار بقوله: (أو 
كلما بیده). 


(كإقراره متهم علَيّه) أي: فإن للغريم أيضاً منعه من ذلك وإقراره قبل الحجر 
لمن لايتهم عليه جائزء واختلف إذا قر لمن يتهم عليه كالأب والابن والأخ 
والزوجة. 


اللخمى: وأن لا يجوز أحسن؛ لأنه يتهم أن يواطئهم على ذلك ليردوه عليه 
وإليه أشار بقوله: (عَلَى المختار). ابن راشد: ونزلت عندنا بقفصة فأفتى فيها قاضى 
الجماعة با اختاره اللخمى من البطلان» وإليه أشار بقوله: (على الأصع) أي: على 


السيوري الخلاف في قضاء بعض غرمائه على إمساكه بعض ماله ليعامل به الناس 
قال: ولو قضى ما بيده بعض غرمائه ل جز اتفاقاً للمعنى الذي فرق به بين إعتاقه 
وقضائه بعض غرمائه يعنى أن قضاءه بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في معاملته» 
وَإِذّا عومل نمى ماله بخلاف إعتاقه. ثم قال المازري: ونحوه رأيت في بعض التعاليق 
لبعض القرويين: أنه لو عجّل ديناً لبعض غرمائه قبل حلوله 1 يختلف في ردّه؛ لأنه آ: 
يعامل على ذلك» وحكيته في بعض الدروس بحضرة بعض المفتين فقال: يرد من 
وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدده معجلا فالزائد على قيمته هبة ترد 
اتفاقاً وهو صحيح. ويبقى النظر: هل یرد جميعاً أو ما زاد عدده عَلَ قيمته مؤجلاً؟ 
قال ابن عرفة: في جعله إياه محل نظر» نظرٌ؛ لأن رد ما زاد يؤدي إلى ضع وتعجل 
فيزال فاسد لحت آدمي بارتكاب فاسد لحق الله تعالى» والأخص يمنع ما منع الأعمّ. 
انتهى. وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عَلَيّه قصداً. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]۷٠١‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ بمتهم. 


ووه زر لصفيو لكر عور شرن اا 


المختار والأصح. 

(لابعضه) أي: لا بعض الال الذي بيده فإنه لا يمنع إعطاؤه /٠٤۸[‏ أ] [لبعض 
غرمائه وله أن يقضي]'' من شاء من غرمائه قبل فلسه لا بعده. (ورهنه) أي: أن 
الغريم ليس له منع المديان من الرهن مالم يفلس. (وفي كتابته قولان) أي: بالجواز 
والمنع» بناء على أن الكتابة كالبيع فتجوزء أو كالعتق فتمنع. (ولَهُ الشَرَوَجُ) (" أي: فلا 
يمنعه الغرماء من ذلك. 

ابن رشد: وهذا إذا تزوج من يشبه حاله وأصدقها مثل صداقهاء قال في 
المقدمات: وهل له أن يتزوج أربعاً أم واحدة؟ وليس له أن يفعل مالم تجر العادة 
بفعله من الكراء في حج التطوع وغير ذلك" وقد تردد الأشياخ في ذلك وإليه 
أشار بقوله: (وفي تَرُوجِه ربعا وتَطوعه باج دردد . 


(۱) ما بین معكوفتين یو جد به بياض في (ح١).‏ 

(۲) (ولَهُ التَرَوّحُ) قال في المقدمات: يجوز إنفاقه المال على عوض فيا جرت العادة بفعله 
كالتزويج والنفقة على الزوجة". انتهى. وهذا قبل التفليس» وأما بعده فقال في 
"المدونة": وليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فِيًا بعده. 
[شفاء الغليل: ؟/ .]۷۳١‏ 

0 انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ 0 7. 

(5) (وني تَرَوْجه أَرْبَعاء وتَطَوْعِهِ بالج ترَذد) لا ذكر في "المقدمات" أفعاله قبل التفليس قال: لا 
يجوز إنفاقه فيا 1 تجر العادة بفعله من الكراء في حج التطوع وشبهه» وانظر: هل له أن يحجٌ 
حجّة الفريضة من مال غرمائه أم لا؟ء إن كان بتي ذلك على الاختلاف في الحج: هل هو 
على الفور؟ أو على التراخي» وهل له أن يتزوج أربع زوجات؟ وتدبر ذلك انتهى» وإليه 
أشار بالتَرَدّده إلا أن ابن رشد يَرَدُدٌ في حج التطوع» وإنا ردد في حجّة الفريضة» فلعل 
مراد المصنف التطوع بتقديم حجة الفريضة؛ وسماه تطوعاً باعتبار القول بالتراخي. 

تنبيهان: الأول: معنى قول ابن رشد: "وإن كان يأتي ذلك على الاختلاف في الحج؛ وهل يأتي 


باب في التفليس 


(وفس حضْرَأوَابء إنْلَمَيعلم لاه أي: يجوز تفليس المديان سواء كان حاضراً 
أو غاتباء أي: إذا كان بعيد الغيبة ولم يعرف له تقدم ملاء» وأما إن عرف له ذلك 
فالمشهور عدم تفليسه. (بطلبه وإن أَبَى قيره) لما تقدم أن المديان يفلس حضر أو 
غاب» نبه على أن ذلك مشر وط بثلاثة شر وط: الأول أن يطلبه رب الدين بدينه» 
وسواء اجتمع أرباب الدين كلهم على ذلك أو أبى بعضهم» کا قال وإن أبى غيره. 
الثاني أن يكون دينه قد حل» إذ لا حجر بمؤجل» نعم يحل با حجر ودَيْناً منصوب 
بالمصدر. الثالث أن يزيد دين الطالب الحال على ما بيد المفلس أو يبقى من ماله ما لا 


يفي بالمؤجل. (قيمنع من تصرف مَالي) ”" أي: فبسبب الحجر يمنع المديان من 


ذلك؟"» وكثيراً ما يستعمل مثل هذا في: "المقدمات" و"البيان" و"الأجوبة". 

الثاني: لا نقل ابن عرفة تَرَدّد ابن رشد قال: الظاهر منعه من تزويج ما زاد على الواحدة 
لقلته عادة» وكذا طلاقه وتكرر تزويجه لمطلق شهوته. [شفاء الغليل: ۲/ ١‏ /ا]. 

)١(‏ في (ح١):‏ فمنع. 

(1) (قَيَمَْعٌ مِنْ تصرف مَايّ) هذا هو المذهبء وأما قول ابن الحاجب: وني معاملته ثالثها 
بالنقد لا بالنسيئة» ورابعها با يبقى لا با يذهب. فقال فيه ابن عبد السلام يعني: أن 
في صحة معاملة المفلس أربعة أقوال: 

الأول: الصحة مُطْلَقَ ومقابله. والثالث: يصح إِذَا كان ما يأخذه المفلس نقداء ولا يصح إِذَاكَانَ 
مؤجلاًء والرابع: يصح إِذَا گان ما يأخذه ما لا يسرع إليه التلف؛ ولكنه يبقى عادة كالربع. 

قال: ولست على وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى المذهب» بل رأيت من الحفاظ من ينكرهاء والمنع 
هو الذي يعرف في المذهب؛ ولأجل ذلك حجر على المفلس» ولو كَانَ يصح ببعه وشراؤه ما 
كَانَ للحجر عَلَيهِ كبير فائدة» وإنما حكيت هذه الأقوال في مستغرق الذمة بالحرام والغصب 
على القول بأن حكمه حكم من أحاط الدين باله لا حكم المفلس وهو الأظهر. 

ومنهم من رأى حكمه حكم المفلس فمنع من معاملته مُطْلَقَ هكذا حرره بعض المحققين 
من الشيوخ» وكذا أنكر ابن عرفة نقل ابن الحاجب وقال: من أمعن النظر والبحث 
علم ضرورة عدم وجودها في المذهبء وك المذهب على وقف تصرفه عى نظر 


التصرف في ماله الذي بيده» فلا يهب ولا يعتق ولا يتصدق ولا بيع بمحاباق 
قال قي الجلاب: وسيعه وشراؤه جائز إذا لم يحاب. 

(لافيذمته) أي: فإنه لا يمنعء كم إذا التزم عطية شيء في ذمته؛ لأن ذلك م 
يدخل بسببه نقص على الغرماء» نعم إن ملكه ودينهم باق فلهم المنع» وأما تصرفاته 
غير المالية فجائز, وإليه أشار بقوله: (كخلعه. وطلاقه. وقصاصه. وعفوه. قم ونده) 
أما خلعه فلأنه يأخذ بسببه مالاء وأما طلاقه ففيه إسقاط نفقة عنه» وأما القصاص 
والعفو عنه فواضح على مذهب ابن القاسم» وأما عتقه لأم ولده فأمضاه ابن 
القاسم ورده المغيرة» وقال ابن القاسم: لا يتبعها ماها إلا أنيكون يسيرا وإليه 
أشار بقوله: (وتبعها مالهاإن قل). 

(وحل به وبالْمَوت ما أجل) أي: وحل بالفلس وبالموت ماعب المفلس أو الميت 
من الدين المؤجل؛ لأن الذمة قد خربت فيههماء فلو قال بعض الغرماء لا أرضى 
بحلول ديني» وقال المفلس لا أؤخر ذلكء فالقول قول المفلسء ويجبر المستحق على 
أخذه. (وودين كراء) أي: يحل ما على المفلس ولو كان من دين كراء عليه. 
(أوقدم الْقَابْمّليا) أي: أن من فلس في غيبته وحكم الشرع بحلول ما عليه من 
الحاكم رداً وإمضاءً. وهذا هو نقل اللخمي والمازري وابن رشد وغيرهم من حفاظ 
المذهب. فالله تعالي أعلم من أين أتي هذا الرجل بهذه الأقوال. وقال في "التوضيح" 
الذي اقتصر عَلَيّهِ اللخمي والمازري وابن شاس أن بيعه وشراءه لا يمضيء وفي 
"الجلاب": أن بيع المفلس وشراءه جائز ما 1 يحاب, ول أقف على غير هذين القولين 
على أن بعض شراح "ابن الجلاب" تأوله بأن مراده من ظهر عَلَيِّهِ الفلس قبل أن 


يحجر الحاكم عَلَيّْهِ. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷۳١١‏ 
(۱) في (ن): يبع. 


باب فو التي 


دين مؤجلء ثم قدم من غيبته ملياء أن ذلك حكم مضى ويدفع ما وجب عليه من 
ذلك الدين. 

(وَنَكَلَ امفنّسَء حَلْفَكُل كَهُو) أي: أن امغلس إذا كان له دين على غيره وقام له 
به شاهد واحد وطلب منه أن يحلف مع شاهده ويأخذ دينه فنكل عن اليمين» فإن 
للغرماء أن يحلفوا ويستحقوا ذلك ويحلف كل منهم على أن ما شهد به جميعه!") 
حق ليس على ما ينوبه» وهو معنى قوله: (حَلَفَكُل كَهُّوَ) أي: كالمفلس؛ لأنه يحل 
محله» وهو إذا حلف فلا بد أن يحلف على شهادة شاهده فكذلك هم» فإن حلفوا 
كلهم تحاصوا في ذلك الدين» وإن نكلوا كلهم فلا شيء هم» وإن حلف بعضهم 
ونكل البعض استحق من حلف قدر نصيبه فقط كا لو حلف الجميع؛ وإليه أشار 
بقوله: (وَآَخَدَ حصتّه, وو نكل عير عى الأصح) . 

(وفبل إقرارة بالمجلس, وقربه إن بت ديه بإقرارلاببيّّة) أي: أن المفلس إذا أقر 
في مجلس الحجر أو قربه بدين لمن لا يتهم عليه فإن إقراره يقبل بشرط أن يكون دينه 
الذي الحجر بسببه ثبت بإقرار لا ببينة. (وهوفي ذمقه) أي: وحيث ل يقبل إقراره فإن) 
هو باعتبار المال الذي بيده وأما ما أفاد بعد ذلك من المال فإن هذا المقر [له]( 
يدخل فيه. (وقبل تعيينه القراض والوديعة, إن امت بينة بأصله) أي: أن المفلس إذا 
قال في المجلس أو أقر به" هذا قراض فلان أو وديعته لشیء ‏ بعينه في يده فإنه 
يقبل إن قامت بينة على أصل القراض أو الوديعة. (وَالْمَخْتَارَفُبُولَ قول الصانع بلا 
)١(‏ في (ح١):‏ جميعهم. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) في (ح١):‏ قربه. 
)٤(‏ في (ح١):‏ شيء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


َينَة) يعنى: أنه اختا To E‏ و انام نائع فيقول هذه 
السبيكة” ' مثلا [أو هذا الغزل]”" لفلانء هل يقبل إقراره أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
الأول لمالك: عدم قبوله. 
الثاني لابن القاسم: قبوله وإن لم يكن للمقر بينة. الثالث لمالك: يقبل إذا كان 
على أصل الدفع بينة أو على إقراره قبل الفلس” “» وإن لم تعرف ذلك البينة بعينه. 
اللخمي: وقول ابن القاسم: أحسن» وإليه أشار بقوله: (وَالْمَخْتَار). (وحجرأيضاًإن 
تجدد سال ) هو عن قول انو هار وال الجن جد الجر ا لايتعدى إليه 
الحجر بل يحتاج إلى استئناف حجر ثان. (وَانْفَكُوَنُوبلاحاكم”') أي: وانفك 
الحجر عن”" المفلسء يريد: إذا قسم ماله وحلف أنه لم يكتم شيئاً أو وافقه الغرماء 
7 5 ل 0 20 و و الام امد م 
على ذلك ولم يحتج فيه إلى حكم حاكم. (ولومكنهم الغريم فباعوا وافتسمواء نم داين 
غيرهم, قلا دخُول للأولينَ كتَفِْيس الجاكم) أي: ولومكن المديان» [وهومرده 
بالغريم]”” أرباب الديون ما بيده من المتاع فباعوه واقتسموا ثمنه وبقيت لهم بقية 
من ديونهم, ثم تداين هذا الغريم من قوم آخرين فليس للأولين دخول في أثان ما 
أخذ من الآخرين إلا أن يفضل عن دين الآخرين فضل فإنهم يتحاصون فيه» 
)١(‏ في (ن): جلس. 
(۲) في (ن): السكينة. 
(9) في (ن): وهذه القنا. 
)٤(‏ في (ن): المفلس. 
(6) انظر: عقد الجواهر: ./857/١‏ 
(6) ني (ن): حاكم. 
(۷) في (ن): على. 
03 ای کون ساق ن 


باب في التفليس 


وكذلك أيضاً تفليس الحاكم إذا رفعوا الأمر إليه ففلس الغريم وقسم بينهم ما بيده 
ثم تداين من [غيرهم فليس للأولين دخول معهم. 

(إلاكإرث: وصلة وأرش جِنّايّة) أي: فلا دخول للأولين إلا أن يتجدد له مال من 
غير]”'' أصل [مال]”' الآخرين فإن الجميع يتحاصون فيه مشل أن يرث مالا أو 
يوهب له أو يتصدق /١5/[‏ ب] به عليه أو نحو ذلك من الصلات أو جنى عليه 
أو على وليه فيأخذ أرش الجحناية. 

(وييع ماله بحضرته بالخيَارِئُاشاً) هكذا قال مالك" وغيره لتوقع الزيادة في 
أك اشا 

5 ع‎ ٤ E E Sg و‎ 

(ولوكتباء أوثوبي جمعته ء إن كثرت قيمتهما' ) أي: وما يباع على المفلس كتبه 
وثياب جمعته إن كان لما قدر وإلا تركت. (وفي بيع آنة الصانع تَردذ) هكذا حكى 
المازري عن شيخه أنه كان يتردد في بيعها ثم قال: ويؤخذ حكمه مما تقدم» فإن كان 
يسيراً أو يصلح أن يقيم منه [أوده]” لم يبع ويصير مثل نفقته الأيام. (وأوجررقيقه, 
بخلاف مستونّدَته) المراد بالرقيق هنا المدبر والمعتق إلى أجل ونحوهماء مما للسيد فيه 
خدمة كولد أم الولد من غير السيد. 

ابن شاس: ولا تؤجر مستولدته وتؤاجر مدبرته ". (ولایزم بتگسب) أي: 
(1) ها نين محكوفتن شافط منرت 
(۲) في (ن): ماعن. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۹/٠١‏ 
(5) في (ح١):‏ قيمتها. 
(0) في (ن): أو رده. 
() انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۷۸۸. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ليدفع ذلك من دينه. (وَتَسَف) أي: وكذلك لا يلزم بتسلف ولو بذل له؛ لأنه 
استدانة أخرىء ولا يلزمه قبول هبة ولا صدقة ولا وصية. (واسقشقاع) أي: ولا 
يلزمه الأخذ بالشفعة وإن كان له فيها فضل إذ هو ابتداء مليك. (وَعَفْوِللدِيّة) أي: 
ولا يلزمه العفو عن القصاص ليأخذ الدية» ولا يلزمه أيضاً اتتزاع مال مدبره وأم 
ولده ونحوهماء وإليه أشار بقوله: (وَانْترَاع مال رقيقه) أي: ومن فيه شائبة حرية 
وأما القن فيباع. (وَمَاوَهَبَه”' لولّد) أي: ولا يلزمه انتزاع ما وهبه لولده. (وَعْجلَبَيَع 
الحيوان) لا يريد [بذلك]”' أن يباع في يومه» وإنما المراد لا يطال له من الأجل مشل 
ما يطال للثياب؛ لأن الحيوان سريع التغير ويحتاج إلى مؤنة. 

(واستؤني بعقاره كالشهُريْن) المراد بالعقار الدور والأرضون. والمشهور أنه 
يستأنى في بيع ذلك الشهر والشهرين. (وفسم بنسبة الديُونِ) أي: فإذا بيع ماله قسم 
على نسبة الديون وطريقه أن يعلم نسبة مال المفلس إلى مجموع الدين» فمثل” " تلك 
النسبة يأخذ كل غريم» مثاله أن يكون عليه ألف درهم فيباع متاعه“ مثلا 
بخمسمائة» فنسبة ذلك مما عليه النصف. فيأخذ كل واحد منهم نصف دينه» وعلى 
هذه قوله: (بلايَيْنَة حصرهم) أي: أن القاضي يقسم بين الغرماء مال المفلس ولا 
يكلفهم البينة على حصرهم» أي: لا غريم سواهم. (واستؤني به) أي: أن الميت إذا 
أراد القاضي أن يقسم ماله بين أرباب ديونه فإنه يستأني بذلك إذا كان معروفاً 
بالدين لاحتمال طروء غريم آخر. (في الموت فقط) إشارة إلى مذهب المدونة» فإن 


(۱) في (ن): وهب. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): فيمثل. 
(5) في (ن): قناعه. 


فيها من رواية ابن وهب ولا يستأني به في الفلس”“. 

(وقوممخَالف القَفْد) يعني: أن المفلس إذا كانت عليه ديون ختلفة كطعام 
وعروض ونقد فإن ما يخالف النقد منها يقوم» يريد: سواء كان هذا المقوم من 
ذوات المثل أو القيم» وتكون تلك القيمة من جنس النقد الذي بيعت به عروض 
المفلس» مثال ذلك أن يكون عليه عرض لواحد» ولآخر طعام» ولآخر دراهم» وقد 
بيعت عروض المفلس بدراهم» فيقال: كم يساوي عرض هذا أو طعام هذاء فإذا قيل: 
كل منهم| يساوي مائة والنقد الذي عليه مائة فإن المال يقسم أثلاثاً فما ناب كل واحد 
من دينه المخالف النقد فيشتري له به من جنس دينه» والمعتبر في التقويم يوم قسمة ال مال 
على الغرماء» وهو المراد بيوم الحصاصء وهو المشهور. (ومضى إن رخص أوهلا) أي: فإن 
4 ' يشتر لصاحب العروض أو الطعام با نابه شيئاً من جنس دينه حتى رخص 
سعر تلك السلع أو على» فإن الأمر يمضي ولا تراجع بين الغرماء [وبين من لم يشتر له 
ذلك وهكذا نص عليه الباجي وصاحب المقدمات” " وزاد: إلا أن يكون صار له 
أكثر من حقه فيرد الفضل للغرماء]“. 

الباجي: وإذا اشترى له مما عليه من السلم اعتبر في ذلك الصفات التي 
وصفهاء فان وصفه بأنه جيد فقال محمد بن عبد الحكم: يشتري له أدنى [من] ° 
تلك الصفة» وقيل: أوسطهاء وإلى هذين القولين أشار بقوله: (وهليشترىض شَرط 


(0) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ ١٠۳٦ء 1۳١‏ . 
(۲) ني (ح١)‏ و(ك): يكن. 

() انظر: المقدمات الممهدات: .۷١ /١‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


ر لعفيو عر ف شو اا 


جيد ادناه أووسطه ؟ فَولان). 
(وَجَارَالثَّمُنْ, إلا لمانع كالاقتضاء) أ فإن أعطى صاحب الدين المخالف للنقد 
ا ا ل م 
فضة» أو فضة يأخذ عنها ذهبا؛ لأنه يؤدي إلى الصرف المستأخر» وكذا لو كان رأس 
ماله عشرين درهما في إردب قمح أو في ثوب ونابه في الحصاص عشرة مثلاء فلا 
يجوز له أن يأخذ ذلك [لأنه] بيع الطعام قبل قبضه ويدخله أيضاً البيع والسلف. 
وحاصله أن هذا يجري على حكم الاقنضاء. (وحاصت الزوجة ما أَنْفَقَتَ وبصداقها 
كالموت) مذهب ابن القاسم أن زوجة المفلس تحاص غرماءه بيا أنفقت على نفسهاء 
وسواء كان الدين قبل الإنفاق أو بعده وتضرب بذلك في الموت والفلس» والمشهور 
أها تحاصص بصداقها في الموت والفلس'". (لابِنَفْقَة الولّد) مذهب ابن القاسم أنها 
لا تحاصص بها في موت ولا فلس» واختلف في نفقة الأبوين" 
(وإن ظَهَردَيْنَ أواستحق مبيع وإن قبل فسه رجع بالحة) ”'' يعني: أن الغرماء إذا 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .١6١‏ 
NE‏ 
9) (تَإِن هر دين أو اشتجق َيعٌ ون قبل ها سه جع با حص گوَارثِ أو مُوصّى لَهُ 
عل مثله» وإِنِ اشتهر مَيتّ يت بين أو عَلِم وار ابص رُجِعَ عل واد مء عَنْ 
مغدم ما جاوز ما مضه نم َجَعَ عَل اْعريم» وفيهَا الْبَدَاءة بالعّريم» وَل 
خلاف» أو عَلَ التَخرِ؟ تأويلانٍ). 
اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أقسام: 


الأول: طروء الغريم عَلَ الغرماء» وهو المراد بقوله: (وإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ 
قَبْلَ فَلْسِهِ 4 زجع ب e‏ 


له في الحصاص أن لو حضر يتبع كل واحد بها صار بيده من ذلك قال في المدونة: ولا 
يأخذ ملي ولا حاضراً عمن غاب أو أعدم وليتبع ذمة كل واحد" 
واحترز بقوله: (ظهر) مما إذا كان الغريم حاضراً عالماً بالتفليس فإنه لا يرجع 
على أحد منهم بشىء. (أواستحق ميبع) أي: كاين من ابتاع سلعة من المفلس 
واقتسم الغرماء ثمنها ثم استحقت فإنه يرجع على كل واحد با ينوبه؛ لأنه غريم 
طرأ عليهم» ولا فرق في ذلك بين أن يكون المفلس [قد]”" باع السلعة المستحقة 
قبل التفليس أو بعده» ولهذا قال: (وإن قبل قأسه). 
(كوارث, أو موصى لَه على مثْله) أي: أن ظهور الوارث على الورثة والموصى له على 
الموصى لهم كظهور الغريم على الغرماء» فلا ياخذ مليا عن معدم» ولامن حضر 
عن غائب. (وإن اشْتهَرَميُت بدين. أوعلم واه وض رجح عليْ) أي: أن اميت إذا كان 
الثاني: طروء الوارث على الوارث أو الموصي له على الموصى له» وهو المراد بقوله: 
(كَوَارِثِء أو مُوصّى لَه عل مِثْله). 
اا طزوء الغريم عل الوازثه والراوت و و ی مق الخرجناء a‏ 
لنفسه» وقد أشار إلى الوارث المقبض بقوله: (وَإن اشتهر ميت دين أو عَم وار 
وفص زجع عَلَيْد)» وإلى الوارث القابض بقوله: : (وأَخدٌ مء دُعَنْ مُعْدِم» ما 1 جاوز 
ما قَبِضَهُ)» وباقي كلامه خاصٌ بالوارث المقبض. 
فإن قلت: وأي قرينة تصرفه للمقبض دون القابض؟ 
قلت: ذكر الرجوع على الغريم يعين ذلك» فإن الدافع للغريم هو المقبض دون القابض. 
وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ 5 77]. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


مشهورا بالدين أو علم الوارث بذلك وأقبض بعض الغرماء فإنه يرجع عليه» 
قال في المدونة: بها يخصه /١54[‏ أ] ويرجع الوارث بذلك على الغرماء الذين 
او أ ۹ 
فيضوااوه . 

(وَأخدَ ملي عن معدم, ما لم يحجَاوزْمَا قبضة) أي: أن الغريم الطارئ إذا رجع على 
الورثة حيث اقتسموا مال الميت فإنه يأخذ من الي عن المعدم ما م يكن دين الطارئ 
أكثر ما قبضه الى فلا يأخذ منه أكثر من ذلك» وإن كان دينه أقل منه أخذ مقدار 

(وفيها السَدَاءَةبِالْفرِيم؟") هذا مأخوذ من قول ابن القاسم في المدونة أن 
الغارم''' إذا وجد الغرماء معدمين رجع على الوارث» ومفهومه أنهم إذا وجدهم 
أملياء فإنه يبدأ بالغريم كا قال هناء وله في المدونة قبل هذا أن الغارم“ يرجع أولاً 
على الورثة ويرجع الورثة على الغرماء”''» واختلف هل كلام ابن القاسم خلاف 
وهو تأويل اللخمي وغيره» أو وفاق؟ وإنا أراد أمهم خيرون بين أن يرجعوا على 
الورثة أو على الغرماء» وإليه ذهب ابن يونسء وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: 
(وشل خلاف أوعلى التَخيير 0 تأویلان) : 

(قإن تلف تصيب غائب عزْلَ فَمقّه) أي: إذا كان بعض الغرماء غائباه فعزل القاضي 
(۲) في (ن): مثله. 
(5) في (ك) و(ح١):‏ القادم. 


)٥(‏ في (ك) و(ح١):‏ القادم. 
)05 انظر: تهذيب المدونة: TTY! /٣‏ 


باب في التفليس 


له نصيبه ثم تلف» فمصيبته من عزل له. ابن يونس: ولا خلاف في ذلك» وإنم| 
الخلاف إذا وقف مال المفلس ليُقضى منه غرماؤه فقيل: إن ذلك من المفلس عيناً 
كان أو عرضاً. اللخمي: وهو قول مالك» وقال أيضاً: مصيبة ماليس بعين من 
المفلسء ومصيبة العين من الغرماء كان ذلك العين في يديه حين التفليس أو ثمن ما 
بيع عليه واقتصر الشيخ عليه هناء وقيّده صاحب المقدمات”'' وبعض القرويين 
بها إذا كان العرض مخالفاً لدينهم» وأما لو كان مماثلاً فإن ضمانه من الغرماء؛ لأثهم 
يتحاصون فيها ولا يحتاجون إلى بيعها كالعين» وأبقاه اللخمي والمازري وغيرهما 
على إطلاقه» وإليه أشار بقوله: (وهل إلا أن يكون بكدينه ؛ تأويلان). 

(وثْرِك له فونه وَالنَمَمَهُ الواجبة عليه لظن يسرته) أي: وترك للمفلس ما يقتنات 
به وما ينفقه على من وجبت عليه نفقته من زوجاته وولده وأمهات أولاده 
ومدبريه. المازري: والتحقيق أن يترك إلى وقت يؤدي الاجتهاد أن يحصل له في مثله 
ما يتأتى له منه المعيشة» ولهمذا قال: (لظَّن يُسرته). (وكسوثهم) الضمير عائد على 
المفلس ومن ذكر معه من تلزمه نفقته» واحترز بقوله: (معتّاداً) من ثياب الزينة فإنها 
لا تترك له وتباع. (وَلوورِتَ أبَاهييع) أي: أن المفلس إذا ورث أباه ومن يعتق عليه 
فإنه يباع عليه يعني: إن استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدر الدين وعتق منه الفاضل» 
فإنلم يوجد من يشتري البعض”'' على التشقيص بيع كله. 

([لا إن]1" وهبلَه) أي: فإنه لا يباع عليه (إن علم واهبه أنه يعت عليه) لأنه يقول: 


() انظر: المقدمات الممهدات: 78/7. 
(۲) في (ن): الفضل. 


EOE 


شوو يورام ااصغير الكو ف شن لخن 


م أهبه إلا ليعتق» وأما إن لم يعلم واهبه أنه يعتق عليه فإنه يباع في الدين» جزم بذلك 
ابن يونس والمازري. (وحبس لثُبوت عسره) أي: وحبس المديان حتى يتبين أنه معسرء 
E‏ ثبت ذلك قبل سجنه لم يحبس. ابن رشد: ويحبس الغريم مالم 
يظهر عدمه ويثبت فقره» أي وما م يثبت ملاؤه إلا أن يتفالس كما سيأتي. ولهذا قال: 
إن جهل حاله. 

ابن رشد: ويحبس قدر مايتبين أمره ويكشف عن حاله» وذلك يختلف 
باختلاف الدين”"". (وَلَم يسال لصب ”" أي: أن مجهول الحال لا يحبس إلا إذا ل 


oro 2o 


يسأل الصبر عليه بحميل' “ بوجه فأما إذا سأل بذلك فلا. (قفرمء إن لم يَأت به[ ولو 


أثبت]!' عدمه) ‏ أي: وإذا قبل من الغريم هيل بالوجه ثم غاب ولم يستطع الحميل 
ينين ماعل مالين راطف تاغاب ليع فأثبت الحميل 


مه "» هل یغرم ما عليه» وبه قال ابن رشد: وهو مراده بقوله: (أَوأَث ثبت عدمه) أو 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .7/87/١٠١‏ 

(0) (وليَسَْالٍ الصَّرَ لَهُ) أي لثبوت عسره واللام لانتهاء الغاية. [شفاء الغليل: 
[vo /Y‏ 

(۳) في (ن): حميل. 

)٤(‏ في (ن): بوجهه. 

E‏ أو ثبت. 

0) (فَكَِمَ إن ليت پو ولو ثبت عُدْمُهُ) اختار المصنف هنا قول ابن رشد في: "المقدمات": 
يغرم الحميل لتعذر اليمين اللازمة للغريم» وقال في باب: الحمالة: لا إن أثبت عدمه. 
فاقتصر على قول اللخمي: لا يغرم؛ لآن اليمين بعد ثبوت الفقر آنه ايكتم شيئا 
استحسان» إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم» وقد ذكر الطريقتين هنا في "التوضيح" 
وكذلك ابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲/ ه ”/ا]. 

(۷) في (ن): عدما. 


باب في التفليس 


ع 


لا يغرم شيئاً ويبرأ من ا حالة؟ وبه قال اللخمي. (أو ضر ملاؤه إن تقالس) ‏ أي: أن 
المديان أيضاً يحبس إذا ظهر ملاؤه وادعى الفلس وهو معنى قوله: (إن تَفَالَس). 
(وإن وعد بقضاء وسال تَأْخيرَكَالِيوم أعطى حميلاً بالمالء [وإلاسجن) أي: وإن وعد 
بقضاء ما عليه من الدين وسأل أن يؤخر اليوم ونحوه أخر إن أعطى حميلاً 
بامال] » فإن لم يوجد له حميل سجن. (كمعلوم الملاء) راجع إلى قوله: (وإلاسجن) 
أي: كما يسجن من علم أنه ملي بها عليه من الدين وم يدفع ماعليه لدداء وروى 
سحنون يضرب المرة بعد المرة حتى يؤدي حقوق الناس”" 
(وأجل لبيْع عرض إن أَعْطَى حميلا بالْمَالِ) أي: ولا يؤخذ منه حميلء إلا أن يلتزم 
الحميل دفع المال. (وفي حَلفه على عدم النَّاضَ تردذ) يريد: أنه اختلف هل يحلف 
الغريم على عدم الناض آم لا؟ ترددء يريد: إذا م يكن معروفاً به» فقال أبو علي 
الحداد: لا يحلف. وقال ابن دحون: يحلف. وقال ابن زرب: لا يحلف إلا إذا كان 
من التجار. عياض: والصواب أنه لا يؤخر إن علم بالناضء وإليه أشار بقوله: (وإن 


oro ل‎ 


علمبالناض يوش 
مَال) ”' أي: فإن شهدت البينة بعسر الغريم أنه لا يعرف له شيء من المال ظاهر ولا 


)١(‏ (أَوْ ظَهَرّ) معطوف عَلَ (إن جهل). [شفاء الغليل: ۲/ ه"الا]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: 1°/ AY‏ 

(5) (وَإِنَ شه بسر آنه لا يُعلم ا لَه مال ظَاهِرٌ ولابَاطِنٌ حَلَفَ كَذَلِكَ ورَّادَ وإِنْ وَجَدَ 
فضي وأْظر) فهم من قوله : (لا يعلم) أن الشهادة على العلم لا على البتّ» وكذا 
نص عَلَيّهِ ابن رشد في رسم نقدها من سماع عيسى. زاد ابن عات: ولا يعلمونه 
تبدلت حالته بغيرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الكتاب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


باطن حلف الغريم» قال في المقدمات: وصفة يمينه أن يحلف أنه ليس له مال ظاهر 
ولا باطن» وإن وجد مالا ليؤدين [ ا وھذاک| قال هنا وهذا كانت 
الإشارة في [قوله: كذلك إلى ما شهدت به البينة أا لا تعرف له مالا ظاهرا ولا 
باطناء أي: وكذلك يحلف الآخر ويزيد وإن وجده ليقضين» أي: ليقضينه له]7". 
(وأفظر) أي: إذا شهد بإعساره» وحلف كذلك أنظر إلى ميسرته. (وَحَلفّالطّالبإن 
اذعى عليه عم العم) “ لا إشكال أن رب الدين إذا وافق المديان على أنه عديم أنه 
لا يحبسء وأما إذا خالفه وادعى المديان أنه يعلم عدمه فإنه يحلف أنه لا يعلم ذلك 


ابن رشد: فان قال الشهود أنه فقيرٌ عديمٌ لا مال له ظاهراً ولا باطناً ففي بطلانها قَوْلانِ بنَاءَ على 
حملها عل ظاهرها عَلَ البت أو عَلَ العم ولو نصواعَلَ ابت والقطع لبطلت. 

وفهم من قوله: (حلف كذلك) آنه يحلف أَيْضاً عَلَ العلم لاعَلَ البتّ» وقد قال في 
"توضيحه": "وإِذًا حلف المطلوب فقال أبو عمران يحلف عَلَ البت» وقال غيره: 
عَلَ العلّم» إذ قد يكون ملك مالا من إرثِ أو هبة ولم يعلم به". انتهى. والذي في 
"المقدمات": آنه إنا وجب استحلافه؛ لأن البينة لا تشهد إلا على العلم لا القطعء 
وفائدة قوله: (وإن وجد ليقضين) تظهر فيا إذَا ادعى الطالب عليه آنه أفاد مالاء ول 
يأت ببينة فإنه لا يمين له عَلَيْهِ لتقدم هذه اليمين قاله في "المقدمات" أيضاء ولولا 
هذا لأحلفه كل يوم» قاله المتيطي. [شفاء الغليل: 177/7]. 

)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .73١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) (وَحَلَّفَ الطَالِبَ إن ادَعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعْدْم) كذا قال المتيطي وغيره» واختصر 

ابن عرفة: إن زعم المدين علم ربّ الدين عدمه لزمته اليمين أنه ما يعلم عدمه. 

فإن نكل حلف المدين» وقاله غير واحدٍ من الفقهاء وبه كان يفتي ابن الفخارء 

قال ابن عرفة: وكَانَ بعض قضاة بلدنا تونس لا يحكم بهذه اليمين» وهو حسن 

فيمن لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه. [شفاء الغليل: ۲/ 7/75]. 


ويسجن له حينئذ» فإن نكل عن اليمين لم يسجن له. وإن ل يدع الغريم على 
صاحب الدين علم العدم فإنه يحجبس حتى يثبت حاله. 

(وإن سال تفتيش داره فقيه تردد) أي: وإن سأل الطالب تفتيش المديان ففي ذلك 
تردد» ففي المقدمات عن ابن سهل أنه شاهد /١59[‏ ب] الفتيا والقضاء بطليطلة 
أنه يفتش [دار المديان]”'' فم| وجد فيه من متاع الرجل' '' بيع وأنصف منه الطالب» 
قال: ولا يختلف فقهاؤهم في ذلك» وأنكره ابن عتاب» وقال: أرأيت لو كانت عنده 
ودائع للناس» فقيل له: هو حمول على أنه ملكه حتى يتبين خلافه» فقال: يلزم إذا 
الاستيناء به حتى يعلم هل له طالب أم لا؟ قال: وأعلمت ابن العطار بعمل 
طليطلة» فقال: لا يبعد ولم ينكره ابن رشدء وأنا أراه حسنا في من ظاهره المطل 
واللدد واستسهل الكذب”". 

(ورجحت بينة الْعَلاء إن بيفت) [أي: فإن شهد قوم بالإعسار وقوم بالملاء» قدمت 
بينة الملاء إن بينت]“ حال المديان من أنه أخفى مالا ونحوه. (وأخرج[ المجهول“ 
إن طَالَ سجنه بقدذرٍالديْنء والشخص) أي: أن الغريم المجهول الحال يخرج من السجن 
إذا حبس زمنا يرى أنه بالنسبة إليه طول» وهو يختلف باختلاف الدين» قفي 
الدريي ات اليسيرة نصف شهرء وفي الكثيرة أربعة أشهر» وفي الوسط منه شهران» 
وأما بحسب الشخص فقد يكون ضعيفاً أو وجيها لا يستطيع طول المقام”'' في 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): المديان. 

() انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۲۹. 
(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ القيام. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


السجن» وقد يكون بخلاف ذلك أو يكون متوسط الحال فيراعى حبسه بحسب 
ذلك. (وحبس النساء عند أمينّة, أوذات أمين) ‏ أي: زوج أوأب أوابن مأمون. 
(والسيد لمكاتبه) [أي: ويحبس السيد لكاتبه] إذا كان له عليه دين قد حل» وزاد 
يكون في قيمة الكتابة ما يبلغ أن يوفى بدينه. (والجد) أي: لابن ابنه. 
(والولد لأبيه) أي: ولأمه. (لا العكس) أي: فلا حبس الوالد لابنه» وحكم الأم 
حكم الأب» قال في المدونة: ولا يحبسان في دينه» وإذا لم أحبس الأبوين للولد فلا 
أظلم الولد مء أي: فيأمرهما الحاكم أن يقضياه ما ثبت له عليهم”'“. (كاليمين) أي: 
فك| أنه لا يحبس أحدا من أبويه فكذلك لا يحلفهماء فأما إذا وجبت يمين الأب على 
الابن فقلبها على الأب أو تعلق حق الغبر» ىا لو ادعى تلف صداق ابتته أو ادعى 
عليه زوجها أنه نحلها نحلة فانعقد عليها النكاح» فاتفق على أنه يحلفه” '. وإلى هذا 
ا ا ا ل ا 
أشار بقوله: (إلا المنقلبة والمتعلق بها حق [ لفيره] . (ولم يرق بين كالاخوين والزوجين 
إنخلا) " يعني: أنه لا يفرق في السجن بين الأب والابن ولا بين الإخوة» واختلف 
2000 (وَحَبِسَ الَتسَاءُ عند أَمِينَةَ دات أمِينِ) أي: عند أمينة أيم أو ذات زوج أمين. 
أو ذات زوج مأمون. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۷]. 
)عاو عكر مداق OA‏ 
() في (ن): يحلف. 
(۷) (وَالرَّوْجَيْنٍ ِن خلا) كذا نص عَلَيّهِ حمد: إِذَّا سجنا معا في حت عَلَيْهها. 


باب في التفليس 


إذا أراد الطالب أن يفرق بين الغريم وزوجته في السجن. وطلب الزوجان أن 
يجتمعاء فقال ابن عبد الحكم: ذلك لما إذا كان السجن خالياًء وإليه أشار بقوله: (إن 
خلا) وعن سحنون: في من [سجن] في دين امرأته أو غيرها فأرادت رو ته ن" 
تدخل تبيت عنده م تمكن من ذلك؛ لآ المزاة سج التضبيق غليةه أن تور 
أن تشاء امرأته الدخول عليه إذا سجن في دينها فذلك ها؛ لأنها لو شاءت لم تسجنه 
فيه. (ولايمتع مسلما أوخادما) أي: ولا يمنع المحبوس في الحقوق ممن يسلم عليه أو 
يخدمه» وإن اشتد مرضه واحتاج إلى أمة تباشر منه ما لا يباشر غيرها وتطّلع على 
عورته» فلا بأس أن تجعل معه حيث يجوز ذلك. (بخلاف رَوجة) ‏ أي: فإنها لا 
عل اليب وقد عدوم کک ابو يوس وان كلك ارواخرة بهد غار رلو ان 
حداً يأتي على النفسء لكن الذي نصّ عليه ابن يونس وغيره أنه يخرج لحد القذف 
لإقامة الحد عليه ثم يعود. (أوذهاب عقله لعوده) أي: وأخرج لذهاب عقله إلى أن 
يعود له فإذا عاد إليه رد إلى السجن. (واستحسن يفيل بوجهه لمرض أبويه) أي : 
واستحسن أن يخرج من السجن بكفيل بوجهه لأجل مرض أبويه أو أحدهما أو 


ولده أو أخيه أو من يقرب من قرابته وخيف عليه الموت فيسلم عليه ثم يعود. (لا 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): أنها. 

(۳) (بخلافِ رَوْجَةٍ) أي: فلا تدخل عَلَيّهِ إا سجن. قاله سحنون» ولیس قول سحنون عند 
المصنف بخلاف لقول محمد فوقه؛ إذ 1 يتواردا عل محل واحد. على أن ابن رشد قد قال 
ق"افرارل" د ا عمد وی أن ا ایو علاف دول رن 
ليس له أن تدخل إليه امرأته» وقول سحنون أظهر» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
[vv /Y‏ 


کو هرو اکر رار فو ارح اکن 


جمعة وعيد) أي: أنه لا يخرج لحمعة ولا لعيد. 

ابن عبد السلام: ولا يخرج ليغير على العدو إلا أن ياف عليه الأسر والقتل 
بموضعه فليخرج إلى غبره» وإليه أشار بقوله: (وَعَدُو إلالخوف هتله » أوأسره). 

(وللغريم [ أذ عين ماله المحازا'' عنه في افلس لا الْمّوت)] ‏ [المراد به هاهنا 
صاحب الدين» والمعنى أنه إذا وجد متاعه جميعه أو شيئاً منه أخذه في الفلس لا 
الموت]". 

ابن المواز: وسواء زادت قيمتها في سوق أو بدن . (ولومسكوكا) يعني: 
الدنانير والدراهم» أي: إذا شهد عنده على عينها أنها دنانيره ودراهمه. (ولوآبقا) 
أي: أن من باع عبداً فأبق عند المشتري ثم فلس فإن له أن يأخذ عبده الآبق. 
ابن القاسم: للبائع أن يطلبه على أن لا شيء له غيره [أو يحاص ]”' وليس له 
أن يطلبه» فإن لم يجده رجع إلى الحصاص. 


هوم همه 


(إن لم يده غرمَاؤه, ولو بصالهم) يعني: أن أخذ الغريم عين شيئه مقي 
بثلاثة قيود: الأول: ألا يفديه الغرماء» أي: لا يدفعوا لربه ثمنه من مال 
المفلس وإن دفعوا ذلك لم يكن له مقال» وهم أن يدفعوا ذلك من ماهم» 
وحكاه في الموازية» زاد: أو يضمنوا الثمن وهم ثقات أو [يعطوا]” هميلا 


(1) في (ح١):‏ المحوز. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٠5/1١17‏ 5. 
(5) في (ن): أو يحلف 


باب في التفليس 


ثقة''". (وأمَكَنَ) هو القيد الثاني وهو أن يكون [الغريم] ‏ متمكناً من أخذ شيئه» 
ولهذا قال: (لا بضع) أي: فإن الزوجة لا يمكنها إذا تزوجت ثم فلس الزوج أن 
يفسخ نكاحه عند تعذر استيفاء الصداق منه. وكذا إذا خالعته بشيء ثم فلست 
ول يقدر هو على أخذ العوض» فإنه لا رجوع له في تلك العصمة؛ وهو مراده 


بقوله: (وعصمة” "). 


(وقصاص) '' يريد به أن من صالح عن دم عمد بشيء ثم فلس الجاني» ليس له 
رجوع فيا خرج من يده لتعذر إمكان الرجوع في القصاص» ثم أشار إلى القيّد 
الثالث وهو عدم انتقال متاعه عن حاله الذي كان عليه إلى غيره بقوله: (وَلم يَنتتقل) 
أي: فلو انتقل عنه حتى فات المقصود منه فلا رجوع له ويحاص بثمنه. 

(ل إن طحنت الحنْطة, أو خلط قير مش أوسمن بده أوفصل وبه أوذبح كبشه) أي: 
وكذا لارجوع له إذا طحنت الحنطة أو خلط جيّدها برديئها أو بمسوسها أو 
بمغلوثهاء أو عمل الزبد سمنا أو فصل الشوب قميصاًء أو ذبح الكبش» فلو 
خلطت السلعة بجنسها ا ماثل لها كالزيت على مثله» والحنطة على مثلها ونحو 
ذلك /١5١[‏ أ] فله من ذلك قدر مكيلته» ولهذا قال: (أو خلط بقَيرٍ مل). واختلف 
إذا باع رطباً ثم يبسء فقال مالك: لا يجوز أخذه”” » وإليه أشار بقوله: (وَتَتَمَرَ 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .755270/١١‏ 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح١):‏ أو عصمة. 

() في (ح١)‏ و(ن): أو قصاص. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ 17» قال فيه: (قال مالك فيمن باع تمرة حائطه في 
رؤوس النخل ثم فلس المبتاع بعد أن تيبس» فأراد البائع أخذه بحقه» قال: لا خير 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


رطّبه). وقال أشهب: يجوز. (كأجيررعيء وتجوه) أي: وكذا أجير الرعي لا يكون 

أحق في الموت والفلس بذلكء ومراده ب (تجوه) أجير الحراسة أو الخدمة أو في بيتك 

أويبيع لك ساعة أوفي حانوتك ونحو ذلك. (ورادسلعة” " بعيب)”" أي 
اشترى سلعة ثم اطلع فيها على عيب فأراد ردها على البائع فوجده قد فلس» فإن له 

ردها ولا یکون أحق [بها]' " ولو کان ابتاعها بدين. 
اورک انرق اونا لمیا ردكت وراتمه باك 

sS‏ يي ل 

قبض السلف آم لاء ثم قال: وحكي عن الأصيلي إلحاق القرض بالبيع. ([ولّه فك 
فيه» وأجازه أشهب» واختلف قول مالك فيه في العتبية» وقال أصبغ بقول مالك في 
النهى عنه). 

)١(‏ في (ح١):‏ السلعة. 

(9) (ورَادٌَ ِسِلْعَةٍ بِعَيْب) يعني: إِذَا رد السلعة بعيب ففلس البائع قبل أن ير إليه الثمن» 
فوجد المبتاع السلعة قائمة بيد البائع المفلس فإنه يكون أحق بها من الغرماء إن شاء 
على القول بأن الردّ بالعيب ابتداء بيع» وأما عل القول بأنه نقض بيع فلا يكون له 
إليها سبيل» هذا نص "المقدمات"» وعَلَيُهِ ينبغي أن يحمل كلام المصنف وإن أردت 
الزيادة فقف على باقي نص "المقدمات" وَعَلَ ما في سماع عيسى في كتاب "المديان 
والتفليس' ' وعلى معارضة ابن عرفة له ب للخمي. 

قوله : (وَإِنْ أَخِدَتْ عَنْ دَيْنِ) تصوره ظاهر ولم أقف عَلَيْه لمن قبله إلا في مسألة البييع 
الفاسد التى ذكر فيها بعد هذا ثلاثة أقوال. [شفاء الغليل: 3/1 ]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ إن. 


الرهن]') ى فان وجل متاعة قن رهه امالس قل قله فة فك ةه سن رة نا 
عليه» ا ومحاصص الغرماء :. با دفع في فدائه. 
[العبد]() المبيع قل جنی عند المفلس فمذلاه وأخذة بالثمن فإنه لايرجع E‏ نما 
فداه به وإليه أشار بقوله: (لابفداء الجاني). 

(وَنَقْضَ المخاصة) 7 أي: وكذلك له نقض ال محاصة» والمعنى أن من حاصص 
غرماء المفلس لأجل عدم سلعته» ثم إنها ردت على المفلس بعيب فإن لربها أن 
ينقض المحاصة ويأخذها ويرد الحصة التى نابته في المحاصّة» وهو مراده بقوله: 
(وردها). (وَالْمحَاصَة بعِيْبِ سَمَاوِي) " أي: وله أيضاً المحاصة بالعيب السماوي» 
والمعنى أن البائع إذا أخذ سلعته فوجدها قد تعيّبت عند المفلس عيباً ساوياً - فإن 
له أن محاصص الغرماء بأرش العيب [إن شاع ان وإن شاء ردها وحاصص 


(۱) في (ن): فكالرهن. 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(9) في (ن): شىء. 

745 VA /۲ انظر: عد ارا‎ )٤( 

(0) (وَتَقْضض الْمَحَاضَة إن ردت بِعَيْب) هذه مسألة مستقلة؛ لأن نقض المحاصّة يقتضي 
رد الحصّة وأخذ السلعة ا [VTA /Y‏ 

() (وَرَدْهَاء والْمُحَاصة بعَيْبِ موي َو مِنْ مُشْتَرِيهِ أو اجب إن ليخد أو أَحَدَهُ 
وعَادَ لميْيَِه) أي: وله أن يرد السلعة ويحاصٌ بجميع ثمنها بسبب وجود عيب سماوي 
وما عطف عَلَيّه. [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۸]. 

(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
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(أومن مشتريه) أ ي: أن حكم العيب الحاصل بسبب المشتري حكم 
العيب السماوي. 

(أوأجِنَبِي لَمَيَأْعْذْرَقَهُ) أي: وكذلك الحكم في العيب الحاصل من 
الأجنبي إذا لم يأخذ المفلس له أرشاً. اللخمي: وإن أخذ له أرشاً ثم ذهب ذلك 
العيب كالموضحة ثم عاد يئته» فإن للبائع عبده ولا شيء له من الأرشء وإلى 
هذا أشاز رقو لله (أوأَخَدَه وعاد لهینته). محمد: فإن لم يعد هیئته رده وأ 
الباقي بم ينوبه من الثمن يوم البيع وحاص بما نقصت الجناية» وإليه أشار 
بقوله: (وإلا فبنسبة تقصه)'. 

(ورد بض تمن فض وَأَخَدُهَا) أي: أن رب السلعة إذا قبض شيئاً من المغلس 
من ثمنها ثم وجدها حين التفليس فإن له أن يرد بعض الثمن الذي قبضه ويأخذ 
سلعته» أي: وله أن يتركها ويحاصٌ ب] بقي له من ثمنها. (وَأَخَدُ بتعضه. وحاص 
بالقانت) أي: أن من ابتاع سلعتين مثلا ففاتت عنده واحدة وبقيت الأخرى بيده 
جح تلت و ل أن واد و ن ال فيا ات ع يدوب 
الفائتة من الثمن» وسواء قبض من ثمنها شیا آم لا . (كبيع أم وندت) يعنى و 
--بزجج 1 100 
فوجد الولد دون آمه» فإنه إن شاء أخذ الولد با ينوبه من الثمن وحاص ب ينوب 
الأم» وإن شاء تركه وحاص با له من الثمن» وهو المشهور. 


(1) (وإلا فبنسْبَة تقصه) أي: وإن يكن أحد الوجوه الأربعة حاص بنسبة نقصه إن شاء. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۹]. 
(؟) في (ن): قبضه. 


(وإن مات أحدهما أوباع الْوَنَدَ نا حصة) أي: فإن ماتت الأم أو الولد أو باع الولد 
دون الأم فليس له إلا أخذ الباقي بجميع حقه» أو يترك ويحاص. (وأَخَدَ الثمُرة, 
والغلة) فاعل (َخَدَ) ضمير يرجع إلى المفلسء والمعنى أن من ابتاع أصولاً فأثمرت 
عنده أو شيئاً فاغتله وجذ الثمرة ثم فلس» فإن البائع إذا رجع في ساعته أخذها 
فقط» وأخذ المفلس الثمرة والغلة؛ لأن المبيع كان في ضمنه» فلو لم يجذ المفلس 
الثمرة أخذها البائع مع الأصول على المشهور ولو يبست. 


و لس ملع 
ئ جه مهو ي هما 


(إلاصوفا تم. أَوثْمَرَةَموَبْرَة) أي: إلا صوفاً قد تم يوم عقد البيع أو ثمرة كانت 
مؤبرة يوم ذلك فإن البائع يأخذ ذلك مع سلعته؛ لآن الصوف التام والثمرة المؤبرة 
هما حصة من الثمن فهو بمنزلة ما لو باع سلعتين» وهذا هو المشهور. (وَأَخَدَ المكري 
دابته . وأَرضَه) أي: أن من أكرى دابة لرجل أو أكرى أرضه ثم فلس المكتري» فإن 
رب الدابة أو الأرض يأخذها. (وَشُدمَ في ررْعها في الْفََسِ) أي: وقدم مكري الأرض 
في زرعها على غيره من الغرماء» وهو المشهور وهو قول مالك» وهو في الموت أسوة 
العرماء: 

(شم سَاقِيه) أي: أن الأجير الساقي يلي رب الأرض»ء فيقدم أولا رب الأرض» 
5 8 ا 
فإن فضل شيء ما فيها فذلك للأجير الساقي. (ثم مرتهنه) أي: ثم مرتبن الزرع يلي 
الأجير الساقي» فيقدم رب الأرض والأجير الساقي على المرتهن ولو حازه. وهو 
مقدم على بقية الغرماء. (والصانع أَحق, ولَوبِمَوت بَا بيده) أي: أن الصانع إذا صن“ 
في المتاع صنعة ثم فلس [ربه] فإنه أحق [به] في الموت والفلس مادام بيده 
)١(‏ في (ن): فعل. 


(6) مانن مكو كي اط من (ن): 


شرج بجراء الصغير(اللكرر في شرح المختصن 


حتى يقبض أجرته» فلو سلم المصنوع لم يكن أحق. 
(وإلاقلاء إن لم يضف لصنعته شنا إلا النسج) أي: وإن أقبض ذلك لربه ولا شيء 
له فيه غير عمل يده فإنه لا يكون أحق به بل يكون أسوة الغرماء» وأما إن كان 
للصانع فيه غير عمل يده مشل الصباغ يجعل الصبغ» والصَيْقَلُ يمل حوائج 
السيف» والمَرّاءُ يرقع الفرو برقاع من عنده يأخذ ذلك ربه ثم يفلس» فهذا إذا وجد 
بيد أربابه ينظر إلى قيمة ذلك الصبغ يوم الحكم» ولا ينظر هل نقص بذلك الشوب 
أو زاد» ثم ينظر إلى قيمة الثوب أبيض» فإن كان قيمة الصبغ خمسة وقيمة الثوب 
أبيض عشرة كان لصاحب الصبغ ثلثه» وللغرماء ثلثاه» وإليه أشار بقوله: 
([فكَالمَزِيد]'' يشَارِك بقيمته) وأما نسج الغزل فهو وإن كان /٠١١1‏ ب] الصانع لم 
يزد فيه شيئا من عنده' '' غير عمل يده» إلا أن ابن القاسم ألحقه بذلك لقوة تأثير 
صنعته» فجعله شريكاً بصنعته» ولمذا قال: (إل التسج) وهذا كله إذا أبى أن 
يحاصص ولم يدفع له الغرماء أجرته» فإن دفعوها له وأرادوا أخذ الثوب فذلك هم. 
(وَالْمِكْتَرِي بالمعينّة, برها إن فبضة) عطف على قوله: (والصانع) أي: وهكذا 
المكتري أحق بالدابة المعينة» وكذلك غير المعينة إذا قبضها”' إذا فلس المكري أو 
مات» فإن لم يقبض المكتري غير المعينة فهو أسوة الغرماء» وإن قبضها بأن كان رها 
لا يدير الدواب تحته» فهل يكون أحق بها أيضاً وهو المشهورء أو لا يكون أحق بهاء 
أو ايكرت أحق بغي رالمعيدة مظلقنة ويل الأول أشار بقوك:: (وتوأديرت) وا 
(۱) في (ح۱): وكالمزيد. 
(۲) فى (ن): يده. 
(۳) في (ن): لا. 
)٤(‏ في (ن): قبضتها. 


باب في التفليس 
بالمحمول وإن لم يكن معها) أي: أن من أكرى دابة [لشخص]"'' ليحمل عليها شيئ 
ولم يدفع إليه المكتري كراءها حتى فلسء فإن رب الدابة يكون أحق بها حتى يقبض 
أجرته في الموت والفلس» وقاله في المدونة وزاد فيها: وسواء أسلم دوابه للمكتري 
أو كان معها ورب المتاع معه» أو لا كالرهن» ولأنه على دوابه وصل البلد”'"» وإليه 
أشار بقوله: (وإن لم يكن معها). 

(مَالَمَيَفْبضْه رَبهُ) أي: فلا يكون المكتري”" حينئذ أحق [به]“. 

(وفي كون المشتري أَحَقَ بالسلعة يفخ لفَساد"' البيع, أولا أوفي النَقْد؛ أَهْوالٌ) يعني: 
أنه اختلف فيمن اشترى ساعة [بيعاً]”'' فاسداً ففلس البائع قبل فسخ البيع 
والسلعة بيد المبتاع» هل يكون أحق بها حتى يستوفي ثمنها الذي قبضه المفلس منه. 
وهو قول سحنون. أو لا يكون أحق وهو أسوة الغرماء» وهو قول ابن المواز» أو 
يكون أحق إن ابتاعها بالنقد لا بالدين» وهو قول ابن الماجشون» وهذه طريقة ابن 
رشدء وأما اللخمي فقد حكى الاتفاق على أن المبتاع لا يكون أحق بم أخذه عن 
دين. (وهوأحق بمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت) قال في اللقدمات - بعد أن 
ذكر الأقوال الثلاثة-: ولا اختلاف بينهم أنه إن وجد الثمن بعينه أنه أحق به في 
الموت والفلس جميعاء قال: وكذلك من ابتاع سلعة بسلعة فاستحقت التي قبض» 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(0) انظر: تهذيب المدونة: ۳/ 5 55. 
(9) في (ح١):‏ المكري. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (ن): بفساد. 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


كان أحق بالسلعة التي دفع إن وجدها بعينها في الموت والفلس قولاً واحدا. 

(وقضي بِآخْذ[ المدين الوثيقة]“ أي: أن المديان إذا دفع الحق لصاحبه وأراد 
أخذ الوثيقة أو تقطيعها فإنه يقضى له بذلك إذا امتنع رب الدين من ذلك بخلاف 
الصداقء فإنه لا يقضى بأخذه إذا قضاه» إذ لا يمكن المرأة التزويج ولايعلم 
انقضاء عدتها إلا منه. 

(ولربها ردا إن ادعی سقُوطَهًا) أي: فإن وجدت الوثيقة بيد المديان فادَّعى رها 
أنه لم يدفعها إليه ولم يقبض ما فيهاء وإنا سقطت منه» فأنكر المديان ذلك وادعى 
أنه قضاه ما فيهاء فإن لربها أخذها منه؛ لأن الأصل في كل شيء قبضه بإشهاد 
[ولأييزرته منه إلا الإشهاد برده]. 


وه هه 6ه 


(ولراهن بيده[ رَهنُهُ]””' بدفع لذن كوثيقة زعم ربا سَقُوطَهَاا". ولَم يَشَهَد 


.55 /۲ انظر: المقدمات الممهدات:‎ )١( 
(؟) في (ن): الدين أو الوثيقة.‎ 


7 (وقضي بأخذِ المدِينٍ الْوَِيفَة أ ََطِيعِهاء لاصَدَاقٍ 2 قَضِيء ولِرَيَا رَدُمَا إن ادَعَى 
سُقَوْطَهًا) هذه المسائل مشر وة لخن رفون المنبطية . [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۹]. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

لي ل ا 


(1) (ولِرَاهِنٍ بيده هته دف الدَيْنِ) كذا في "المدونة". [شفاء الغليل: ۲/ ۷۳۹]. 

(۷) (كَوَييقَة َعَم رما سُقَوطَهًا) المتبادر أنه مناقض لا فوقه؛ ولعلّك تلتمس له مخرجاً 
يساعد المنصوص ويزيل التناقض. نعم لو شبه مسألة الرهن بوثيقة ممحوة» زعم ربها 
أنه إن محاها لظن القضاءء لكان ذلك حسناء فقد وقع في رسم العرية من سماع 
عيسى من كتاب: "المديان والتفليس": سئل عن رجل قام بذكر حت له محو على 
رجل؛ فطلب منه ما فيه وأقام عَلَيّهِ بم فيه البينة» فادعى الغريم أنه قد قضاه إياه ومحاه 
عنه» فهل يلزمه الحنٌّ أو ماترى؟ فقال ابن القاسم: يلزمه احق إِذَا ثبتت البينة 


شَاهدهًا إلابها) . ابن يونس: قال مالك: في الراهن BESER‏ 


ويحلف بالله ما قضاه ولا محاه عنه. 

وجل كام بذكر حت ممحو على رجل» وأقرّ صاحب ذكر ال حق أنه حاه» وظنّ أنه قد 
قضاه وله بينة عل ما فيه» وقال الغريم قد قضيته وما محاه إلا عن قبض فا ترى؟ قال 
ابن القاسم: يحلف الغريم بالله لقد قضاه ولا شيء عَلَيّهه وهذه مخالفة للأولى؛ لأن 
هذا أقرٌ له بأنه محاه. قال ابن رشد: الفرق بين المسألتين بين على ما قاله. ولا اختلاف 
في المسألة الأولى» وأما الثانية فيتخرج فيها بالمعنى اختلاف حسب| ذكرته أول رسم 
من ساع ابن القاسم" انتهى. وقصدنا منه المسألة الثانية. وانظر ثالشة مسائل سماع 
ابن القاسم» من الكتاب المذكور. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤١‏ 

(1) (وَلَيَشْهَدْ شَاهِدَاهَا إلا يهَا) الظاهر إنها جملة مستأنفة لا حالية؛ وعَلَ هذا فالمعنى: 
ولا يجوز أن يشهد شاهداً وثيقة الدين با فيها إلا بحضورها. قال المتيطي: قال أبو 
عمر في كافيه: ودا كتب الشاهد شهادته في ذكر الحق» وطولب بها وزعم المشهود 
عَلَيِْ أنه قد ودى ذلك الحق 1 يشهد الشاهد حَتى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته 
بخطّه؛ لأن الذي عَلَيْهِ أكثر الناس أخذ الوثائق إِذَا أدوا الدّيون» وقد اختلفوا: إِذَا 
أحضر المديان الوثيقة وقال: إنها [تصل إليه إلا بدفع مافيهاء وقالربٌ الدين 
سقطت مني؟. 

فقيل: يشهد له؛ لإمكان ما ذكره» وقيل لا يشهد له؛ لأن ربّ الدين 1 يأت با يشبهه في 
الأغلب؛ لأن الأغلب دفع الوثيقة إلى من هي عَلَيْهِ إِذَا أدى الدين» وأما الحاكم 
فيجتهد ني ذلك إن شهد عنده» وفي كتاب ابن حبيب: "ومن زعم أن صكّه بالحقّ 
ضاع منه» وسأل الشاهد أن يشهد له با حفظه منه فذلك له إن حفظ ذلك. قاله 
مطرف. وقال ابن الماجشون: لا يشهد له". انتهى. 

وجعل الشارح الجملة حاليّة؛ لأنه قال في "الصغير": والحكم في الوثيقة» يزعم ربّها 
سقوطهاء وأبى شاهداها أن يشهدا إلا بها: كذلك. أما إذا شهدت البينة بغير الوثيقة 
فلا احتياج إليها". انتهى» وكأنه فهم أن هذه الساقط ا تصل ليد المديان فلا تناقض 
ما قبلها. فليتأمل [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤١‏ 


قرو هراز او ا هو شو الکن 


يقبض [الرهن]'' ثم يقوم المرتهن يطلب دينه أو بعضه. فزعم الراهن أنه دفعه إليه 


وأخذ رهنهء فإن القول قول الراهن مع يمينه» ولا شيء عليه» وقال سحنون: إذا 
ادعى الراهن أنه لم يقبض الرهن إلا بعد دفع الحق» وقال المرتهن: بل سرقته مني 
ونحوه» فإن القول قول المرتهن في جميع ما ذكر من العذر إذا قام بحدثان حلول 
الأجل مع يمينه» فإن نكل حلف الراهن وبرئ» والحكم في الوثيقة يزعم رها 
سقوظهاء:وأى شاهدها أن يقهد الا روا كنذلكة أا إذا شهدت ال 


بغير الوثيقة فلا احتياج إليهاء وهو واضح” ". 


اد لد واد 
2 5 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (ن): بديتها. 

(۳) في (ح١):‏ أنه. 

(:) زاد في (ح١):‏ (لا يبرئه منه إلا الإشهاد برده) ولعله سبق قلم من الناسخ» فقد 
وردت هذه الزيادة في آخر الفقرة التي قبل هذه في شرح قوله: (ولراهن بيده..) 


والله أعلم. 


باب في أحكام الحجر 


باب [في أحكام الحجر) 

(المجنون محجورللإقاقة) يعنى: أن المجنون محجور عليه إلى غاية» وتلك الغاية 

(والصبي لبلوغه بِثَمَانِ عشرة) أي: والصبي محجور عليه أيضاً إلى بلوغه. فإذا بلغ 
انفك عنه الحجر إن كان رشيداء والعلامات التي يستدل بها على البلوغ خمس: 
الأولى: السن ويشترك فيها الذكر والأنثى» والمشهور أنه ثاني عشرة سنة» والثانية 
الحلم» وإليه أشار بقوله: (أوالْحم) ويشترك أيضاً فيه الذكر والأنشىء وأما الحيض 
والحمل وهما العلامة الثالثة والرابعة فمختصان"' ' بالأنثى» وإليهما أشار بقوله: (أو 
الحيض والحمل). (والإنبات) هو العلامة الخامسة» وهو مشترك بين الذكر والأنشى» 
والمشهور اعتباره» وعن مالك أنه ليس بعلامة على البلوغ ونحوه لابن القاسم' "', 
وجعل في المقدمات الخلاف فيما بينه وبين الآدميين» قال: وأمافيا بينه وبين الله 
تعال موه وخوت الصثلاة وتر ها فاد خلاق العامة ".وليه أشاويقولة: 
(وهَل إلا في حَقه تَعَانَى؟ شَردهُ) ابن عبد السلام: وقد اضطرب المذهب في كون 
الإنبات [علامة] اضطراباً كثيراً. 

(وَصَدَقَإن لَميُرَب) هو قول ابن شاسء أما السن فبالعددء وأما الاحتلام فيقبل 
قوله إذا كان مكنا إلا أن يعارضه ريبة” '. فإن عارضه ريبة فلا يصدق» سواء كان 
(؟)انظر: المدونة:61/4/47ه والثوادن والؤياذات: 084/1١6‏ 
(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .0١‏ 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(65) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۷۹۸. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


طالباً کا لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد ونحوه أو مطلوباً كا إذا جنى 
وادعى أنه قبل البلوغ ليسقط عنه القصاص. (ولفوَلِي رد صرف ممَيْزْ) يريد: أن 
الصبي [المميز]”'' إذا باع أو اشترى أو وهب أو تصدق أو نحو ذلك بغير إذن وليه 
ثم علم به» فإن له رد ذلك جيعه» أي: وله إمضاؤه» ونبه بالمميز على أن غيره أحرى 
بالرد» وسواء كان الولي أبا أو غيره. 

(وَنَهُ إِنَرَشَدَ) أي: فإن لم يكن للصبي ولي» أو كان ولم يعلم بتصرفه حتى خرج 
من الولاية» فإن النظر حينئذ في إجازة ذلك ورده يصير إليه. 

(وَنَوحَنث به بعد بلوغه) هو كقوله ني المقدمات: ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده 
عتق ما حلف بحريته /١51[‏ أ] وحنث به في حال صغره» واختلف فيما حلف 
[به] في حال صغره وحنث به في حال رشده» فالمشهور أنه لا يلزمه" ". (أووقع 
الموقع) أي: إذا [كان]” ' فعله سداداً ونظراً فإن له أيضاً النظر فيه» فإن شاء رده أو 
أمضاه» وهو المشهورء وقال في المقدمات: ويلزمه ما أفسد في ماله ما م يؤتمن 
عليه وإليه أشار بقوله: (وضمن ما أفسد إن لم [يؤمن] عليه) واختلف إن اؤتمن 
علیه» هل يلزمه ذلك في ماله آم لا؟ 


o م‎ 


سمي كاسني يط أي: أن الصي تصح وصيت إذال ‏ 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ 07. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .٥۸‏ 
() في (ح١):‏ يؤتمن. 


باب في أحكام الحجر 


فيهاى)| تصح وصية | لسفيه» فإن خلط فيها بطلت. 

(إنَى حفظ مال ذي الأب بَعده وفك وصي. [ومقدم] " أي: أن البلوغ ليس كافياً 
في فك الحجر عن الصبي» بل لا بد أن ينضم إليه حسن التصرف» وهو حفظ المال 
في حق من له أب. (بعده) أي: بعد البلوغ» وأمامن ليس له[أب] [فحتى 


(۱) في (ن): أو مقدم. 

(۲) (إِلَ حِفْظٍ مال ذِي الأب بَعْدَهُ) بدل اشتمال من قوله: (لبلوغه) ويسهل ذلك إذا 
ای اا رون اور لما فى ار ا و بين دل 
والمبدل منه الضمير في (بعده)ء وبهذا يلتحم الكلام ويتسق النظام» ويحتمل أن يكون 
قوله: (لبلوغه) متعلقاً بلفظ (الصبي)» فهو تحديد للصباء ويكون قوله: (إلى حفظ) 
متعلّقاً بلفظ محجورء فهو تحديد للحجرء ويحتمل أن يكون قوله: (إلى حفظ) متعلقاً 
بلفظ (رة) من قوله: (وللولي رد تصرف مميز)» والأول أنصع وأصنع» واقتصر على 
ذكر حفظ المال دون تنميته. 

وقال في "توضيحه": نقل اللخمي الاتفاق على أن من لا بحسن التجر ويحسن الإمساك لا 
يحجر عَلَيّهه لكن ذكر المازري خلافاً فيا ينفك به الحجُر عن المحجور عَلَيْهِ هل 
بمجرد حفظه فقط؟ أو بزيادة اشتراط حسن تنميته؟. 

ووجه الثاني بأنه إن 1 يحسن ذلك كان ذلك مؤدياً إلى فناء ماله. 

ووجّه الأول بأنه لما كان لا يلزم القابض من أب أو وصي أو مقدم أن يتجر له. إن يلزمه 
صيانته فمالكه أولى. قال: وينبغي عندي أن يلتفت إلى قلة المال وكثرته» ثم ذكر في 
"التوضيح": أن هذا في الرشد الذي يخرج به من الحجر لا في الرشد الذي لا يضرب 
معه الحجرء فإنه متفق على أنه لا يراعي فيه القيد الثاني كا ذكره اللخمي. والذي 
ال فة قال غد ارهاب ا قا خو فال وان ٠‏ 

المازري: في كونه جرد صونه» أو مع كونه يحسن تنميته: عبارتان. 

ابن عرفة: عزاهما اللخمى للمدونة ولمحمد. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷٤١‏ 

ED‏ ركوو سو قن لزنه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


يفك]”'' ذلك عنه الوصي» فإن لم يكن له وصي فمقدم القاضي كالوصي» وشهّر 

(لأكَدرهم لعيشه) أي: فإن الولي ليس له رد ذلك وهذا مثل قوله في المدونة: 
ولا يجوز شراؤه إلا في لا بد له من عیشه» مثل الدرهم يبتاع به لحأ ومثل بقل أو 
خبز ونحوه يشتري ذلك بنفسه مما يدفع إليه من نفقته” ". 


ر 
٠‏ 


(لاطلاقه [ أواستلحاق] نسب ونفبه. وعتق مستولدته. وقصاص. ويه وإقرار 
بعقُويَة) “ أي: فلا يلزمه طلاق ولا له استلحاق نسب ونفيه» يريد: بلعان أو 
دعوى نفي حمل الأمة ولا يلزمه عتق أم ولده ولا إقرار بعقوبة من حد أو غير 


() في ان): فجتى بفك. 

(۲) انظر: #بذيب المدونة: #/ 581. 

(۳) في (ح١)»‏ (ن): واستلحاق. 

(؟) (لا طَلاقِهِ أ وسْيَلْحَاقٍ س وتَفيد» وعِتْقٍ مُسْتَوْلَدَيهه وقصّاص» وميه وإقرار بعقوبَة) 
هذا معطوف على لفظ (تصرف) من قوله: (وللولي رد تصرف مميز)» وهذا حاص بالبالغ 
إذ هو الذي يكون له ولد يستلحقه وأم ولد يعتقها بخلاف الصبي» فهو كقول ابن 
الحاجب: ولا حجر على العاقل البالغ في الطلاق واستلحاق النسب ونفيه وعتق آم ولد 
والإقرار بموجب العقوبات بخلاف المجنون. زاد في "التوضيح" تبعا لابن عبد السلام. 
وهل يجوز عفوه عا دون النفس من قصاص وجب له أو حد قذف» وإليه ذهب ابن 
القاسم أو لاء وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون ولا خلاف آنه لايصح عفوه عن جراح 
الخطأ؛ لأا مال» فإن أدى جرح الخطأ إلى نفسه وعفا عن ذلك عند موته كان ذلك في ثلشه 
كالوصايا. وإن وجب له قصاص في نفس كم لو قتل أبوه أو ابنه عمداً صحٌ عفوه عل 
مذهب ابن القاسم الذي يرى أن الواجب في العمد قود كله. ابن عبد السلام: وفيه نظر 
على مذهب مطرف وابن الماجشون المتقدم» وترّدد المازري على مذهب أشهب الذي يرى 
أن الولي بالخيار بين القتل وأخذ المال» فأجراه على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم 
IVES‏ 


باب في أحكام الحجر 


ولیس له قصاص ولا عفو عنه» وهو مراده بنفيه وذلك لوليه. 
(وتصرفه قبل الحجر[ محمول] على الإجارة عند مَالك, لا ان القايم) أي: 
وتصرف السفيه قبل الحجر [عليه] محمول على الجواز عند مالك» وصرح ابن 
رشد بمشهوريته”"» وقال ابن القاسم أنه على الرد. ابن رشد: وهو المشهور من 
قوله“» المازري: وه واختيار المحققين من أشياخه. وصححه ابن اتلاي 
(وعليهما الفكس) أي: وعلى قول مالك وابن القاسم ينعكس الحكم في تصرف 
السفيه إذا رشد ولم يحكم القاضي بإطلاقه» فعلى قول مالك: لا يمضي؛ لأنه جور 
عليه ولم يطلق» وعلى قول ابن القاسم يمضي؛ لأن ا لمعتبر عنده حال التصرف لا 
يع و 5 96 م ووو 2 3 ل 4 
حكم الحاكم. (وزيد في الأنثى دخول زوج, وشهادة العدول على صلاح حالها) أي: وزيد في 
شرط انفكاك الحجر بالنسبة إلى الأثشى دخول الزوج بها وشهادة العدول ها 
بصلاح الخال من حسن التصرف وسداد الأفعال وغير ذلك» وهذا هو المشهورء 
ونص عليه ابن رشد''' وعياض» وسواء طال مقامها مع الزوج قبل ذلك أو كان 
على أثر الدخول. (ولو جد أبُوها حجرأ على الأجع) " أي: أنها تخرج من ولاية أبيها 
)مانن شك رفن ساف م ن). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .577/١5‏ 
(5) في (ن): قول. 
)0( انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ١8ه.‏ 
(0) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ 06. 
(۷) (ولو جَدد أَبُومَا حَجْراً عَلَ الأَرْجَح) 1 أقف عَلَ هذا الترجيح لابن يونس؛ ولكن 
ذكر ابن رشد في "المقدمات": "أن القياس أن ليس للأب عَلَيْهَا تجديد على قول من 
جد تنوان أفجاحا شر ولاه ها a RO ESE EAA‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


با ذكر ولو كان [قد]”'' جدد عليها الحجر قبل ذلك وقد اختلف هل للأب أن 
يجدد عليها الحجرء وإليه ذهب ابن رَرْب وابن العطارء أو ليس له ذلك إلا بإثبات 
سفههاء وإليه ذهب الأصيلي وابن القطان؟ ابن رشد: وهو القياس على قول من 
حد لحواز أفعاها حدأء لأنه جلها ببلوغها إليه على الرشدء وأجاز أفعاهاء فلا 
يصدق الأب في إبطال هذا الحكم بما يدعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله” ". 
وإليه أشار ب(الأرجح). 

(وللأب ترشيدها قبل دخُولها كالوصي, ولولَم يعم رشدهاء وفي مقدم الْقَاضي خلاف) 
أي: أن الأب يجوز له أن يرشد ابنته قبل دخول الزوج بهاء إذا كانت بالغاء وكذا 
يجوز للوصي ترشيدهاء وسواء عرف رشدها أم لاء واختلف في مقدم القاضي هل 
له ذلك كالأب والوصي أو لا؟ على قولين. (وَانْوَلِي الآب) أي: والولي للصبي 
والسفيه الأب أو من يقيمه مقامه من سيذكره بعد ذلك فلا كلام لجد ولا جدة ولا 
عم ولا أم ونحوهم إلا بإيصاء من الأب ونحوه. (وله البيع مطلقا) أي: وللأب أن 
يبيع متاع ولده ولو [كان]”'' على غير وجه من الوجوه المشترطة في بيع الوصي على 


الأب في إبطال هذا الحكم بم| يدّعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله". انتهى. 
فأنت ترى ابن رشد حص هذا بقول من حد لجواز أفعاها حدا من السنين؛ مع أن المصنف 
أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين» وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد. ولم 
يذكر شيئاً لابن يونس» وفي هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس» 
والثاني تفريعه على غير القول بالتحديد. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ [V4‏ 
() انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ .٥۳‏ 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


بأسيهع احفار الخكر 


ما سیذکره» وفعله في ربع ولده كفعله في غير ذلك من ماله وهو [كله]”'' محمول 
على الصلاح والسداد. (وإن تم يذكرسببه) لأنه إذا كان بيعه”" له على وجه النظرء 
فلا يحتاج أن يذكر السبب الذي بيع ذلك لأجله. 

(تُمَوَصي) أي: وإن م يكن [للمحجور أب]" ينظر في حاله؛ فوصي الأب 
يقوم مقامه» [وكذلك وصي وصيه وإن بعدء واختلف هل أفعال الوصي محمولة 
على النظر والسداد حتى يثبت خلافه](©» وإليه ذهب جماعة من الأندلسيين 
وغيرهم, أو" ' فعله في الرباع حمول على غير النظر حتى يتبين خلافه» وإليه ذهب 
أبو عمران وغيره من القرويين» وإلى هذين القولين أشار بقوله: (وَهَ ل كالاب أوإلا 
الربع فببيان السب خلاف). 

(ولَيْس لَه هبه لشّواب) أي: وليس للوصي أن يهب شيئاً من مال حجوره للشواب 
بخلاف الأب. (ثُمَ حاكم) أي: فإن م يكن له أب ولا وصي» فالحاكم حيشذ هو 


ی دی کی د کی چ 


لمَابيع. آنه الوَى, وحياة الشهود لَه الوق وعدم إلقَاء زاند. وَالسّداد في اَن 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ن): يبيعه.‎ )۲( 

(۳) في (ح١):‏ للمحجور أن. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

)٥(‏ في (ن): أن. 

(5) في (ح١):‏ فبيان. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(8) في (ح١)‏ و(ان): إلغاء. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن) 


[وفي تتصريحه بأسماء الشهود قولان] هکذا نص عليه ابن راشدء فقال: [ويبيع]!" 
القاضي على اليتيم إذا ثبت عنده يتمه وإهماله وملكه ل باع عليه» وأنه لا شيء عنده 
يباع غير ذلك» وأنه أولى ما يبيع عليه» وحيازة الشهود على من شهد عناه بالملكية 
وقبول من يقدمه للبيع لما كلفه من ذلك» وتسويق المقدم للبيع» وأنه لم يلف على ما 
أعطى زائداً والسداد في الثمن» واختلف هل يصرح بأساء الشهود الذين ثبت 
عنده بهم ما أوجب البيع أو لا؟ قولان. 
(لاحاضن كجد) يريد: أو عم أو أخ ونحوه» فإنه لا يجوز له أن يبيع على محضونه 
مطلقاء وقيل: يجوز له ذلك مطلقاء وقيل: يجوز له ما يجوز للوصي إذا أحسن النظر ولم 
يتهم» وقال ابن الهندي: إن يجوز في بلد لا سلطان فيه» وأما ما فيه سلطان فلا يجوز 
وني العتبية: وبه قال أصبغ» وجرى به العمل أن ذلك يجوز في اليسير دون الكثير””". 
وإليه أشار بقوله: (وعمل[١١٠/‏ ب ]يإمضاء اليسير) واختلف في حد اليسير» فقال ابن 
زرب ثلاثو دارا ٠٠‏ وقال اين العطار: عشرون دينارا أوتحوهاء وقفال [ابق 
بشیر]: عشرة ونحوهاء وإليه أشار بقوله: (وفي حده تردد) ". 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)۳( انظر: البيان والتحصيل: "71/١‏ 
() انظر: الخصال» ص: ٠٤١‏ . 
(5) في (ن): ابن اهندي. 
() (وفي حَدَهِ تَرَددٌ) هذا الَرَددٌ للموثقين من الأندلسيين قال ابن العطار: عشرون ديناراً 
دراهم» وقيل ثلاثون» وقيل: عشرة. قال بعضهم: الدينار المراد هنا هو ثانية دراهم 
من دراهم دخل أربعين» ومعناه أن مائة وأربعين منها تعادل مائة» كيلاء وزِنّة 
الدرهم الواحد منها ست وثلاثون حبّة» وهو خمسة أسباع درهم الكيل» ودرهم 


باب في أحكام الحجر 


وي ات 


(وللولي درك افع وَاْقصّاص قَيَسَقْطَان) '' يريد به الأب وغيره وإنما كان له 
ترك التشفع لمحجوره؛ لأنه شراء له» وقد يكون عدم الأخذ بالشفعة أحظى له 
وليس للصبي أن يأخذ ذلك إذا رشد, إلا إذا كان الأخذ هو المصلحة وترك ذلك 
الولي فإن له أن يأخذ إذا رشدء ولما كان كلامه محمولاً على أن ترك الأخذ ماهو 
المصلحة للمحجور [قال]7" فيسقطان» وكذلك له النظر في القصاصء فإن كان 
فقيراً محتاجاً للإنفاق عليه فتك" القصاص وأخحذ الدية هو الأحسن فيسقط 


الكيل منها مثل ومسا المثل؛ فزنة العشرين ديناراً التي يبيع بها الحاضن عَلى المشهور 

من دراهمنا الصغيرة الضرب أحد وسبعون دينارا عشرية الصرف بتقريب يسير. 

قلت: أما دراهمنا الصغيرة الضرب فالذي أخذناه عن شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله 
القوري :أن في درهم الكيل سبعة دراهم ومس درهم من دراهم ثمانين 
الصغارء وفيه أَيْضِاً ستة دراهم وثلاثة أعشار الدرهم من دراهم سبعين الصغار, فلا 
اختبرنا ذلك وجدناه مبنيًا على أن في الصغير الثانيني سبع حبّات من الشعير» وعلى 
أن في الصغير السبعيني ثماني حبّات. فقول الزهري في "قواعده" وزن صغيرنا تقريباً 
ثاني حبّات شعيراً وسطأً يعني به السبعيني» وعَلَيّهِ بنى التقريب المتقدّم. 

وأما بحساب الثانيني فزنة العشرين المذكورة عشر أواق وثُمْنَا أوقية وثلاثة أعشار ثمن 
الأوقية غير حبة شعير» واعلم أن الصغير الثانيني هو الذي يطلق عَلَيّهِ أهل هذا 
الجيل صغيراً بالصنجة وكبيراً عدّة» وقد ذكرنا هذا كلّه في مسألة صبيان الأعراب من 
كتاب: النكاح الأول من: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" وبالله تعالى أستعين. 
[شفاء الغليل: ۲/ 55ل/]. 

1 (ولِلْوَيَ ترك التَمْع والِْصَاص) هذا القصاص في الصبي غير البالغ إذَا جنى عَلَيْهِ 
أو على وليّه فلا يعارض ما تقدّم في البالغ» وعبارة ابن الحاجب آبين إذ قال: "وللولي 
النظر في قصاص الصغير أو الدية". [شفاء الغليل: ؟/ .]۷٤١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ن): يترك. 


فو خر ار زو هج فن اا 


القصاصء وقد يكون القصاص أولى كما إذا كان الصبي غنياً غير محتاج للمال» قال 
في المدونة: وليس للأب أن يعفو إلا أن يعوضه من ماله" وهذا كان (وَلا يَعَفُو) 
مقيّد بم إذا لم يدفع ذلك من ماله» أما إذا عفا وعوضه من ماله فلا بأس به. (ولا 
يَعَقُو) أي: في عمد ولا خطأ. 

(ومضى عنقه بعوض) ''' أي: فإن أعتق الولي عبداً من رقيق محجوره على عوض 
من مال الولي أو غيره مضى ذلك واحترز به عما إذا كان بغير عوض. فإن ذلك يرد 
لكونه إتلافاً مال المحجور إلا أن يكون موسراًء فيجوز ذلك ويغرم قيمته من ماله. 
(كَأبيه إنأَيِسَر) ”" أي: أو غيره من الأولياء. 

ول يفي الأشد وده سيبس لشب وأسرالقاني. 
وَالنَّسَبء والولاء. وحد. وقصاص, وَمَال يتم القُضَاةُ) تصوره واضح» ومراده 
بضد الرشد السفه. 


.551//5 انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

(1) (ومَعَى عِْقَهُ بعوّض) يريد العتق الناجز بعوض من غير مال العبد. قال في كتاب 
المكاتب من "المدونة": وللوصى أن يكاتب عبد من يليه على النظر ولا يجوز أن يعتقه 
عَلَ مال يأخذه منه إذ لو شاء انتزعه» ولو کان على عطية من أجنبى جار عَلَ النظر 
كبيعه» وكذلك الأب له أن يكاتب عبد ابنه الصغير على النظر» ويبيع له ويشتري عل 
النظر. إلا أن ظاهر "المدونة" جوازه ابتداءً بخلاف ما هناء وكأنه استروح من قوله: 
(ولو كَانَ عَلَ عطية) أن ذلك بعد الوقوع. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤٠١‏ 

(۳) (كَأَبيهِ إن أَيْسَرّ) أي كما يمضي عتق الأب دون غيره من الأولياء إِذَا كان بغير عوض 
بشرط أن يكون موسراً قال في "المدونة" إثر الكلام المتقدم: "وإن أعتق عبد ابنه الصغير 
جَارٌ عتقه إن كَانَ للأب مال» وإلا 1يجز. قال غيره: إلا أن يوسر قبل النظر في ذلك فيتم 
ويقوم عَلَيّه". زاد في كتاب الشفعة: "ولا يجوز في الهبة وإن كان موسراً". [شفاء الغليل: 
ةا 


باب في أحكام الحجر 


(وإثما يبا عقَارهُ لحاجة”''. أوغبطة, أولكونه موظفاء [أوحطة]”" أَوقَلت عله 
يبدل خلاقه, أَوبِينَ ذمِبِينِء أو جيرا سوء. أو لإرادة شرِيكه بَيِعاولا مَالَلَهُ, أو لخشية 
انتقال العمارة, أوالخراب ولامال له أله والبيع أَونّى) ذكر أن المواضع التي يجوز فيها 
بيع عقار اليتيم عشرة» أن يكون محتاجاً للإنفاق عليه أو لغيره» أويكون في بيعه 
غبطة بأن يزيد في ثمنه زيادة لما قدر وبالء أو يكون ملكه موظفاًء أي: أرضه 
محتكرة» فيستبدل بها ملكاً لا توظيف عليه أو يكون ملكه حصة فيستبدل بثمنها 
ملكاً كاملاً ليسله”" من ضرر الشركة؛ أو يكون ملكه بين أهل الذمة فيشتري بثمنه 
ملكا بين ا مسلمين؛ أو يكون بين جيران سوء فيشتري بثمنه ملكا بين الأخياره أو 
يريد شريكه البيع واليتيم لا مال [له]“ يشتري به حصة شريكه والملك لا يقبل 
القسمة» أو خشى انتقال العمارة من موضعه» أو خشى عليه الخراب لسقوطه ولا 


)١(‏ (وإِنَا يبَاعٌ عَمَارُه لحَاجَة.. إلى آخره) عد ابن عرفة هذه الأسباب أحد عشر» وفيا بعض 
زيادة ونقص بالنسبة لما هنا ونظمها في ستة أبيات من عروض الطويل فقال: 

بتع عَقَارٍ عَنْ يتيم لِقُوِه ولم ومَالِنَى به عير حَاصِلٍ 
ودين ولا مَقْضِيَ مِنْهُ سواه قل وشزك به يُرْجَى به ملك كَامِلٍ 
وَدَعْوَى ريك لا سَبِيلَ لقشمه وذي تمن جل كير وَطَائِلٍ 
كا الْعَارِ عَنْ نفع وما خِيفٌ عَضبة أؤ الدَارٍ في دور اليه ود الْأَرَاذِلٍ 
وما ناله تؤظيف أَْيِمُلُ مَغْرّم فَخُذْهَا جَوَاباًعَنْ سْوَالٍ لسائل 
ودَعْوَى الشريك الع قَيِدَ بَعْضْهُمْ بلا ئمن يُعْطَّى لداع مُفَصِلٍ 

[شفاء الغليل: ؟/ .]۷٤١‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


ESS 0 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


مال له ينفق منه على عمارته» أو له إلا أن البيع أولى» وزاد في "الطرر": أن يتقي عليه 
من السلطان أو غيره. (وَحُجِر على الرقيق إلا بإذن. ولوفي نوع فكوكيل مقوض) إنم) يحجر 
ق ا ور كان افا أو ھا لأن له يدا ماله إذ اع 
وفي المدونة: ولا يجوز للعبد المحجور عليه في ماله بيع ولا إجارة ولا أن يؤاجر عبدا له 
إلا بإذن سيده في ذلك كله وإليه أشار بقوله: ([إلا]' " بِإِذْن) ولا خلاف أنه إذا أذن 
له في التجارة من غير تقييد بنوع أن حكمه حكم الوكيل المفوضء وأما إن خصه بنوع 
فهو كذلك على المشهورء وهذا قال: (فگوکیل مفَوض). 

(وله أن يْضع ويؤخر ويضيف إن استأف) أي: أن المأذون له في التجارة يجوز له أن 
يضع من دينه عن غريمه أو يؤخره أو يصنع طعاماً يضيف به الناس» بشرط أن 
يكون استيلافاً للتجارة. (وَيَأْخُذُ قراضاً وَيَدقْعَه) أي: وكذا يجوز له أن يأخذ قراضاً 
من الغير ليعمل فيه أو يدفع مثل ذلك للغير ليعمل له فيه. (وَيَتَصَرْفَ في كَهبّة) أي: 
وكذا يجوز له أن يتصرف في الحبة ونحوها كالوصية والصدقة والعطايا التي تدفع 
له» وله أن يقبل ذلك بغير إذن سيده. (وأقيم منها) أي: وأقيم من المدونة عدم منع 
المأذون له من الهبة”. 

(ولغير من أذن لَه القبول بلاإذن) أي: أن الغير المأذون له أن يقبل الهبة ونحوها 
بغير إذن سيده» يريد: وليس له فيها تصرف؛ لأا تصير مالآ من أمواله التي 
يحجر' ' عليه فيها سيده» إلا أن يكون الواهب قد شرط ألا يحجر عليه فيه» فينبغي 


3 


)١(‏ في (ح١):‏ سيده. 

(؟) انر اب المدوتة: //13: 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) انظر: تبذيب المدونة: 7/ 0117. 
(5) في (ح١):‏ حجر. 


باب في أحكام الحجر 


أن يمضى ذلك على ما شرط. (وَالْحَجْرْ عليه كَالْعْر) أي: أن الحجر على الرقيق 
المأذون عند قيام غرمائه كالحجر على الحر» فلا يتولى ذلك إلا القاضي؛ [وهو]!" 
المشهور. (وَأخدَ مما بِيّده) أي: وأخذ الدين الذي يلحق المأذون مما بيده فإن بقى 
شيء تعلق بذمته [إلى]' ' أن يعتق. (وإن مستولدة) يريد: أن أم ولده تباع ويدفع 
ثمنها لغرمائه» إذ ليس فيها طرف من حرية وإلا لكانت أشرف من سيدهاء قال 
اللخمي: إذا قام الغرماء وهي حامل أخر بيعُها حتى تضع» فيكون ولدها للسيد 
فتباع بولدهاء ويْقَوّم' '' كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما بيع به ملکه» 
وإن م تكن ظاهرة الحمل وبيعت في الدين ثم ظهر حملهاء فهل للسيد فسخه لحقه 
في الولد أم لا؟ قولان. (كفطيته) أي: وكذلك يأخذ الغرماء ما بيده من عطيته””» 
كهبة وصدقة» واختلف هل ذلك بشرط أن يوهب له لقضاء الدين» وإليه ذهب 
القابسئ» أم لاء وإليه ذهب ابن أبي زيد؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن منح للدين؛ أو 
مطلقا؟ تأويلان) قال القابسيّ: وإن لم يوهب له لذلك فهو كالخراج يكون السيد أحق 
به. (لا غلتهء ورقبقه) يريد: لأن غلته لسيده ورقبته لا تباع فیا عليه من الدين. (وإِنْلّم 
یکن غَرِيماً”'' فکفیره) ”" أي: أن المأذون له إذا لم يكن عليه دين /١57[‏ أ] فهو كغير 
(۲) في (ن): إلا. 
(*) في (ح١)‏ و(ن): مستولدته. 
() في (ن) و(ك): ويغرم. 
() في (ن): عطية. 
() في (ح١)‏ و(ن): غريم. 
(۷) (وإِنْ ل يكن غَرِيأًء فَكَعَرِ) اسم (يَكُنْ) ضمير المأذون و(غَرِيأً) خبرهاء فهو بمعنى 
المدين» وني كثير من النسخ: وإن 1 يكن غريمٌ بالرفع على آنه فاعل يكن التامة» 
فالغريم على هذا بمعنى رب الحق. [شفاء الغليل: ؟/ .]۷٤١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


المأذون في أن السيد ينتزع ماله إن شاء» فإن كان عليه دين وني يده فضل عنه. كان 
للسيد انتزاع ذلك الفضل إن شاء. 

(ولايمگن ذمي من تجرف كَعَمْرِ) أي : أن الع ]ةا كان دما وة تسل ري 
لسيده؛ فلا يجوز له أن يمكنه من التجر في خر أو خنزير أو نحوهما؛ لأنه وكيل عنه» 
وأما إن تجر لنفسه وعامل آهل الذمة» فهل يمكن من ذلك أو لا؟ على قولين» وإليه 
أشار بقوله: (وإلا ققولان) أي: وإن لم يتجر لسيده بل تجر لنفسه فقولان. (وعلَى 
ميض حَكَم الطَبكَفْرَةالمَوْت[به]!'" أي: ويحجر على مريض حكم أهل الطب بكشرة 
اموت بذلك المرض. 

(كسل, وقوتنج. وخی قوبّة, وحَاملٍ سثّة. ومَحبُوس لقنل أا لقطع] إن خيف 
امون وحاضر صف الْقتَالِ) هذه أمثلة المرض الذي يكون الموت عنه كثيراً» والسّل 
بكسر السين المهملة» واحترز بقوله: (وحمى قوية) نما إذا كانت خفيفة فإنها لا 
توجب الحجر على صاحبها. (وَحَاملٍ سلّة) أي: أتت عليها جميعهاء ومراده 
بالمحبوس للقتل إذا ثبت ذلك عليه ببينة عادلة أو باعترافه» وأما إذا حبس ليستراً 
أمره فلاء وأجمعوا على أن من قدم لقصاص في قتل أو رجم كالمريض. (أولقطع) 
أي: أن من حبس ليقتص منه فيه| دون النفس أو لقطع في سرقة ونحوهاء فإن لم 
يخف الموت عليه من ذلك لم يحجر عليه» وإلا حكم له بحكم المريضء وأما حاضر 
)ماج رقن ا( 
(1) (وحَحْبُوس لقتل) معطوف على مريض» وأما قوله: (وحامل ستة) فيحتمل أن يكون 

معظوفاً عل مريقن أنضا وحمل أن يعطف عل كل ذف مضاف أي ول 


حامل. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤١‏ 
(۳) في (ن): قطع. 


باب في أحكام الحجر 


صف القتال فقال الباجي: أنه يحكم له بحكم المريض إذا كان في جملة المقاتلين» وأما 
إن“ كان في التَظارَة”" أو متوجها للقتال قبل وصول الصف فلا. 

(لا كجرب ومجج [في]" بحر وتو حص الْهُول) أي: فلو لم يكن المرض مخوفاً ولا 
منزلاً منزلته ل يحجر على صاحبه» وذكر من أمثلة ذلك الجرب» يريد: وكذلك حمى 
يوم» وحمى الربع والرمد ووجع الضرس والبرص والجذام ونح و ذلك؛ لأن 
الغالب على أصحاب هذه الأمراض السلامة والموت فيها نادر» واختلف في ملجج 
البحرء فالمشهور أنه لا يلحق بالمرض المخوف» ولا فرق بين حال الهول وغيره. 

(في غَيْرِ مته وَتَدَاوبه ومعاوضة مَاليّة) يريد: أن المريض لا يحجر عليه في هذه 
الأمور؛ لأن قيام حاله لا يكون بغير ما يحتاجه من المؤونة والكسوة والتداوي 
ونحو ذلك وأما المعاوضة المالية فكالبيع والشراء والقراض والمساقاة ونحو ذلك 
واحترز بالمالية من غيرها كالنكاح والخلع إذ ليس له فعله» فإن حصل في المعاوضة 
المالية محاباة فذلك من الثلث. (ووقف رمه إلا لمال مَأمُونء وَهُوَالْعَمَار فَإِنْمات“ 
من الث وإلامضى) يعني: أن تبرعاته من عتق أو صدقة أو هبة أو نحوها يوقف 
حتى ينظر أيعيش آم یموت» فإن مات فمن ثلثه إن وسعه أو ما وسع منه» وإن صح 
مضى فعله» وإليه أشار بقوله: (وإلامضى) وهذا إذا كان [ماله]' ' غير مأمون» وأما 
المأمون فقد رجع مالك إلى أنه ينفذ» قال في المدونة: وليسن المأمونغتدتفالك إلا 


(۱) في (ن): إذا. 

(۲) ني (ن): الناظرة. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱)» (ن). 
(5) في (ن): فات. 

)٥(‏ في (ن): له مال. 


الدور والأراضي والنخل والعقار”'". 

(وعلى الرّوجَة لزوجهاولوعبدا) أي: ويحجر على الزوجة لحق الزوج ولو 
كان عبداً. 

(في برع راد على قهًا) أي: أنه لا يحجر على الزوجة إلا فيا زاد على ثلثهاء وأما 
الثلث فما دونه فلا. (وإن يكفالّة) يريد: أنها تمتنع كفالتها ب زاد على ثلثها. (وفي 
إقراضها قولان) يعني: أنه اختلف هل للمرأة أن تقرض من ماها بغير إذن زوجها 
كالبيع» وإليه ذهب ابن دحونء أو [لا] كهبتهاء وإليه ذهب ابن الشقاق؟ (وهُو 
جائزْحتىيرد) أي: والزائد على الثلث جائز حتى يرده الزوج» فإن أجازه نفذ وإلا 
رد. (قمضی» إن لم يعلم حتى تيمت أَوْمَاتَ أحدهُمَا) أي: فبسبب أن تبرعها بها زاد على 
ثلثها يمضي مالم يرده الزوج» ولو م يعلم بذلك حتى طلقها أو مات عنها فإنه 
يمضي فعلهاء ولم يكن للزوج ولا لورثته مقال» ولا فرق على قول ابن القاسم بين 
موتها أو موت الزوج» وهذا قال: (أَومَاتَأَحَدهُمًا). 

(كعتق العبد, ووفَاءِ الدينِ)”" يحتمل أن يكون العبد فاعلا ويكون المعنى أنه إذا 
)١(‏ انظر: تهذيب المدونة: ۲/ 0٥١۹‏ . 
0 يون بكر فتن e‏ 


(۳) (کعتق الْعَبْدٍ . ووَفَاءِ الديْنِ) أي كما يمضي تبرع العبد إِذَا لإ يعلم به سيّده حَتَى عتق 
وكما يمضي تبرع المديان إا 1 يعلم به الغرماء حَنّى وفاهم ديونهم . قال في كتاب: 
المأذون من "المقدمات": أما العبد فيا وهب أو أعتق: فإذا 1 يعلم السيّد ذلك أو 
علم فلم يقض فيه برد ولا إجازة حَتََى عتق العبد والمال بيده فإن ذلك لازم له» ولا 
أعلم في هذا نص خلاف. وقال قبل ذلك في تبرع المديان بغير إذن غرمائه: إن ذلك 
ينفذ عَلَيّهِ إن بقي ذلك بيده إلى أن ارتفعت علة المنع بزوال الدين» وكلامه فيه| 
أشبع من هذا؛ ولكن هذه حاجتنا منه . [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤۷‏ 


باب في أحكام الحجر 


فعل شيئاً بغير إذن سيده ما يجب عليه الحجر فيه ولم يعلم بذلك السيد حتى أعتقه» فإن 
ذلك يمضي ولا مقال للسيدء ويحتمل أن يكون العبد مفعولآ ويكون معناه أن المرأة 
إذا أعتقته ولم يعلم بذلك زوّجها حتى تأيمت أو مات أحدهما أن ذلك يمضي» 
وكذلك وفاء الدين. (وله رد الجميع, إن تَبَرَعَتْبرَائد) ”'' أي: أن المرأة إذا تبرعت بأزيد 
من الثلث فإن للزوج رد الزائد وما معهء وهو قول ابن القاسم. (وَنَيْس نَهَابَعْدَالثّنث 
تَبَرعْإلا نْيَبْعد) أي: إلا أن يبعد ما بين العطيتين. 
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ا A‏ 
دزي راي AS‏ 


)١(‏ (ولَهُ رَد اجهيع. إن تَبَرَحَتْ بِرَائِِ) زاد ابن عرفة: ولولي الزوج منع زوجته إعطاءها 
أكثر من ثلثها. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤۸‏ 


شرح بهرام الصغير (ااضرر في شرح المختيصن 


باب [فيّْ أحكام الصاد) 

(الصلح على غَيْرٍ المدعى بيع , أوإجارة”'', وَعلَى بعضه هبة) يعني: أن الصلح على 
ضربين تارة يكون على غير المدعى فيه» وتارة يكون على بعضه. فأما الأول فمثل أن 
يدعي عرضاً أو طعاماً فيصالحه على نقد يدفعه له من الدنانير أو الدراهم أو على 
من باع عرضاً بنقد أو عرض خالفه» وكذلك في الطعام» فيشترط في الصلح حيكئذ 
ما يشترط في بيعه» وأما الوجه الثاني فمثل أن يدعي عليه شيئا فيصا حه على بعضه 
ويسقط عنه بعضه» فلا شك أن ذلك القدر الذي أسقط عنه هبة وذلك لازم 
للواهب» فيشترط فيها قبول [الهبة]!'' للموهوب في حياة' ' الواهب. (وجَازَعن دين 
بِمَايْبَاء به) أي: وجاز الصلح عن دين له عليه بها يصح بيعه به /١97[‏ ب] فإذا 
صا حه عنه بعرض» فإن جاز بيعه به جاز» وإلا فلا. 
سكنى أو خدمة؛ لأنه فسخ دين في دين» أو قمح [عن شعير]“ مؤجل؛ لأنه 
نساء في الطعام» فإن فات فالقيمة أو المثل كالبيع» وينفذ إن وقع بالمكروه ولو 
(1) (أَوْ إِجَارَةٌ) مثاله أن يدعي على رجل شيئاً معيناًء فيصاحه عل سكنى دار أو خدمة عبد 

أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم» وقد أبعد من ضبطه إجازة» بالزاي المعجمة. 
(۳) في (ن): حيازة. 


باب فو أحكام الصلح 


بفضة» وعن فضة بذهب بشر طين» أن يعجل ذلك. وأن يحل المدعي فيه فإن 
لم يعجله فسد الصلح» ونبّه بقوله: (كَمانّة دیتار ودرهم عن مانتیهها) على 
أن الحكم المذكور ليس خاصاً بم إذا كانت الدنانير في طرف والدراهم في 
الطرف الآخرء بل الحكم شامل له ولا إذا كان كل طرف مشتملاً على 
النوعين [مثلاً]. 

(وَعَلَى الافتداء من يمين) ‏ أي: وكذلك يجوز [الصلح] على الافتداء بعال 
عن يمين توجهت عليه» وهذا إذا لم يعلم براءته”" من تلك اليمين» أما [إذا]“ 
علم براءته منها فلا يفتدي وليحلف؛ لأنه إن افتدى منها كان آث| من أربعة أوجه. 
منها أنه ذل نفسه» ومنها أنه أطعمه ما لا يحل له» ومنها أنه إضاعة مال» ومنها أنه 


جرأه على غيره ک| جرأه على نفسه. 


(۱) في (ح١):‏ مثلهماء وني (ن): مثليهما. 

1 (كانَةٍ دِينَارٍ ودِرهّم عَنْ مِاتَتَيْهمَا) أي كائة دينار ودرهم واحد صلحا عن مائة دينار 
ومائة درهم كما في "المدونة"» فهو مثال لقوله: وعَلّ بعضه هبة. [شفاء الغليل: 
]. 

(۳) في (ن): وأما. 

(5) في (ن): معا. 

(0) (وَعَلَ الافْتِدَاءِ مِنْ يَوَيِنِ) أشار به لقوله في كتاب: الأيمان والنذور من 
"المدونة": "ومن لزمته یمین فافتدى منها بال جَارَ ذلك". انتهى. وقد افتدى 
عثمان وحلف عمر. قال ابن عرفة: قيّدها غير واحدٍ بمعنى الصلح على 
الإنكار فيا يجوز وما لا يجوز. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) في (ن): براءة. 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


ضوع هرام الجر راكزر قي شرن المكتصن 


(أوالسكوت) ”' أي: وهكذا يجوز الصلح على" السكوت من غير إقرار ولا 
ا 
ابن حرز: والمعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار. ويعتبر فيه على مذهب مالك 
الوجوه الثلاثة» أي: الآتية في الإنكار» وعلى مذهب ابن القاسم يعتبر وجهين» 
وعلى مذهب أصبغ وجهاً واحداً كما سيذكره في قوله : (أوالإتكارإن جَارَعلَى دعوى 
کل وظَاهر الْحْكُم) (© قم لخم مي حو REASONS SARE‏ 


)١(‏ (أو السَّكُوتِ) عياض: وحكم السكوت حكم الإقرار على قولي مالك وابن القاسم 
جميعاًء فم] وقع من صلح حرام عل الإقرار أو السكوت فسخ عَلَ كل حال كالبيع. 
ابن عرفة: وقسّموه لإقرار وإنكار» فبقول عياض: حكم السكوت حكم الإقرار تكون 
القسمة حقيقية بين الشيء ونقيضه. والمساوي لنقيضه". انتهى. وقال ابن محرز أما 
الصلح على السكوت فإنه يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار» ويعتبر على مذهب 
مالك فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكار» وعلى مذهب ابن القاسم إن يعتبر الصلح 
في حق كل واحد منهما على انفراده» ولا يلتفت إلى ما يوجبه الحكم في ظاهره. [شفاء 
الغليل: ۲/ .]۷٤۹‏ 

7 : عن. 

(۳) أو الإنگار إن جَارَ عَلَ دَعْوَى كُل. وظَاهِرٍ الحُكُم ولا بل لِلظَإِ) هذا قول مالك 
خلافاً لابن القاسم وأصبغ. 

تحرير: قال ابن عرفة: الصلح على الإنكار جائز باعتبار عقده» وأما في باطن الأمر فإن كان 
الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام» وإلا فحلال» فإن وى بالحق بريء وإلا فهو 
غاصب في الباقي» ولم يذكر المازري ولا ابن القصار ولا أحد من مشاهير شيوخ 
المذهب المعتاد منهم نقل غريب المذهب خلافاً في جوازه إلا عياضاً عن ابن الجهم 
عن بعض أصحابناء وكان يجري لنا في البحث تخريج مثل قول الشافعي من قول 
سحنون: إن طلب السلابة شيئاً خفيفاً 1 يجز أن يعطوه خلاف ما في أول جهاد 
"المدونة"؛ بجامع أنه إعطاء مال لدفع عداء» وأن التخريج أحروي؛ لأن العداء في 


باب في أحكام الصلح 


ومعنى ذلك [أنه]”'' يجوز الصلح أيضاً على الإنكار كا إذا ادعى داراً أو عبداً 
غيره» فأنكره ثم صا حه على أن يدفع له شيئاً من ذلك» وأشار إلى أن ذلك 
مشروط بثلاثة شروطء أن يكون ذلك جائزا على دعوى المدعي وعلى إنكار 
المنكر» وعلى ظاهر الحكم. ومعنى قوله: (ولايحل للظالم) أي: الصلح على 
الإنكار» وإن قلنا بجوازه» فإنم) نقول بذلك في ظاهر الأمرء وأما الباطن فيبقى 
حكمه على ما هو عليه» [فلا يحل للظالح]” “ من المصطلحين في) بينه وبين الله تعالى 
أن يأخذ ما لايحل له”". 


أو 


اا و نإو حب ا" مار 
يه هو هو 


(فلوأقربعده أوشهدت بينة لم يعلمها أوأشهدوا على أنه يقوم بها أووجد وثيقة بعد 


المحارب القتال المعروض للقتل وهو أَشدٌ من عداء الخصومة المعروض للحلف. وقال 
ابن عبد السلام: والنفس تميل فيه لمذهب الشافعي. 
وفي كتاب الجهاد من "المدونة" ما يقرب منه. قال ابن عرفة: والذي في أوّل الجهاد منها 
يدل عَلَ عكس ما قاله حسب| قدمناه» والذي أشار إليه من كتاب: الجهاد هو ما كَانَ 
يجري لنا في درسه من الأخذ من قول مالك هناك: وإذًا تنازع رجلان في اسم 
مكتوب في العطاء» فأعطى أحدهما الآخر مالا عل أن يبرأ إليه من ذلك الاسم ا 
يجز؛ لأن الذي أعطى الدراهم إن كان صاحب الاسم فقد أخذ الآخر ما لا يحل له 
وإن كان الذي أخذ الدراهم هو صاحب الاسم ل يجز؛ لأنه لا يدري ما باع قليلاً أو 
كثيراًء ولا يدري ما تبلغ حياة صاحبه» فهذا غرر لا يجوز. 
قال ابن عرفة: ويرد بأن المنع في مسألة الجهاد إن كان لدوران الأمرين أمرين كل منه| 
موجب للفساد حسب| قرره فيهاء والصلح عَلى الإنكار ليس كذلك؛ لأنه عَل تقدير 
صدق المدعي لا موجب للفساد. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷٤۹‏ 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟)مايين مکو فين شافط من ان): 
(۳) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ .۳١١۷‏ 


شر هرام الجر راكزر قو شرن المكتصن 


قله تقضه) ذكر أن المسائل التي ينقض فيها الصلح أربع: الأولى: أن يقر المدعى عليه 
بعد إنكاره وقد كان صالح على الإنكار لأنه كالمغلوب على الصلح. والثانية أن 
يصا حه على الإنكار ثم تشهد له بينة بها قال إذا م يكن علم بهاء وهو المشهور. 
والثالثة: أن يكون قد علم ببينة وتعذر حضورها لكونها غائبة» وشرط أنه يقوم بها 
إن حضرت: فإنها إن“ حضرت وشهدت له با قال» فله تقض الصلح. الرابعة: 
إذا ادعى عليه شيئا فأنكره ثم صا حه. وادعى ضياع وثيقته ثم وجده"". (قَنْه 
َقَضْه) خبر عن المسائل الأربع» وفهم منه أن له إمضاؤه أيضاًء ونص عليه سحنون. 
(كَمَنْلَميعانَأويْقرْسرَا ققَط) ”" أي: أنه يلحق بالمسائل الأربع مسألتان: إحداهما: ما 


)١(‏ ني (ن): إذا. 

(۲) زاد في (ح١):‏ وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه. وانظر: المدونة: ۳/ /41. 

(۳) (كْمَنْ 1 يُعْلِنْ أو يُقِرٌّ سِرًا فَقَطْ عَلَ الآَحْسَن) الفاعل ب: (يعلن) يعود على 
المدعي المشهد» والفاعل ب: (يقرٌ) يعود على المدعى عَلَيِهِ؛ ولذلك يجب رفع 
(يقرٌ)» والمعنى كمن أشهد ولم يعلن بإشهاده» وكمن يقر له المدعى عَلَيْهِ سرا 
فقط» وهذا ما يميّزه ذهن السامع اللبيب» فهم| مسألتان» فأما المسألة الأولى: 
فذكر الخلاف فيها ابن يونس وغيره واستظهر فيها ابن عبد السلام عدم القيام 
عكسن :قول المضصتف: عل الأحسن): 

فإن قلت: لعل قوله: (عَلَ الأحسن) خاصٌ بالثانية؟ 

قلت: هذا لا يصحٌ؛ لأنه يلزم عَلَيّه أن يكون 1 يذكر خلافاً فيمن ل يعلن الإشهاد فلا 
يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة. 

وأما الثانية فطوّل فِيهًا ابن يونس» واقتصر من ذلك في "التوضيح" على ما نضّه: "إِذَا أقرّ 
في السرّ وجحد في العلانية فصالحه غريمه على أن يؤخر سنة» وأشهد أنه إن صا حه 
لغيبة بينة» فإذا قدمت قام بها فقيل: ذلك له إِذَا علم آنه كان يطلبه وهو يجحده. 
وقيل: ليس ذلك له. قال المصنف: وأفتى بعض أشياخ شيخي: أن ذلك له للضرورة 
وهو قول سحنون والآخر لمطرف» وهذه المسألة تسمى: إيداع الشهادة. انتهى. 


باب فو أحكام الصلح 


فإن قلت: مسألة الذي أشهد آنه يقوم بالبينة وم يعلن إشهاده أعم من أن يكون بسبب لدد 
خصمه بالإقرار سرا والجحود علانية أو بغير ذلك فالثانية مندرجة في الأولى؟ 

قلت: هو كذلك» ولو قصدنا أن نحمل كلامه في "مختصره" على حاذاة "توضيحه" لحملنا 
الثانية عَلَ أنه 1 يشهد في السّر أنه يقوم بالبينة» ولكن بمجرد الإقرار الذي يستدعيه منه 
بالتأخير» فيكون ذلك أبعد من التداخل» وقد قال ابن عرفة: ولو صالحه على تأخيره سنة 
بعد أن أشهد بعد لشهادة على إنكاره أنه إن صالح ليقرٌ له بحقه ففي لزوم أخذه بإقراره 
ولغو صلحه على تأخيره ولخو إقراره ولزوم صلحه بتأخيره نقلا ابن يونس عن سحنون 
وابن عبد الحكم قائلاً: الأول أحسن والظالم أحق أن يحمل عَلَيْه. 

ابن عرفة: وعَلَيّه عمل القضاة والموثقين» وأكثرهم ليحك عن المذهب غيره» وحكى المتيطي 
عن ابن مزين عن أصبغ: لا ينفع إشهاد السر إلا عل من لا يتتصف منه كالسلطان أو 
الرجل القاهر. ولم يذكر الثاني» فالأقوال ثلاثة» وعَلى الأول حاصل حقيقة الاسترعاء 
عندهم وهو المسمى في وقتنا إيداعاً هو إشهاد الطالب أنه طلب فلاناً ونه أنكره وقد 
علم إنكاره بهذه البينة أو غيرهاء ونه مها أشهد بتأخيره إياه بحقه أو بوضيعة شيء منه 
أو بإسقاط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء من ذلك. وآنه إن يفعله ليقرٌ له بحقه. 
وشرطه تقدمه على الصلح» فيجب تعبين وقته بيومه وني أي وقتٍ هو من يومه؛ خوف 
اتحاد يومهم|. فإن اتحد دون تعيين جزء اليوم ل يفد استرعاؤه. 

قال المتيطي وابن فتوح: ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلوب» ورجوعه في 
الصلح إلى الإقرار» فإن ثبت إنكاره وتمادى عليه في صلحه ل يفد استرعاؤه شيئا إن 
لتقم بينة تعرف أصل حقه» وقول العوام صلح ال منكر إثبات لحق الطالب جهل» 
وقول الموثق في الصلح: تساقطا الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء حسن؛ لأنه 
إا استرعى أحد المصالحين حيث يجب له الاسترعاء» وقال في استرعائه آنه متى 
أشهد عَلى نفسه بقطع الاسترعاء فإنم) يفعل ذلك لإظهار حقه ويستجلب به إقرار 
خصمه ورجوعه عن إنکاره» فيكون له حينئذ القيام بالاسترعاء» ولا يضره ما انعقد 
عليه من إسقاط البينات المسترعاة» ونفعه الاسترعاء في هذاء وإن 1 يذكر في 
استرعائه آنه متى أشهد عَلى نفسه بإسقاط البينة المسترعاة» فهو راجع عن ذلك قطع 
ما انعقد في كتاب الصلح من إسقاطه ها قيامه بالاسترعاء. 


إذا كان المدعى عليه يقر سراً ويجحد في العلانية» فيصاحه الطالب على أن يؤخره 
ويشهد أنه إنا صا حه لغيبة بينته» فإذا قامت فله نقض المصاحة إذا علم أنه كان 
يطلبه وهو جحد وإليه أشار بقوله: (كَمَنْلَميُعلن) أي: بالإقرار. 

وأما قوله: (أويُقرسرا)» فبريد به ما حكى عن سحنون في امقر سراًيقول: 
أخرني سنة وأنا أقر لك فيفعل فيصالحه على ذلك ثم أقام بينة أنه كان أشهد سراً أني 
إن أؤخره لأنه جحدني ولا [أجد]"'' بينة» وإن وجدتها قمت بها فذلك له إن أشهد 


بذلك قبل الصلح. 


فإذا قلت: أنه قطع الاسترعاء» والاسترعاء في الاسترعاء ثم استرعى وقال في استرعائه 
أنه متى أشهد على نفسه بإسقاط البينات المسترعاة فإن| يفعل ذلك ليستجلب به 
إقرار خصمه ا ينتفع بهذا الاسترعاء إذ لا استرعاءفي الاسترعاء زاد المتيطي وقاله 
غير واحدٍ من الموثقين وفيه تنازع» والأحسن في هذا كله أن يقر أن كل بينة تقوم له 
بالاسترعاء فهي ساقط كاذبة» وإقراره أَيْضأ أنه 1 يسترع ولا وقع بينه وبينه شيء 
يوجب الاسترعاء, فإن ذلك يسقط دعواه ويخرج به الخلاف إن شاء الله تعالى؛ لأنه 
يصير مكذباً لبينته ومبطلاً لماء وهذا من دقيق الفقه ". انتهى. 

وقد سبق ابن محرز إلى إنكار ما يجري على ألسنة العوام من أن: صلح المنكر إثبات لحت الطالب. 

وقال ابن رشد في أول سمإع ابن القاسم من كتاب العتق: وللتحرز من الخلاف يكتب في 
كفم كعات a‏ الصلح. رمدم سي والاسترعاء في 
الاسترعاء» ومن الكتاب من يزيد ما تكرر وتناهى ولا معنى له؛ لان الاسترعاء هو: 
أن يشهد قبل الصلح في السر آنه إننا يصالحه لوجه كذاء فهو غير ملتزم للصلح» 
على نفسه في كتاب الصلح أنه أسقط عنه الاسترعاء في السرء فإنه لا يلتزم ذلك ولا 
يسقط عنه القيام به» فلا تتصور في ذلك منزلة ثالثة» وهذا الاسترعاء في الس إن 
ينفع عند من يراه نافعا فا خرج على غير عوض» وأما ما خرج على عوض من 
العقود كلها فلا اختلاف أن الاسترعاء فيه غير نافع. [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١١‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الصلح 


ببینة ولم يُشهد) 


(على الأحسن) أي: في المسألتين وهو قول سحنون. (لا إن علم ببيتة 
أي: فلا نقض له وذلك إذا علم ببينته ولم يشهد أنه يقوم مها. 

(أوادعى ضياع الصك» فقيل َه حَقَك ابت فَانْت به. فَصَالْحَ كُمَ[وَجَدَه) " أي: وكذا 
لا نقض له إذا ادعى ضياع صكه. فقيل له حقك ثابت فأت به فصالح]!" ثم و- 
صكه. والفرق بين هذه وبين المسألة المتقدمة» وهي قوله : (أووجدوثيقة) أنه في هذه 
إن صا حه على إسقاط حقه” '"» وقد علم أن حقه ثإبت» فقد رضي بإسقاط حقه 
واستعجال ما صالح عليه والأول منكر للحق وقد أشهد إن صالحه لضياع صكه 
فهو كإشهاده إن صاحه لغيبة بينته. 
إن فت الدراهم) أي: ويجوز الصلح عن إرث زوجةء يريد: أو أحد الورثة» وإنا قيّده 
بالزوجة تبعاً للفظ المدونة» قال فيها: ومن مات وترك زوجة وولدا وخلف دنانير 
ودراهم حاضرة» وعروضا حاضرة وغائبة وعقارأء وصالح الولد الزوجة على 
دراهم من التركة» فإن كانت قدر مورثها من التركة من الدراهم أو أقل جازء وإن 
كان أكثر لم يجز لأا باعت عروضاً حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقداً وذلك 


و : بينة. 

(۲) (ققیل لَه غك حَقَكَ تَابتٌ) أي فقال له المطلوب: حقك حق فات بالصك فامحه وخذ 
حقك فقال: قد ضاع وأنا أصالحك ففعلء ثم وجد ذكر الحقّ فلا رجوع له باتفاق. 
[شفاء الغليل: ؟/ .]۷١٤‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) في (ح١):‏ صكه. 

(5) في (ن): موروثها. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


حرام" أي: لأن الدراهم إذا كثرت دخله بيع وصرف مع سلعة تأخرت. قال في 
المدونة أيضاً: وإن كان في التركة دنانير ودراهم وعروض وذلك كله حاضر لا دين 
فيه» ولا شيء غائب فصا حها الولد على دنانير من التركة فذلك جائز إن كانت 
الدراهم يسيرة” '"» وفيها أيضا: وإن صا حها الولد على دنانير ودراهم من غير 
التركة فإن ذلك لا يجوز مطلق” ". أي: قلت الدراهم أو كثرت. وإنما امتنع هذا 
مطلقا لدخول التفاضل بين العينين والتأخير يبنهم|ء وفيها أيضا: [فأما]» على 
عروض من ماله نقداً فذلك جائز بعد معرفته| بجميع التركة وحضور أصنافها 
e‏ 
قوس ا ی ر و 8 
العروض لثلا يكون من باب النقد في الغائب بشر ط. (وَأَفَرَالمَدِينُ وَحَضَرَ) أي: وهو 
ممن تأخذه الأحكام» والعرض الذي دفعه الوارث مخالف للعرض الذي على 
الغريم. (وعن دراهم وعرض) فصا حها الولد على دنانير من غير التركة فإن ذلك 
يجري على حكم البيع والصرف. 

(وإن كان فيها دين قكبيعه) أي: وإن كان في التركة دين كان حكم المصالحة عنه 


.۳۷۷ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق. 

() انظر المصدر السابق: ۳/ ۳۷۸. 
(4) ها بن معكوفين سافط مو (ن). 
(0) في (ن): وحضروا. 

(0 في (ن): الموروث. 


باب فو أحكام الجلح 


حكم بيع الدين فيجوز حيث يجوز البيع» ويمتنع حيث يمنع. (وَعَنِ الْعَمَد بِمَاشَلَ 
وكثر) أي: ويجوز الصلح عن دم العمد بالقليل والكثير. (لاغرركرطل من شاة) أي: 
فإن الصلح على ذلك لا يجوز قال في المدونة: وإن ادعيت على رجل ديناً فصالحك 
على عشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم يجز” . 

(ولذي دين منْعَهُ مْهُ) أي: ولصاحب الدين أن يمنع المديان من الصلح في 
العمد» يريد: إذا حاط الدين بماله. 

ةب جةبقينته قتقاج. ونم" أي: إذا صالح عن دم عمد 
على عبد أو غيره من المقومات فذلك جائز» فإن وجد به عيباً يرد بمثله في البيوع» 
فرده رجع بقيمة العبد صحيحاً إذ ليس للدم والطلاق قيمة تعلم يرجع بهاء 
وكذلك النكاح في هذا إذ قد يتزوج المرء بأضعاف صداق المثل أو أقل» فلا قيمة 
للبضع محققة يرجع إليهاء وكذا في الخلع» فلهذا كان الرجوع إلى قيمة ما تراضوا به 
وتصا حوا عليه وى“ وهذه الثلاث مسائل نظائر» أربع يرجع فيها لقيمة ما 


.737٠ /۳ انظر: تبذيب المدونة:‎ )١( 

(9) (وإِن ُدَ قوم بعَيْبِء أو اسْتّحِقٌ رُح بِقِيمَِهِ گێگاح» ولّع) هذه الثلاث من 
النظائر السبع التي يرجع فِيهًا لأرش العوض في الرد بالعيب والاستحقاق والشفعة» 
وقد كنا معناها في بيتِ وهو: 

لحان عِنْقَانٍ وبُضْعَانٍ معا عُمْرَى بأزش عِوَضٍ به ازجعا 

فالبيت مشتمل عَلَ إحدى وعشرين مسألة من ضرب ثلاثة في سبعة. [شفاء الغليل: 
؟/ 7 ]. 

(9) في (ح١):‏ من. 

(5) في (ن): أولا. 


ن را لصفيو الكو عور شرن اا 


استحق» وهي العبد المقاطع به المكاتبء والعبد المعتق عليه في ملك الغير 
لعي ]ا والعبد المصالح به من دم عمد على الإنكار وعرض ا 
(وإن شَتَلَ جمَاعَة أو قطعوا]! "'[ جار صلح کل والعفوعنه | ([قتل])' مبني 
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للفاعل» و(قتلوا) مبني للمفعول» يعني: أن الجماعة إذا قتلواغيرهم» أي: واحداً أو 
متعدداً أو قتلواء أي: قتلهم غيرهم واحداً أو متعدداً فإن هم أن يصالحوا أولياء 
المقتولين على شيء يدفعونه' “هم وللأولياء أوغيرهم أن يعفواعنهم أو عن 
البعض أو يصالحوا البعضء أو يعفواعن البعض ويقتلوا البعضء وقاله 


(A). 


في المدونة 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ العمدي. 

(۳) في (ح١)‏ و(ن) و(ك): قتلوا. 

() في (ح١):‏ جاز لكل العفو عنه. 

(0) (وإن م جاع أو َطمُوا جار لح كل والْعفْوٌعَنْهُ) كذا في النسخ التي بين أيدينا 
وهو صحيح جار مع نص "المدونة". وفي تعدد القاتلين أو القاطعين» وكذلك 
الجارحون, وأما العكس فروى يحبي عن ابن القاسم: من قتل رجلين عمداً وثبت ذلك 
عَلَيْهُ فصالح أولياء أحدهما عَلَ الدية وعفوا عن دمه» وقام أولياء الآخر بالقود فلهم 
القود» فإن استقادوا بطل الصلح» ويرجع المال إلى ورثته؛ لأنه إنا صا حهم على النجاة. 
[شفاء الغليل: ؟/ .]۷٠٠١‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ن): يدفعوه. 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ 0787 وتهذيب المدونة: 7/ ۳۲۷ قال في التهذيب: (وإذا قطع جماعة 
يد رجل» أو جرحوه عمداً» فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء؛ والقصاص ممن شاء. 


باب في أحكام الصلح 


(وإن صَالَح [مقطوع](") نم نزي فَمَاتفَلُولي لاله رده وَالَْْلْبِقَسَامَةَكَأَخْدْهم 
الدية في الْعَطَ) هو نحو قوله في المدونة: ومن قطعت يده فصالح القاطع على مال 
أخذه منه ثم نزا منها فمات فللأولياء أن يقسموا ويستحق الدية على القاتل 
ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل' '' كرجل من قومه”. (لالّه) أي: لا 
للقاطع» ومراده أن القاطع إذا قال للأولياء عند نكوهم عن القسامة قد عادت 
الجناية نفساً فردوا المال واقتلوني” » أنه ليس له ذلك لأن النفوس” [لا 
E 1 8 5 5 ۷ 8‏ سام 5 رم و م وى 
تباح]' ' إلا بأمر شرعي» ولا يكفي فيها رضاه. (وإن وجب لمريض على رجل جرح 
مه ين 2 0 Ore E O‏ 5 2006 
عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره, ثم مات من مرضه جاز) تصوره واضح. (ولزم) 
أي: ولزم ذلك الصلح لمن عفا عن دمه في مرضه» وصالح على أقل من الدية أو 
من أرش تلك الجراحة وإن لم يدع مالاً. 

(وهل مطلقاء أو إن صَالَحَ عليه لاما يؤول إليه؛ تأويلان) أي: وهل صاح المريض 
جائز مطلقاًء أي: سواء [صالح]”/ على الجرح الذي حصل أو عليه» وعلى ما يؤول 
إليه» وهو ظاهر المدونة» أو إن) ذلك إذا صالح على الجرح فقطء وهو ظاهر كلام 


وكذلك للأولياء في النفس). 
(۱) في (ح١):‏ مقتول. 
(۳) في (ن): القتل. 
(5) في (ح١):‏ واقتلوا. 
0 في (ن): الفلوس 
(۷) في (ن): لا تحل. 
(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


قروا فرافر کو رکرو في کو لسن 
ابن القاسم. 

عياض: وعن ابن القاسم: أن الصلح يمتنع إلا بعد البرء خشية السريان. 

(وإن صالحأحد وين فَاآخَرِالدَخُولْمَعَهُ, وَسَقَطَالْقَْلَ) أي: أن الدم إذا كان 
مستحقاً لوليين فصالح أحدهما القاتل على شيء أخذه [منه] فإن للولي الآخر أن 
يدخل معه في ذلك ويسقط القتل عن الجاني. 

(كدعواك صلحه فأنكر) أي: فيسقط القتل» والضمير في (صَلْعَهُ) راجع إلى 
القاتل» قال في المدونة: وليس عليه قتل» ولك عليه اليمين» إنه إنما صالحك لأنه أقر 
بالعفو وادعى عليه المال» فالقول قوله لأنه مدعى عليه» فإن نكل حلف المستحق 
وأخذ الال الذي ادعاه. 

(وإن صَالَحَمُقربِغَطَ ماله لَرمَه) أي: [أن] من أقر بقتل خطأ فصاحه الأولياء 
على مال» أو ظن أن ذلك يلزمه» فليس له رجوع في الصلح ويلزمه» ونحوه في 
المدونة» قال فيها“: وقد اختلف قول مالك في الإقرار بالقتل” "» فقيل: على المقرٌ 
بماله» وقيل: على العاقلة بقسامة» وإلى الأول أشار بقوله: (وهل مطلقاً) أي: يلزمه 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

( انظر: المدونة: 5/ 76. وتهذيب المدونة: ۳/ 2775 قال في التهذيب: (ومن وجب 
لك عليه دم عمد أو جراحة فيها قصاصء فادعيت أنه صالحك على مال وأنكر 
الصلح» فليس لك أن تقتص منه» ولك عليه اليمين أنه ما صالحك). 

)ها بين مفكو فتن اف من لان). 

(5) انظر: المدونة: ۳/ ۳۸۳. 

(6) في (ن): بالمثل. 

(0) انظر: تبذيب المدونة: ۳/ 5 ۳۲. 


باب في أحكام الصلح 


الصلح فيا دفع وني غيره» وأشار بقوله: ([أومادفع] إلى ما قاله ابن محرز: أنه إنما 
يلزمه في| دفع فقط . (لا إن ثبت وجهل لزومه) أي: لا إن ثبت القتل ببينة وجهل عدم 
لزوم ذلك فصا حه على مال من عنده فإن ذلك لا يلزمه. 

ابن يونس: وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه. وإليه أشار بقوله: (وحلّف) ثم 
نه على أن هذا الذي صالح إما أن يكون قد طلب بالصلح أو كان هو الطالب له أو 
لاء فإن کان مطلوبا به فإنه يرجع فيم| دفع إن كان قائ في مثله أو قيمته إن كان فاتناء 
وإليه أشار بقوله: (ورد. إن طولب به مُطلقا) وإن كان هو الطالب للصاح أولا فلا 
رجوع له إلا إذا وجد [ما]”'' دفع بأيدي الأولياء» وإليه أشار بقوله: (أو طَلَبْهُ ووجد) 
أي: فان فات فلا شيء له قبلهم. (وإن صَالَحَأحدوَنَدِينِ وارئین. وإن عن إِنْكَارِ, قلصاحبه 
الدَخولكَحَقَ هما في كتَاب, أوْمُطْدَق) أي: أن من مات وترك ولدين» فادعى أحدهما 
على شخص بال لأبيهماء فأقر له أو أنكرء فصالحه على حظّه من ذلك بدنانير أو 
دراهم أو عرض. فلأخيه الدخول معه في أخذء قال في المدونة: أو في كل ذكر حق 
فما بکتاب أو بغير كتاب إلا أنه من شيء كان بينههما /١67[‏ ب] فباعاه في صفقة 
بهال أو بعرض يكال أو يوزن غير الطعام والإدام' "» واختلف الأشياخ: لم استثتى 
الطعام والإدام؟ فقال ابن أبي زمنين وغيره: إن استثنى هنا الطعام من بيع لأن إذنه 
[له]“ في الخروج لاقتضاء نصيبه [مقاسمة]' ) والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه» 


)١(‏ في (ن): أو بها دفع. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ "8٠١‏ وتبذيب المدونة: ۳/ 719. 
(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) في (ن): هنا قسمة. 


رم هرا کو و فو کرو ن 
وني الأسدية خلاف هذاء وهو أصل متنازع فيه» هل القسمة بيع أو تمييز حق» وقال 
عبد الحق يحتمل أن يكون إنم| هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبه. لأنه إذا أدى لهم) 
طعاماً أو أدى مالم يجز لأحدهما بيع نصيبه أو مصاحته منه لأنه بيع الطعام قبل 
قبضه» ونحوه لأبي عمران وغيره» ونقل ابن يونس قولين» وإلى هذا أشار بقوله: 
(إلا الطّعامَ فيه تردد) . (أَوْمُطْلْق) أي: في غير كتاب. (إلا أن يشخَص ويُعدرَإِنَيْه في 
الخروج أوالوكالة فيمتنع) ‏ أي: إلا أن يكون الذي عليه الحق غائبا فيشخص إليه 
المقتضي بعد الإعذار إلى شريكه في الخروج أو الوكالة فيمتنع» فإنه لا يدخل معه في| 
اقتضى لأنه لو رفعه إلى الإمام لأمره بالخروج أو التوكيل» فإن فعل وإلا خلى بينه 
وبين اقتضائه ثم لا يدخل عليه فيها اقتضی» قال فيها: وإن شخص”" دون إعذار 
إليه دخل [معه]“ في أخذ قبض جميع حقه أو بعضه. (وإن لم يكن غير المقتضى) 
أي: مع الشروط المتقدمة فلا دخول له عليه. (أويكون بكتابين) ‏ نحوه في المدونة 
ففيها: والحق إذا كان بكتابين» كان لكل واحد ما اقتضى ولم يدخل عليه فيه 
شريكه” . ابن يونس: عن أبي محمد في الرجلين يبيعان سلعتيهما من رجل ولا 
شركة بينهما في ذلك» ويكتبان دينههما عليه بكتاب واحدء أن الكتابة في الكتاب 


(1) (إلا الطَّعَامَ َيه ترد كأنه يعني ففي وجه استثنائه ترد [شفاء الغليل: ۲/ .]۷١ ٥‏ 

0 (إلا أن يَسْخَصَء ويُعْذِرَ ليه في ا روج أن في الوَكَالَةِ ميَمتيِ» ون يكن عير 
الْمُقْنَضَى) المبالغة راجعة لمحذوف تقديره: فلا يدخل معه صاحبه» وإن لَه يكن بيد 
المطلوب غير ما اقتضى منه الذي شخص.[شفاء الغليل: "/ .]۷٠١‏ 

(۳) في (ن): أشخص. انظر: تهذيب المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.]۷٠١ (أَوْ يَكُونَ بِكِنَابنِ) منصوب عطفاً عَلَ أن يشخص . [شفاء الغليل: ؟/‎ )٥( 

() انظر: ا المدونة: 9/ .7307١‏ 


باب فو أحكام الصلح 


الواحد لا توجب الشركة بينهما في الدين» ويكون لكل واحد ما اقتضى» ولا يدخل 
عليه فيه صاحبه» ابن يونس: وفيها [نظر]؛ لأن الكتابة لا تفرق ما أصله مشترك 
بينهماء فيكونان کا إذا كتباه بكتابين كقسمة الدين» فكذلك ينبغي أن تجمع الكتبة ما 
كان مفترفا"» وعليه يدل ظاهر الكتاب» وهذا معنى قوله: (وَفِيمًا ليس لَهُمَا) أي: 
ليس مشتركا أصله بینه) (وکتب في كتّاب ولان). 

(وَلا جوع إن اخْتَارَمًا على الَْرِيمِ وإن هلك) هذا كقوله في المدونة: وإن اختارٌَ اتباع 
الغريم ويسلم له ما اقتضى لم يدخل معه بعد ذلك فيا قبضء وإن توي ماعلى 
الغريم لأن ذلك كمقاسمة الدين :ووي بكسر الواو وفتح التاء» أي: 
هلك. (وان صاع على عشرة من سيه فلاخرِ لامها أؤأخد خنسة من شريكه. 
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ويرجع بخمسة وأربعين, ويأخذ الآخر خمسة)"'' أي: إذا كان لها عند شخص مائة 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) فی (ن): متفرقا. 

)۳( انظر: تهذيب المدونة: 7171//5. 

(5) زاد في (ح١):‏ القاضي. 

(0) في (ح۱)» (ن): خمسينه. 

(1) (وَإِنْ صَالَحَ عَلَ عَشَّرَةٍ مِنْ كميه) بحذف نون حمسين للإضافة أي من الخمسين 
الواجبة له من المائة. 

تذييل: قال ابن عرفة: الصلح من حيث ذاته مندوب إليه» وقد يعرض وجوبه عند تعيّن 
مصلحته وحرمته وكراهته؛ لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كا مر في 
التكاح للخمي وغيره. قال ابن رشد: لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما 1 يتبين 
له الحقٌ لأحدهما؛ لقول عمر لأبي موسى: "واحرص على الصلح ما 1إيتبين لك 
فصل القضاء". وقيل في بعض المذاكرات: لا بأس به بعد التبيين إن كان لرفقٍ 
بالضعيف منهم| كالندب لصدقة عَلَيّهه ورد بأنه يوهم الحق على من له الحق أو 


من شيء أصله بينهماء وهي في كتاب واحد أو بغير كتاب» فصالح أحدهما 
الغريم على عشرة من جميع حقه» وهو معنى قوله: (من خمسیه) ول يشخص أو 
شخص ول يعذر إلى شریکه» فإن شريكه يكون مخيراً في إسلامها له» أي: ويتبع 
الغريم بخمسين أو يأخذ من شريكه خمسة من تلك العشرة ويرجع با بقي له 
وهو خمسة وأربعون» ويرجع الذي صالح على الغريم بالخمسة التي أخذها منه 
صاحبه؛ وقاله ابن القاسه”". 

ون ساح بور عن متك لمجإ بدرهم. كقينته اقل أوَهبكدَل]”". 
وهوممايباع به كعد آبق) أي: أن من استهلك شيامن العروض أو الحيوان أو 
الطعام ونحوه لغيره فصالحه عنه على شيء مؤخر لم يجز لأنه فسخ دين في دين إلا 
بدراهم» كقيمة المستهلك فأقل وهو مما يباع بالذهب في ذلك البلد كعبد آبق ونحوه 
في المدونة“. 

(وإن صا بشقص عن موضحتي عمد وخطا. فَالشَفعَهُ بنصف قيمة الشقص وبدية 
الْموضحَة) يعني: أن من جنى على رجل موضحتين إحداهما عمداً والأخرى خط 
فصا حه عليهم| بشقص من داره أو غيرها تما فيه الشفعة» فإن ذلك جائز وللشفيع 


سقوطه له» بخلاف الصدقة. ابن رشد: إن أباه أحدهما فلا يلح عَلَيْهِ إلحاحاً يوهم 
الإلزام. ابن عرفة: وقد نقل عن بعض القضاة بأطرابلس جبره عَلَيْهِ فعزل. وبالله 
تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ 67/]. 

(۱) في (ح١)»‏ (ن): خمسينه. 

(۲) انظر: المدونة: 7/ .۳۸١‏ 

(۳) في (ح١):‏ فكذلك. 

() انظر: تبذيب المدونة: ٠٤۸/۳‏ . 


باب في أحكام الصلح 


أن يأخذ ذلك الشقص من المجني عليه بنصف قيمته وبدية موضحة”''» وقاله في 
ال 

قال في التنبيهات: قبل في تأويل [قول]" ابن القاسم في قسمة الشقص 
عليههاء أن نصف الشقص للخطأ ونصفه للعمد كيف كان الجرح أو الجناية 
اتفقا أو اختلفاء وقاله ابن عبد الحكم» وقيل: يعتبر المجروحون. وإنم| يكون 
نصفين إذا استويا كالموضحتين أو قطع يدين ويقسم في اليد والنفس على قدر 
دياتهاء وعليه أكثر القرويين» وإليه وما قبله أشار بقوله: (وهل كَذَلكَ إن اختدّف 
الجرح؛ تأويلان). 


(۱) في (ن): موضحته. 
(0) انظر: مهبذيب المدونة: ۳/ .۳٣۳۳‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس ال موضوعات ‏ المجاد الثالث 


الموضوع 

باب في الإيلاء لافطا وال امك لاقي مسي 
باب في الظهار E E ES‏ 
باب في اللعان o‏ 0 
مايترتب على اللعان 0 |[ 1101101 
باب في العدة a‏ ا 
فصل في أحكام المفقود ا O‏ 
فصل في أحكام أقسام الاستبراء E ONT‏ 
فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستيراء e‏ 
فصل في أحكام الرضاع OOD‏ 10 
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة RR‏ 


فصل في حَضَائَةُ الذگر وَالأننى SS‏ 
باب في البيوع ARDS ARR!‏ 


۳۱۹ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الموضوع الصفحة 
باب فى الصرف 0131 ا 
فصل الربا في المطعومات KOS N ODE DOT‏ 
البيوع المنهي عنها ا لل ا ANIN‏ ا 
بيع النجش OT‏ ا EAN‏ 
فصل: أحكام بيوع الآجال مااي NAVE‏ 
فصل: أحكام بيع العينة EVE cA BEA RSS SENSO‏ 
فصل: في خيار البيع يو اشنا او VEE‏ 
فصل في بيع المرابحة ا EAN‏ 
فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله وده وا اس VOU‏ 
فصل في أحكام اختلاف المتبايعين 0000101214 VEN‏ 
باب في أحكام السلم 1 1 1 1[ [ 1 1 1 ا O‏ 
فصل في أحكام القرض ان RES‏ ا NON?‏ 
باب في الرهن E Re aE eS‏ 
باب أحكام إحاطة الدين بال المدين والتفليس a‏ 1 
باب في أحكام الحجر O a‏ ا E‏ 
باب في أحكام الصلح Aa‏ حم Re‏ 


